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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة حصل بها 
الباحث على درجة الدكتوراة بتقدیر ممتاز من 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سیئات أعمالنا» من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
O ETI E BUDE‏ 
ورسوله» وبعد: 

فإن من إكرام الله -تعالى- لهذه الأمة أن بعث فيها محمدًا بيه نبيّاء وجعل 
رسالته خاتمة الرسالات ومهيمنة عليهاء وهذا يقتضى أن تكون أحكامها صالحة 
کل ان وان د ف ا ف کد واا ی ا ف 
والتبديل» وهيًاً لخدمتها علماء أفذادًا خدموا أحكامها وحددوا الأصول التي 
تستند عليها تلك الأحكام» فجعلوا القرآن الكريم هو الأصل الأول الذي 
تستنبط منه الأحكام» تليه السنة المطهرة ة المؤكدة والمفصلة والمبينة لأحكام 
القرآن» ثم الإجماع". 

فهو حق مقطوع به في دين الله كك وأصل عظيم من أصول الدين» ومصدر 
مهم من مصادر التشريع » وركيزة أساسية من ركائز الله» مستمدة من كتاب الله 
الكريم وسنة رسوله َيةء وتال لأحكام القرآن في الرتبة والمنزلة. 

إلا أن مسائل الإجماع كثيرة في كتب الفقه» ونقلها يختلف باختلاف العلماء 
في المسائل الفقهية» الأمر الذي جعل كثيرًا من هذه المسائل بحاجة إلى التحقق 
من نقل الإجماع عليه من خلال البحث والدراسة المستفيضة» ولَمّا كانت 
مسائل الإجماع كثيرة جدًا بحيث لا يستطيع باحث أن يجمعها كلهاء لذا فقد 
تبنى مشروع هذا البحث نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مسار الفقه وأصوله 
من قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية بجامعة الملك سعود» فكان هذا البحث 
بعنوان: (مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية جمعًا ودراسة) سائلا المولى 


(1) الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن الآمدي» بتحقيق العلامة عبدالرزاق 
عفيفي (۱/ ۱۸۰). 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


العلي القدير التوفيق في القول والعملء وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع 
المسلمين» إنه هو الغفور الرحيم. 

مشكلة البحث: تعد الأحكام السلطانية من أوسع أبواب الفقه» فمسائلها 
متفرقة في بعض أبواب الفقه» مما يتظلب جُهدًا في جمع شتاتهاء فمنها ما هو 
محل اتفاق» ومنها ما وقع فيه الخلاف» انها شان رات الفقة | لاغری: 
والمسائل التي نقل فيها الإجماع بحاجة إلى إمعان النظر والدراسة» وصولا إلى 
كون هذه المسألة مجمعا عليها أم لا؟ فقد يكتشف الباحث أن هناك نوع تساهل 
في إطلاق الإجماع» فمنهم من يعتد بخلاف الواحد والاثنين» ومنهم من لا 
يعتد بذلك» كما أن كثيرًا من العلماء يسوقون الإجماع من غير ذكر المستند 
عليه ؛ لكونه حاضرًا في أفهامهم» الأمر الذي يتطلب بحثا ومراجعة للوصول 
إلى ما استند إليه ذلك الإجماع. 

ولا شك أن ذلك كله بحاجة إلى جهد واسع ونظر فاحص؛ للوصول إلى 
حقيقة الإجماع في تلك المسائلء ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل 
الإجماع التي تقلت في أبواب الأحكام السلطانية» ودراسة كل مسألة على حدة. 

حدود البحث : تتعلق حدود البحث بحانبين : 

الجانب الأول: الجانب الصياغي» فسأاقتصر فيه على لفظ الإجماع 
ومشتقاته» وهي : الألفاظ الصريحة للإجماع»› نحو: أجمع العلماءء إجماعًاء 
بالإجماع .ألفاظ الاتفاق» نحو : اتفق العلماءء اتفاقاء بالاتفاق .عبارات نفي 
الخلاف» نحو: لا نعلم فيه خلافًاء بلا خلاف» ونحوها. الجانب الثاني : 
الجانب الموضوعي : وذلك في أبواب الأحكام السلطانية وفروعهاء وقد بلغت 
المسائل التي ستحتويها الدراسة مبدئيًا ما يقارب ثنتين وخمسين ومائني مسألة 
قابلة للزيادة مستقباًا مع البحث والاطلاع. 


)١1(‏ بتصرف : البحر المحيط فى أصول الفقه » لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي » دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الآولی» ۲۱٤٠ھ‏ (۳/ .)٥0۸‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵ 


أما المراجع : فقد اعتمدت لجنة المشروع عددًا من المراجع التي يحكى 
فيها الإجماع» أضفت إليها ما دعت الحاجة إلى الرجوع إليه» وهي مرتبة على 


النحو التالى: 
Fae‏ 
)0 
TT‏ تحقة ا اکا المكتية العصريةء و ُ 


۲ - تفسير القرآن اا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء“ 
(ت٤۷۷ه)»‏ دار الفکر» بیروت»› ۱١١٤۱ه.‏ 

۳ - جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري“ (ت١٠٠۳ه)»‏ طبعة مؤسسة 
دار الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ . 


)۱( هو عبدالرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي أحد» الأئمة 
في الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلاح» أخذ عن أبيه» وأبي زرعة» صاحب كتاب 
التفسيرء والجرح والتعديل» والعللء وغير ذلك» توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. ينر : 
طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» تحقيق : الحافظ عبدالعليم خان» عالم الكتب»› 
بيروت» الطبعة الأولى ۷ه (١/١١١)ء‏ والوافي بالوفيات» لابن أيبك الصفدي» 
(/ 1۳0(. ۰ 

(۲) هو الإمام الفقيه المحدث عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الشافعي» 
مولده سنة نيف وسبعمائة » قال عنه الذهبي : «فقيه متقن» ومحدث متقن » ومفسر نقاد)» له 
البداية والنهاية› وتفسير القرآن العظيم» واختصار علوم الحديث» وغير ذلك توفي سنة 
أربع وسبعين وسبعمائة. ينظر : : معجم الذهبي› لشمس الدين الذهبي› تحقيق : روحية 
السويفي› دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأول ى ۳١٤١ھ‏ (ص٦٥)ء‏ اوا اتن 
أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني» تحقیق : محمد عبدالمعيد ضان» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد/ الهندء الطبعة الثانية ۳۹۲٠ھ .)٤٤٥ /١(‏ 

(۳) هو محمد بن جریر بن یزید بن كثير أبو جعفر الطبري الأملن البغدادي» ولد سنة ربع 
وعشرين ومائتين » سمع ابن أبي الشوارب»٠‏ وأبا همام السكوني» وإسحاق بن أبي إسرائيل» 
والسدي؛ وأحمد بن منيع ‏ وأبا كريب» وهناد بن السري» وخلائق» وعنه أحمد بن كامل» 
ومخمد بن جعفر» وأحمد بن أبي طالب الكاتب» وخلق› توفي سنة عشر وثلاثمائة. ينظر : 
تاريخ بغداد» لأبي بكر الخطيب» دار الكتب العلمية» بیروت (۲/ ١١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
لشمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (۲/ .)۷٠١‏ 


٦1‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


٤‏ - لأحكام القرآن للقرطبي”“ (ت١۷٦ه)»ء‏ طبعة دار الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى۷١٤١ه.‏ 

ثانيا: شروح السنة: 

1 - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل للترمذي" (ت۲۷۹ه)» 
بتحقيق أحمد شاكر وآخرين» طبعة إحياء التراث العربى» بيروت . 

۴ - شرح السنة للبغوي" (ت١١١ه)»‏ کت 
الأرناؤوط» طبعة المكتب الإسلامی» بيروت) الطبعة الأول ۲١٤٠ه.‏ 

۳ - شرح صحیح البخاریء غل و عا ا (ت4٤٤ه)»‏ تحقیق : 


(۱) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح» أبو عبد الله الأنصاري» الأندلسي» القرطبي› 
المالكي» صاحب التفسير» وشرح الأسماء الحسنى» والتذكرة» وغير ذلك» سمع من أبي 
العباس أحمد بن عمر بن أحمد القرطبي شارح صحيح مسلم» وسمع من غيره» توفي بمصر 
سنة إحدى وسبعين وستمائة. يُنظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن 
فرحون اليعمري المالكي› دار الكتب العلمية» بيروت (ص۷٠۳).‏ وطبقات المفسرين 
للداودي» تحقيق : سليمان الخزي» مكتبة العلوم والحكمء الرياض» الطبعة الأولى 
۷ھ .)۲٤1/۱(‏ 

(۲) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المولود في قرية بوج من قرى ترمذ سنة تمع 
ومائتين» كان من خواص تلامذة الإمام البخاري» سمع قتيبة بن سعيد» وأبا مصعب» 
والهروي» والسدي» وعنه مكحول» وحماد بن شاكر» والهيئم الشاشي» وخلق كثير» توفي 
سنة تسع وسبعين ومائتين. يُنظر : سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط ومحمد العرقسوسى» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة التاسعة /١١( ١٤١۳‏ 
O E‏ 

(۳) هو أبو محمد الحسين OR‏ الشافعي» يُعرف ب "ابن الفراء"» 
ويلقب : "محيي السنة"» و "ركن الدين ' أيصًاء صاحب معالم التنزيل» وشرح السنةء 
والتهذيب» والمصابيح› وغير ذلك» تفقه على القاضي حسن»› وحدث عنه وعن أبي عمر 
عبد الواحد المليجي» توفي بمرو سنة ست عشرة وخمسمائة عن ثمانين سنة. ينظر : طبقات 

الشافعية /١(‏ ١۲۸)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص٦٥٤).‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري» المالكي» القرطبي»› ثم 
البلنسي» ويعرف بابن اللجام» أخذ عن أبي عمر الطلمنكي» وابن عفيف» وأبي المطرف = 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷ 


(1( 


(۲) 


(۳) 


أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية 
۲۳ هھ. 


عارضة الأحوذي لابن العربي” (ت ٤١‏ ١ه)»‏ بتحقيق جمال المرعشلي» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول ى۱۸١٤٠١ه.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن ا (ت ۴۳٥۸ه)»‏ تعلیق 


نیل ألاأوظارَ شرح منتقی الاد E N‏ (ت ۵۵ ۱۲ه)» بتحقية 
صوفى العطار» طبعة دار الفکر» بیروت١٤٠١١٤١ه.‏ 


= القنازعي» كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» وشرح الصحيح في 
عدة أسفار رواه الناس عنه» توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۷/۵)». وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبدالحى الحنبلى» تحقيق : عبدالقادر 
OAR N‏ ` 

هو القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي الإشبيلي 
المالكي» مولده سنة ثمان وستين وأربعمائة» حدث ببغداد وصنف في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ» وله: أمهات المسائل» ونزهة الناظر» 
والمحصول» وغيرها» توفي بفاس سنة ست وأربعين وخمسمائة. ينظر: سير اعلام النبلاء 
(۱۹۹/۲۰)» وشذرات الذهب ١ .)١٤١ /٤(‏ 
هو عمدة المحدثين» وقدوة المحققين» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الكناني الشافعي» صاحب فتح الباري» والعديد من التصانيف المليحة» توفي سنة ثلاث 
وخمسين وثمانمائة. ينظر : طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي)» لعبدالوهاب البريهي 
السكسكي اليمني› تحقيق : عبدالله محمد الحبشى »› مكتبة الإإرشاد» صنعاء» طبعة ٤‏ ١٤٠ه‏ 
(۳۳۹)» وطبقات المفسرین للداودي (۳۲۹). ٠‏ 

هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ولد سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف» أحرز الكثير من 
المعارف» يشار إليه بالبنان في علوم الاجتهاد» له: «نيل الأوطار»» و«إرشاد الفحول»» 
و«السيل الجرار»» وغير ذلك» توفي سنة خمسين ومائتين وآلف. ينظر: أبجد العلوم» 
لصديق حسن القنوجي» تحقيق: عبدالجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة ۱۹۷۸م ۰1/۳(« والحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن القنوجي» دار 
الكتب التعليمية» بيروت» الطبعة الأٌولى ١٠١٤٠ه‏ (ص۸٦۲).‏ 
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ثالتًا: 
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(1) 


(۲) 


(۳) 


الكتب المتخصصة في نقل الإجماع: 

الإجماع لابن المنذر"“ (ت۳۱۸ه)ء O O O RE‏ 
الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح»› لابن هبیرة (ت ۰٦٥ه)»‏ بتحقیق محمد 
اخس لاف كار الكتت العلهة؛ يروت الطبغةالاولى 
۷ ه. ۰ 

الاقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي”" (ت۲۸٦ه)ء‏ 
بتحقيق : د.فاروق حمادة» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ١٤١٤٠١ه‏ 
مراتب الإجماع لابن و (ت١٥٤ه)»‏ طبعة دار ابن حزم» بیروت»› 
الطبعة الولی ۹١٤٠١ه.‏ 


هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» شيخ الحرم وصاحب كتاب المبسوط 
في الفقه» وكتاب الأشراف في اختلاف العلماء» وغير ذلك» سمع محمد بن ميمون» 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ › وخلقًا کثيرّا» حدث عنه أبو بكر بن المقرئ» ومحمد بن يحییى 
بن عمار» وآخرون» توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. بنظر: طبقات الشافعية /١(‏ ۸٩)ء‏ 
وتذكرة الحفاظ (۳/ ۷۸۲). 

هو يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الشيباني الدوري العراقي الحنبلي» ولد سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة» سمع ابن الفراءء وابن الزاغونى» وغيرهماء وتفقه على أي بكر 
الدينورى» وقرأً الأدب على أبي منصور بن الجواليقي» توفي سنة ستين وخمسمائة. ينظر : 
سیر اعلام النبلاء .)٤۲۹/۲۰(‏ وشذرات الذهب .)۱۹۱/٤(‏ 

هو علي بن محمد بن عبدالملك بن يحبى أبو الحسن ابن القطان» الحميري» الكتامي» 
الفاسي » المالكي» ولد سنة اثنتين وستين وخمسمائة» سمع ابن زرقون» وأبا ذر الخشني» 
وابن الفخار» وغيرهم» له: بيان الوهم والإيهام» ونقع الغلل ونفع العللء والإقناع» وغير 
ذلك» توفي سنة ثمان وعشرين وستمائة. ينظر: سیر اعلام النبلاء »)۴٠۹/۲۲(‏ وشذرات 
الذهب .)۱۲۸/٥(‏ 

هو إمام أهل الظاهر أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسي الأصل» الأندلسي 
القرطبي» ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة » وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة» بلغ 
الغاية في الحفظ والذكاء وكثرة العلم » روى عن جماعة» منهم : يونس بن عبد الله القاضي › 
وعنه أبو عبد الله الحميدي» وعنه بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد. يُنظر: سير أعلام 
النبلاء /١۸(‏ ٤۱۸)ء‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان» لابن خلكان»ء تحقيق : إحسان 
عباس» دار الثقافة» لبنان (۳/ .)۳۲١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


- ۵ 


رابغا: 


١ 


=۲ 


۴ 


نقد مراتب الإجماع لابن تيمية" (ت۷۲۸ه)ء طبعة دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة الأولى ۹٠٤٠ه.‏ مطبوع مع الإجماع لابن حزم. 
المذهب الحنفي: 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم" (ت٠۹۷ه)»‏ طبعة دار 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ت۸۷١ه)ء‏ طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى۱۸١٤١ه‏ . 

البناية في شرح الهداية للعيني (ت١٠۸ه)»‏ بتحقيق أيمن صالح 


()۱( 


() 


هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي»› 
الحنبلي» ولد سنة إحدى وستين وستمائة » نشا في بيت علم ودين» وجلس للإفتاء وعمره 
تسع عشرة سنة» وخلف والده في التدريس بدار الحديث وعمره اثنتان وعشرون سنة» 
وسجن غير مرة إلى أن توفي معتقلًا بقلعة دمشق في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة. ينظر : الدرر الكامنة (١/۱0۸)ء‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
محمد بن على الشوكانى» دار المعرفة» بيروت .)٦۳ /١(‏ 

هو إبراهيم بن محمد زين الدين ابن نجيم» المصري الحنفي» أخذ عن شرف الدين 
البلقيني» وشهاب الدين الشلبي وغيرهماء له: الفوائد الزينية فى فقه الحنفيةء والأشباه 
والنظائر» وشرح المنار في الأصول» وغير ذلك» توفي سنة سبعين وتسعمائة انظر : شذرات 
الذهب (۸/ »)۳١۸‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» دار إحياء التراث 
العربی /٤(‏ ۱۹۲). 

عو و کرای مرون ا ااا غ ال ال نای ك انا د 
على علاء الدين السمرقندي وقرأً عليه معظم تصانيفه» واشتغل عليه وبرع فى علم الأصول 
والفروع ٠‏ له : البدائع » والسلطان المبين في أصول الدين وغير ذلك» توفي سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة. ينظر : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن أبى الوفاء القرشى› 
مير محمد کتب خانه» کراتشي (۲/ ٤٤۲)ء‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب» كمال الدين ابن 
أبي جرادة» تحقيق : سهیل زکار» دار الفکر»ء بیروت .)٤۳٤۷١ /٠١(‏ 

هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العنتابي الحنفي» بدر الدين العيني» ولد سنة ثنتين 
وستين وسبعمائة بعنتاب ونشأ بها وتفقه أخذ عن جبريل بن صالح البغدادي» والجمال 
يوسف الملطي» والعلاء السيرافي» وغيرهم» له مصنفات كثيرة منها: شرح البخاري» 
وشرح معاني الاثار» وطبقات الحنفية› وشرح درر البحارء وغير ذلك» توفي سنة خمس 
وخمسين وثمانمائة. يُنظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين السخاويء = 


۰ 
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شعبان» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١١٤٠ه.‏ 


٤‏ - فتح القدير لابن الهمام"“ (ت١١۸ه)ء‏ طبعة دار الفكر» بيروت. 
خامتا: المذهب المالكي: 
١‏ - الاستذكار لابن عبدالبر" (ت۳٦٤ه)»‏ بتحقيق سالم محمد عطا ومحمد 


على معوض» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١١٤٠ه.‏ 


- الذخيرة للقرافي" (ت٤۸٦ه)ء‏ بتحقيق أحمد حجي وآخرين» طبعة دار 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


التربية الإسلامية» بیروت» الطبعة الأول یٰ٤‏ ۱۹۹ءم. 


= منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت »)٠١١/٠١(‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاةء لجلال الدين السيوطى» تحقيق : محمد أبو الفضل» المكتبة العصرية» صيدا 
(۲/ ۷0). 

هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسى كمال الدين ابن الهمام» كان أبوه قاضيًا . 
بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء با لإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيهاء وآقام بالقاهرة» 
كان معظمًا عند أرباب الدولةء اشتهر بكتابه فتح القدير» وهو حاشية على الهداية» ومن 
مصنفاته أيضًا : التحرير في أصول الفقه. توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة. ينظر : الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية (۲/ »)۸٦‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد ابن عبدالحي 
اللكنوي› تحقیق : محمد النعسانى» دار المعرفة› بیروت ( ص ۱۸۰). 

هو : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» ولد سنة ثمان وستين 
وثلاتمائة» روی عن خلف بن القاسم› وعبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر› وآخرین › 
وعنه طاهر بن مفوز الشاطبي» ومحمد بن أبي نصر الحميدي وعبدالعزيز بن عبدالملك بن 
شفيع › وغیرهم› ومن أشهر مصنفاته : التمهيد» توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ينظر : 
تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱١۲۸‏ وطبقات الحفاظ .)٤١١ /١(‏ 

هو آبو الخباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن شهاب الذين القرافي» الصتهاجي الأصل؛ 
تسب إلى القرافة ولم يسكنهاء وإنما سل عنه فقيل : هو بالقرافة» فقال بعضهم : اكتبوه 
القرافى» فلزمته هذه النسبة» وكان إمامًا فى أصول الدين وأصول الفقه عالمًا بمذهب مالك»› 
وبالتفسير وعلوم آخر. توفي سنة أربع وثمانين وستمائة. ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبى»› تحقیق : عمر عبدالسلام تدمري› دار الكتاب 
العربي» بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه »)۱۷٠/١١(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية» محمد مخلوف› دار الفكر للطباعة والنشر (ص۱۸۸). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱١‏ 


سادما: المذهب الشافعي: 

١‏ - الأم للشافعي"“ (ت٤٠۲ه)ء‏ طبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 
۳ هھ 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي" (ت١۷٦ه)»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ٤١١۵‏ ١ه.‏ 

۳ المجموع شرح المهذب للنووي» طبعة دار الفكر» بيروت› بدون تاریخ. 

٤‏ - مخني المحتاج للشربيني" (ت۹۷۷ه)» بتحقيق علي معوض وعادل 
عبدالموجود» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأول ى ١١٤١ه.‏ 

سابا: المذهب الحنبلي: 

١‏ - جامع الرسائل لابن تيمية› بتحقیق محمد رشاد سالم» طبعة دار المدني» 
القاهرة» الطبعة الأول ی‌۳۸۹١ه.‏ 

- جامع المسائل لابن تيمية» جمع وتحقيق محمد عزيز شمس» من 


() هو فقيه عصره وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة أبو عبدالله محمد بن إدريس 
بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن 
عبدمناف» كان مولده بغزة سنة خمسين ومائة» ونقل إلى مكة وله سنتان» وقدم بغداد مرتین 
وحدث بها» وتوفي بمصر سنة أربع ومائتین› حدث عن عمه» وابن الماجشون»› والإمام 
مالك وخلق› وعنه أحمد والحميدي»› والبویطی› وأبو ثور» والربيع› وأمم سواهم. 
ینظر : تاریخ بغداد »)٥٦/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ .)١١١‏ 

(۳) هؤ: یحیی بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي» محيي الدين أبو زكرياء 
النووي ثم الدمشقي » الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه» ولد بنوى سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة» وتوفى سنة ست وسبعين وستمائة. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى› 
تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق : محمود محمد الطناحي› وعبد الفتاح 
وطبقات الحفاظ (ص۴١٥).‏ 

)۳( هو شمس الدين محمد بن أحمد الشربینى› الشافعى› الخطيب› أخذ عن الشيخ أحمد 
البرلسي الملقب عميرة» والنور المحلى› والشهاب الرملي› وغیرهم› له : السراج المنير» 
ومغني المحتاج» وشرح المنهاج» وغيرها» توفي سنة سبع وسبعین وتسعمائة. ينظر : 
شذرات الذهب (۸/ .)۳۸٤‏ وهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل 
بن محمد البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .)۲٠١ /١( ٠٤١۸‏ 


۱۲ 
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مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة طبعة عالم الفوائدء الطبعة الأولى 
۲ه 

حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن قاسم (ت۳۹۲١ه)ء‏ الطبعة 
الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة" (ت٠۲٠ه)ء‏ بتحقيق د. 
عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة» الطبعة الثانية 
۲ھ 


ثامتا: كتب الأحكام السلطانية: 


- ١ 


(1) 


(۳) 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى البغدادي" (ت ۸٥٤ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»› بدون تاریخ. 


هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني » الحنبلي» ولد بقرية البير 
من قرى المحمل وسط نجد» عمل في مطبعة الحكومة بمكة» ثم تولى إدارة المكتبة السعودية 
بالرياض» له: السيف المسلول على عابد الرسول» والدرر السنية» وغيرهاء توفي سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف. يُنظر : الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» 
بیروت» الطبعة السادسة ٥١٤۱ھ‏ (۹/۳٣۳۳).ء‏ ومعجم المؤلفین (۲/ .)١١١‏ 

هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وهو 
من آهل جماعیل من قرى نابلس بفلسطين» خرج منها صغيرًا» واستقر بدمشق» ورحل في 
طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق» له: المغني» والكافي» والمقنع» 
والعمدة» وغيرهاء قال الذهبي: «كان عالم أهل الشام في زمانه). توفي سنة عشرين 
وستمائة. بُنظر: سير الأعلام (۲۲/١١١)ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الول ی ٥۲٤۱ھ‏ (ص ۱۳۳ .)١٤١‏ 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد. القاضي أبو يعلى ابن الفراء البغدادي 
اللي صا شي التعهة الكرى؛ والضايف اليذه في الخلحب »دة الاين 
وثلاثمائة» وسمع أبا الحسن الحربيء وإسماعيل بن سويد وجماعة» وعنه أبو بكر 
الخطيب» وأبو الخطاب الكلوذانى» وغيرهماء توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . ينظر : 
طبقات الحنابلةء ا بیروت» تحقیق : محمد 
حامد الفقي (۲/ ۱۹۳)ء وسير أعلام النبلاء (۱۸/ .)۸٩‏ 


۳ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية‎ ٠ 


۲ 


الأحكام السلطانية للماوردي“ (ت١٠٤ه)ء‏ دارالكتب العلمية» 
بیروت» بدون تاریخ. 

الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي” (١۷۹)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الخراج للقاضي أبي يوسف”" (ت١۸٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» طبعة 
۹ھ 

الرتبة في طلب الحسبة للماوردي» دار الرسالةء بدون تاريخ. 

السياسة الشرعية لابن تيمية» بتحقيق د.صالح اللحان» طبعة مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الطرق الحكمية لابن القيم“ (١١۷ه)ء‏ مكتبة دار البيان» بدون تاريخ. 


(1) 


(۳) 


هر علي بن محمد بن حبیب أبو الحسن الماوردي البصري› شيخ الشافعية» صاحب 
التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين» 
حدث عن الحسن بن علي الجبلي› ومحمد بن عدي المنقري› وغيرهما» وعنه ابو بكر 
الخطيب ووثقه» توفي سنة خمسين وأربعمائة. يُنظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٤1)ء‏ وطبقات 
الشافعية الکبری .)۲١۷ /٥(‏ 

هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الحافظ. ولد ببغداد سنة ست وسبعمائة» سمع ابن الخباز» وأبا الفتح الميدومي» وأبا 
الحرم القلانسي» وغيرهم » له شرح على البخاري بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» وله شرح على 
الترمذي» وذيل على كتاب طبقات الحنابلة» وله القواعد فى الفقه. توفى سنة خمس وتسعين 
وسبعمائة. يُنظر: الدرر الكامنة (۳/ ۱۰۸)ء وشذرات الذهب (۳۳۹/۷) . 

هو القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الكوفى» صاحب أبي حنيفة» سمع 
هشام ابن عروة» وأبا إسحاق الشيباني» وعطاء بن السائب» وطبقتهم» وعنه محمد بن 
الحسن» وأحمد بن حنبل » وبشر بن الوليد» وابن معين» وغيرهم» توفي سنة ثنتين وثمانين 
ومائة. ينظر : تاریخ بخداد »)۲٤۲ /۱٤(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۹۲) . 

هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم الدمشقي» الفقيه الحنبلي» 
المفسرء النحوي» الأصولي › الشهير بابن قيم الجوزية» ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة» 
وسمع الحديث» وبرع في علوم شتى » لازم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية إلى أن مات› 
فأخذ عنه علمّا جمّاء توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. ينظر ES‏ 
وشذرات الذهب .)۱۹۸/١(‏ 


٤ 
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- ۸ 


مسألة الحسبة لابن تيمية» تحقيق محمد النجدي» طبعة دار إيلاف» بدون_ 
تاریخ. 


تاسعا: کتب أخرى: 


0 


(1) 


(۲) 


(۳) 


إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (ت١٠٠ه)»‏ دار االمعرفةء 
بیروت. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح المقدسي" (ت ۳٣۷ه)ء‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية ۷١٤١ه‏ . 

أصول الفقه (حاشية على شرح الإسنوي المسمى نهاية السول شرح منهاج 
الأصول على متن المنهاج اوی او اي الور رش 
(ت۷١١٤٠ه)»‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة ۱۹۹۸م . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» بتحقيق طه عبدالرؤوف 
سعيد» طبعة دار الجیل»› بیروت» ۱۹۷۳١م.‏ 

الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم الأصبهاني (ت*٤)»‏ 


وأربعمائة› وتفقه على إمام الحرمين › وبرع في علوم كثيرة»› وله مصنفات منتشرة في فنون 
متعددة» من أشهرها : إحياء علوم الدين› فيه أ حاديث كثيرة» وغرائب› ومنکرات› 
يُنظر : طبقات الشافعية الکبری (۲/ ۱۹۱)» وطبقات الشافعية (۱/ ۲۹۳). 

هو أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي » الحنبلي» ولد سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة› سمع من عيسى المطعم وجماعة» واشتخل في الفقه وبرع فيه » له كتاب الفروع › 
E‏ والمبدع› رردلا توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة. يُنظر: معجم 
ERT‏ ا ولد سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وألف» 
عمل مدرسًا بالأزهر الشريف› وشغل منصب وكيل الجامعة› وتوفي سنة سبع وأربعمائة 
وألف. يُنظر : تقريظ د. علي جمعة لكتابه أصول الفقه. 

هو أحمد بن عبدالله ب بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني» صاحب حلية الأولياءء 
ومعجم الصحابة» وصفة الجنة» وغير ذلك»› ولد سنة ست وثلاين وثلثمائة› سمع خيثمة = 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۵ 


د. علي بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ . 
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار»ء أحمد بن يحيى 
المرتضى" (ت١٤۸ه)ء‏ دار الكتاب الإسلامي. 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» بتحقيق شعيب الأرناؤوط› 
طبعة دار الرسالةء بيروت» الطبعة الرابعة عشر۷١٤٠١ه.‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني" (ت١۸١١ه)»‏ طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۲١٤١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل اللهء دار العاصمة» الرياض الطبعة الثالثة ۸١٤٠١ه‏ . 


»)ه٤۷۸ت( -غياث الأمم في التياث الظلمء لأبي المعالي الجويني‎ ١ 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


= ابن سليمان» وأبا العباس الأصم» وأبا أحمد العسال» وغيرهم» وعنه كوشيار بن 
لياليزور»› وأبو سعد الماليني» وأبو بكر الخطيب» وغيرهم › وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)٤٠٤ /١۷(‏ وطبقات الشافعية الکبری /٤(‏ ۱۸). 

وسبعمائة» أخذ عن صنوه الهادی» والقاضى يحيى المدحجى› والفقيه على بن صالح› 
وابن النساخ» وغيرهم» له نكت الفرائد» والفصول فى معاني جوهرة الأصول» والأزهار 
وشرحه الغيث المدرار» والبحر الزخار» وغير ذلك» توفى سنة أربعين وثمانمائة. ينظر : 
البدر الطالع .)١١١ /١(‏ 

هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني» ولد سنة تسع وتسعين 
وألف» وانتقل إلى صنعاء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى الحجاز وأخذعن كبار علماء مكة 
والمدينة» ثم عاد إلى صنعاء لنشر العلم» وإحياء السنةء والقضاء على البدعة» له: سبل 
E‏ وغير ذلك کثير»› توفي 
SS E MS eT‏ ا الفقيه الشافعي 
المتكلم» تفقه على والده» وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام 
الحرمين › ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» له : النهاية 
في الفقه» والبرهان في أصول الفقه والإرشاد في أصول الدين» والورقات» وغير ذلك» 


ينظر : سير الأعلام .)٤۷١ /٠۸(‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)٠١١ /٥(‏ 


۱٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


بتحقیق : مصطفى حلمي › وفؤاد عبدالمنعم» دار الدعوة للنشر والتوزيع› 
الاس 

١‏ -مجموع الفتاوى لابن تيمية»› طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» عا٥٣٠٤٠ه.‏ 

-المحلى بالآثار لابن حزم» بتحقيق أحمد شاكر» طبعة دار الفكرء 
بیروت» بدون تاریخ. 

۳ -مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


بدون تاریخ. 

٤١‏ -منهاج السنة النبويةء لا بن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ -المواقف» للإيجي” (ت١١۷ه)ء‏ بتحقيق عبدالرحمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤٠ه‏ . 

مصطلحات البحث: 

مسائل الإجماع : المسائل: هي المطالب التي يبَرَْنْ عليها في العلم» 

ويكون الخرض من ذلك العلم معرفتها"" الإجماع : عبارة عن اتفاق جملة أهل 

E a a SS. © 

الوقائع @ 


(1) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي» المطرزيء عضد الدين الشيرازي» مولده 
بإيج من نواحي شيراز بعد سنة ثمانين وسبعمائة » اشتغل على الشيخ زين الدين الهنكي» وعنه 
شمس الدين الكرماني» وضياء الدين العفيفي › والسعد التفتازاني» له كتاب المواقف› 
وشرح مختصر ابن الحاجب» والقواعد الغياثية» وغير ذلك» توفي سنة ست وخمسين 
وسبعمائة. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى .)٤٦/٠١(‏ وطبقات الشافعية (۳/ ۲۷). 

(۲) التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ (ص٠۲۷)ء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد 
عبدالرؤوف المناوي» تحقيق : محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠١ه‏ (ص١٥١٠).‏ 

.)۱۸١ /١( الإإحكام للآمدي‎ (۳) 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷ 


الأحكام السلطانية : الأحكام: جمع» مفرده: حکم. وفي اللغة: القضاء» 
وأصل معناه: المنع» يقال: حكمت عليه بكذاء إذا منعته من خلافه"". أما في 
الاصطلاح الشرعي : فعند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
الفكلفي افا او تخ او و ا فد ع الا ا 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءء أو تخييرًاء أو وضعًا. السلطانية: فهي 
متعلقة بالسلطة والتسلط والسلطان» فالسين واللام والطاء أصل واحد» ويراد 
بها القوة والقهر» وقيل : الشديد“ وعرفت الأحكام السلطانية بأنها : هي التي 
تشمل أحكام الإمامة العظمى وما يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام 
وار 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره: 

تتضح أهمية الموضوع» وأسباب اختياره من خلال الآتى : 

١‏ - كونه يتعلق بما يكون سببًا في حفظ الدين وحراسته» وسياسة الدنيا 
وسيرها على النهج السليم. ) 

- أن معرفة مسائل الإجماع في أبواب الأحكام السلطانية يساعد على معرفة 
واجبات الإمام وواجبات الرعية. 

۳- أن التحقق من الإجماع وخلافه ودراسة مسائله له أهمية بالغة» حيث إن 
الناقلين للإجماع متفاوتون» فمنهم من يتساهل في حكايته» ومنهم من 


(1) القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي»ء مؤسسة الرسالةء بیروت /٤(‏ ۳۹)ء مادة 
(ح ك م)ء معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل»› 
بيروت » الطبعة الثانية ١۲٤٠١ه‏ (۲/ )٩١‏ مادة (ح ك م). 

(۳) الإحكام للآمدي .)٠١ /١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية (۸/ .)٦١‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ .)٠١‏ 

)€( معجم مقاييس اللغة› لان فارس (۳/ )4٩‏ مادة (س ل ط)» وتاج العروس من جواهر 
القاموس» للسيد مرتضى الزبيدي» دار الهداية (۱۳/ ۳۷۷) مادة (س ل ط). 

(9) مقدمة كتاب التعليق على السياسة الشرعية» لفضيلة الشيخ محمد العثيمين » تقديم : د/ سعد 
العتيبي ٠‏ مدار الوطن للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ۴۷١٤١ه‏ (ص٥).‏ 


۸ 


€ 
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ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء» ومنهم من يقصد به إجماع 
المذهب عندهم. 

يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع» فقد أجمع العلماء على 
حجيته» واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد» ولا يحل لمكلف أن 
يُخالف الإجماع بعد أن علمهء قال الله -تعالى-: ومن يساق ألرَسولّ 
من بعد ما تن له المد ويم عب سيل العرينة وي ما كول نزي 
N ORE‏ 

أن وجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يعين طلاب العلم 
والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة 
منها» كما يسهم فى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين. 


أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلى : 


= 
ت 
۴ 


€ 


بيان التحقق من وقوع الإجماع من عدمه فى هذه المسائل محل الدراسة. 
بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث. 

بيان جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة 
بالأحكام السلطانية. 

بيان من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء» ومن نقل ذلك 
الإجماع» كذلك بيان من خالف الإجماع. 


أسئلة البحث: سيجيب البحث -بإذن الله تعالى- على عدة أسئلةء منها : 


= 


0 
ت 


€ 


ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في الأحكام 
السلطانية؟ 

ما مستند الإجماع في مسائل البحث» وما مدى سلامته من المخالفة؟ 

ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام 
السلطانية؟ : 

من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء ومن نقل ذلك الإجماع؟ 


.)١١٠١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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منهج البحث: سأقوم في دراستي تي باتباع منهجين علميين پإذن الله : 

١‏ - المنهج الاستقرائي : وذلك بجمع المسائل التي حُكي فيها الإجماع» 
ودراستها وتمحيصها . 

۲- المنهج الاستنباطي: وذلك بدراسة المسائل المقيدة دراسة علميةء 
أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه. 

إجراءات البحث: 

١‏ - حصر جميع الإجماعات الواردة في مسائل الأحكام السلطانية» من خلال 
الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة» مراعيًا في ذلك الطبعات المعتمدة 
لهذه الكتب في هذا المشروع . 

۲ - أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة» وأشرح 
إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل 
المشتبهة بها. 

۳- أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف» ثم أذكر من نقله . 
بعده مراعيا الترتيب الزمني في ذلك . 

> - أذكر النص الذي کي فيه الإاجتاع بعينه» وعند تكرار ذكر الإجماع 
ا واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو 
أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب 
والجزء والصفحة. 

a a ST - 0 

في المشروع»› کان ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مشلا > فاني 

أكتفي بذكر نص ابن المنذرء ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة. 
وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة الإجماع 
التي تى بها من قبله ممن هم من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع» مثال 
ذلك: إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم موافقة للصيغة التي ذكرها 

ابن عبد البر أو قريبة منهاء فإني أقول بعد ذكر نص الإجماع لابن عبد البر: 

وذكره بهذا النص ابن حزم. 


۲۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


- أذكر الإجماعات على ترتيب كتابي الأحكام السلطانية للماوردي وأبي 
يعلى» وحسب ما تراه اللجنة المشكلة للتنسيق في هذا المشروع» وكذلك 
ترتيب المسائل:داخل الأبواب.وإذا كانت المسالة يتناولها أكثر من باب 
فإني أذكرها في الباب الأول» ثم أحيل عليها في الباب الذي بعده منعًا 
EG‏ 

۷- إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم 
يتفقون في حكمهاء فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على 
الأقل- من كتبهم المعتبرة . 

۸ - أذكر مستند الإإجماع من النصوص الشرعية إن عَلم» فإن لم يظهر ذلك 
فإنى أذكره بطرق الاستنباط الأخرى» مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة 
ومختصرة . 

٩‏ - عزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة 
الخديت ٠‏ وإذا كان الحديك فى الصخيخين أو فى احدهما فاكتفى 
بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرّجه من غيرهماء 
أما بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في الهامش أو في 
آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة. 

١‏ - بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض للاإجماع؟ 
إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه المسألة أو 
نحو ذلك. وأبڌذل جهدي في التحقق من الا التي لم يحك الإجماع 
فيها إلا عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية 
خلاف مذهبى فى هذه المسألة . 

١‏ -عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في 
المسألة من عدمه. 

-إذا جد خرق للإجماع -سواء كان معتبرًا أو غير معتبر- أتحقق من هذا 
الخلاف» وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۲١‏ 
المعتبرة من الكتب المعتمدة في المشروع» أو غيرها من المؤلفات 
الأخرى بحسب المذاهب الفقهية. وعند ذكر الخلاف فى المسألة أذكر 
ا ك اع ا الال ا ما ج لى ي السات الي 
خرق فيها الإجماع وأذكر النتيجة. 

خطة البحث: تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد وثلاثة أبواب»ء 

وخاتمة» وفهارس بيانها كالتالي : 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الإجماع» وأسباب اختياري للإجماع في 
الأحكام السلطانية» وبيان حدود البحث ومصطلحاته» مع الإشارة إلى 
الدراسات السابقة» وبيان أهداف البحث» والمنهج الذي سوف أتبعه» مع ذكر 

الإجراءات والطريقة التي سأسير عليها بإذن الله. 

التمهيد: فى تعريف الإجماع و الأحكام السلطانية ويشتمل على أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع في التشريع وحجيته. 

المبحث الثالث: شروط الإجماع. 

المبحث الرابع : تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي ألمت فيها. 

الباب الأول : مسائل الإجماع في الإمامة وفيه تمهيد وثمانية فصول : 

التمهيد: ويتضمن التعريف بالإمامة» وبيان أهميتها» ومشروعيتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في نصب الإمام. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط الإمام. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في كيفية اختيار الإمام. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامتهم. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب على الرعية تجاه الإمام. 

الفصل السادس: مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة. 
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الفصل السابع : مسائل الإجماع في واجبات الإمام. 

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الشورى. 

الباب الثاني : مسائل الإجماع في الحسبة وفيه تمهيد وأربعة فصول : 

التمهيد: ويتضمن التعريف بالحسبة. 

الفصل الأول : مسائل الإجماع في حكم الحسبة. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في مواطن الحسبة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في شروط المحتسب. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في شهادة المحتسب. 

الباب الثالث: مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال 
المسلمين وفيه تمهيد وأربعة فصول. 

التمهيد: ويتضمن التعريف ببيت المالء الخراج» الفيء» الغنيمة» إحياء 
الموات. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب الخراج. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة. 

الفصل الثالث : مسائل الإجماع في إحياء الموات. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع في أخذ الإمام للزكاة. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث» 
والتوصيات التي أرى أهميتها. 

الفهارس: وتشتمل على : فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
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التمهيد 
تعريف الإجماع والأحكام السلطانية 


المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاخا: وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريفه في اللغة: الإجماع: مصدر جم والجيم 
والميم والعين أصل واحد يدل على انضمام الشيء". وأجمعت كذاء أكثر 
و فیا کن ا يتوصل | EES‏ قول | الله ال د 
يعوا اک وراک وقول الله -تعالی-: جا يدي 
کک ل القراء©. «الإجماع: الأمر والإحكام عليه» تقول: 
أجمعت الخروج وأجمعت علي" ی ا 
e EES SE EES EEL‏ 


(1) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي » ومعه منحة 
الجليل لمحمد محي الدين عبدالحميد» دار اللغات (۱۲۹/۲)ء وشذا العرف في فن 
الصرف» الشيخ أحمد الحملاوي» المكتبة العلمية الجديدةء بيروت (ص٤۷)‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة )٤۷۹ /١(‏ مادة (جمع). 

(۴) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت (ص4۷) مادة (ج م ع( 

.)۷١( سورة يونس» الآية:‎ )٤( 

(9) سورة طهء الأية: .)٦٤(‏ 

(0) هو أبو أحمد محمد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء النيسابوري» ويعرف أيضًا ب " حمك"» 
ولد بعد الثمانين ومائة» وسمع جعفر بن عون» وابن كناسة» وخلقًا كثيرًا» وأخذ الأدب عن 
الأصمعي» وأبي عبيد» وغيرهماء توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. بُنظر: سير أعلام 
النبلاء »)٦۰٦/۱۲(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)١١۳‏ 

(۷) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأول (۸/ )٥۷‏ مادة (ج م ع)ء وتاج العروس (. ١‏ ) مادة (ج م ع). 

(A)‏ أخرجه مالك في الموطاًء كتاب قصر الصلاة ذف فى السفر» باب : صلاة المسافر ما لم يجمع 
مکثا )۱٤۸/۱(‏ رقم )۳٤۳(‏ بتحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء ا 
مصر» وعبدالرزاق في مصنفه (۲/ )٥۳۳‏ رقم )٤۳٤٩(‏ بتحقیق : حبيب الرحمن الأعظمي» - 
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على الإقامة". 

المطلب الثاني: الإجماع اصطلاځا : ذُکرت للإجماع تعريفات كثيرة في 
كتب الأصول تختلف بحسب اختلاف العلماء في طائفة من الأمور المتعلقة 
بالإجماع» من شروط وأركان وغير ذلك" . 

ولذا فإني سأقتصر على أشمل هذه التعريفات في إدراكه لمعنى الإجماع 
الأصولي وهو : «اتفاق المجتهدين من أمة محمد ييه في عصر بعد وفاته على 
حکم شرعي»". 

شرح التعريف ومحترزاته: [اتفاق]: معناه الاشتراك في الاعتقادء أو 
القول» أو الفعل» أو أطبق بعضهم على الاعتقادء وبعضهم على القول أو 
الفعل الدالين على الاعتقادء أو السكوت أو التقرير» وهو جنس يشمل كل 
اتفاق". 

وقولنا : [المجتهدين] قيد أول في التعريف يخرج به اتفاق غير المجتهدين› 
کما یخرج به اتفاق بعض المجتهدين» قلوا أو كثروا؛ كإجماع أهل المدينةء أو 
أهل البيت» أو الخلفاء الأربعة» أو الشيخين. 

وقولنا : [من أمة محمد ييا احتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة. 


= المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية۳٠٤١ه»‏ والبيهقي في الكبرى» جماع أبواب 
صلاة المسافر» باب : من قال یقصر أبدًا (۳/ )٠١١‏ رقم )0۲۹٤(‏ بتحقيق : محمد عبدالقادر 
عطا» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» طبعة ٤١٤١ه.‏ 

)١1(‏ لسان العرب (۸/ )٥۷‏ مادة (ج مع( 

(۲) ينظر: الإجماع» يعقوب بن عبذالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 
۹ه (ص*۲). 

(۳) شرح التلویح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى الشافعى» تحقيق: زكريا عميرات دار الكتب العلمية» بيروت»› طبعة ١١٤٠١ه‏ 
OD‏ 

)٤(‏ ينظر: الإجماع ليعقوب الباحسين (ص۲"). 

.)۲٤ص( والتعريفات للجرجاني‎ .)4١ /1( ينظر : شرح التلويح على التوضيح‎ )٥( 
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مثلا. وقولنا : [بعد وفاته] یخرج الاتفاق الذي یکون في حیاته» فمتی وجد قوله 
ب فلا عبرة بقول غيره. 
وقولنا: [على حكم شرعي] يخرج الإجماع على ما ليس حكمًا شرعيًا ؛ لأن 
ذلك لا يعتبر حجة» والإجماع على الحكم يعم حالتي الإثبات والنفي". 
وتعميم المجمع عليه ليشمل الأمور اللغوية -ککون الفاء ال 
التعقيب- والأمور الاقتصادية» والأمور العقلية» ذهب إليه بعض الحكماء". 
وأطلق بعضهم الأمر حتى قال بوجوب اتباع إجماع آراء المجتهدين في أمر 
الحروب ونحوها. ويرد عليه: أن تارك الاتباع إن أثم فهو أمر شرعي» وإلا 
(٤) 1‏ 
فلا معنی للوجوب . 


() ينظر: المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق : طه جابر 
فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى 
۰ھ (۳/ 0۳1). 

() الإحکام للآمدي .)۱۹٩/۱(‏ 

() المرجع نفسه. 

)€( ينظر : شرح التلويح على التوضیح (۲/ .)۹١‏ 
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المبحث الثاني 
مكانة الإجماع وحجيته 


المطلب الأول : e‏ قال ابن حزم -رحمه الله- -: «الإجماع 
قاعدة من قواعد الملة الحنيفيةء ارجح إليه» ويُفزع نحوه» ويّكمر من خالفهء إذا 
قامت عليه الحجة أنه إجماع» 

المطلب الثاني : حجية الاجماع : ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع 
حجة شرعية يجب المصير إليها والعمل بمقتضاها» ولم يخالفهم إلا الإمام 
أحمد" في رأي له“ وطوائف من الرافضة والخوارج والمعتزلة» وهي فرق 


)1( مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات»› علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري› دار الكتب العلمية» بيروت (ص۷). 

ینظر: : الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» تأليف : علي 
بن عبدالكافي السبكي» وتيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني 
الحنفي > على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود الشهير بابن الهمام السكندري» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» (د.ت) (۳/ ۲۷)» والإحکام للآمدي (۱/ ۱۸۳). والتقریر 
والتحبیر شرح ابن أمير الحاج الحلبي (على التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية لاومام محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي» دار الكتب العلمية 
بیروت»› ط۱ ۱۹٤۱ه_(۰۳‏ ۸/۰ وأصول الفقه للدکتور محمد أبو النور زهیر (۳/ .)١٤١‏ 

)۳( هو إمام المحدثينء والناصر للدين » والمناضل عن السنةء والصابر في المحنة» أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأربعة 
المتبوعين» ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. بُنظر : : سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبلء 
تحقیق : ا دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الثانیة ٤٩٤۱ھ‏ (ص۲۹ 
وما بعدها)ء. وسیر أعلام التبلاء /۱١(‏ ۱۷۸). 

)٤(‏ قال الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية ابنه عبدالله : «من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم» ولكن يقول: لا نعلم للناس اختلافًا إذا 
لم یبلغه). وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل أن يقول : : أجمعوا؟ إذا سمعتهم 
وو : أجمعواء فاتهمهم» > لو قال : إني لا أعلم مخالقًا كان أسلم). وقال في رواية أبي= 
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اتفق أهل العلم على ضلالهاء كما أآنهم حادثون بعد الاتفاق» فلا يعتد 
ت )0( 


وقد نقل إجماع الأصوليين كل من: القاضي البيضاوي”" ٠‏ وأمير بادشاه 


= طالب هذا كذب» ما أعلمه أن الناس مجمخون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافًا» فهو 
أحسن من قوله: أجمع الناس». وقال في رواية بي الحارث: «لا ينبغي لأحد أن يدعي 
الإجماع» لعل الناس اختلفوا. 

وظاهر هذه الأقوال منع وقوع الإجماع»› لکنه -رحمه الله- احتج بالإجماع واستدل به 
كثيرًاء فحمل أهل العلم هذه الروايات على عدة أوجهء منها : أنه قال ذلك من باب الورع ؛ 
لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف 
السلف» ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق؛ إذ يقول: «. .. هذه دعوى بشر المريسي 
والأصم» إلى آخره. 

ونقل عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: «لايكون لأحد أن يقول: أجمعواء» حتى يعلم 
إجماعهم في البلدان». قال ابن القيم -رحمه الله-: «وليس مراده -أي : الإمام أحمد رحمه 
الله - بهذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن أحمد وأئمة الحديث بوا بمن كان يرد عليهم الستة 
الصحيحة بإجماع الناس على خلافهاء فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب» وأنه لا 
يجوز رد السنن بمثلها). 

يُنظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقیق : 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة أبن تيمية» الطبعة الثانية (۲۷۱/۱۹)ء ›»٠١/۲١(‏ 
»)۲٤۸ ۷‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين› لابن القيم» بتحقيق : طه عبدالرؤوف 
سعد دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳م (۲/ ۷٤۲)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلةء لابن القيم› اختصار محمد بن الموصلي› بتحقيق : الحسن بن عبدالرحمن 
العلوي» مكتبة أضواء السلف» الریاض» الطبعة الأولی ١١٤٠١ه .)١١۳١/٤(‏ 

(۱) يُنظر : مسلم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الدين بن عبدالشكور» مطبوع مع شرحه فواتح 
الرحموت» المطبعة الأميرية» بولاق» مصر ٤۱۳۲ھ‏ (۲/ .)۲١۳‏ 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» ناصر الدين أبو الخير› صاحب المصنفات» وعالم 
أذربيجان» برع في الفقه والأصول› وجمع بين المعقول والمنقول» وأثنى الأئمة على 
مصنفاته» له المنهاج وشرحه في أصول الفقه» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفضسير؛ 
توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة» وقيل : : حمس وثمانين. بُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 
»)٠١۷ /۸(‏ وطبقات الشافعية (۲/ .)۱۷١‏ 
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الخسيتي 4 والامتى": وابن أمير الحا" . واستدلوا على حجية الاجماع 
بأدلة من الكتاب والسنة والقياس : 

أولًا: : أدلة حجية الإجماع من القرآن : الدليل الأول: ادوا ول ل 
تعالى-: اومن ياق السو من بعد ما ين له ألْهْدَى وَسَيْْ ع سيل لومي 
لوہ ما ول وسلو ھم وَسا٥ت‏ مَصرا )4 . 

وجه | لدلالة: أن الله -تعالى- قد جمع بين مشاقة الرسول بي واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما جمع بينه 
وبين المحظور»ء فشبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو 
فتوى يخالف قولهم أو فتواهم» وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة 
قولهم وفتواهم واجبة. 


)۱١(‏ هو محمد أمين بن محمود» المعروف بأمير بادشاه» الحسيني دسا الحنفي مذهبًاء 
الخراساني مولدًاء البخاري منشأء المكي موطتًاء له تصانيف منها : ت تيسير التحرير في شرح 
التحرير» وشرح تائية ابن الفارض» وغير ذلك. توفي سنة اثنين وسبعين وتسعمائة. يُنظر : 
مقدمة تيسير التحرير» والأعلام للزركلي .)٤١ /١(‏ 

(۲( هو علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي» شيخ المتكلمين في 
زمانه» ERN a‏ وصحب ابا 
القاسم بن فضلان» له: الإحكام في أصول الأحكام» وأبكار الأفكارء ودقائق الحقائق» 
وغير ذلك» توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة. بُنظر : طبقات الشافعية الکبری »)۳١٠۹/۸(‏ 
وطبقات الشافعية (۲/ ۷۹). 

() هو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أ أمير الحاج الحلبي الحنفي أبو عبد الله» فقيه 
أصولي» کان تلميڌا لكمال الدين ابن الهمام» وشرح كتاب التحرير فسماه: التقرير 
والتحبير» > توفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة. ينظر: كشف الظنون عن اسامي الكتب 
والفنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني (۱/ ۸١۴)ء‏ والأعلام للزركلي (۷/ ۲۹). 

.)٠١5( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الإحكام للآمدي ١‏ والمستصفى في علم الأصول» أبو حامد محمد بن 
ال ی ای من عت ا مرل 
محمد بن علي الشوكاني» وبهامشه شرح ابن قاسم العبادي» على شرح الورقات لجلال 
الدين المحلى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرةء الطبعة الأولى (ص٤۷).‏ 


۳۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


كما أنه إذا أجمع المؤمنون على أمر في قضية فمن شاقهم فقد خالفهم واتع 
غير سبيلهم» وبذلك كان عرضة للوعيد المذكور في الآية"". 

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن المراد من السبيل في قول الله -تعالى-: 
وَين ع سيل ألُْمنك» ليس هو الإجماع» بل يحتمل أن يكون المراد 
سبيلهم وطريقهم في متابعة الرسول 4ي أو في مناصرته» أو في الاقتداء به» 
وإذا وجد الاحتمال في الدليل سقط به الاستدلال". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان المراد من ما ذكره المعترضون» 
للزم أن تكون مخالفة سبيلهم هي عين المشاقة للرسول كا وذلك يستلزم 
التكرار في الآية الكريمة» مع أن العطف يقتضي المغايرة. وإذا كان كلام 
العقلاء يصان عن اکان دون فافدت فمن بات آرلی کلام الله تعالی : 

فإن قیل : إن الوعيد في الآية إنما في مخالفة سبيل المؤمنين مع مشاقة 
الرسول: 

قلنا: هما متلازمان» وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون 
منصوصًا عن الرسول با فالمخالف لهم مخالف للرسول» كما أن المخالف 
للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بيّنه الرسول» 
ودا هو الضرات* 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «لا يوجد قط مسألة مجمع عليها 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويني» دار الكتب العلمية» بيروت .)٤١١ /١(‏ 

(۲) ینظر: الإحکام للآمدي (۱/٦۲۸)ء‏ وإرشاد الفحول (ص٤۷)ء‏ وفواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت (۲/ .)١١٤‏ 

(۳) ینظر: شرح القاضي عضد الملة لمختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب المالكي» 
المطبعة الكبرى الأميرية› طبعة۱۳۱۷ه(۲/ ١۲)ء‏ والإحكام للآمدي (۱/ ۲۸۷)ء وإرشاد 
الفحول (ص٤۷).‏ 

(6) يُنظر: معارج الوصول ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني بو العباس» تحقيق : عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية (۱۹/ ۱۹۳). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


إلا وفيها بيان من الرسول ياء ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم 
الإجماع فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل 
ثان مع النص كالأمثال المضروبة فى القرآن» وكذلك الإجماع دليل أاخر 
كما يُقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول 
يدل على الحق مع تلازمهاء lS E‏ 
والسنة» وما دل ا ف ا ا فالكتاب والسنة كلاهما مأٌخوذ 
عنه» ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها الا وفيها نص»'. 

الدليل الثاني : كما استدلوا على حجية الاجماع بقول الله -تعالى-: 
موركديك جعلتکہ امه وسا ايڪو شداءَ عل الاس ويون الرسول یک 
ES‏ 

وجه الدلالة: أن الوسط : العدل الخيار» فيكون الله -تعالى- قد أخبر عن 
خيرية هذه الأمة» وهذا يقتضي أن يكونوا عدولا» ويوجب عصمتهم عن 
الخطاًء ولا يقدمون على شيء من المحظورات» وهذا يوجب أن يكون قولهم 


.0( 
حجه . 


فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فاذا شهدوا أن الله أمر 
بشيء فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهی عنه. 

وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية: بأن العدالة هى عبارة عن فعل الواجبات 
واجتناب المنهيات» وهذا من فعل العبد» وأن الله -تعالی- قد أخبر بأنه قد 
جعلهم وسا فتكون العدالة التي فسرت بها الآية غير الوسطية التي جعلها الله 
-تعالى- للأمة المحمدية. 

وأجيب عن ذلك: بأن العدالة من فعل الله -تعالى- الذي عدّل الأمة 


(1) المرجع نفسه. 

(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠٤۳(‏ 

(۴) البرهان للجويني (۳۳۸۷)ء والإبهاج للسبكي (۳/ ۳۹۹)» وإرشاد الفحول (ص٦۷ء‏ ۷۷). 
)٤(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۹/ ۱۷۷). 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
الدليل الثالث: واستدلوا أيضصًا بقول الله -تعالى-: وك حي أمَوٍ جت 
للااس تامرو ڀالمعروف وتنهوؤت ڪن المُنڪر ونومون بال ڳه. 

وجه الدلالة: أن الله َة وصف أمة محمد يي بأنهم يأمرون بكل معروفي 
وينهون عن كل منكر» فانتفى أن تجتمع الأمة -ولله الحمد- على ضلالة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت 
لم تأمر بالمعروف في ذلك» ولم تنه عن المنكر فيه»". 

ثانيًا : أدلة حجية الإجماع من السنة: استدلوا بأحاديث منها : 

قوله 4 : «من فَارَقَّ الجَمَاعَةً شِبْرًّا قَمَاتَ الا مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلية». وقوله 
ب : «مَنْ أَرَاد بُحْبُوحَة الجَنَّة قَليلْرَم الجَمَاعَة. وقوله ي : إن الله لا يحْمَعُ 


(۱) الإبهاج للسبکي (۳/ .)٣۰۱‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .)١٠١(‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۹/ ۱۷۷). 

)٤۷ /٩( أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي بي : سترون بعدي آمورًا تنکرونها‎ )٤( 
بتحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر»ء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى‎ .)۷٠٥٤( رقم‎ 
رقم‎ )۱٤١۷ /۳( ۲ه ومسلم» كتاب الإمارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ 
بتحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» من حديث‎ »)۱۸٤۹( 
۰ ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۵) أخرجه أحمد في المسند )۱۸/١(‏ رقم »)٠١(‏ والترمذي» باب : ما جاء في لزوم الجماعة 
)٤٦/٤(‏ رقم )۴۲۱٠۰۵(‏ وصححه» والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۸۷) رقم (۹۲۱۹) بتحقیق : 
عبدالغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١١٤١ه›‏ 
والحاكم في المستدرك› کتاب العلم (۱/ ۱۹۷) رقم (۳۸۷) بتحقيق : مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ من حديث عمر بن الخطاب 
طله. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإني لا أعلم خلافًا بين أصحاب 
عبدالله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه» ولم يخرجاه). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ارا 


أمّتی عَلّى صلالة». 

وجه الدلالة من الأحاديث: هذه الأحاديث مع غيرها من الأحاديث الدالة 
على نفس المعنى تلقتها الأمة بالقبول» ولم يدفعها أحد من سلف الأمة وخلفها 
من موافقي الأمة ومخالفيهاء» ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه» 
والاستدلال بهذه الأحاديث يفيد حصول العلم الضروري بان قصد رسول الله 
ية من جملة هذه الأخبار -وإن لم يتواتر آحادها-: تعظيم شأن هذه الأمة» 
والإخبار بعصمتها عن الخطاًء وكذلك أن هذه الأخبار مشهورة عن الصحابة 
والتابعين» وهم متمسكون بها في إثبات الإجماع من غير خلاف؛ إذ المعلوم إن 
كان لا أصل لها لاشتد النكير وظهر". 

قال الشافعي : «إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم 
جماعة وأبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن› 
ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا» فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما» ومن قال بما تقول به جماعة 
الان دا ا ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد 
خالف جماعتهم التي اير بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة 


(۱) اخرجه الترمذي» باب: ما جاء في لزوم الجماعة )٤٦٦ /٤(‏ رقم (۷١٠۲)ء‏ والحاكم في 
المستدرك» کتاب العلم (۱/ ۲۰۰) رقم )۳۹٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرج نحوه: أحمد في المسند )۳۹٦/۲(‏ رقم (۲۷۲۹۷) من حديث أبي بصرة الغفاري 
و » وأبو داود» تاب الفتن والملاحم» باب : ذكر الفتن ودلائلها )٩۸ /٤(‏ رقم )٤۲٥۳(‏ 
من حديث أبي مالك الأشعري وه وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۳) رقم )۳۹٥۰(‏ بتحقيق : محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت» من حديث أنس طلك. 

(۲) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» تأليف : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري» وضع حواشيه عبدالله محمود محمد عمر» منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .)٠٠٠١ /١( ۵٠۱٤١۸‏ 


۴٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله». 

ثالتًا : أدلة حجية الإجماع من المعقول: ثبت عن طريق التواتر المعنوي 
ما يفيد عصمة هذه الأمة عن الخطاًء وأنها لا تجتمع على ضلالة» وهذا موجب 
لصدقها قطعًا» ولذلك كان قولها حجة". 


(1) الرسالةء محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» تحقيق : أحمد محمد شاكرء القاهرة 
e‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵ 


المبحث الثالكث 
شروط الإجماع 


ينعقد الإجماع بتوفر عدد من الشروط ولقد اخترت منها ما هو أكثر صلة 
بموضوع الدراسة» ومن تلك الشروط : 
الشرط الأول: اتفاق الأكثر: اختلف العلماء في شرط أن يكون الاتفاق في 
الإجماع واقعًا من كل المجتهدين» إذا كان المقصود بيان الحكم الشرعي 
A‏ 
القول الأول: أنه لا بد من اتفاق الجميع على المسألة» بحيث إذا خالف في 
الحكم واحد أو أكثر فإن الإجماع لا ينعقدء وإن كان القائلون هم الأكثر"". 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأمرين هما : الدليل الأول: إن الأدلة الدالة 
على حجية ة الإجماع جاءت بألفاظ دالة على e‏ والاستغراق كلفظ لوين 
في قول الله -تعالى- : لوبتي ع سيل مم4 والأمة في قوله ل : إن 
الله لا يحْمَع امي لی صاولق 0 
وإذا استعملا في الأكثر فذلك بطريق التجوز» ولا يصار إلى ذلك إلا بقرينةء 
ولا قرينة مع هذه النصوص °“ 
الان الثاني : أن الأدلة الدالة على عصمة الأمة مثل قول الله -تعالى-: 
لوسَيْ عب سيل ألْمُوْمي. إنما شهدت بالعصمة لمجموع الأمة» ومجموع 
الأمة ليس بحاصل مع خلاف الواحد والاثنين" 


(۱) التقرير والتحبير (۳/ ۹۳-٤4)ء‏ والبرهان للجويني (١/١۷۲)ء‏ والمستصفى للغزالي 
.)۱۸١/1(‏ وأصول السرخسی» محمد بن احمد بن ابی سهل السرخسی .)١١۹/۱(‏ 

٤ ٤ ٠ “.)0١١( سورة التساء الآية‎ )۲( 

)۳( تقدم تخریجه (ص۳۲). 

)٤(‏ أحكام القرآن» تأليف : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

.(* ٩/۲( المحصول للرازي (۲/ ١4)ء ونهاية السول شرح منهاج البيضاوي»› لاوسنوي‎ )٥( 

(0) نشر البنود على مراقي السعود لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي. 


۳٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القول الثاني : أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تؤثر في الإجماع» وهو قول 
الطبري› والجصاص "» وبعضص المعتزلة› وقد أوماً إليه الإمام e‏ 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : الدليل الأول: عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- - قال: قال رسول الله لا : e‏ 
صَلالَو و الله مع الجَمَاعَةء ET‏ الَار i‏ 

وجه الدلالة: a‏ 
المخالف» فقد جعل الله الحق مع الأكثر .وأجيب عنه: بأن المراد بالجماعة 
فن الخديث الكل والدين دوا خالفرا سد المرافة 

الدليل الثاني : اعتمدت الأمة في خلافة أبي بكر وله على أنه إجماع» فقد 
اتفق عليه الأكثرونء وخالف فى ذلك جماعة» کعلی بن ابی طالب› وسعد بن 
عبادة» ولولا أن قول الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة 

بالإجماع“ وأجيب عنه : برجوع علي وسعد -رضی الله عنهما- إلى المبايعة› 

كما أن الإمامة لا يلزم انعقادها حصول الإجماعء بل تكفي بيعة الأكثر. 

ا ما رواه انس طبه قال سمعت رسول الله كي يقول: «إن 

متي لا تمع على صَاالةٍء فإذا راش الخحخلافا فَعَلَيْكَمْ بالسّوَادِ و الأغظ»”. 

(۱( هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص› من آهل الري» ولد سنة c0‏ 
سكن بغداد ودرّس بهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته» خوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع » من تصانيفه : حكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي» وغير ذلك» توفي سنة .۳۷١‏ 
ينظر : الجواهر المضية .)۸٤ /١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)٠٥٦/١١(‏ 

(۲) الإحکام (۱/ ١۲۳)ء‏ والبرهان (۷۲۱/۱)ء والإبھاج (۲/ ۳۸۳). 

)۳( تقدم تخریجه (ص۲"). 

.)۲۱٤١ /۱( الإحکام للآمدي‎ )٤( 

.)0۹ /۲( والمحصول‎ «((T"1/1) الإحكام‎ )٥( 

(0) ينظر : التقریر والحبیر (۳/ »)٩٩‏ والإحکام (۱/ »)۲٠١‏ والمحصول (۲/ .)۲١۲‏ 

)۷( اُخرجه ابن ماجه» رقم (۳۹۰۰)» وعبد بن حمید في مسنده› (ص۷٣۳)‏ رقم (۱۲۲۰). وفي 
إسنادهما معان بن رفاعة» وقد ضعفه ابن معين» ووثقه أحمد وابن المديني» وفيه أيضًا 
أبو خلف الأعمى واسمه: حازم بن عطار» وهو هالك» قال يحيى : كذاب. وقد روي هذا 
الحديث من حديث ابي ذر» وابي مالك الأشعري› وابن عمر» وأبي نصرة» وقدامة بن= 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳۷ 


وجه الدلالة: يدل ظاهر الحديث على أن الحق مع السواد الأعظم» وأن 
المنفرد بقوله مخطىء” وأجيب عن ذلك: بحمل السواد الأعظم أو الجماعة 
E SG‏ -رضي الله 
عنهما-: «وَمَنْ شذ شد إلى التّار»» أي: من خرج عن رأي الكلء ولو لم 
يكن إجماعًا وحجة لما استحق المخالف لذلك النار؛ لأن الاتفاق واقع على 
ااا ورواو 

الترجيح: ويظهر-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول» وذلك لقوة أدلة 
القائلين به وقوة مناقشتهم لأدلة أصحاب القول الثاني. 

الشرط الثاني : استناد الإجماع إلى دليل: وقد ذهب جماهير آهل العلم إلى 
أنه لا بد للإجماع من مستند. 


وخالف في ذلك بعض المتكلمين فقالوا: يجوز أن ينعقد الإجماع عن 
- طريق الإلهام فيحصل لهم تبخيتًا» وهذا قول ساقط وخلاف لا يعتد به» ولذلك 
أسقطه بعض أهل العلم ولم يحكه» كالغزالي» والشيرازي"» بل وصفه 
الآمدي بالشذود". 


= عبدالله الكلابي» وفي كلها نظر. يُنظر : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لابن الملقنء 
(ص٠١)»‏ ومصباح الزجاجة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» .)١١۹ /٤(‏ 

.)۲٥۹ /۲( المحصول‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه (ص۳۲). 

() المعتمدلاأبي الحسنالبصري(۲/ »)۴١‏ وحجية| لإجماع » محمدمحمودفرغلي » (ص*٠٠).‏ 

)٤(‏ المستصفى (١/١۱۹)ء‏ والمحصول /٤(‏ ۱۸۷)» وأصول السرخسي »)١٠/١(‏ ومسلم 
الثبوت (۲۴۸/۲)» ومختصر ابن الحاجب» مطبوع مع شرح بيان المختصر» »)٨۸٦/١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني» (۳/ »)۲۸١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية » تحقيق : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم » مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانية 
(141-1۹/4. 

() سلاسل الذهب» لبدر الدين الزركشى» (ص١١)»‏ والمسودة لآل تيمية» تحقيق : محمد 
ي ان عا ف ی 

(1) شرح اللمع للشيرازي» تحقيق : عبدالمجيد التركي» (۲/ 1۸۳). 

(۷) الإحکام للآمدي (۱/ .)۲٠۱‏ 


۲۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين: واختلفوا في 
شرط المعتبر موافقتهم في الإجماع- العلماء أم جميع الأمة- على قولين : 
القول الأول: أنه لا يعتبر قول العوام في الإجماع» وإلى هذا ذهب أكثر آهل 
العلم» بل قال بعضهم : لا يعتبر قولهم بالاتفاق". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول : ا 
أقوال العلماء بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» فلا تكون مخالفته معتبرة فيما 
يجب عليه التقليد فيه" . 

وقد أجيب عن ذلك: بأنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال 
العلماء» فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على 
غيرهم من المجتهدين من بعدهم ؛ لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من 
بعدهم مشروطًا بموافقة العامة لهم» وإن لم يكن ذلك شرطًا في وجوب اتباع 
العامة لهم فيما يفتون به“ . 

ويجاب عن هذا الجواب بأنه إذا سلّم أن العامي يجب عليه تقليد العالم» 
سقط قول العامي ؛ لأن العالم هو المتصرف فيه . 

الدليل الثاني : أن العامي بالنسبة إلى فهم الأدلة وطرق الاجتهاد كالصبيان» 


م إذا بعير مستند» e‏ ف 


الأمة اظ الأدلةء فلا قرم الحجة a‏ 


(1) يتظر: المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع» علي بن أحمد العميري 
الراشدي (ص: ١4)ء‏ وأصول السرخسي »)۳١١/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزودي (۳/ .)٤٤١‏ وشرح تنقيح الأصول (ص۱٤۳)»ء‏ والبرهان (۱/ .)٤۴۹‏ 

(۲) تیسیر التحریر (۳/ .)۲۲١‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۲۲۹/۱)ء وشرح تنقيح الفصول (ص١٤").‏ 

() الإحکام (۱/ ۲۲۷). 

قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني» .)۲٤١/۳(‏ 

0) قواطع الآدلة (۳/ .)۲٤١١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص١٤۳)ء E‏ 

(۷) شرح تنقيح الفصواء (ص۱٤").‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ ۳۹ 


الترجيح: يظهر- والله أعلم- أن القول الأول هو الراجح» وذلك لقوة 
أدلته» وضعف دليل القول الثاني. 

الشرط الرابع: هو عدالة المحمعين: وبهذا الشرط يستبعد الفاسق من 
المجتعين» سوا كان فسقة بالكذت او اشرب الخمر أو الرنا أواتغاطي 
الرباء أو غير ذلك من المعاصي القادحة في العدالة”. 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي أن شرط العدالة إنما هو لجواز الاعتماد على 
أقوال المجتهد» آما هو في نفسه فله ان يجتهد» إن كان عالمًا ويؤخذ 
باجتهاده» أما العدالة عنده فهي شرط لقبول الفتوى» لا لصحة الاجتهاد". 

الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين: المعتبر في 
الإجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين» فيبطل الالتفات إلى 
الماضين كما بطل -على القطع- الالتفات إلى اللاحقين» ولولا ذلك لما تصرّر 
إجماعَ بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة والتابعين» وقد اعترفوا 
بصحة إجماع الصحابة بعد رسول الله يةه وبعد موت من مات بعد رسول الله 
ية وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. 

أما اعتبار جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن ؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع إلى يوم القيامة”". 

ويدخل تحت هذا الشرط مسألة: انقراض العصر .وقد اختلف العلماء في 
انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أولا؟ فذهب بعضهم إلى اعتباره 
شرطًا. ومنهم من فصل وقال: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما 
لا يكون انقراض العصر شرضًاء وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل 
والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم فهو شرط. 


.)٠١ /۱( المستصفى‎ )١1( 

.)٠١ /١( الإبهاج (۳/ ۷١۲)ء والمستصفى‎ )۲( 

(۳) المستصفی (۱/ »)۱٠۰ ۰۱٤۹‏ وشرح الکو کب المنیر (۲/ ۲۳۱)» وروضة الناظر (۱/ ۳۷۴) . 
(6) البرهان في أصول الفقه .)٤٤٤ /١(‏ 


٤٠‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وذهب جمهور العلماء إلى أن انقراض العصر ليس شرطًا في صحة 
الإجماع". وأن المعتبر في إجماع مجتهدي عصر من العصور اتفاقهم ولو في 
لحظة واحدة. 

وهذا هو المختارء فلا يشترط أن ينقرض عصر المجمعين» أو يمضي زمن 
طويل على اتفاقهم» بل متى اتفقوا واستقر قولهم» وعلم ذلك منهم» انعقد 
الإجماع؛ لأن اشتراط انقراض عصر المجمعين يؤدي إلى تعذر وقوع 
الإجماع؛ لتلاحق المجتهدين. 

ولعل من اشترط انقراض العصر أراد بذلك زيادة التثبت في نسبة قول 
المجمعين إلبهم» والاطلاع على أحوالهم للعلم باستقرارهم على أقوالهم. 

ويجاب عن ذلك بأنه إذا حصل التأكد من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة 
جميع المجتهدين» ولو في لحظة واحدة» فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى 
مخالفة من خالف» سواء كان من أهل الإجماع أو من غيرهم. 

أما إذا تقل الاتفاق دون التأكد من استقرار جميع المجتهدين على أقوالهم» 
فالإجماع المنقول لا يكون صحيحًاء سواء انقرض العصر أو لم ينقرض. 


(1) المستصفى »)٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي (۳/ »)٥٥۴‏ 
والإحكام للآمدي .)۴١٦/١(‏ وروضة الناظر (۱/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤‏ 


المبحث الرابع 
تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي ألّفت فيها 


أولا: تعريف الأحكام السلطانية: الأحكام: جمع» مفرده: حكم. وفي 
اللغة: القضاء» وأصل معناه: المنع» يقال : حكمت عليه بكذاء إذا منعته من 
خلافه. وتأويله المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعهاء والحكمة 
هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل" .أما في الاصطلاح الشرعي: فعند 
الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو 
وضعًا". أما عند الفقهاء: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءًء أو 
تخييرًا» أو وضعًا . السلطانية : فهي متعلقة بالسلطة والتسلط والسلطان» 
فالسين واللام والطاء أصل a TT‏ 
وعرفت الأحكام السلطانية بأنها : تلك التي تشمل أحكام الإمامة العظمى 
وما يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام أو خارجها“. 
وقد خلص الدكتور فؤاد عبدالمنعم في كتابه (شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية 
السياسية الكبرى في الإسلام)" أن المراد بالأحكام السلطانية: الأحكام 
المتعلقة بولاة الأمور مما يحسن فيه التقدير ويحكم به التدبير» وهي الأحكام 
المتعلقة بالإمامة والولايات التي تصدر عنها. 
ثانيًا : أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية: فيما يلي قائمة بهم 
(0) القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي /٤(‏ ۳۹)» مادة (ح ك م)» معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس» (۲/ )٩١‏ مادة (ح ك م). 
(۲) الإحكام للآمدي (۱/ .)۱۳١‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ .)٦١‏ 
(6) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۴/ )٩١‏ مادة (س ل ط)ء وتاج العروس من جواهر 
القاموس» للسيد مرتضى الزبيدي (۱۳/ ۳۷۷) مادة (س ل ط). 


.)٥ص( مقدمة كتاب التعليق على السياسة الشرعية» لفضيلة الشيخ محمد العثيمين»‎ )٥( 
.ه١٤١١۷١۷ دار الوطن» الطبعة الأولى‎ »)٥٤ص(‎ )0 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


المؤلفات القديمة في فقه الأحكام السلطانية مرتبة حسب وفاة مؤلفيها : 

-١‏ الخراج: أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم (ت۱۸۲ه). 

- السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني"“ (ت ۸۹٠ه).‏ 

۳- الخراج : يحي بن آدم القرشي”" (ت :٤۲۰ه).‏ 

.)ه۲۲٤ الأموال: أبو عبید القاسم بن سلام" (ت‎ -٤ 

SES CE الأحكام السلطانية‎ -٥ 

-٦‏ قوانين الوزارة: الماوردي. 

۷- أدب القاضي : الماوردي. 

۸- غياث الأمم في التياث الظلم : أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه).‏ 

۹- نهاية الرتبة في طلب الحسبة: أبو الحسن الشيرازي (ت۸۹٥ه).‏ 


(1) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني» إمام أهل الرأى» ولد بواسط» ونشاً 
بالكوفة» وسمع العلم بها من أبي حنيفة » ومسعر بن كدام» وسفيان الثوري» وكتب أيصًا عن 
مالك بن أنس» وأبى عمرو الأوزاعي» وغيرهم» وروى عنه الإمام الشافعي» وأبو سليمان 
الجوزجاني» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وغيرهم» توفي بالري سنة تسع وثمانين ومائة.. 
ينظر : تاریخ بغداد (۲/ .)۱۷١‏ ولسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : دائرة 
المعرف النظامية بالهندء» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› بيروت» .)١١١ /٥(‏ 

(۲) هو يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الأموي» الكوفي» ولد بعد الثلاثين ومائة» روى عن 
عيسى بن طهمان» ومالك بن مغول› ومسعر بن كدام» وسقيان الثوري» وحماد بن سلمة» 
وابن عيينة» وخلق سواهم» وعنه الإمام أحمد» والخلال» ومحمود بن غيلان» وهارون 
الحمال» وغيرهم » توفي سنة ثلاث ومائتين. بُنظر: سير أعلام النبلاء (۹/ »)٥۲۲‏ وشذرات 
الذهب (۲/ ۸). 

)۳( هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» ولد سنة سبع وخمسين ومائة» وسمع إسماعيل بن 
جعفر» وإسماعيل بن عياش » وسفيان بن عيينة» وخلقًا كثيرًّا» وهو من أئمة الاجتهاد» وعنه 
نصر بن داود» وأبو بكر الصاغاني» وابن أبي الدنياء وغيرهم» له: كتاب الأموالء 
والغريب» وفضائل القرآن» والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين. يُنظر : سير أعلام النبلاء »)٤۹١ /٠١(‏ ووفيات الأعيان .)٠١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤٣‏ 


)ه٠٠١ العقد الفريد للملك السعيد: محمد بن طلحة القرشي"“ (ت:‎ -١ 

-١‏ السياسة الشرعية: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). 

۲- الحسبة في الإسلام: ابن تيمية. 

۴۳- معالم القربة في أحكام الحسبة: ابن الٌخوة" (ت۷۲۹ه). 

-٤‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: بدر الدين ابن جماعة" 
(ت۳٣۷۳ه).‏ 

.)ه۷١١ت( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم‎ -٥ 

-١‏ أحكام أهل الذمة: ابن القيم. 

۷- الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي »)۷۹١(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

۸- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ا 
(ت۷۹۹ه). 


)١(‏ هو محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن كمال الدين آبو سالم» القرشي› العدوي»› 
الشافعى » ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة› وسمع بنيسابور من المؤيد» وزينب الشعرية› 
وتفقه فبرع في الفقه والأصول والخلاف» وعنه الدمياطي» ومجد الدين ابن العديم» 
وشهاب الدين الكفري» والجمال بن الجوخي» وآخرون» توفي سنة اثنتين وخمسين 
وستمائة. يُنظر: سير اعلام النبلاء (۲۳/ ۲۹۳)» وشذرات الذهب .)٠١۹ /٥(‏ 

(۲) هو ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوّة» توفي سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة. ينظر: معجم المؤلفين (۳/ .)٦1۸‏ 

)۳( هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» الكناني» الحموي» الشافعي› ولد 
سنة تسع وثلاثين وستمائة بحماة» أخذ عن القاضي تقي الدين ابن رزين» وجمال الدين ابن 
مالك» له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتاريخ » وغير ذلك» توفي سنة ۷۳۳. ينظر : 
طبقات الشافعية الکبری (۹/ ۱۳۹)ء وطبقات الشافعية (۲/ .)۲۸١‏ 
اليعمري» المدني المالكي» ولد بالمدينة ونشأ بها» وسمع بها من الوادي آشی› والزبير بن 
علي الأسواني» والجمال المطري› وغيرهم› وتفقه وبرع وصنف وجمع وولی قضاء 
المدينة» توفى سنة ۷۹۹4. الدرر الكامنة »)٥۳ /١(‏ وشذرات الذهب .)۴١١ /٦(‏ 
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۹- لسان الحكام في معرفة الأحكام: ابن الشحنة"“ (ت۸۸۲ه). 
-١‏ السياسة الشرعية لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي(ت ۰١۹۷ه).‏ 
-١‏ السياسة الشرعية لإبراهيم بن يحيى بن بخشي المشهور ب (دده خليفة)“ 
( ت ۹۷۳هھ). 
-١‏ الجواهر المضيئة في بيان الآداب السلطانية: عبدالرؤوف المناوي“ 
) (ت۱۰۳۱ه). ۰ 
-٣‏ أحکام الخراج في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير. 


(1) هو برهان الدين أبو الوليد إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» توفي سنة اثنتين 
وثمانين وثمانمائة. ينظر: كشف الظنون (۲/ ۹٤١٠)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٦۳ /١(‏ 

(۲) هو إبراهيم بن يحيى بن بخشي بن إبراهيم » الحنفي» المشهور بدده خليفة» له رسالة في 
تحريم اللواط» وأخرى في أقسام أموال بيت المال وأحكامها ومصارفهاء وثالثة في تحريم 
الحشيش والبنج. توفي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. ينظر : شذرات الذهب (۸/ ١٤٠)ء‏ 
وكشف الظنون »)۸٤۹/١(‏ ومعجم المؤلفين .)۸١ /١(‏ 

)۳( هو زين الدين عېدالرۇوف بن تاج العارفين ہن علي بن زين العابدين الحدادي»› 
المناوي» القاهري» الشافعي» له شرح التحرير» والكواكب الدرية» وفيض القدير» 
والتيسير بشرح الجامع الصغيرء وغير ذلك» توفي سنة إحدى وثلاثين وألف. ينظر: البدر 
الطالع .)١۷ /١(‏ ومعجم المؤلفین .)٠٤١/۲(‏ 


٤۵ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية‎ ٠ 


الباب الأول 
مسائل الإجماع في الإمامة 


وفيه تمهيد وثمانية فصول: 

التمهيد: التعريف بالإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في نصب الإمام. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط الإمامة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في كيفية اختيار الإمام. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامتهم. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب على الرعية تجاه الإمام. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة. 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في واجبات الإمام. 

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الشورى. 
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التمهيد 
تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها 


المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا: 

المطلب الأول: الإمامة في اللغة: الإمامة مصدر من أ والأمٌ - 
بالفتح- : القصد يقال : ا اة وتاه إذا a‏ وأمّهم وام بهم : 
تقدمهم › وهى الإمامة. ۰ 

۶ TT 8 

والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو غيره ٠‏ يقول الازهري: «الإمام كل 
من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين»”". وفي التنزيل : 
و E‏ و 2 ی (€) ۶ء۶ ء۶ ۴ 1 
يوم ندعوا أناس یھ E‏ هدى أو إمام ضلالة» في أحد 

0 

وجوه التفسير 

ٍ والجمع : أئمة» أصلها : أممة» مثل : مشال وأمثلةء ولكن الميمين لما 
اجتمعتا ادغیت الأول فى الانة: وألقيت حرکتها على الهمزة» فقيل : أئة 

وإمام كل شيء قيمه والمصلح له» والقرآن إمام المسلمين» وسیدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» وإمام الجند 
قائدهم» وهذا أَيّم من هذا وأوّم من هذاء أي : أحسن إمامة منه» قلبوها إلى 
الياء مرة وإلى الواو أخرى كراهية التقاء الهمزتين. وأممت القوم في الصلاة 
إمامة» وائتم به : اقتدی به. 

والإمام: الخيط الذي يُمَدٌ على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه سقف البناى 


(۱) پنظر: تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق ا 
عطار» دار العلم للملایین» بیروت» .)۱۸٦١ /٥(‏ 

(۲) ينظر : القاموس المحیط للفیروز آبادي: مجد الدین محمد بن یعقوب› /٤(‏ ۷۸). 

(r)‏ تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري»› تحقیق : محمد عوض مرعب› دار 
إحياء التراث العربی» بيروت .)٤٥۷١ /٠١(‏ 

.)۷١( سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


.)٠٤/٥( يُنظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي»‎ )٥( 
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وإمام الغلام في المكتب ما يتعلمه كل يوم والإمام: المثال» أي: ما امتثل 
ع 

والإمام: الطريق الواسع» وبه فشر قول الله -تعالى-: تًا مار 
مین أي: بطريق يأتمون به في سفرهم ويهتدون به» يبين لمن ائتم به 

استقامته". 

والدليل : إمام السفرء والحادي: إمام الإبلء وإن كان وراءها لأنه الهادي 
لها“ . إلى غير ذلك من المعاني المقاربة. 

وخلاصة ما سبق : أن الإمام في اللغة: القائدء والقدوة» وقيّم الأمر 
المصلح له» والإمامة: القيادة. 

المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح : ورد عن أهل السنة والجماعة 

ومخالفيهم عدة تعريفات للإمامة» منها : 

-١‏ هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمضالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به . 

۲- الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا”. 

RAEN E EAE SN:‏ والعامة في مهمات الدين 
والزى 

-٤‏ هي : نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين» بحيث يجب 


(۱) ینظر : لسان العرب (۱۲/ )۲٤‏ مادة (أمم). 

(۲) سورة الحجر» الآية: (۷۹). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (جامع البيان)» محمد بن جرير الطبري» .)٤۹ /۱٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب )۴۹/٠۲(‏ مادة (أمم). 

(٥)‏ ينظر : مقدمة ابن خلدون› عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › (ص‌۱۹۱). 
(0) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي» دارالكتب العلمية» بيروت (ص٥).‏ 

(۷) غياث الأمم في التياث الظلم» لأبي المعالي الجويني» (ص .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤۹‏ 


على كافة الأمم الاتباع". 
-٥‏ هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين» بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة. 
-٦‏ وذهب الزيدية إلى أن الإمامة: رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم 
الشرع ليس فوقه يد إلا يد الله سبحانه وتعالى”". 
۷- وذهب الإمامية إلى أن الإمامة : رئاسة الدين والدنيا» ومنصب إلهي يختاره 
الله بسابق علمه» ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه» ويأمرهم باتباعه. 
ويلاحظ أن التعريفات الخمسة الأولى تتفق في اعتبار الإمامة خلافة للنبوة 
شاملة لأمور الدنيا والدين» أما تعريفا الزيدية والإمامية فيظهر فيهما أثر عقيدة 
الفرقتين في الإمام والإمامة. 
وأشمل هذه التعريفات هو التعريف الأول: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها). 
شرح التعريف ومحترزاته: قولنا: [حمل الكافة] يخرج به ولايات الأمراء 
والقضاة وغيرهم؛ لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته المقيدة. 
وقولنا: [على مقتضى النظر الشرعي] تقييد لسلطة الإمام بأن تكون موافقة 
للشريعة الإسلامية» وفيه أيضًا وجوب سياسة الدنيا بالدين» لا بالأهواء 
والشهوات والمصالح الفردية. 
وقولنا: [في مصالحهم الأخروية والدنيوية] بيان لاشتمال مسؤولية الإمام 
لمصالح الدين والدنياء لا الاقتصار على أحدهما.. 
ويصف العلماء «الإمامة» أحيانًا ب «الإمامة العظمى» أو «الإمامة الكبرى» 
تمييرًا لها عن الإمامة في الصلاة» على أنهم إذا أطلقوا لفظ «الإمامة» فإنهم 


(1) ينظر: شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ (ص٥۹).‏ 

(۲) المواقف» عضدالدين بن أحمد الإيجى» تحقيق : عبدالرحمن عميرة» (۳/ .)0۷٤‏ 

(۳) ينظر : التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم الصنعاني» .)٤٠٤ /٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية» إبراهيم الموسوي الزنجاني» (ص۷۲). 
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يريدون به «الإمامة الكبرى» أو العامة كما نقل ذلك عن ابن حزم رحمه الله 

المطلب الثالث: لفظ «الإمام» في الكتاب والسنة: لم يرد لفظ «الإمامة» في 
القرآن الكريم» بينما ورد لفظ ۰ ا عدة» فجاء بصيغة الإأفراد» 
في قول الله -تعالى- و جوا | ی مرك لان إا 


يتم به» ويقتدی به" وولا -تعالی- : اإواجعتا مقت لما اا 
ا أثمة يفتدئ بنا من يعدن 


ك ع 


e‏ > في قول الله -تعالى- : وجعلتهم آي ب هدوت 
اما" E EEE SE e‏ 


ت ر3 


3ھ (A)‏ 
ویقتدی بهم" ل -تعالی- : وهم ونجعدھم وره" 
اي : ولاة ول 


کما ورد تمعنی : من يوت بهم في الخرء > كقول الله -تعالى-: لته 
َه زورک ل آلار چ ا آي : جعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم ب بهم هل 
العتو على الله والكفر به”'. 

لكن لا ينصرف لفظ «الإمام» إلى أئمة الباطل إلا إذا فَبّد» كما في الآيات 
السابقةء أما إن كان على إطلاقه فإنه ينصرف إلى أئمة الهدى 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم الظاهري أبو محمد مكتبة الخانجي» 
القاهرة .)۷٤ /٤(‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)١١١(‏ 
(۳) يُنظر: تفسیر الطبري (۱/ .)٥۲۹‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآية: .)۷٤(‏ 
() ينظر : تفسیر الطبري (۱۹/ .)٥۲‏ 
0 سور الانيا الاة : 
(۷) ینظر : تفسیر الطبري (۱۷/ .)٤۹‏ 
(۸) سورة القصص» الآية: .)٥(‏ 
(۹) تفسیر الطبري (۲۸/۲۰). 
)١(‏ سورة القصص» الاآية: .)٤١(‏ 
(۱۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۷۹). 
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وقد ورد أيضًا E‏ و«الأئمة» في مواطن عديدة من السنةٍ اليهرة 
ومن ذلك : قوله عي : «سَبْعَة بُظِلَمْ الله في لَه يوم لا ظِل! إلا ظلهٌ: : الإمَام 
ألاول... .رقرله کا «َإمَام راع ومول عَنْ رَعِبَوه والمراد: 
الحاكم أو الخليفة. وقوله مي : «يځون بَعْدِي أَيِمة لا يَهنَدونَ بهُدَايّ ولا يَسْتنونَ 
ی ي اة اللالة 

المطلب الرابع : الترادف بين ألفاظ : الإمام والخليفة وأمير المؤمنين: 
باستعراض الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين الواردة فى 
باب الخلافة والامامة» لا نجد فيها تفريقًا بين لفظ «الخليفة»» ولفظ «الإمام»» 
وبعد تولية ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وليه ضيف إليها لفظ : 
5 مير المؤمنين». 

وقد ذهب العلماء إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة مترادفةء وأن هذا الترادف من 
قبيل دلالتها وإطلاقها على ذات واحدة»ء أما من حيث معانيها فلكل واحدة منها 
معناها الخاص بهاء مثل القرآن» والفرقانء والهدى» والنورء فهى مترادفة من 
حيث دلالتها على القرآن» ومتباينة من حيث معانيها. 

قال النووي : «يجوز أن يقال للإمام : الخليفةء والإمام» وأمير المؤمنين»”“ 

وقال الماوردي : «ويجوز أن يقال : خليفة رسول الله كلا . 

وقال البغوي : «ولا بأس أن يُسمى القائم بأمور المسلمين أمير المؤمنين»› 
والخليفةء وإن كان مخالقًا لبعض سير أئمة العدل؛ لقيامه بأمر المؤمنين وسمع 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة )٠۳١۳ /١(‏ رقم 
.)1٦٠(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة (۲/ )۷١١‏ رقم .)٠١۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الجمعة في القرى والمدن (۲/ )٥‏ رقم (۸۹۳)ء 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل (۳/ )۱٤٥۹‏ رقم (۱۸۲۹). 

(۴) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب لزوم جماعة المسلمين (۳/ )٠٤١١‏ 
رقم(۷٤۱۸)‏ من حديث حذيفة ڪوب. 

.)4/۱۰( روضة الطالبين› ہو زکریا یحیی بن شرف النووي»›‎ )٤( 

() الأحكام السلطانية (ص١١).‏ 
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المؤمنين له» ويُسمّى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه»“ 

وقا ل ابن لفو :فوا خف ا الم واف اة ع اجب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا» به تسمى: خلافة وإمامة» والقائم به 
خليفة وإمامًاء فأما تسميته إمامًا فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به 
ولهذا يقال : الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى فى أمته» 
قال اخليفة بإطاكق “ وخايفة ورل الله واخلف فى لغ هة الله 
فاجارة بعضهم اقتباسًا من الخلافة العامة التي للآدمیین في قول الله ي 
وإ جال ن آلأرض ڪيه وقوله : [جَمطم ڪكیک آلأزي)» ومنع 
الجمهور منه؛ NY‏ > وقد نهی ابو بکر عنه لما دعی به» 
ست ع و هة ورال مل اع و 


.)۷١ /١٠٤١( شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط‎ )١( 

(۲) هو فيلسوف المؤرخين ولي الدين أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
اللسب» ولد في تونس سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة » ورحل إلى الجزائر» ثم إلى فاس» ثم 
إلى الأندلس» واستقر به المقام بالقاهرة» وأقبل عليه طلبة العلم وجلس للتدريس بالجامع 
الأزهرء أشهر مؤلفاته : العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» توفي 
سنة ثمان وثمانمائة» ينظر: كشف الظنون (۲/ ١١٠١)ء‏ واكتفاء القنوع .)۷١/١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .)١(‏ قال الطبري فى تفسيره :)٠٠١ /١(‏ «أي: مني. يخلفني في 
الحكم بين خلقي» وذلك الخليفة هو آدم» ومن قام مقامه في طاعة الله» والحكم بالعدل بين 
خلقه»» ونسب هذا القول إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 

)€( سورة الأنعام» الآية: .)٠١١(‏ 

)٥(‏ قال ابن كثير في معنى الآية : «أي : جعلكم تعمرونها جيلًا بعد جيل» وقرتًا بعد قرن» وخلمًا 
بعد سلف» قاله ابن زید وغیره). ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۰۰). 

() أخرجه أحمد في المسند )٠١ /١(‏ رقم (0۹4)ء وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي»› 
باب : ما جاء في خلافة أبي بكر (۷/ )٤۳۳‏ رقم »)۳۷٠٤۸(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى» 
0 ۸). قال الهيثمي : «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن ابن أبي مليكة لم 

يدرك الصديق». ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي » .)۱۸٤ /٥(‏ 
وذهب الراغب الأصفهانى إلى أن الخلافة النيابة عن الغيرء إما لغيبة المنوب عنهء وإما 
فو ا و م ت فال وع ها ارجا لأر ام خا 
الله أولياءه في الأرض...»» ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. ينظر : المفردات في غريب 
القرآن للراغب (ص١١٠).‏ 
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ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب»'. 

ويفسر بعضهم الترادف بين الإمامة والخلافة بقوله: «سمُيت خلافة لأن الذي 
يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في 
إدارة شؤونهم» وتسمى إمامة لأن الخليفة كان يُسمى إمامًاء ولأن طاعته 
واجبة» ولأن الناس كانوا يسيرون وراءء كما يصلون وراء من يؤمهم 
الصادة»”“. 

وأرجع بعضهم سبب استعمال المسلمين ألفاظ «الإمام»» و«الخليفة)» 
و«أمير المؤمنين» إلى أنه ابتعاد بالمفهوم الإسلامي للدولة ورياستها عن النظام 
الملكي بمفهومه القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان المختلف 
اختلافًا أساسيًا عن المفهوم الإسلامي الجديد". 

وقد كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وي بلقب بالخليفة كما يلقب 
بالإمام» ومع خلافة عمر بن الخطاب ول استعمل المسلمون لقب: «أمير 
ا 

المطلب الخامس: استعمالات لفظى الخلافة والإمامة : يغلب استعمال لفظ 
«لإمامة» عادة عند هل السنة في ا العقدية والفقهية» بينما يغلب 
استعمالهم لفظ «الخلافة» في مباحثهم التاريخية» وسبب ذلك أنهم كانوا يردون 
في هذه المباحث العقدية والفقهية على المبتدعة كالشيعة والخوارج. 

فالإمامة ركن من أركان الإيمان عند الشيعة» ولذلك يفرقون بين الإمامة 
والخلافةء فيعتبرون الإمامة رئاسة دين» والخلافة رئاسة دولة» ويدّعون أن 


(1) مقدمة ابن خلدون (ص١۱۹).‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمقصود أن الله تعالى 
لا بخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج 
في تدبيرهم إلى غيره). ينظر : منهاج السنة النبوية» لابن تيمية»ء )٠۳۸ /١(‏ . 

(۲) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة (ص۱۹). 

(۳) ينظر: نظام الإسلام (الحكم والدولة)» محمد المبارك» (ص١١)‏ . 

(6) ینظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۲۸۱). 

.)۲٤ص(» ينظر : نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» أحمد محمود صبحي‎ )٥( 
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علا ضيه كان إمامًا زمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

وذهب أيصًا الرافضة الباطنية» وبعض المعتزلة"" إلى التفريق بين 
الإمامة والخلافة. وادعى بعض المعاصرين أن أهل السنة استعملوا لفظ 
«لإمامة» تأثرًا I EEE‏ ويرى بعضهم آنا خر اعات 
الشيعة“. وهذا غير صحيح؛ لاستعمال المسلمين هذا اللفظ قبل انشقاق 
٠الشيعة‏ عن الجماعة» ولورود لفظ «إمام» و«أئمة» في بعض الآيات 
والأحاديث كما سبق» ولاستعمال الصحابةٌ رضوان الله عليهم له. 


:K۹ًض( ينظر: الإمامة وقائم القيامة» مصظفى غالب‎ )١( 

(۲) ینظر : المغني في أبواب التوحيد والعدلء ا الحسن عبدالجبار الأسدي المعتزلي› 
تحقیق : محمود محمد قاسم» (ج ۲۰/ ق۱۲۹/۱). 

(۳) ينظر: نظرية الإمامة لذئ الشيعة الإئى عشرية (ض۴؟). 

- () ينظر: المجتمع الإسلامي وأصول الحكم» محمد الصادق عفيفي» (ص۴١١).‏ 
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المبحث الثاني 
أهمية الإمامة 


يعد منصب الإمامة العظمى أعلى رتبة دينية فى خلافة النبوة» فالإمام خليفة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير مصالح الخلائق وضبطها وفق نصوص 
الشريعة» لكن مع فارق واحد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم» وهو : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتلقى بالوحي الأحكام التي يُلزم بها أمته» أما الإمام فهو 
E‏ 
الغاة رالرى لي الاما سات الان 

-١‏ يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين› بل لا قیام 
للدين إلا بها . فان بني آدم e‏ ا ا 
بعض »> ولا بد لحراسة الدين من رأس 

- إن الله -جل وعلا- أمر عباده المسلمين E‏ ونبذ الفرقة» فقال - 
ال2 ا عل ا ما ا وي واو د اي ا اة 
وسلم من مفارقة الجماعة بقوله : من ارق الجَمَاعَة شِبْرَّا قَمَاتَ قَمبعَةٌ 
اھ ولا يمكن لأي أمة أن تنجو من بلاء التفرق والتنازع إلا إذا سلمت 
قيادتها لكبير فيها» تجتمع الكلمة على رأيه» وتخضع الآراء لحكمه» ویکون من 
سائر أفراد الأمة كالقطب من الدائرة» يجسد وحدتهم» ويرعى بقيادته قوتهم › 
وهى حاجة ماسة في استقامة النظام» واتساق الأوضاع» يشعر بها حتى عالم 
الحيوانات والبهائء. 
)۱( السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص١٠٠١)‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الاية: .)٠١۳(‏ 
(۳) تقدم تخریجه (ص۳۲). 
(5) يُنظر : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» تأليف : مصطفى الخن» مصطفى البغاء 

علي الشربجيء دار القلم» دمشق » الطبعة العاشر 5 (TV FD) pea‏ 
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- الأمة الإسلامية معرضة في كل وقت لظهور طائفة فيها تبغي وتشق عصا 

المسلمين بسائق من الأهواء أو.الأفكار الجانحة باسم الدين والإصلاح . 

ولا سبيل إلى إطفاء نار مثل هذه الفتنة إلا بواسطة إمام مسلم عادل» يوضح 
للأمة المنهج السليم» ويحذرها من الانصياع للسبل الأخرى» فإن الأمة عندئذ 
لا يمكن أن تقع -بسبب الجهالة- في الحيرة أو اللبس» لأن ما يأمر به الإمام 
هو الذي يجب العمل به في حكم الله عز وجل. 

أما عند غياب هذا الإمام» فإن أصحاب الدعوات المختلفة من شأنهم أن 
يوقعوا أشتات المسلمين في حيرة مهلكةء لا مناص منها؛ إذ سرعان ما ينقسم 
المستلمون شيعا وأحرابا معطا نة a‏ أن يفنيها الشقاق» ويهلكها 
اذاف ۳ 


(1) بُنظر : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» مصطفى الخن (۳/ .)٠١۷‏ 
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المبحث الثالث 
مشروعية الإمامة 


أجمع سلف الأمة» وأهل السنة» وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب 
NE‏ زاغل المسلمن غ لا عقا فط 
كما قال الأصم" من المعتزلة» وغيره. 

ذلك لأن الوجوب يؤخذ من الشرع» إلا أن يُفسر الواجب بالفعل الذي فيه 
فائدة وفي تركه أدنى مضرة» وعند ذلك لا يُنكر عقلا وجوب نصب الإمام؛ لما 
فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا". 

قال ابن حزم : «اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة› 
وجميع الخوارج»› E‏ وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل» يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول 


(1) يُنظر على سبيل المثال: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ والأحكام السلطانيةء 
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن الفراء» تحقيق : محمد حامد 
-الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه (ص۱۹)ء والفصل في الملل 
والأهواء والنحل /٤(‏ ۸۷)» ومقدمة ابن خلدون (ص‌۱۹۱)»› وبدائع السلك لابن الأزرق› 
تحقيق : علي سامي النشار» وزارة الإعلام العراق» الطبعة الأولى (١/١۷)ء‏ ونيل 
الأوطار» لمحمد بن علي الشوكاني» دار الجیل» بیروت» طبعة ۱۹۷۳م (۹/ .)٠۱١۸ » ٠١۷‏ 
(۲) هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم» فقيه معتزلي مفسّر» له تفسير وُصف بأنه عجيب› 
E‏ بن الهذيل العلاف» قال ابن حجر : هو من طبقة ابن 
الهذيل وأقدم منه)» توفي سنة خمس وعشرين ومائتين. ينظر : لسان الميزان (۳/ »)٤۲۷‏ 
والأعلام للزركلي (۳/ ۲۳). 
قال الأصم : «إن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم » وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحق من 
أنفسهم» وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت 
عليه» أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا إمامًا يتولى ذلك». ينظر : تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار الشعب» القاهرة /١(‏ 
(Yé‏ 
(۳) ينظر : الاقتصاد فى الاعتقادء لأبى حامد الغزالى» تحقيق : موفق فوزي الجبر» دار الحكمة 
للطباعة والنشرء دمشق» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ (ص*٠٠٠).‏ 
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الله ياء حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة 
وإنما عليهم أن يشاطوا الحق 

بينهم . .. وقول هذه الفرقة ساقط» يكفي من الرد عليه وإبطاله: إجماع كل 
من ذكرنا على بطلانه» والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام» 

وقال القرطبي: «ولا حلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمةء إل 
ر الا ت کاو ع ار امت وك ا موان ر 
واتبعه على رأیه ومذهبه»". 

وهذا الإجماع من سائر المسلمين على وجوب الإمامة لا يرتفع به إلى مبادئ 
العقيدة ة كما هو الأمر عند معظم فرق الشيعة؛ ولذلك فإنه لا يعلى ةه به کفر عند 
الإخلال التصديقي به كما هو عندهم» ولكنه مجرد عصيان كالعصيان المترتب 

على الخلل في فروع الأحكام» بل إن هذا الوجوب وجوب كفائي متوجه إلى 
آهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلين للأمة» النائبين عنها في هذه المهمة 
العظيمة» فإذا تقاعس أهل الحل والعقد عن ذلك لحق الإثم بكل من له قدرة 
واستطاعة حتى. يسعى لإقامة هذا الواجب بحسب وسعه. 

آدلة وجوب نصب الإمامة: استدلوا على وجوب نصب الإمام بأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية» وسنقتصر فيما يلي على ذكر بعض 
أدلة الكتاب والسنة لوضوح الدلالة فيها: 

اول : الأدلة من القرآن الكريم : الدليل الأول: قول الله -تعالى-: يا 
ار ءامنا ليغا اله وأطيعا ارول وأو الأ تك . 

روى ابن جرير الطبري آقوال السلف في المقصود بأولي الأمر في هذه 
الآية» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: هم الأمراء 
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١/٤(‏ وينظر: المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة 

الكبرىء لأبي عبدالله الذهبي» تحقيق : علي رضاء دار الفرقانء القاهرةء الطبعة الأولى 

۹ه (ص۱۲). 


(۲) تفسير القرطبي (۱/ .)۲٠٤‏ 
(۳) سورة النساءء الاية: .)٥۹(‏ 
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والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاةء فيما كان 
لله طاعة» وللمسلمين مصلحة)'. 

ا «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال -تعالى-: 
ايعو لَه أي : اتبعوا كتابه» «#وأطيعوا السو أي : خذوا بسنته» اولي 1 
ين أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله" . 

وجه الدلالة : أن الأمر بطاعة أولي الأمر -وهم الأئمة- يدل على وجوب 
نصب ولي الأمر؛ لأن الله -تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له» ولا يفرض 
طاعة E‏ مندوب» فالأّمر بطاعته يقتضی الأمر بإیجاده» فدل على أن 
إيجاد إمام للمسلمين واجب عليه" . 

الدليل الثاني : قال الله -تعالی- مخاطبًا رسوله کي : وڪم بيهر يا 
آل اه ولا ك أهو شم عا کک 

وقال الله -تعالی-: «وآن اکم بم بم اَل لَه ولا يم آهواءَهم وَأحَدَرهُم أن 
بولگ عن بعض ما أل لَه تھ" 


قال ابن كثير : «أي: فاحكم يا محمد بين الناس -عربهم وعجمهم أميهم 
وكتابيهم- بما أنزل الله إليك من هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم 
من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك». 

وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- أمر رسوله ييي بأن يحكم بين العباد بما 
شرعه في كتابه» والنبي ياء قدوة للأمة ومسَبَعَا لهم» فأمره ونهيه يكون أمرًا ونهيّا 
لأمتهء إلا ما دل الدليل فيه على الفرق ويدل لذلك قول الله -تعالى-: 


(۱) تفسیر الطبري .)٠١١ ء۱٤۹٩ /٥(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۱۹/۱(‏ 

(۳) الامامة العظمى عند آهل السنة والجماعة (ص۷٤)‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» الية: .)٤۸(‏ 

.)٤۹( سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 

(0) تفسیر ابن کثیر (۲/ 1۷). 

(۷) بنظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۰). 
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ويام لن إا طلقتم السا رفوه ًَ4 ولم يقل: «إذا طلقت النساء 
فطلقهن»»ء فدل على أن خطابه خطاب لأمتهء وهنالم يرد دليل على 
التخصيص» فيكون خطابًا للمسلمين جميعًا بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم 
القيامة» ولا يعني إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة الإمامة؛ لأن ذلك من 
وظائفهاء ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقهاء فتكون جميع 
الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دلي على وجوب نصب إمام يتولى ذلك" . 

الدليل الثالث: قول الله -تعالى- :كلفد اسا شاا باي وارلا مهد 
ألكتب وَأَلميرَان يفوم الاش بالقسل واا OEE‏ سَدِيدٌ وَمََفِعٌ لتاس 
وليعلم الله من صر وس اليب إن َه فى عرز ©4" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسط» وذكر أنه أنزل الحديد الذي به بُنصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدى والسيف ينصر» وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا کان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس: الأمراءء I‏ 

وجه الدلالة: أن مهمة الرسل ومن أتى بعدهم من أتباعهم إقامة العدل بين 
الناس على وفق ما في الكتاب المنزل» وذ نصرة ذلك بالقوة» وهذا لا ياتي 
لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل» وينظم جيوشهم المناصرة. 

ومن الأدلة القرآنية أيضصًا: جمیع آبات الحدود والقصاص ونحوها من 
الأحكام التي يلزم القيام بها وجود الإمام» وآيات وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحوها من الآيات. 

ثانيًا الأدلة من السنة: وردت أحاديث كثيرة عن النبي ييه فيها دلالة على 


.)١( سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن عمر الدميجي» دار طيبةء 
الرياض» الطبعة الثانيةء ۸١٤١ه‏ (ص۸٤).‏ 

(۳) سورة الحديد الآية: .)٠١(‏ 

.)۱٥۸ ۰۱٥۷ /۱۸( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 
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وجوب نصب الإمام» منها: الدليل الأول: ع الله 
- أن النبي ب قال : «مَنْ مات وَلَيْس في عَنقِه بَْعَة مات مِيَةً جَاهِيةً. 
أي : بيعة الإمام. 
وجه الدلالة: هذا الحديث واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام؛ لأنه 
إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم» والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب 
الإمام وات 
الدليل الثاني : حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «لا يل لكلا 
يوون بِقَلاةٍ من الأَرْض إلا اروا عليهم أَحَدَهُ»“ .ومثله حديث أبي سعيد 
الخدري وله أن رسول الله كي قال: «إذا حرج تَاائَةٌ في سَمَّر فَلْيُوَمَرُوا 
أَحَدَ .وحديث أبي هريرة طليه أن النبي بيا قال : «إذا كان تَلائّةٌ في سَفُر 
مروا أَحَدَمُ. 
قال الشوكاني : «وفيها دليل على أنه يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن 
يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى 
الاتلاف» فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه» ويفعل ما يطابق هواه» 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (۳/ )۱٤١۷۸‏ رقم .)٠١۸١(‏ 

(۲) ينظر : الإمامة العظمى عند آهل السنة والجماعة (ص*١٥).‏ 

(۴) آخرجه أحمد في مسنده )۱۷٦/۲(‏ رقم .)٦٦٤۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود» باب : القوم یسافرون یؤمرون أحدهم (۳۲/۳) رقم (۲۰۸)» وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده» تحقيق : حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة 
الأول ی٤‏ ۰٤٠ه(۹/۲٠۳)‏ رقم (٤١٠٠)ء‏ والطبراني في الأوسط› تحقيق : طارق بن عوض 
الله عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين»› القاهرة» طبعة ٥۱٤۱ھ‏ (۸/ )٩٩‏ 
رقم .(A* ٩۳(‏ 

) خر جه ابو داود» باب : القوم يسافرون يؤمرون أحدهم )۳٣/۳(‏ رقم .)۲۹٠۹(‏ وفي الباب 
عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله عنهم» أخرجهما البزار بإسناد صحيح. قال 
الشوكاني : «وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض» وقد سكت أبو داود والمنذري على 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة» وكلاهما رجالهما رجال الصحيح» إلا علي بن بحر» وهو 
ثقة). ينظر : نيل الأوطار (۹/ .)٠١١‏ 
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فيهلكون» ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة". 

وجه الدلالة : أن النبي بيا شرع ذلك لثلاثة في فلاة من الأرض أو في سفر» 
فمشروعيته لأهل القرى والأمصار أولى وأحرى؛ لأنهم يحتاجون لدفع 
التظالم» وفصل التخاصمء وإقامة العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد»ء وإقامة الحج» والجمع والأعيادء 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أوجب بيه تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع»". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية 
فيه» وأحاديث البيعة» ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم (مَنْ أَغْظى إمَاماً صَفَعَة يده وََمَرَه 
لبو فيطع إِنْ اسَطاعَ فن جَاء آخر يُنَازِعُةُ قَاضربُوا عُنْقَ الآحر) فد ذلك 
جلى وجوت ا 


(۱) نیل الأوطار (۹/ .)٠١١‏ 

(۲) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة 
(ص٣۱۳).‏ 

(۳) أخرجه مسلم » كتاب الامارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم(٤ )٠۱۸٤‏ 
(ص۷۱۸۹) المكتبةالعصرية صیدا» بیروت» ١١٤١ه.‏ 

. () ينظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص*٥).‏ 
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الفصل الأول 


]۱/١[‏ فضل النبوة على الإمامة 

المراد بالمسألة: النبوة فى اللغة: النون والباء والحرف المعتل ومنه النبي 
والنباوة: وهو ما يدل على ارتفاع في الشيء عن غيره› کأنه المفضل على سائر 
الناس برفع منزلته» وقيل الطريق الواضح”". والنباً الخبر ومنه المنبئ : المخبرء 

(O 
والارتفاع‎ 

وبالنظر إلى النبوة في الاصطلاح الشرعي نجد أنها قد اشتملت على هذه 
المعانى جميعا» فهى إخبار عن اللهء ورفعة لصاحبهاء وهی الطريق الموصلة 
إلى الله. 

فاستظهر بعضهم أن الرسول: هوف آترل إلبه تات وشرع مستقل › الي 
هو من لم ينزل عليه كتاب» وإنما وحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في 
الوا 

وبهذا المعنى الاصطلاحي للنبوة أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء أفضل 
الخلقء وبالأحرى فهم أفضل من الأئمة . 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الزوندویستی (۳۸۲ه) ال اچ 
)1( معجم مقاييس اللغة )۳۸١ /٥(‏ (نباً). 
(۲) لسان العرب )١١١ /١(‏ (نباً). 
(۳) يُنظر: آضواء البيان للشنقيطي /٩(‏ ۲۹۰). 

الفضلاء» ونظم في فقه الحنفية» توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. ينظر : الجواهر المضية 

في طبقات الحنفية /١(‏ ١1۲)ء‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص٠۲۲)ء‏ والأعلام 

.)۳۱ /٥( للزرکلي‎ 
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الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليقة)". نقله ابن نجیم (۹۷۰ه)° 
والطحطاوي" (۱۲۳۱ه) ۰ وابن عابدیر (۲٣۱۲ه.‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين»". 

ابن كثير (٤۷۷ه)‏ قال : «النبوة أعلى رتبة بلا خلاف)“. 

من وافق على الإجماع: الحنفية"“» والمالكية' 


(1) روضة العلماء ونزهة الفضلاء» لأبي الحسن الزندويستي» مخطوط› مودع بمكتبة جامعة 
الملك سعود الإسلامية برقم .)1۸۲١(‏ 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية (۱/ .)٠٠۴۳‏ 

() هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المصري شيخ الحنفية بالديار المصريةء 
أخذ عن حسن الجداوي» والأمير» وعبدالعليم الفيومي وغيرهم» توفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين وألف. ينظر : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» عبدالحي 
بن عبدالكبير الكتاني» تحقيق : إحسان عباس» دار العربي الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه .)٤١۷ /١(‏ 

)٤(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 
مصر» طبعة ۱۳۱۸ھ (۱/ .)۱۸٤‏ 

(9) هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين » فقيه الديار الشامية » وإمام الحنفية 
في عصره» ولد بدمشق سنة ثمان وتسعين ومائة وألف» اشتغل بالتدريس والتصنيف» له: رد 
المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين» وله مجموعة رسائل مطبوعة. توفي سنة اثنتين 
وخمسين ومائتين وألف. ينظر : الأعلام للزركلي (1/ .)٤١‏ ومعجم المؤلفين (۹/ ۷۷). 

.)٥۲۷ /١( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۷) منهاج السنة النبوية (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۲۲۲). 

(0) الدر المختار شرح تنوير الأبصار »)٥۲۷ /١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» طبعة۳۱۳١ه .)۲۲٠/٤(‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام» علي حيدر» تعريب : فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية» بیروت .)۳١۹ /٤(‏ 

: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق‎ )١( 
والفواكه‎ »)۲٦/١( ه‎ ۱٤۱۲ يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر» بیروت» طبعة‎ 
.)۲۸ /۱۲( والذخيرة للقرافي‎ .)۲٠١ /١( الدواني‎ 
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IT PEE 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولًا : الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: ياعا لذن ءامنا ايعو أله 
وایلیعوا روک وای آلا ینگ کین کرم ی کی ردو إلى اک وسوی إن کم وون بال 
ر اكه وق اك هال ن ل ال ف احم اني 

وجه الدلالة: أمر الله -جل وعلا- بطاعته مطلقًاء وأمر بطاعة رسوله 4ة ؛ 
لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» وجعل طاعة أولي 
الأمر داخلة في ذلك فقال: أي الأ ينك ولم يذكر لهم طاعة ثالة"» 
فدل ذلك على أن رتبة الرسول ية أفضل من رتبة الأئمة. 


الدليل الثاني : قول الله -تعالی-: وس بطع آله ولسو كَأوكيك تح آلب آم 


م 2 س یں ا رصن س بے رص ر 2 ر م ے ر 
اه عَم ن الي ديقب اداي اسي وَحَس وكيك دَفِيفًا 463 . 
وقول الله -تعالی-: چوس بع آله ورسولة قن ل تار جَهلَم حَليين فبا 
ا 

وجه الدلالة : دل القرآن -في غير موضع- على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة غيره» ومن عصى الرسول کان من أهل 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» 
بيروت /١(‏ ۱۳۸)» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشهاب الدين الرملي» دار الفكرء 
بیروت» طبعة٤‏ ١٤۱ھ‏ (۱/ .)۳١‏ 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية » بدر الدين البعلي» تحقيق : محمد حامد الفقي » دار ابن 
القيم» الدمام - السعودية» طبعة ١١٤٠ه(۱/‏ ۲٩)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي (۵/ .)٠۲١‏ 

(۳) المحلى لابن حزم .)٤٤/١(‏ 

.)0٥۹( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.)۸١*( سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

.)۴۲٠ /۳( يُنظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الآية: (1۹). 

(۸) سورة الجن» الآية: (۲۳). 
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الوعيد وإن فْدّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم. فكل من سوى الرسول با 
يؤخذ من قوله ويترك؛ وذلك لفضل الأنبياء على سائر البشر» وفيهم الأئمة فدل 
على أن النبوة أفضل من الإمامة. 

ثانيًا : السنة: حديث سعد بن ابي وقاص د یہ قال : قلت E‏ 
آي الئاس اشد بَلاء؟ قال: «الأَنبيّا لأر فالأَمُتّل» أي: الأشرف 
فالأشرف» والأعلى OE‏ والمنزلةء يُقال: هذا أمثل من هذا أي 
و الناس: خيارهم”" وهؤلاء فيهم الأئمة 
وغيرهم فدل على علو مرنبة النبوة على مرتبة الامامة. 

وجه الدلالة: قال أولا: «ث> ثم الأَمَل» بلفظ (ثم)» وقال ثانيًا : «قَالأَمَلُ» 
بالقاء؛ e‏ يعد والتراغي قي المرت بین E‏ وغيرهم› a‏ 
E‏ 

من خالف الإجماع : الشيعة الإمامية الاثنا عشريةء فقد بالغوا في تقديس 
أئمتهم وقربوهم من مرتبة الرسل بإظهار المعجزة على أيديهم» والعصمة من 
الذنوب» وزعموا أن كل الأئمة معصومون عن الخطاً والنسيانء وعن اقتراف 
الكبائر والصغائر» وفرّقوا بين الرسل والأئمة في أن الرسل يوحى إليهم دون 
الأئمة“. 


(1) يُنظر: منهاج السنة النبوية .)١١١/١(‏ 

(۲( أآخرجه أحمد )١۷١ /١(‏ رقم »)۱٤۹٤(‏ والترمذي» باب: ما جاء في الصبر على البلاء رقم 
(۵) والنسائي في الكبرى» كتاب الطب» باب: أي الناس أشد بلاء )۳١۲ /٤(‏ رقم 
()» وابن ماجه» باب: الصبر على البلاء (۲/ )۱۳۳١‏ رقم »)٤٠١۲۳(‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان )۹۹/١(‏ رقم .)٠١١(‏ 

(۳) النهاية فی غریب الحدیث والاثر .)۲۹٦/٤(‏ 

() عمدة القاري (۲۱/ ۲۱۲). 

)٥(‏ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليًا هو الأحق في 
ورائثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وقد أطلق عليهم الإمامية ؛ 
لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم» وسْمُوا بالاثنى عشرية؛ لأنهم قالوا 
باثني عشر إمامًا دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم. كما أنهم القسم المقابل = 
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قال المجلسي“ (١١١١ه):‏ «اعلم أن الإماميّة اتفقوا على عصمة الأئمّة 


= لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآراد ئهم المتميزة» وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم 


الإسلامي. 

والاثنا عشر إمامًا الذين يتخذونهم أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي : 

-علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضى -رابع الخلفاء الراشدين» وصهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد مات غيلة حينما أقدم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم 
على قتله في مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة. 

- الحسن بن علي رضي الله عنهماء ويلقبونه بالمجتبی (۳_ ١٥ه).‏ 

- الحسين بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد ٤(‏ - ١ه).‏ 

علي زين العابدين بن الحسین (۳۸- ٩١‏ ه) ويلقبونه بالسَّجًاد. 

- محمد الباقر بن علي زين العابدين  ٥۷(‏ ١٤٠١١ه)‏ ويلقبونه بالباقر. 

- جعفر الصادق بن محمد الباقر (۸۳ - ۸٤٠ه)‏ ويلقبونه بالصادق. 

موسی الکاظم بن جعفر الصادق (۱۲۸ - ۸۳٠ه)‏ ويلقبونه بالكاظم. 

- علي الرضا بن موسی الکاظم ۱٤۸(‏ - ۳٠۲ه)‏ ويلقبونه بالرضى. 

محمد الجواد بن علي الرضا (۱۹۵ - ١۲۲ه)‏ ويلقبونه بالتقي. 

علي الهادي بن محمد الجواد (۲۱۲ - ١٤٠۲ه)‏ ويلقبونه بالنقي. 

- الحسن العسكري بن علي عبد الهادي (۲۳۲ - ۰٣۲ه)‏ ويلقبونه بالزكي. 

جه الهدي ين ال الككري ١‏ ها وتو ن تة اقات ال 
يزعمون أن الإمام الثاني عشر قد دخل سردابًا في دار أبيه ولم يعد» وقد اختلفوا في سنه وقت 
اختفائه » فقيل : أربع سنوات وقيل : ثماني سنوات» غير أن معظم الباحثين يذهبون إلى أنه 
غير موجود أصلَا» وأنه من اختراعات الشيعة» ويطلقون عليه لقب : (المعدوم أو الموهوم). 
ينظر : الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» .)١/۲٤(‏ 
هو محمد باقر بن محمد تقي ٠‏ الملقب بالمجلسي » رس من رؤوس الروافض »› ولد سنة سبع 
وثلاثين وآلف في أصبهان» أخذ عن المازنداني شارح الكافي» والطباطبائي»› 
والشوشتري» وغيرهم» وعنه البحراني صحاب رياض الدلائل» ومحمد السرياني» 
ومحمد رضا المجلسي» وغيرهم» له العديد من المصنفات التي تزخر بخرافات الروافقض 
ومعتقداتهم الباطلةء منها: بحار الأنوار» ومرآة العقول» والوجيزة» والفوائد الطريفة› 
وغير ذلك»› E‏ وألف. يُنظر: أمل الآمل في علماء جبل عامل» 
محمد بن الحسن الحر العاملي» : تحقيق : السيد أحمد الحسيني» مطبعة الأندلس» بغداد 
(۲۸/۲)» ومعجم جم المؤلفين (۴/ .)٠١٤‏ 
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عليهم السّلام من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاء لا عمدًا 
ولا نسياتاء ولا لخطاً في التّأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه»'. 

فأثبت للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة» من المعصية كلها 
الصغيرة والكبيرة» ومن الخطأاًء ومن السهو والنسيان. 

فلا يعتد بخلاف الشيعة الإمامية» وكيف يعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة 
دلیل واحد فیما زعموه؟!!! 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع في فضل مرتبة النبوة على مرتبة ال مامة. 
[۲/۲] وجوب نصب الإمام 

المراد بالمسألة : الَّصَبٌ : إقامة الشيء ورفعه قائمًا منتصبًا ؛ من الاتتصاب 
وهو المثول والإشراف والتطاول» وتَتَصَبَ فلان وانَّْصَبً إذا قام رافعًا E‏ 
والإمام: القائدء والقدوةء وقيّم الأمر المصلح له". 

ونصب الإمام في الاصطلاح : اختيار خليفة للمسلمين نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا؛ ليقيم فيهم أحكام الله -تعالى-» 
ويسوسهم بأحكام الشريعة» وتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخلافة. 
وبهذا المعنى فإن نصب الامام واجب” يإجماع العلماء 


(۱) بحار الأنوار للمجلسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» (۲۰۵/ .)۲٠۹‏ 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة )٤١ /١١(‏ (نصب)» ولسان العرب )۷١۸ /١(‏ (نصب). 

(۴) تقدم التعريف بالإمام والإمامة لغة واصطلاخًا (ص١٤).‏ 

)٤(‏ ينظر : غياث الأمم في التياث والظلم )٠١ /١(‏ والفصل في الملل والأهوؤاء والنحل(/ 
۲۳ ومقدمة ابن خلدون (ص١۱۹)»‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
.(OA/1) < CE CS E‏ 

)١(‏ الواجب لخة من يجب وجوباً لزم 
وفي الاصطلاح هو عند الحنفية ما لزم بدليل فيه شبهة» وهو عند الجمهور ما يذم تاركه شرعا 
على بعض الوجوه والفرض والواجب مترادفان شرعا عند الجمهور ولكنهما مختلفان عند 
الحنفية» فقالوا : الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» وحكمه اللزوم علما وتصديقا = 
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من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي“ (۲۹٤ه)‏ قال: «قال جمهور 
أصحابنا من المتكلمين والفقهاء مع الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة بوجوب 
الإمامة» وأنها فرض واجب» وخالفهم شرذمة من القدرية» كأبي بكر الأصم› 
. وهشام الفوطي"» وقد اجتمعت الصحابة على وجوبهاء ولا اعتبار بخلاف 

۹ ت 2 7 ۳( 
الفوطي والأصم فيها مع تقدم الإجماع على خلاف قوليهما»” . ابن حزم 
(ھ) قال: «اتفق جميع أهل السنة» وجمیع المرجئة› وجمیع الشيعة»› 
وجميع الخوارج»› على وجوب الإمامة. .. حاشا النجدات من الخوارج. .. 
وقول هذه الفرقة ساقط› يكفي من الرد عليه وإبطاله : إجماع كل من ذكرنا على 
بطلانه»“ . أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «نصب الإمام عند الإمكان 
واجب» وذهب عبدالرحمن بن كيسان الأصم إلى أنه لا يجب. .. وهو مسبوق 
بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق العلماء 


= بالقلب - أي يلزم اعتقاد حقیته - وعملاً بالبدن» حتی یکفر جاحده» ویفسق تارکه بلا 
عذر. وحكمه اللزوم عملا كالفرض» لا علما على اليقين» وذلك للشبهة حتى لا يكفر 
جاحده» ويفسق تاركه بلا تأويل. (للوقوف على المعنيين اللغوي والاصطلاحي : ينظر: 
لسان العرب والمصباح المنير والوسيط› وكذلك ينظر: كشف الأسرار عن اصول البزودي 
.)٥/1(‏ وحاشية ابن عابدین .)۱۹۹٩ /٥(‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۱/ )۲۳١‏ 
ونهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش التقرير والتحبير /١(‏ ۲). 

(1) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي» سمع ابن نجيد» محمد بن 
جعفر» وأبا بكر الإسماعيلي» وابن عدي» وغيرهم» وعنه البيهقي» والقشيري» وابن 
شيرويه» وغيرهم» له: الفرق بين الفرق» والملل والنحل» والناسخ والمنسوخ» وأصول 
الفقه» وغير ذلك توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. يُنظر: وفیات الأعیان (۳/ »)۲٠۴۳‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى .)١۳١١ /٥(‏ 

(۲) هو هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي» الكوفي» رأس الهاشمية المعتزلة وكبيرهم» قال 
الذهبي : «صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال»» كان من أصحاب أبي الهذيل ثم انحرف 
عنه» أخذ عنه عباد بن سلمان وغيره» يُنظر: سير أعلام النبلاء »)٥٤۷ /٠١(‏ والوافي 
بالوفیات (۲۷/ ۲۱۱). 

(۳) أصول الدين» لبي منصور البغدادي» (ص۲۷۲). 

() الفصل في الملل /٤(‏ ۷۲). وينظر أيضًا : مراتب الإجماع» لابن حزم (ص٤١١).‏ 
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قاطبة» ونقله عنه أبو عبد الله المواق"“ (۸۹۷ه). ابن رشد الجحر 
(١۲٠ه)‏ قال: «لا اختلاف بين الأمة في وجوب الإمامة»“. القاضي 
عياض e‏ (٤٤هھ)‏ قال: (لإ بد من إقامة خليفة» وهذا أجمع 


المسلمون عليه بعد النبي ييه في سائر الأعصار خلاقا للأصہ»”" : . النووي 
0 ی عل آنه بل الام تفت 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص ١٠ء ١‏ وينظر : أيضًا : الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي 
حامد الغزالي (ص*٠٠)ء‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام» لمحمد بن عبدالكريم بن أحمد 
الشهرستاني» مكتبة المثنى» بغداد .)٤۸١(‏ وشرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازانى» 
دار المعارف النعمانية» باكستان» الطبعة الأولى ۹۱ ه`ھ()۲/ .(YYT‏ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبدالله المواق» له 
التاج والإكليل» على مختصر خليل» وسنن المهتدين في مقامات الدين» توفي سنة سبع 
وتسعين وثمانمائة. ينظر : شجرة النور الزكية (ص۲٠۲)»‏ والضوء اللامع /٠١(‏ 4۸). 

) التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبدالله المواق» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 
۸ھ ٤۸ /٤(‏ ۳(. 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي» ولد سنة خمسين وأربعمائة» روى 
عن آئي علي العماني »وبي مروا بن راج ولق و كان من أوعية العلم له المقدما ت 
المهمات» والبيان والتحصيل» وغير ذلك» توفي سنة عشرين وخمسمائة. ينظر : الديباج 
المذهب (ص۲۷۸)» وشجرة النور الزكية (ص‌۹١۱).‏ 

() البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة»› لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد» تحقيق : محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه‏ (۷١/4٥)ء»‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲٠٤/۱(‏ 
والذخيرة» شهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» بيروت» 
طبعة٤۱۹۹م »)۲۳/٠١(‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 
الشنقيطي» دار الفکر» بیروت» طبعة٥‏ ١٤١ھ .)١١/١(‏ 

)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض » أبو الفضل اليحصبي السبتي» أخذ عن ابن حمدين» وابن 
سكرة» وأبي الحسين بن سراج» وخلق» له: الشفاء في شرف المصطفى» وترتيب 
المدارك» ومشارق الأنوار» وغيرهاء توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۲۰/ ۲۱۳)» ووفیات الأّعیان (۳/ .)٤۸۳‏ 

(۷) إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق : يحيى 
إسماعیل»› .)۲۲١ /١(‏ 
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خليفة. نقله عنه ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ والعيني (٥٥۸ه)›‏ 
والشوكاني (١٠٠٠ه)“‏ والعظيم اا د۳ا ابن غادل 
2 (بعد سنة٠۸۸‏ ه) ال لا خلاف في وجوم ذلك -أي : 


0 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۲١ه /١١(‏ ١٠٠۲)ء‏ وينظر : المواقف للإيجي 
(۳/ 0۷0(« ورحمة الأمة في اختلاف الأئمةء لأبي عبدالله الدمشقي قى » دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأولی ۱٤١١۷‏ ه (ص۲۸۳)»› را ارف 0 ف الارن » لزکریا 
الأنصاري» دار الكتب العربية الكبرى» مصر (ص۹۸١)ء‏ وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب» أحمد بن حمزة الرملي» دار الكتاب الإسلامي» بيروت »)۱٠۸ /٤(‏ والصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي» تحقيق : عبدالرحمن 
التركي» وكامل الخراط» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأول ی‌ ۱۹۹۷م .)٠١ /١(‏ 

(۲( فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني› دار المعرفة» بيروت»› طبعة 
۹ھ (۱۳/ ۲°۸). 

(۴) عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين العيني› تحقيق : عبدالله عمرء دار الكتب 
العلمية بیروت»› الطبعة الأول ی‌۱٩٤۱ه .)٤١١/۲٤١(‏ 

.)١٠١ /١( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» للشوكاني‎ )٤( 

)0( هو محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي» من 
بلاد الهند له: عون المعبود شرح سنن أبي داود» والتعليق المغني على سنن الدارقطني› 
وعقود الجمان» وغير ذلك»› توفي بعد سنة ."٠١‏ ينظر: معجم المؤلفین (۹/ ›)٦۳‏ 
والأعلام للزركلي /٩(‏ ۹). 

(0) عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق : 
عبدالرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» الطبعة الثانية ۸۸١١ه‏ 
)10۸/۸(. 

(۷) هو أبو حفص عمر بن علي بن عادل سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني له اللباب في 
علوم الكتاب» وحاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد» وغير ذلك» توفي 
بعد سنة سنة .۸۸٠‏ بُنظر: معجم المؤلفين (۷/ ١٠)ء‏ والأعلام للزركلي .)٥۸ /٥(‏ 

(A)‏ اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الدمشقي › تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود» وعلي 
محمد عوض» وغيرهماء دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولی ۹١٤۱١ه‏ (۲/ 
۸.). وینظر : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي» دار المعرفة» بيروت = 


4 ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القاري (٤٠١٠ه)‏ قال: «وفي شرح العقائد الإجماع على أن نصب. 
الإمام واجب»" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية"» 
A EO OS‏ لظا 

مستند الإجماع : يستند الإجماع على أدلة من الكتاب» والسنةء والإجماع» 
والمعقول» وسنقتصر فيما يلي على ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة لوضوح 


/٤( =‏ ۲۹۲)» وکشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي› تحقیق : هلال مصيلحي › دار 
الفکر» بیروت ۲٩٤۱ھ .)٠١۹ /٦(‏ 

)١(‏ هو نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري» الهروي» ثم المكي» الحنفي› 
المعروف ب (ملا علي القاري)» أخذ عن ابن حجر الهيتمي» والمتقي الهندي» وعطية 
السلمي» وغيرهم» وعنه عبدالقادرالطبري» وعبدالرحمن المرشدي» ومحمد بن فروخ» 
وغيرهم » توفي سنة أربع عشرة وألف» يُنظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
للمحبي» دار صادر» بیروت (۳/ »)۱٥۸‏ وشذرات الذهب (۸/ .)۱۷١‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح» للقاري» تحقيق : جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ی ۲٩۲٤۱ه‏ (۲۲۸/۷). 

() الدر المختار شرح تنوير الأبصار (١/۸٤٥)ء‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار» مصر 
طبعة ۱۲۸۲ھ (۱/ ۲۳۸). 

(6) بدائع السلك للأرزقي .)۷١/١(‏ والفواكه الدوانيء لأحمد بن سالم النفراوي» تحقيق : 
رضا فرحات» مكتبة الثقافة الدينية (۱/ ۲۳)ء وإكمال المعلم بفوائد مسلم(٣/ .)۲٠١‏ 

() الأحكام السلطانية والولايات الدينية » للماوردي (ص٥)»‏ وغياث الأمم في التياث الظلم 
(ص١٠).‏ وروضة الطالبين .)٤/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب» للنووي» دار الفكر» 
بيروت» (۱۹/ ۱۹۲)ء وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري» دار 
الكتاب الإسلامى )4 .(°A/‏ 

0) الإنصاف في ق الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعلاء الدين 
أبو الحسن المرداوي» دار إحياء التراث العربی» بیروت» الطبعة الأول ی‌۹١٤٠ه /٠١(‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)ء ودليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلى» تحقيق : أبو قتيبة الفاريابى» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأول ی ٣۲٤۱ھ‏ (۳۲۲/۱). ۰ 

. (۷) المحلى لابن حزم» علي بن أحمد بن حزم (۱/ (£٥‏ والفصل في الملل .(¥Y /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية Y۳‏ 


الدلالة فيها : 


أولًا: الكتاب: الدليل الأول: E EEE‏ 
للْمتبکة إن جَاعِلٌ فى الاَرضِ یکی . 


وجه الدلالة :. قال القرطبي :. «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة» . 
الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: ياود إا جعلكك حبقة ف الأرض اح 


بن الاس بالق ولا َع م لوی فياك ن سل آي 


وقول الله -تعالى- : ومد آله لين منوا ا وا الات ا اف ف 


رض آسَضلف آلیے من لھ“ قال القرطبي: «أي: يجعل منهم 
UE‏ 


وجه الدلالة: أن وعد الله -جل وعلا- ناجز لا محالة باستخلاف المؤمنين 
في الأرض» أي : «ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف ال 

الدليل الثالث: قول الله -تعالى-: ياعا لذي اموا يعوا أله وأطيعوا رسو 
وای الأ وچ ". 

وجه الدلالة : أن طاعتهم فرع وجودهم» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"“ 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما-: 


«لا يَجل لِنَلاَةٍ و يَكُونُونَ بِمَلاةٍ من الَأَرْض إلا َمَرُوا عليهم أَحَدَهُمْ» e‏ . ومثله 


.)١١( سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) سورة ص» الاية: .)۲١(‏ 

. ..)5١( سورة النورء الآية:‎ )٤( 

.)۲٠۶ /۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

0( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني› دار 
الفکر» بيروت .)٤١ /٤(‏ 

(۷) سورة النساءء الآية: .)٥۹(‏ 

(۸) يُنظر: الذخيرة للقرافی /۱١(‏ ۲۳). 

. .)1٩( تقدم تخریجه‎ )٩( 


V٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ص 


حديث أبي سعيد الخدري ول أن رسول الله َل قال : «إذا حَرَح تلائ في سر 
مروا احم . وحديث أبي هريرة طب أن النبي کا قال : «إذا كان تلاي 
في سَمَر كَليوَمرُوا أَحَدَمُ. 

وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أوجب ئلا 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بول غ ا 
أنواع الاجتماع»". 

الدليل الثاني : حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ي قال: «مَنْ 
مات وَلَيْس في عقو عة مَاتَ ية جَاهِيةً . أي: بيعة الإمام. 

وجه الدلالة : أن البيعة واجبة في عنق المسلمء والبيعة لا تكون إلا لإمامي 
وبیعته فرع وجوده» وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة» وطاعتهم فرع 
وجودهم» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومنها : 

-١‏ حديث أبي هريرة ظط أن النبي بيا قال : «مَن أطاعَني فَمَد اع الله 
وَمَنْ يعْصِني مذ عَصّى الله وَمَنْ بع الأُمير فقَذ اطاعَني» وَمَن يَعْص الأَمِيرَ 


ٍ 
E 


(Wr, 2‏ 
فقد عصَاڼِي» 


(۱) تقدم تخریجه .)٦۱(‏ 

(۲) تقدم تخریجه .)١۱(‏ 

() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص١۳١).‏ 

.)٦۱ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 

() الذخيرة للقرافي /۱١(‏ ۲۳). 

(1) المرجع نفسه. 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به )٥١ /٤(‏ رقم 
(۷). ومسلم» كتاب الإمارةء باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية )۱٤١١/۳(‏ رقم ..)۱۸۳١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية Yo‏ 


۲- حديث أنس بن مالك و أن رسول الله يي قال : «اسَمَعُوا وَأطيعُو 
ون اشتغول ڪَلَْخُمْ عَبد حبش گان رَأسَه ربيف . 

۳- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- - أن رسول الله كله قال : : «َلّى الَرءِ 
المُنْلِم المع وَالطَاعَة فبا حب وره إلا اَن ُوْمَرَ بمَعْصِيةِ ُن أَمِرَ بمَعْصِيةٍ 
لا سمح وَل طاعَة. 

-٤‏ حديث حذيفة بن اليمان طب قال: لْتُ: يا رَسول الله ڳل إا نّا بسر 
کا الل کر فخ فی هل من ورانا ا ر تَعَمْا» 


أل «نعْ» 0 گف؟ قال : o‏ بهدَاي» 
راو ي وَسَيَُوم فِبهِمْ رِجَال فُلُوبُهُمْ لوب الشَيَاطِينِ في جُنْمَان 


ەرو 


إنس»» قال 4ل كف اضة ا يا رَسُول اللو إن ركت دَلك؟ قًال: «تسْمَع 
وط م لِلاأميرء ِن صرب طهر وَأِدَ مَالكَ» َاسْمَعْ وَأطغْ»". 

من خالف الإجماع: لم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج› 
والأصم» والفوطي من المعتزلة» وقد نقله غير واحد من أهل العلم كما سلف 
آنمًا. 

ال المخالفرة ن الرا جب افا م اقا أحكام ال :فإ تراطات 


الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله -تعالى- لم يحتج إلى إمام» ولا يجب 
٤‏ 
نصبه . 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الجماعة والإمامةء باب: إمامة العبد والمولى )٠٤١١ /١(‏ رقم 
(1۹۳)» وكتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية رقم .)۷١٤١(‏ 

)١۳ /۹( أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ )۲( ٠ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ »)۷٤٤( رقم‎ 
.)۱۸۳۹( رقم‎ )۱٤٩٩۹ /۳( وتحريمها في المعصية‎ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ مقدمة ابن خلدون (ص‌۱۹۱). 


4 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ونوقش ذلك بأنهم محجوجون بكامل الأدلة المتقدمة› وعلی رآسها الإجماع 
السابق. 
الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء لار اوا الك نة 

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته» ولا حظر القيام به» وإنما ذم المفاسد 
الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع بالملذات» ولا شك أن في هذه مفاسد 
محظورة وهي من توابعه» كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين 
والذب عنه» وأوجب بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك. إنما وقع الذم 
للملك على صفة وحال دون حال أخرى»› 

ولم يذمه لذاته» ولا طلب تركه» كما ذم الشهوة والخغضب من المكلفين»› 
ولیس مرادہ ترکهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهاء وإنما المراد تصريفهما على 
مقتضى الحق› وقد كان لداود وسليمان -صلوات الله وسلامه عليهما- الملك 
الذي لم يکن لغيرهماء وهما من أنبياء الله -تعالى- وأكرم الخلق عنده . 

ثم نقول لهم : إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم 
د ا E ٤‏ وذلك لا يحصل إلا 
بالعصبية والشوكة› والعصبية ر مقتضية بطبعها للملك»› > فيحصل الملك وإن لم 
ينصب إمام» وهو عین ما فررتم» ۳ 

النتيحة : صحة الإجماع في وجوب نصب الإمام. 
[۲/۲] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية 

المراد بالمسألة: الإمامة: القيادة والقدوة" الإقامة : التهذيب» وأقمت 
الشيء وقومته فقام واستقام» أي : اعتدل واستوى وزال عوجه المصالح : 
)۱( المرجع السابق. 
)۲( المرجع السابق. 
(۳) تقدم التعريف بالإمام والإمامة لغة واصطلاحًا (ص١٤).‏ 
)٤(‏ ينظر: تهذیب اللغة )۲٦٦/۹(‏ (قم)» ولسان العرب )٤۹٩/۱۲(‏ (قوم). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ 44 


المنافع» واحدتها: مصلحة وهي ا والإصلاح : إزالة الفساد عن الشيء 
فکان نافعًا ومناستًا ومفردها EY‏ 


مفهوم المصالح في الاصطلاح : المصالح : وهي : المحافظة على مقصرد 
الشرع بدفع المفاسد عن الخلق .فالمصلحة: كل ما فيه جلب منفعة أو دفع 

(0. 

فإذا أسلمت الأمة قيادتها لكبير فيها» واجتمعت الكلمة على رأيه» وخضعت 
الآراء لحكمه» كان ذلك سببًا في إقامة المصالح الدينية والدنيوية التي اشتملتِ 
عليها الأصول الخمسة ". وقد أجمع علماء الأمة على أن ذلك من أهم مقاصد 
الإمامة. 

من نقل الإجماع: الماوردي (١٥٤ه)‏ قال: «لإامامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع» وإن شذ عنهم الأصب»“. ابن عبدالبر ٤۹۳(‏ ه) : «أجمع 
o‏ ودنیاهم۲ ٠‏ 
الواجبات الشرعية يتوقف عليه» كتنفيذ أحكام المسلمين› eT‏ 


(1) ينظر: لسان العرب )١٠۱١/۲(‏ (صلح)» والمعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» وأحمد 
الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية› دار الدعوة»› 
القاهرة )٠٠١ /١(‏ (صلح). 

() المستصفى للغزالي (ص٤١١).‏ 

)۳(٠‏ قال الامام الغزالي في بيانه للكليات الخمس: ((ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهومصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة)) »المستصفى : (ص .)١۷٤‏ 

)6( الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي .)٥/١(‏ وينظر: مقدمة ابن خلدون 
(ص۱۹۱)» والدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاء والأمراءء محمود بن إسماعيل 
الخيربيتي» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» طبعة ١٤١۷‏ ه (ص٤١١).‏ ۰ 

(0) الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبدالبر» تحقیق : سالم محمد عطاء محمد علي معوض› 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الآولی ١۲٤٠ه‏ (۱/ .)۲۸١‏ 


۷۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وسد ثخورهم ٠‏ وتجهيز جيوشهم» وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق» وإقامة الجمعة والأعيادء وتزويح الصغير والصغيرة اللذين 
لا ولا هما وقسمة الغنائم» ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد 
الأمة. الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: «إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض 
رسول الله ية إلى هذه الغاية» فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين 
والدنياء ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم» وتأمين سبلهم» 
وإنصاف مظلومهم من ظالمهء وأمرهم بما أمرهم الله به» ونهیهم عما نهاهم 
الله عنه» ونشر السنن» وإماتة البدع» وإقامة حدود الله» فمشروعية نصب 
السلطان هي من هذه الحيشية». 

الموافقون على الإجماع : وافق على هذا الإجماع: الحنفية" والمالكية“) 
ET‏ ال ا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والمعقول؛ فنصبه مود لاستقامة البلاد والعباد» ديا ودنيا. 


(1) مرقاة المفاتیح (۲۲۸/۷). 

(۲) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»ء للشوكانى» .)۳١/١(‏ 

(۳) مرقاة المفاتیح (۲۲۸/۷)ء وبريقة محمودية» و الخادمي» دار 
إحياء الكتب العربية .)۲۱١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (۲۳۸/۱)ء 
وحاشية رد المختار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء دار الفكر للطباعة والنشرء 
بیروت» طبعة ۱٤۲۱١‏ ه (۱/ .)0٤۸‏ 

() البيان والتحصيل (۱۷/ ۹٥)ء‏ ومقدمة ابن خلدون (ص١۱۹)»‏ والذخيرة للقرافي (۱۰/ ۲۳)» 
والفواکه الدوانی (۱/ ۲۳). 

(ه) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ وغياث الأمم (ص ١٠)ء‏ وروضة الطالبين »)٤۴١ /۱١(‏ 
والمجموع شرح المهذب (۱۹۲/۱۹)» وأسنى المطالب .)٠١۸/٤(‏ 

() السياسة الشرعية لابن تيمية (ص۲۱۷)» الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ ٤۲)”والإقناع‏ في فقه 
الإمام احمد بن حنبل /٤(‏ ۲۹۲)» والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)ء ودليل الطالب 
لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲). 

(۷) المحلى لابن حزم /١(‏ ٥٠٤)ء‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۲). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷۹ 


وقد نقلنا أدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابة› 
والرد على من شذ عنه فيما سلف آنمًا. وفيما يلي مستند الإجماع من 
المعقول: 

-١‏ لأن الإمام هو القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنا. 

۲- ولان الله -تعالی- قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

قال ابن رشد: «المعنى في هذا أن الذين ينتهون من الناس عن محارم الناس 
مخافة السلطان» أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر اللهء ففي الإمام صلاح الدين 
EE‏ ولقول الله -تعالى- : لد أرسلتا رسلتا الت ورتا َه 
الكتب واَلْميران ليقو E‏ ورتا ريد فِه باس سَدِيدٌ وَمَكَفِع للا 
ليلم آله م بعر ورسك تَيب إن َه ى عير )4“ ؛ لأن قوله: ۹ 
اليد فيه باس سَدِيدٌ فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة 
ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسط» وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدى والسيف ينصر» وكفى بربك هاديًا ونصيرا. ولهذا کان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديدء كما قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح N A E‏ 

۳- ولأن أكثر الواجبات تتوقف عليه كالجمعة والأعياد". 


(1) راجع أدلة وجوب نصب الإمام (ص٤٦‏ وما بعدها). 

(۲( الأحكام السلطانية للماوردي (ص<٥).‏ 

(۳) البيان والتحصیل (۱۷/ .)٥۹‏ 

.)٠٠( سورة الحديد» الآية:‎ )٤( 

(۵) بريقة محمودية »)۲١/١(‏ والبيان والتحصيل (۱۷/ ۹٥)ء‏ وأضواء البيان .)١١/١(‏ 

0( مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۸/ .)۱٥۹۸ ۰۱٥۷‏ 

(۷) بريقة محمودية ›)۲۱١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)١۴۸/۱(‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)٥٤۸‏ 


۸۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


قال ابن تيمية: «ولأن الله -تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد 
والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدود لا تتم 
إلا بالقوة والامار a‏ 

قال الماوردي: «ثم لِمَّا في السلطان من حراسة الدين والدنياء والذب 
عنهما» ودفع الأهواء منهء وحراسة التبديل فيه› وزجر من شذ عنه بارتداد» أو 
بغی فيه بعناد» او سعی فيه بفساد» وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان 
قوي ورعاية وافية سرع فيه تبديل ذوي الأهواء» وتحريف ذوي الآراء» فليس 
دين زال سلطانه إلا بُدّلت أحكامه» ومست أعلامه» وكان لكل زعيم فيه 
بدعة» ولكل عصر فيه وهاية أثر» كما أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع 
به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضًاء والتناصر عليه حتمّاء لم يکن 
للسلطان لبث ولا لأيامه صفوء وكان سلطان قهر» ومفسدة دهر» ومن هذين 
E O‏ 
محروسًا بسلطانه» والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه»“ 

E N‏ ولا يردعهم 
عن الباطل رادع لهلكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد“» وكما يقول 
القرافي : «لأن عدمها-آي : عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالمء وذلك 
يجب السعي في إزالته» ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة». 


(1) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص۸١١).‏ 

(1) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي » مصطفى بن سعد السيوطي الريحيباني» المكتب 
الإسلامي» دمشق» ۱٩۱۹م .)۲٠١ /٦(‏ 

(۳) أدب الدنيا والدين » علي بن محمد بن حبیب الماوردي» تحقیق : محمد کریم راجح» دار 
اقرا بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه‏ (ص*١٠).‏ 

(6) آسنی المطالب شرح روض الطالب (۸/ .)٠٠١‏ 

.)۲۳ /٠١( الذخيرة للقرافي‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۸۱ 


نتيحة ة الإجماع: صحة ة الإجماع على أن الإمامة من أسباب إقامة المصالح 
الدينية والدنيوية. 
]٤١٤4[‏ الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل 

المراد بالمسألة: أن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع» لا من العقل. 

من نقل الإجماع : الشهرستاني (۸٤١ه)‏ قال: «وجوب الإمامة سمعًا؛ 
لاتفاق الأمة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أن الأرض لا يجوز أن تخلو 
عن إمام قائم بالأمر»"" النووي (١۷ه)‏ قال: «أجمغوا على أنه يجب على 
المسلمين نصب خليفة» ووجوبه بالشرع» لا بالعقل»". نقله عنه ابن حجر 
العسقلاني (۲٥۸ه)“‏ والعيني ٥٥(‏ ۸ه والشوکاني (۰٥۱۲ه)"‏ 
والعظیم آبادي (بعد ۱۳۱۰ واا و (۱۳۰۳ه) ابن خلدون 
(۸۸ھ) قال : «إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين»“': 


(1) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» ولد سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة» تفقه على أحمد الجواني» وأخذ الكلام عن أبي نصر بن القشيري» وحدث عن 
علي بن أحمد المدايني وغيره» له: نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحلء 
وتلخیص الأقسام لمذهب الأعلام وغير ذلك»› توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
ينظر : لسان الميزان .)۲٠۳ /٥(‏ وطبقات الشافعية (۱/ ۲۳"). 

(۲) نهاية اللإقدام في علم الكلام .)٤۸١(‏ 

)۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۴٠١‏ 

(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۲٠۸/۱۳(‏ 

(۵) عمدة القاري .)٤۱۹/۲٤(‏ 

.)١٠١ /١( نيل الأوطار‎ )0( 

(۷) عون المعبود .)۱١۸/۸(‏ 

(۸) هو عبدالرحمن بن عبدالرحيم أبو العلي المباركفوري» ولد سنة ثلاث وثمانين ومائتي ولف 
في بلدة مباركفور» عالم مشارك في أنواع العلوم» له: تحفة الأحوذي» وأبكار المنن في 
تنقيد آثار السنن› وغير ذلك» توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف. ينظر: معجم 
المؤلفين ٠ .)١١١/٠٥(‏ 

(۹) تحفة الأحوذي للمباركفوري» تحقيق : عبدالرحمن عثمان» دار الفکر» بیروت .)٤۷۹ /٩(‏ 

(١۱)مقدمة‏ ابن خلدون (ص‌۱۹۱). 


۸Y‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من وافق على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية"» 
وال الاھ 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» 
TOS BURG‏ 

من خالف الإجماع: وهم فريقان: الأول: من يوجب الإمامة على الناس 


L2 


عقلا: وهم معتزلة ا والجانحظ” من معتزلة ال وقالوا: إن مدرك 
وجوبه العقل › وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه" '. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (۲۲۸/۷)» وبريقة محمودية »)۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)0٥٤۸ /١(‏ 

() البيان والتحصيل (۱۷/ »)٨۹‏ ومقدمة ابن خلدون (ص۱۹۱)» والذخيرة للقرافی /۱١(‏ ۲۳)» 
والفواکه الدواني (۱/ ۲۳). ۰ 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي(ص »)٥‏ وغياث الأمم (ص١٠)ء‏ وروضة الطالبين »)٤۳ /٠١(‏ 
والمجموع شرح المهذب (۱۹۲/۱۹)» وأسنى المطالب .)٠٠۸/٤(‏ 

(6) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص۲۱۷)» الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ ٤۲۳)ء‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل (٤/۲۹۲)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹). ودليل الطالب 
لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲). 

.)۷١/٤( والفصل في الملل‎ »)٤٥ /١( المحلى لابن حزم‎ )٥( 

(0) راجع أدلة وجوب نصب الإمام (ص٤٦‏ وما بعدها). 

(۷) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق : محمد أبو الفضل » دار إحياء الكتب العربية» 
بیروت» الطبعة الأولی ۱۳۷۸ه .)١١۸/۲(‏ 

(۸) هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ» أحد شيوخ المعتزلة» كان تلميذ أبي 
إسحاق النظام» روى عن حجاج الأعور» وأبي يوسف القاضي» وغيرهماء وعنه أبو بكر بن 
بي داودء قال الذهبي : «كان من أئمة البدع . .. فسبحان من أضله على علم»» له: كتاب 
الحيوان» والبيان والتبيين» والنخل والزرع» وغيرها. توفي سنة خمس وخمسين ومائتين› 
ینظر : تاریخ بغداد (۲۱۲/۱۲)› ولسان الميزان .)٠١ /٤(‏ ۰ 

(۹) العثمانية» للجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارونء دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 
هھ (ص۱٣۲).‏ 

)۱١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص‌۱۹۱). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۸۲ 


وقالوا أيصًا: إن أصل دفع المضرة واجب بحكم العقل قطعًاء فكذلك 
المضرة المظنونة يجب دفعها غقلا؛ وذلك لأن الجزتيات المظنونة المندرجة 
تحت أصل قطعي الحكم» يجب إدراجها في ذلك الحكم قط . 

ونوقش : بأن مبنى أدلة أهل السنة هي الشرع» ومنه وجوب دفع الضرر» قال 
-تعالی-: «ولا فوا پایدیگ إل اة 4 وقال ا : ا ضر ولا ضرا . 

وأن العقل لا وجب ولا يحظر ولا يُقَبّح ولا يحسّن» وإذا كان كذلك ثبت 
أنها واجبة من جهة الشرع» لا من جهة العقل . 

قال أبو يعلى : «إن العقل لا يُعلم به فرض الشيء ولا إباحته» ولا تحليل 
شيء ولا تحریمه». 

وقالوا بأن وجوب الإمامة بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم 
ووجودهم منفردين» ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض» فما لم 
يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم» مع 
آن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية»› وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه 
الحكماء في وجوب النبوات في البشر" . 

ونوقش: بأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له 


(۱) العثمانية للجاحظ (ص۱٦٠۲)‏ مرجع سابق. 

(۲) سورة البقرةء الاية: .)٠۹١(‏ 

(۳) اأخرجه أحمد )۳۲٣/۰(‏ رقم (۲۲۸۳۰)» وابن ماجه» باب: من بنی في حقه ما یضر بجاره 
)۷۸٤ 9‏ رقم .)۲۳٤١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)٤۸‏ «هذا إسناد رجاله 
ثقات» إلا أنه منقطع . .. ورواه أحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث ابن عباس 
أيضًا» ورواه الشافعي في مسنده مرسلا» ورواه البيهقي مرفوعًا من طريق محمد بن أبي بكر 
عن فضيل بن سليمان فذكره»» فهو حسن بمجموع طرقه. يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر العسقلاني» تحقیق : عبدالله هاشم اليماني» (۲/ ۲۸۲). 

.)١٠١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۹١).‏ 

(1) مقدمة ابن خلدون (۲/ .)٥٦٥‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم؛ لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك 
وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع» كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له 
كتاب أو لم تبلغه الدعوة» أو نقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد 
بتحريم الظلم عليه بحكم العقل» فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود 
الشرع هناك» ونصب الإمام هنا غير صحيح › بل کما یکون بنصب الإمام یکون 
بوجود الرؤساء آهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم» فلا ينهض 
دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة؛ فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو 
بالشرع وهو الإجماع”". 

قال الماوردي”: «بل وجبت-أي: الإمامة- بالشرع دون العقل؛ لأن 
الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجورًا في العقل أن لا يرد التعبد بها» فلم يكن 
العقل موجبًا لهاء وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن 
التظالم والتقاطع» ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل» فيتدبر بعقله 
لا بعقل غيره» ولکن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدينء قال الله 
-عز وجل-: اما ادن ءاموا أطيغوا أله وأطيعوا السو اولي الأ یي" 
ففرض علينا طاعة أولى الأمر فيناء وهم الأئمة المتأمرون علينا. 

وروی ي صالح عن أبي هريرة طي أن رسول الله بلا 
قال : سيلم بغي ولاه ليم البر بر ويلم الاجر ورو فَاسَعُوا 
لمم وَأطِيعُوا فِي گل م ما افق الحَقٌء إن خسوا لَك وَلَهْمْ وَإِنْ أساؤوا 
لَك وَعَليم O‏ 


(1) المرجع السابق. 

(۲) الأحكام السلطانية (ص٥).‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .)0٥۹(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبراني في الأوسط ( ۷ ) رقم »)۳۱١(‏ والدارقطني في سننه» کتاب 
العيدين» باب : صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (۲/ )٥١‏ رقم )١(‏ بتحقيق : عبدالله 
هاشم يماني› دار المعرفة» بيروت» طبعة ١۳۸١ه.‏ وفيه عبدالله بن محمد بن يحيى بن 
عروة» وهو ضعيف جداء قال أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث»» وقال ابن حبان: 
«لا يحل كتب حديثه » يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي عن هشام بما لم يروه قط).= 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۸0 


الثاني : من يوجب الإمامة عقا على الله -سبحانه وتعالى عما بقولون علوًا 
كبيرًا-: وهم الشيعة الرافضة”"» وقالوا : «الإمامة لطف» واللطف واجب على 
الله جال ب والاطف الراجي هوا قرت اة ال ا الله الى 
ویبعده عن معصیته بغیر إلجاء ولا إکراه ولا إجباں“ 

ونوقش: بأن هذا عين الجهل وسوء الأدب مع اللهخقء قال -تعالى-: نا 
ککروا آله ی کدرو إ4 ا قوی ع @4 والله چو ل ل عا مل 
وهم ستو ©4 . ولا راد لقضائه ولا معقب لحکمه» قال -تعالی-: للل 


که کم ما رد ا 


ونوقش: بأنه إذا قلتم إن الإمام لطف وهو غائب عنكم» > فأين اللطف 
E O‏ » بطل 
أن يكون الإمام لطقًا في الدين. 


ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطمًا في 
مصالح دينهم ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة 
منهم» فإنهم یحتالون على مجهول ومعدوم» لا پری له عین ولا آثر» ولا پُسمع 


= ينظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن»› 
تحقيق : مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع » الرياض» الطبعة الأولی ١٩٤٤٠ه »)٤٥۸ /٤(‏ ومجمع الزوائد .)١۱۸ /١(‏ 
قلت : وأحاديث الأمر بطاعة الأئمة -البر والفاجر- فى الصحيحين › ومنها حديث حذيفة بن 
اليمان طله المتقدم تخريجه (ص٤٤)ء‏ ففي الصحيح غنية عن الضعيف. 

)١(‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص۷۳)ء وكشف المراد شرح تجريد الاعتقاد» نصير الدين 
الطوسي» والشرح للحسين بن يوسف المطهر الحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 
بیروت» الطبعة الأولی ۱۳۹۹ه (ص۳۸۸). 

(۲) کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد (ص۳۸۸). 

(۳) عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص۸"). 

.)۷٤( سورة الحج الآية:‎ )٤( 

.)۲۳( سورة الأنبياءء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة المائدةء الآية: .)١(‏ 

(۷) منهاج السنة النبوية (1/ )۲٣٤‏ 


۸٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


له حس ولا خبر» فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء٠‏ واي من 
فرض إمامًا نافعًا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرًا ممن لا ينتفع به في 
شيءَ من مصالح الاما 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع في أن الإمامة تجب شرعًا. 
]/٥[‏ الإمامة فرض ° 

المراد بالمسألة: أن الإمامة فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم» إذا قام بها 
من هو أهل لها سقط فرضها عن كافة الناس» وإنلم يقم بها أحد أثم من 
الناس فريقان: أحدهما: آهل الحل والعقد حتى يختاروا للأمة إمامًا يقوم 
بأمرهم» والثانی : أهل الإمامة حتى ينتصب لاإمامة أحدهم» ولا إثم ولا حرج 
على من عدا هذين الفريقين من سائر الأمة في تأخير إقامة الإمام» فإن لم يكن 
من يصلح إلا واحدًا تعین عليه ولزمه طلبها إن لم یبتدئوه". وقد أجمع علماء 
الأمة على أن الإمامة فرض كفاية على هذا التفصيل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «اتفقوا أن الإمامة فرض» وأنه 
لا دشن إمام». الكاساني (۸۷ه) قال: «نصب الإمام الأعظم فرض 


. 


بلا خلاف بين أهل الحق» . 


(1) منهاج السنة» مرجع سابق. 

(۲) ووجوبها على الكفاية» فلا يلزم لانعقادها اختيار جميع أعيان الأمة؛ لأن القاعدة: أن كل 
فعل تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان» وما لا فعلى الكفاية. فالأول: كالصلوات : 
مقصودها الثناء على الله تعالى وتعظيمه» وذلك يتكرر بتعدد المصلين» فشرعت على 
الأعيان تكثيرًا للمصلحة. والثاني : كإنقاذ الغريق : إذا شاله إنسان» فالنازل بعد ذلك في 
الر ل يحل شيا فن الح فرعت على الحفابة فا تلفي الافان بطر 
الذخيرة للقرافي (١٠/۲)ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» 
للبعلي» تحقيق : محمد حامد الفقي» .)۱۸١ /١(‏ 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)»‏ وروضة الطالبين .)٤١/٠١(‏ 

..)١١٤ص( مراتب الإجماع» لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 
۹۸۲م .(Y /V)‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية AV‏ 


الدمشقي" ( e‏ : «اتفق الآئمة على أن الإمامة فرض» وأنه لابد 


للمسلمين من إمام»"". الرملي الكبير" (۷١۹ه)‏ قال: «قوله: (وهي فرض 
كفاية) -أي الخلافة- للإجماع»“ . الحجاوي“ (١٦۹ه)‏ قال: «نصب الإمام 
الأعظم فرض كفاية» ويثبت بإجماع المسلمين عليه» . 
من وافق على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ ٠‏ والشافعية"» 
والحنابلة 0 والظاهر E‏ 


(1) هو محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني صدر الدين أبو عبد الله» الشافعي» المعروف ب 
(قاضي صفد)» من تصانيفه : رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء توفي سنة ثمانين وسبعمائة. 
ينظر : كشف الظنون .)۸۳١ /١(‏ وهدية العارفين »)۱۷١ /١(‏ واكتفاء القنوع (ص۹١٠).‏ 

(۲) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص۲۸۳). 

(۳) هو شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي» فقيه شافعي من رملة المنوفية قرب منية 
العطار بمصر» له : فتح الجواد بشرح منظومة ابن العمادء وحاشية على شرح الروض» وغير 
ذلك توفي سنة سبع وخمسين وتسعمائة. ينظر: شذرات الذهب (۸/ ۹٠)ء‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية (۱/ .)١٠١۲‏ 

.)٠١۸/٤( حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ هو شرف الدين بو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي» المقدسي ثم الصالحي› 
مفتي الحنابلة بدمشق» كان إمامًا بارعا أصوليًا فقيهًا محدثا ورعًاء له: كتاب الإقناع جرد فيه 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وشرح المفردات» وزاد المستقنع » وغير ذلك» توفي سنة 
ستين وتسعمائة. ینظر : شذرات الذهب (۸/ ۳۲۷). 

0) الإقناع في فقه الإمام حمد بن حنبل /٤(‏ ۲۹۲). 

(۷) حاشية ابن عابدین (۱/ .)٥٤۹‏ 

(۸) الذخيرة للقرافي (١۲۳/۱)ء‏ ومقدمة ابن خلدون (ص۱۹۲). 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ وروضة الطالبين .)٤۳/٠١(‏ وأسنى المطالب 
»)٠۸/5(‏ ومغني المحتاج (6٤/۱۲۹)ء‏ وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين 
المحلى» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبىء تحقيق : مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفکرء بیروت» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ .)١۷٤ /٤(‏ 

(١٠)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)ء والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
(١۱/٤۲۳)ء‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد .)۲۹۲/٤(‏ ودليل الطالب لنيل المطالب 
(۲۲/۱). وكشاف القناع .)٠١۹ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات (دقائق آولي النهى لشرح 
المنتهى)ء للبهوتي» عالم الکتب» بیروت. الطبعة الثانیة ٩۱۹۹م‏ (۳/ ۴۸۷). 

.)۷۲ /٤( والفصل ف في الملل والأهواء والنحل‎ »)٤٥ /۱( المحلى لابن حزم‎ )١( 


A۸‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


٠‏ مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أو : الكتاب: قول الله -تعالى-: «وياا الذي ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا الرسوا 
وی الأ ینک 

وجه الدلالة: أن طاعتهم فرع وجودهم» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


| )۲( 
وا چجبا . 


ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: 
«لا يَجل للات يَكُوئون بِمَلاةٍ من الَأَرْض إلا مروا عليهم أَحَدَمُْ» و 
و «إذا حرج ئة في سَفَرٍ 
َليوَمَرُو وا أَحَدَهٍ“ e‏ أبي هريرة طبه أن النبي بي قال : «إذا كان تلائ 
في سَهَرِ مروا أَحَدَهُ». 

وجه الدلالة: أن ولاية a‏ واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بھاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض»› 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أوجب بلا 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع». 

الدليل الثاني : حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ييه قال : ام 
ماٽ ولیس في ُو ية مات ميا جاه“ . أي: بيعة الإمام. 

وجه الدلالة: أن البيعة واجبة في عنق المسلمء والبيعة لا تكون إلا لإمام» 


.)٥۹( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() ينظر: الذخيرة للقرافي /٠١(‏ ۲۳). 
(۳) تقدم تخریجه .)٦۱(‏ 

.)٦۱( تقدم تخریجه‎ )٤( 

.)٦۱( تقدم تخریجه‎ )٥( 

(0) السياسة الشرعية (ص٣١).‏ 

(۷) تقدم تخریجه (ص۱٦).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۸۹ 


وبیعته فرع وجوده» وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب؟ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع في أن الإمامة فرض كفاية. 
]٦/٦[‏ فضل الولايات ۰ 

المراد بالمسألة: الولايات لغة: جمع ولاية» الواو واللام والياء: أصل 
صحيح يدل على قرب» ومن ذلك : الولي: القرب» يقال: تباعد بعد ولي» 
ای قرب» وجلس مما يليني» اي يقاربني. 

ومن الباب المولى : المعيّق والمَعْتق» والصاحب» والحليف» وابن العم 
والناصر» والجار؛ كل هؤلاء من الولي وهو القرب» وكل من ولي مر آخر فهو 
وليه» والوّلاء ولاء المعْيق» والموالاة ضد المعاداة. 
ويُقال: وَالّى بينهما ولاء بالكسرء أي: تابع» وفَعَلَ هذه الأشياء على 

الولاءء أي: متتابعة» وتَوَالى عليهم شهران: تتابع» واسْتَوّلّى على الأمدء أي : 
بلغ الغاية. 

والولاية بالكسر: السلطان» والرّلاية بالفتح والكسر: النصرة. 

وقيل : الولاية بالفتح : المصدر» وبالكسر: الاسم". 

الولايات اصطلاحًا: تنفيذ القول على الغيرء شاء الغير أو أبي “ 
والولايات بهذا المعنى لها فضل وأجر عظيم على غيرها باتفاق» متى كانت في 
أهلهاء وأعمالها صادرة في محلها. 

من نقل الإجماع: عز الدين بن عبد السلام“ (١٠٠ه)‏ قال: «وعلى 


(1) الذخيرة للقرافي /۱١(‏ ۲۳). 

(۲) لسان العرب .)٠٠١ /٠١(‏ ومختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق : محمود 
خاطر» طبعة /١( ١٤١١‏ ١٤۷)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني (ص٤٥٠٠).‏ 

)4( هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم» الملقب بسلطان العلماءء اشتهر بالعز» ولد سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة» أخذ عن فخر الدين ابن عساكرء والآمدي» وأبي محمد القاسم» 
وغيرهم ٠‏ وعنه أبن دقيق العيد» والباجي› وابن الفركاح› وغيرهم»› له: القواعد الكبرى» 
والترغيب في صلاة الرغائب› والفرق بين الإسلام والإيمان» توفي سنة ستين وستمائة. 
ينظر : طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۹٠۲)ء‏ وطبقات الشافعية (۲/ .)٠٠۹‏ 


۹۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الجملةء فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام» 
بإجماع أهل الإسلام»". النووي (١1۷ه)‏ قال: «من كان أهلا للولاية وعدل 
فيهاء فله فضل عظيم . .. وإجماع المسلمين منعقد عليه . 

من وافق على الإجماع: ESE EAE‏ 
لخا اطا 

مستند الإجماع : E‏ بأدلة من السنة: 


-١‏ حديث أبي هريرة ته به أن النبي ييه قال سبع مظلهم الله في د ظلَهِ يوم 
لا ل إلا ظلهُ: الإمَامٌ الْعَاول. ... 


وجه الدلالة : أن الثواب العظيم في ذلك اليوم العظيم لعمل عظيم . 

قال النووي : «(الإمام العادل)ء قال القاضي : هو كل من إليه نظر في شيء من 
مصالح المسلمين من الولاة والحكام» وبدأً به لكثرة مصالحه وعموم نفعه». 

۲- حدیث عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما- - أن رسول الله َة قال : «إِنَ 
المُفْسطينَ عند الله على مَنَابرَ من تور َنْب بين الرَحْمَنِ َر وَجَل وَكِلًا يدَيْهِ 
وين الَِينَ يَعدلُون في حُكوِهمْ وَأَْلِيهِمْ وَمَا ولوا 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» تحقيق : محمود بن التلاميد 
الشنقيطي › دار المعارف» بیروت .)۱۲١/١(‏ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)١٠١‏ 

(۴) فتح القدير» كمال الدين السيواسي» (۲۹۱/۷)» والبحر الرائق .)۲۹۸/١(‏ 

() البيان والتحصيل (۷١/١١٤)ء‏ والذخيرة للقرافي .)٠١ /٠١(‏ 

.1/۷( أدب الدنيا والدين (ص١١٠٠)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٥( 

(0) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص۸٦۱)»‏ والمبدع شرح المقنع› > لابن مفلح› دار عالم 
الکتب» الریاض› طبعة ۱٤۲٩۳‏ ه (۲/ .)٠٤۹‏ 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۲). 

(۸) تقدم تخریجه. 

(۹) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١١١/۷(‏ 

.)۱۸۲۷( رقم‎ )۱٤٥۸/۳( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل‎ )۱١۰( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۱ 


وجه الدلالة: أن الإمام العادل: هو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في 

. : 2 ك ۹ . . )1( 
موضعه من غير إفراط ولا تفريط» وقدمه في الذكر لعموم النفع به : 

قال النووي : «هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافةء أو إمارة» 
al‏ ا . 7 
أو قضاء» و حسبه. .. 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على فضل الولايات. 


)1( ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (۲/ .)۱٤١‏ 
)۲( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۲١۲‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۳ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في شروط الإمامة 


[۷/۷] أن يكون الإمام بالغا 

المراد بالمسألة:.الاتفاق على اشتراط أن يكون الإمام بالعًاء ولا تجوز 
إمامة الصبي . . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «وجميع فرق أهل القبلة ليس 
منهم أحد يجيز إمامة امرأة» ولا إمامة صبي لم يبلغ» إلا الرافضة» فإنها تجيز 
إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه» وهذا خطأً؛ لأن من لم يبلغ 
فهو غير مخاطب» والإمام مخاطب بإقامة الدين»“ القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: 
«أن يكون -الإمام- بالعًا عاقلاء ولا خلاف في ذلك“ الإيجي (١١۷ه).‏ 
قال : «يجب أن يكون -الإمام-. .. بالعًا لقصور عقل الصبي . .. فهذه الصفات 
شروط بالإجماع»" الآمدى (١۳٦ه)‏ قال: «شروط الإمام المتفق عليها 
اة الخاسن :أن يكن بالا نقله الوشخائى الأ ى المالك. 
(۸۲۷ه) الحموي (١١٠٠ه)‏ الدمشقى (بعد١۷۸ه)‏ قال: «اتفق الأئمة 
غل ا الا و اا رر ا ر ارول ی 
يبلغ» الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) قال: «لا تصح إمامة صبي ومجنون 
بإجماع»" نقله الشرواني (١١۳١ه)ء‏ والعبادي (۹۹4۲ه)“ الشنقيطي 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۸۹). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) المواقف للإیجی (۳/ .)٥۸٥‏ 

.)٠۹۲ /٥( أبکار الأفکار فی أصول الدین‎ )٤( 

.)٠١۹ /٥( إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم‎ )٥( 
.)٠٤١ /٤( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )0( 
رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص۲۸۳).‎ )۷( 

.)٠١١ /٤( مغني المحتاج‎ )( 

(۹) حواشي الشرواني والعبادي .)۷٥ /٩(‏ 


۹٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(۳۹۳ه) قال: «لا تجوز إمامة الصبي إجماعًا»'. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية") والشافعية“) 
انل 6 والطاى ىة 

مستند الإجماع : EE‏ والمعقول : 

أولا: السنة: 

-١‏ حديث عائشة -رضي الله عنه- ان رسول الله که قال : رو فع اقلم عن 
اة : عَنِ النَاِم حَكَّى يَسَْبقِظ» وَعَن الصَغِيرٍ حَتّى يَكَبرَء وَعَنٍ المَجُنْونِ حى 
يَعْقِلَ أ FE:‏ 7 

وجه الدلالة : رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ الحلم. 

- حديث أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله كي : «نَعَوذوا پالله مِنْ راس 
السَبمِينَء وَمِنْ إمارَة الصَبْيان»“ 


(۱) أضواء البیان .)۲۸/١(‏ 

(۲) وقالوا: وتصح سلطنة الصبي للضرورة» وينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال تابع له» 
والسلطان في الرسم هو الولدء وفي الحقيقة هو الوالي ؛ لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة. ينظر : 
غمز عيون البصائر »)١١١ /٤(‏ والدر المختار »)0٥٤۸ /١(‏ وحاشية الطحطاوي /١(‏ ۲۳۸)»› 
وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸ /١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲٠١ /١(‏ والفواكه الدواني »)۲١ /١(‏ وأضواء البيان 
(۸/۱). 

)٤(‏ الأحكام السلطانية للمرداوي (ص٥)»‏ وغياث الأمم (ص٥٠)»‏ وروضة الطالبين 
»)٤/٠١(‏ وأسنى المطالب (٤/۸١۱)ء‏ ونهاية المحتاج »)٤٠۹/۷(‏ وحاشية قليوبي 
٤ /٤(‏ 1۷). 

)٥(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص »)١‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء ودليل الطالب لنيل 
المطالب (۱/ ۳۲۲). وكشاف القناع للبهوتي .)٠١۹ /٦(‏ 

.)١١۸/٤( والقصل في الملل والأهواء والنحل‎ »)١۹ /4( )٤١ /١( المحلى لابن حزم‎ )٩( 

(۷) سيأتي تخریجه (ص٩٩).‏ 

(۸) أخرجه أحمد في المسند (۳۲۹/۲) رقم .)۸۳٠۳(‏ وفيه أبو صالح مولى ضباعة» وهو 
مجهول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠٤١‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح› غير کامل بن علاء وهو : ثقة». 
ويشهد له حدیث عَمْرُو بن یحی بن سمي الََمَوِيٌ عن جَذّوِ قال : كنت مع مَرْوَان وَأبي هُريْرةّ= 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۵ 


وجه الدلالة: التعوذ من إمارة الصبيان لشرها. 

قال المناوي : «الباروخ”"“ على اليافو غ E Î‏ الفرون 

ثانيًا : المعقول: أن الصبى لا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له الولاية 
على غيره؟ والولاية الهدة ع الولاية القائمة“ ولأنه يمنع المقصود الذي 
اف و ا ق وخا ال 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على اشتراط أن يكون الإمام بالعّاء ولا تجوز 
إمامة الصبي. 
[۸/۸] أن يكون الإمام عاقلاً 

المراد بالمسألة: العقل لغة: الحجر والنهى» ضد الحمق» والجمع: عقول» 
والعاقل: الجامع لأمره ورأيه» مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. 

وقيل : العقل : الحابس عن ذميم القول والفعل» والعاقل الذئى يخس تفسة 
ويردها عن هواها› امن قزل : قد اعتقل لسانه» إذا حبس ومع الكلام. 


وقيل: العقل : نقيض الجهل› وعقل يعقل عقلا: : إذا عرف ما كان يجهله 
قبل » أو انزجر عما كان يفعله". 


= فُسَوِعْتُ ابا هُرَيْرهًيقول : سمعت الصّاوق الْمَضدوق يقول : ااك مني على ڀَدَيِٰلمَو من 
رَبْش»» فال ا ول ھا فت ان اس کي فان وبي فان 
ارچ الکاریء کاب الات باب : علامات النبوة .)١٦١١( )۱۹۹ /٤(‏ 

)١(‏ الباروخ: لم أقف على معناها فيما اطلعت عليه من معاجم اللغة. ولعلها كلمة دخيلة على 
العربيةء أو: هي أداة تعمل عمل السيف في اللحم» ففي لسان العرب (۳/ ۷) (برخ): 
«البرخ : أن تقطع بعض اللحم بالسيف». 

(۲( اليافوخ : هو الموضع الذي يتحرك من وسط الرأس» ويجمع على : يآفيخ. النهاية في غريب 
الحدیث والاأّثر (۰/ ۲۹۰) (يافخ). 

(۳) فيض القدير للمناوي .)٠١ /٦(‏ 

(6) حاشية الطحطاوي (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 

.)٠٠ص( الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(0) لسان العرب )٤٥۸/١١(‏ (عقل)ء ومعجم مقاييس اللغة (6/ 1۹) (عقل). 


۹٩‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الإغماء ونحوه» وقيل: هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة 
االات أي اراس وخا ل وهال الجون" 

فل ودار ل کا ا ا کن غاا 
الزوال كالإغماءء فهذا ا ولا يخرج منها ؛ لأنه مرض 
قليل اللبس سريع الزوال. 

والضرب الثاني : ما كان لازمًا لا يُرجى زواله» كالجنون والخبلء فهو على 
ر ا أن یکون مطبقًا دائيًا لا يتخلله إفاقة» فهذا يمنع من عقد 
اللإمامة واستدامتهاء فإذا طراً هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به. 
والثاني : أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة» فيْنظر فيه» فإن كان زمان 
الخبل أكثر من زمان الإفاقةء فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتهاء 
ویخرج بحدوثه منها› وإن كان زمان الإفاقة آكثر من زمان الخبل منع من عقد 
الأمامة r‏ 

وقد أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمامء فلا تنعقد الإمامة 
لمجنون بداية» ولا تستدام لمن طراً عليه ثمة جنون» وبالأحرى تبطل بالجنون 
المطبق» وهو الذي لا تتخلله فترات إفاقة. 

من نقل الإجماع : الماوردي (١٥٤ه)‏ قال: «وهو-أي : العقل- مجمع على 
اعتباره»“ ابن حزم (07٤ه)‏ قال: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة 
ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وآنه لا يجوز أن يُعقد لمجنون»" الآمدي 


(۱) پنظر : مغني المحتاج ج (۱/ ۴۳)ء وحاشية قليوبي /١(‏ ١۴)ء‏ ونهاية المحتاج .)١١١/١(‏ 

)۲( هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد علاء الدين المرداوي» ڈ ثم الدمشقي » الحنبلي» يعد 
محرر المذهب ومنقحه» وجامع الروايات ومصحههاء له: : تصحيح الفروع› وتحریر 
المنقول في تهذيب الأصول» والتحبیر شرح التحرير» توفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة. 
يُنظر : الضوء اللامع /٥(‏ ١۲۲)ء‏ وشذرات الذهب (۷/ .)١٤١‏ 

0( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۱۸). 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷۲). 

.)۱۲٣ص( مراتب الإجماع لابن حزم‎ C3 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية q۷ - ٠‏ 


(١۳٦ه)‏ قال: «شروط الإمامة المتفق عليها: . .. الرابع: أن يكون عاقأو 
القرطبى (١1۷ه)‏ قال: «أن يكون -الإمام- بالعًا عاقلاء ولا خلاف في 
ذللی)“ الإيجي (00ھ) قال : : يجب ن یکون -الإمام- عر للا يجور»› 


عاقلا ليصلح للتصرفات. .. فهذه الصفات شروط بالإجماع»" الدمشقي 
(بعد١۷۸ه)‏ قال: «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. .... وأن الإمامة 


لا تجوز لامرأةء ولا كافر» ولا صبي لم يبلغ»› ES E‏ 
الشربيني (۹۷۷ه) قال: «لا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع»". نقله عنه 
العبادي (٤۹۹ه)»‏ والشرواني (۱۳۰۱ه) .الشنقيطي (۱۳۹۳ه) قال : 


«أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه» وهذا لا نزاع فيه“ 


(1) أبكارالأفكار في أصول الدين › سيف الدين الآمدي» تحقيق : أحمد محمد المهدي» مطبعة 
دار الكتب والآثار القومية» القاهرة» الطبعة الثانیة ٤٩٤۱ھ‏ (۰/ ۰۱۹۱ ۱۹۲). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۲۷١ /١(‏ 

„(o۸0 /Y) المواقف لليجي‎ )۳( 

(6) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص۲۸۳). 

.)٠١١ /٤( مغني المحتاج‎ )٥( 

(1) هو شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري» الشافعي» له: حاشية على ألفية ' 
ابن مالك» وحاشية على تحفة المحتاج» وحاشية على شرح جمع الجوامع للمحلى» وغير 
ذلك» توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة. يُنظر: شذرات الذهب »)٤۳٤/۸(‏ ومعجم 
المؤلفين .)۲٠١ /١(‏ ۰ 

(۷) هو عبدالحميد بن حسين الداغستاني الشرواني» نزيل مكة» أخذ عن إبراهيم الباجوري› 

ومصطفى أفندي» وعنه سعد الدهمان» وآلعطرجي» وجعفر الداغستاني» وغيرهم» اشتهر 
بحاشية على تحفة المحتاج للهيتمي. ينظر : نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبرء 
أحمد بن محمد الحضراوي» تحقيق : محمد المصري› دار إحياء التراث العربي» ٩۹۹م‏ 
.)۹١ /5(‏ وأعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري» عبدالله بن 
عبدالرحمن المعلمي» مؤسسة الفرقان للتراث» السعودية» .)٤١١ /١(‏ 

(۸) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبدالحميد الشرواني› 
وأحمد بن قاسم العبادي» مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية الکبرى» مصر؛» (۹/ .)۷١‏ 

(۹) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۲۸/۱). 


٠ ۹۸‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية"» 
eT‏ 0 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 
أولا: الکتاب: قول الله -تعالی-: چوک توا الشتھة آموککے ای جم اک ل 
قا . قال أبو بكر اين العربي : «السفيه : المتناهى فى ضعف العقل وفساده 
ارو وال غ 0ا دا و ا 
سَفيها أو صَعِيمًا أو لا يسَْطِيع أن يمل هو َلْمْمْدل ونه بالمذل“. والمراد بالسفيه 
في هذه الآية : «کل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه» من بالغي الرجال 
الذين لا يُولى عليهم»» قاله الطبري. 
قال الشافعي : «أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل 
هو» وأمر ولیه بالإملاء علیه؛ لأنه أقامه فيما لا عَنَاء به عنه من E TEE‏ 


(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد الحنفي الحموي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول ى٥٠٤٠ه »)١١/٤(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار 
(06۸/10)» وبريقة محمودية .)۲٠١ /١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (۱/ ۲۳۸) 
وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸ /١(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن »)۲٣٤/0(‏ والفواکه الدواني (۱/ ٠۳۲)ء‏ ومقدمة ابن خلدون 
(ص۱۹)» وأضواء البیان(۱/ ۲۸). 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)»‏ وغياث الأمم (ص٥1)»‏ وروضة الطالبين 
.)٤/۱۰(‏ وأسنی المطالب (٤/۸١۱)ء‏ ونهاية المحتاج (۷/ .)٤٠۹‏ وحاشية قليوبي 
1۷€/0. 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص .)۲١‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ۲۹۲)» 
ودليل الطالب لنيل المطالب (۴۲۲/۱). وكشاف القناع .)٠١۹ /١(‏ ومطالب أولى النهى 
1/7( 

.)١١۸/٤( والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ .)٠١ /١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(1) سورة النساءء الأية: .)٥(‏ 

(۷) أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» دار الفكر» بيروت» تحقيق : محمد 
عبدالقادر عطا (۱/ ۳۳۱). 

(۸) سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). 

(۹) تفسیر الطبري (۳/ .)۱۲١‏ 

(٠)الأم»‏ محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۲۳ه_(۳/ .)۲٠۸‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۹ 


وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على 
نقسه» فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى» فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار 


إلأقال: 
انيا : السنة: حديث عائشة -رضي الله عنه- أن رسول الله اء قال : 
الْقَلّمْ عَنْ ثو: عَنِ الثاِم حى بسْتَبْقَظ› وعَن الصَغِير > خی يَحَبَرَہ و 


ا خ u‏ بی ٠‏ 

وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف» ولا يتصوران في حق المجنون". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]/٩[‏ أن يكون الإمام ذكرا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًاء وأن الإمامة لا تجوز 
لامرأًة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (7٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز 
لامر اة( وقال: «وجميع فرق آهل القبلة ليس منهم أجل ج ا 
أبو بكر ابن العربى (۳٤١ه)‏ قال: «رُوي في الصحيح عن النبي ية قال حين 


(1( منهاج الطالبين /١(‏ ۹٥)ء‏ ومغني المحتاج (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۱۰۱/۳) رقم .)۲٤۷٤۷(‏ وأبو داود» باب : في المجنون یسرق )۱۳١۹ /٤(‏ 
رقم »)٤۳۹۸(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج 
7 رقم )۳٤۳۲(‏ بتحقیق : عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية› 
حلب الطبعة الثانية ١١٠٤٠١ه›‏ وابن ماجه» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )٦٥۸ /١(‏ 
رقم »)۲۹٤۱(‏ وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع› (Y/Y)‏ رقم «(Y0°)‏ 
وقال: «حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 

(۳) ينظر : المستصفى للغزالى .)٦۷ /١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (ص۷٤).‏ 

.)١١٣ص( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٤( 


.)۸٩ /٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


1<۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


بلغه أن کسری لما مات ولّی قومُه بنته : لن يُفْلّح قَومٌ ولوا أَمْرَهُّم مرا 
وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه»". نقله القرطبى 
(۷1ه)" البغوي (١٠٠ه)‏ قال: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
إماما»“ الآمدى (١۳٦ه)‏ قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية:. . 


اعاس أن بكرن دكا نفك الرفغاتى الأئى العالك ۸۲۷ 
القرطبى (١۷٦ه)‏ قال: «أجمعوا على أن المرأة لا يجوز آن تکون إمامً»“ 
الإيجي (١١۷ه)‏ قال: «يجب أن يكون -الإمام-. .. ذكرًا؛ إذ النساء ناقصات 
عقل ودين . .. فهذه الصفات شروط بالإجماع الدمشقي (بعد ٥‏ ۷۸ه) قال : 
اتف الات عل آي الإ اة رفن 4 وان الا لا تجوز لارا 
اح ن نج ال 0 0 و 
إجماعًا»"' ' الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ قال: «الثاني من شروط الإمام الأعظم: 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : كتاب النبي به إلى كسرى (۸/1) رقم(٥١٤٤)‏ 
من حديث أبي بكرة طل. 

() أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤۸۲‏ 

(۴) الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۱۸۳). 

.)۷۷ /٠١( شرح السنة‎ )٤( 

.)٠۹۱ /۰٥( آبکار الأفکار فی أصول الدین‎ )٥( 

0( یو ا م ا التونسي» الوشتاني» المالكي» المشهور بالأبي» 
محدث» فقيه» حافظ» مفسر» ناظم» أخذ عن ابن عرفة ولازمه» وأخذ عنه القاضي عمر 
القلشاني» وابن ناجي» والثعالبي» وغيرهم» له: شرح المدونة» وإكمال الإكمال في شرح 
صحيح مسلم » و تفسير القرآن» وغير ذلك» توفي سنة سبع وعشرين وثمانمائة. بنظر : كشف 
الظنون :)٥١١ /١(‏ وهدية العارفين .)۱۸٤ /١(‏ 

(۷) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» محمد بن خليفة الوشتانيء دار الكتب العلميةء 
(/ 0۹). 

(۸) الجامع لأحكام القرآن .)۲۷١ /١(‏ 

(۹) المواقف للإیجی (۳/ ١٥۸٥)۔‏ 

.)۲۸۳ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص‎ )٠١( 

(١۱)البحر‏ الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصارء أحمد بن يحيى المرتضى» دار الكتاب 
الإسلاميء بیروت › »/ (TAY‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۰۱ 


کونه ذکرّا» ولا خلاف في ذلك بين العلماء» 0 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"› والمالكية"» E RET‏ 
وألا ا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: ‏ 

أولا: من الكتابٰ: قال الله -تعالی-: لجال راموت عل السا ما 
فصل اله بعْصهُ على بعَض. قال ابن كثير: «ولهذا كانت النبوة مختصة 
لال وكذلك الملك الأعظم»“. وقال القرطبي : «لأن فيهم الحكام 
والأمراء ومن يغزو» وليس ذلك في النساء». 

وجه الدلالة: أنالرجل قيم على المزاة؛ فهو رتيسها وكبيرها والحاكم عليه 
ومقومها إذا اعوجت”''. 

ثانيًا : من السنة: الدليل الأول : خاي ینہ قال 
الله ية أن أَهْل فَارسَ مذ مَلَكَّوا عَلَيْهِمْ بت كِسْرَى فَال: «لَنْ بُفْلِحَ قَوْمْ ولوا 


(۱) أضواء البيان .)۲١/١(‏ 

(1) غمز عيون البصائر (٤/١١١)ء‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار (١/6۸٤٥)ء‏ وبريقة 
محمودية »)۲١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)٥٤۸‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي »)٤۸١/۳(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ١۲۷)ء‏ 
والفواكه الدواني »)۲١ /١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليش› اا 
بیروت»› طبعة ۰۹٤۱ھ‏ (۸/ ۲۹۳). 

)€( غياث الأمم (ص٥٠٠)»‏ وروضة الطالبين »)٤١ /٠١(‏ وأسنى المطالب »)۱٠۸/٤(‏ ومغنى 
المحتاج .)١١١ /٤(‏ 

.)٠١۹ /٩(عانقلا والإقناع للحجاوي(٤/ ۲۹۲)» وکشاف‎ »)۲۳٤ الإنصاف للمرداوي(۱۰/‎ )٥( 

0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۸٩ /٤(‏ 

(۷) سورة النساءء الآية: .)١٤(‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۹۲‏ 

(۹) الجامع لأحكام القرآن .)١١۸ /٥(‏ 

..)٤۹۲ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 


1 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مرم افر فال ان آلچرزی ۴ e‏ الحديث دليل على أن المرأة لا تلي 
الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح»" 

وجه الدلالة: أن الإمام يحضره الرجال» ويُحتاج فيه إلى كمال رآي وتمام 
عقل وفطنة» والمرأة لا تحضر محافل الرجالء وهي ناقصة عقل»› قليلة رأي 
وفطنة» وقد نبه الله -سبحانه وتعالى- على ذلك بقوله : وین لم يکونا ل 
رل واكان من رون من ألسشَهْدَاء ان صل حدما َر لهسا 
ا د کر ا 

الكل فانی جو ان سد ادى لهه آن رسو الل قال 
للا ا رأبْتُ ِن تَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ أذْهَبَ للب الرَجْلٍ ا 
داكن لن وما نُقْصَانُ دِينتَا وَعَفَلتَا با EL‏ : اليس ساد 
المَرأ مْلّ ضفب ساد دة الرّجُلٍ؟»» قل : بی قال : ذلك يِن نقَصَانِ عَفْلِهاء 
أل دا حاضتال نل ون َصمْ؟»» فلن : بلى» قال: «َدَلِكَ مِنْ نْقْصَانِ 
ینا . 


)۱( تقدم تخریجه (ص .)۱٠۰‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله» القرشي» التيمي» البكري» 
الغدادي مال الدين» أبن الفرجء المعروف يان الجزؤزى» أعد عن ابن الحصين: 
والقاضي أبي بكر الأنصاري» وأبي بكر المزرفي» وأبي القاسم الحريري» وغيرهم» وعنه 
ولداه علي الناسخ» ومحيي الدين يوسف» وسبطه يوسف بن قزغلي» وابن قدامة» وابن 
الدبيثي » وغيرهم» له : زاد المسير» وتذكرة الأريب» والوجوه والنظائر» وجامع المسانيد» 
وغير ذلك» توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. بنظر: وفيات الأعيان (۳/ »)٠٤١‏ وسير 
اعلام النبلاء (۲۱/ .)۴۷١‏ 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين » لابن الجوزي » دار الوطن» الرياض» طبعة۸١٤٠١ه_‏ 
)0/۱( 

.)۲۸۲( سورة البقرة»ء الآية:‎ )٤6( 

(9) شرح الزركشي على مختصر الخرقي» أبو عبد الله محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق 
عبدالمنعم خليل» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الآولی ۳٩۲٤۱ه‏ (۳/ .)۳١۸‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب: ترك الحائض الصوم )1۸/١(‏ رقم (٤٠۳)ء‏ 
ومسلم» کتاب الإیمان» باب : بیان نقصان الإیمان بنقصان الطاعات )۸٦/۱(‏ رقم (۷۹). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


وجه الذلالة: قال أب الاس الفرطين ا «العقل الى نقطه التساء: هر 
التثبت في الأمور»ء والتحقيق فيهاء والبلوغ فبها إلى غاية الكمال» وهن في ذلك 
غالبًا بخلافي الرجال... 

والدين هنا يراد به : العباداتُ» وليس نقصانٌ ذلك في حقفَهِنٌ ذمًا لهرً» وإِمَا 
ذكر النبنْ ية ذلك مِنْ أحوالهنٌ على معنى التعجيب من الرجال» حيبت يغلبهم 
من نفص عن درجتهم» ولم يبلغ کمالهم». 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن يكون الإمام ذكرًاء ون الإمامة 
لا تجوز لامرأة. 
]۱۰/٠١[‏ أن يكون الإمام حرا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام الأعظم لا بُدّ أن يكون حرًاء 
ولا يجوز أن تكون الإمامة في العبد. 

من نقل الإجماع : ابن بطال (۹٤٤ه)‏ عن المهلب" (١۴٤ه)‏ أنه قال «إنما 
أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبدا“ نقله ابن حجر 


(1) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري» القرطبي» المالكي » الفقيه› 
المحدث» المدرس بالإسكندرية» وكان يعرف في بلاده بابن المزين» ولد بقرطبة سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة» وسمع الكثير هناك واختصر الصحيحين› وشرح صحيح مسلم 
المسمى بالمفهم » وكان بارعًا في الفقه والعربية» عارفًا بالحديث» توفي سنة ست وخمسين 
وستمائة. ينظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۲۱۳). والوافى بالوفيات (۷/ .)١۷۳‏ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العبّاس القرطبي» تحقيق : محيي الدين ديب 
وآخرین» دار ابن کثیر» دمشق - بیروت» الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ .)۲٦۹/۱(‏ 

(۳) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله أبو القاسم الأسدي» الأندلسي› 
مصنف شرح صحیح البخاري»ء آخذ عن ابي محمد الأصيلي» وبي الحسن القابسي› 
وأبي الحسين علي بن بندار القزويني» وأبي ذر الحافظ» روى عنه أبو عمر ابن الحذاءء 
وأبى عيذ الله ابن عابد؛ وحاقم بن مخمد؛ توفي سنة حمسن ولان واريغمائة. ببظر: سير 
آعلام النبلاء (۱۷/ ۷۹٥)ء‏ والدیباج المذهب .)۳٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ شرح صحيح البخارى» أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» تحقيق : أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم » مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية ۲۳٤۱ه‏ (۸/ .)۴٠١‏ 


3 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(۸۲ ه)' الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ أبو العباس القرطبي (١١٠ه)‏ قال: «فإنه. 
قد اتفِقَ على أن الإمام الأعظمء TTI‏ الاإيجي (٩۷0ھ)‏ قال : 
يجب أن يكون -اللإمام-. .. حرًا؛ لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا يُحتقر 
فیْعصی » فهذه الصفات شروط بالإجماع»“ الآآمدی (۳۱٦ه)‏ قال: «شروط 
الإمام المتفق عليها ثمانية: . .. السابع : أن يكون حرا“ نقله الوشتاني الأبي 
المالكي (۸۲۷ه). أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال: «ويجب كونه 
ذكرّا حرا مكلمًا إجماعًا»" الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ قال: «الثالث من شروط 


الإمام الأعظم وة شرا TT‏ ولا خلاف في هذا بين 
العلماء 0 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"“» والمالكية”''» والشافعية"'» 
والحنابلة"'. 1 


() فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۱۲۲). 

(۲) نیل الأٌوطار /۹٩(‏ ۱۹۹). 

(۳) المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم /٤(‏ ۴۷). 

() المواقف لاإيجي (۳/ .)٥۸٩١‏ 

)0( أبكار الأفكار في أصول الدین /٥(‏ ۱۹۱). 

.)0۹ /٥( إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم‎ (WV 

(۷) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (/ ۳۸۲). 

(۸) أضواء البیان /١(‏ ۲۷). 

() الدر المختار (١/۸٤٥)ء‏ وبريقة محمودية (١/١٠۲)ء‏ وحاشية الطحطاوي ›»)۲۳۸/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸ /١(‏ 

(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ١۲۷)ء‏ والفواکه الدواني .)۴۲١ /١(‏ 

()الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ وغياث الأمم (ص٥1)ء‏ وروضة الطالبين 
.)٤١/١(‏ وأسنى المطالب (٤/۸٠٠)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (۷/ »)٤٠۹‏ وحاشية قليوبي .)١١١ /٤(‏ 

()الأحکام السلطانية لأبي يعلى (ص٠۲)»‏ والإنصاف للمرداوي .)۲۳٤/٠١(‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» ودلیل الطالب لنيل المطالب (۱/ ۳۲۲)ء وكشاف القناع للبهوتي 
۲ ۹). ومطالب آولی النهی .)۲٠٤ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰0 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولاً : الكتاب: قال الله -تعالى-: صرب أله منلا E‏ 
کیو وکن تة متا رئا سا َر من ن ی َه هَل بوي 

قال أبو بكر الجصاص : «أخبر أن مثل ما يعبدون مثل العبيد المماليك الذين 

لا یملکون شيئًا ولا يستطيعون أن يملكواء تأكيدًا لنفي أملاكهم» ولو كان 
المراد عبدًا بعينه» وكان ذلك العبد ممن يجوز أن يملك» ما كان بينه وبين الحر 
فرق» وكان تخصيصه العبد بالذكر لغرًّا» فثبت أن المعنى فيه نفي ملك العبيد 
ا 

وقال ابن العربي : «قال علماؤنا: إن الحياة والآدمية علة الملك» فهو آدمي 
حي» فجاز أن يملك كالحر» وإنما طرأً عليه الرق عقوبة» فصار للسيد عليه حق 
الحجر» وذمته خالية عن ذلك› فإذا أذن له سيده وفك الحجر عنه رجع إلى 
أصله في المالكية بعلة الحياة والآدمية» وبقاء ذمته خالية عن ذلك كله». 

رخال 5 كا الا وة ل على تة انها للك 
لسیده» فكيف يکون له ولاية على غيره؟! 

ثاتيا : السنة: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- أن رسول الله 46 
قال : «أيّمَا عَبْدِ تَرَوَحَ بير إِذْنِ ماليو كه اهر" . 

قال أبو بكر الجصاص: «اتفق الفقهاء ء أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن 
المولى» وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه؛ لأن المولى لو زوجه وهو 
کاره لجاز عليه» ولو تزوج هو بغير إذن المولى لم يجز نكاحه». 


.)0٥۷( سورة النحل» الآية:‎ )١( 

- (۲) أحكام القرآنء لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص,» دار الفكر» بيروت /٥(‏ ۷). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ )۳٠١‏ رقم »)٠٤١٥١(‏ وأبو داودء باب : نكاح العبد بغير إذن 
سیده (۲/ ۲۲۸) رقم (۲۰۷۸)» والترمذي» باب : ما جاء في نکاح العبد بغیر إذن سیده(۳/ 
)٤۲۹ ۹‏ رقم (۱۱۱۱» )۱۱۱١۲‏ وقال: «هذا ب ن ع 

)4( أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۳٤۷‏ 


۰٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وقال الزركشي: «ولأن في ذلك تفويتًا لمنفعة السيد الواجبة له؛ لانشغاله 
بحقوق الزوجية» وأنه لا يجوزء وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعًا»". 

وجه الدلالة: ذا سلب العبد ولایته على نفسه في اختیار زوجه» فلأن بُسلب 
الولاية على غيره أولى وأعظم. 

من خالف الإجماع: أولاً: الخوارج؛ إذ جوزوا أن يكون الإمام عبدًا"» 
ولا اعتبار لشذوذهم .ثانيًا : ذهب ابن حزم“ والشوكاني” إلى جواز إمامة 
العبده واستدلا بأحاديث صحيحة فيها الأمر بطاعة السلطان ولو كان عبدًا 
حبشیا» ومنها : 


-١‏ حديث آنس بن مالك طب أن رسول الله ل قال : «اسْمَعُوا وَأطْيعُواء 


وَإِنِ اشتغْمل ڪَلَيْكُمْ َد حبشي گان ا ا 

حديث آم الحصين -رضي الله عنه- أنها سمعت النبي ية يخطب في 
حجة الوداع ويقول: «ولَو استعْمل عَلَيْكَم عَبْدٌ بوذكم تاب الله قَاسْمَعُوا لَه 
اطا 0 ورفن ا 6 اك مول على عر امان العف او سن 
على الحث في بذل الطاعة لاإمام" . 


(1) هو محمد بن بهادر بن عبدالله » العالم العلامة المصنف المحرربدر الدين أبو عبدالله المصري 
الزركشي مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة» أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي» 
وسراج الدين البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي» وتخرج بمغلطاي في 
الحديث» توفي سنة ربع وتسعين وسبعمائة. ينظر : طبقات الشافعية (۳/ .)۱١۷‏ والدرر 
الكامنة .)١۳١۳ /٥(‏ 

(۲) شرح الزرکشي (۲/ .)۳٥٤‏ 

(۳) الملل والنحل .)١١١/١(‏ 

.)٤١١ /۹( المحلی لابن حزم‎ )٤( 

.)4۳۷ /١( السيل الجرار‎ )٥( 

() تقدم تخریجه (ص٦٠).‏ 

(۷) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (۳/ )٠٤١۸‏ رقم 
(4۳۸(. 

(۸) مغني المحتاج .)٠١١ /٤(‏ وحاشية الجمل .)١/٠١(‏ 
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قال الخطابي” : «قد يُضرب المثل في الشيء ہما لا كاد يصح منه الوجودء 
كقوله ئل : فق ى لهجا ولو مَفْحَص فَطَاةٍ بى الله له بَيْنّا في 
الجَنّةا"» وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجدًا لشخص آدمي» 2 

وقال الشنقيطى : «فالجواب من أوجه: الأول: آنه قد يُضرب المثل بما لا 
يقع في الوجود» فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن 
كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك. 

الوجه الثانى : أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يكون مؤمرًا من جهة 
الإمام الأعظم على بعض البلاد -وهو أظهرها- فشن خو الاما الأعظم. 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقًاء مع 
أنه وقت التولية حرٌ» ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا في 
قول الله -تعالی-: وان الیک رکه . 

وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار» أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن 
طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة» وصونًا للدماءء مالم يأمر بمعصية* . 


(۱) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
سمع ابن الأعرابي» وإسماعيل الصفار» وابن داسه» وغيرهم» وعنه الحاكم» 
والإسفراييني» والبلخي» والكرابيسي» وخلق سواهم» له: معالم السنن» وأعلام 
الحديث» وغريب الحديث» وغيرهاء توفى سنة ثمان وثمانون وثلاثمائة. ينظر: تذكرة 
الحفاظ (۱۰۱۸/۳)ء ووفیات الأعیان (۲/ ١۲۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ .)۲١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلوات» باب: في ثواب من بنى لله مسجدًا 
)۲۷١ /١(‏ رقم »)۳٠١١(‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار)» تحقيق : محفوظ الرحمن 
زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت/المدينةء الطبعة الأولى 
۹ه )٤۱۲/۹(‏ رقم )٤۰۱۷(‏ من حديث ابي ذر ڪيه قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲/ ۷): «رواه البزر والطبرانى فى الصغير» ورجاله ثقات». 

(۳) معالم السنن» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي» مطبعة محمد راغب 
الطباخ» حلب» سورياء الطبعة الأولى ١١١٠ه .)٠١ /٤(‏ وينظر أيضًا: عمدة القاري 
«(YY£/0‏ وفتح الباري لابن حجر ۲/۱۳ 

.(Y) : سورة النساء» الآية‎ )٤( 

.)۲۷ /۱( أضواء البیان‎ )٥( 


۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[1/[] أن يكون الإمام مجتهذا 

المراد بالمسألة: الاجتهاد في اللغة: أصل «الاجتهاد» في اللغة من مادة (ج 
هد)» ومنه الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة» والجهد بالفتح: المشقة. 
يقال: جَهَدَ دابته وأَجْهَدَمَّاء إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجَهَدَ 
الرجل في كذا ائ جد فة وبالغ» واھ ق نیل الله مَجَاهَدَةَ وجهادًاء 
والاجتهاد و التَجاهد: بذل الوسع و المَجُهود» والجهاد: المبالغة واستفراغ 
الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. فالاَجيَهادٌ: افْيِعَال من 
الجُهُدء وهو: بَذل الوسع في طلّب الأمر”. 

الاجتهاد في الاصطلاح: عرف عدد من أهل الاصطلاح الاجتهاد بأنه: بذل 
المجتهد وسعه في الطلب بالا لات التي تشترط فيه" . 

فالاجتهاد عندهم استنباط واستخراج للمفقود» واتخاذ موقف إيجابي تجاه 
ما يطراً من مسائل جديدة» وليس ترديدًا للموجود» وبه يستحق العالم لقب 
الفقيه. 

وقد اتفق العلماء على أن الإمام الأعظم يجب أن أن يكون عالِمًا مجتهدًا 
فى الأحكام الشرعية» بحيث يستقل بالفتوى فى النوازل» وإثبات أحكام الوقائع 
نصا واستنباطا؛ لأن من أكبر مقاصد الإمامة: فصل الخصومات» ودفع 
المخاصمات» ولن يتم ذلك دون هذا الشرط. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «وأما جماعة أهل السنة 
وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالمًا. .أ" 
أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «فالشرط أن يكون الإمام مجتهدًاء بالعًا 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ »)۳۲١‏ ولسان العرب (۳/ )٠١١‏ (جهد). 

(۲) المستصفى للخزالي .)۳٤١ /١(‏ والموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطى المالكى » تحقيق : عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت .)١١١/٤6(‏ 

(۳) الاستذکار لابن عبدالبر .)٠١/٥(‏ 
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مبلغ المجتهدين»› مستجمعًا صفات المفتين» ولم يؤثر في اشتراط ذلك 
خلاف» الآآمدى (١۳٦ه)‏ قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية : الأول: 
أن يكون مجتهدًا فى الأحكام الشرعية»" نقله الوشتاني الأبي المالكي 
(۸۷ه). القرطبي (1۷۱ه) قال : «أن يكون -الإمام- ممن يصلح أن يكون 
E‏ مجتهدًا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في 
الحوادث» وهذا متفق عليه“ الشاطبي”“ (١۷۹ه)‏ قال : «إن العلماء نقلوا 
الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في 
علوم الشرع» أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال: «(يجب كونه مجتهدًا 
ا 


الموافقون على الإجماع: الحنفية“) والمالكية“ ٠‏ والشافعية"'» 


(۱) غياث الأمم (ص٩٦).‏ 

() أبکار الأفکار في اصول الدین .)٠۹۱ /٥(‏ 

(۳) إکمال إکمال المعلم بشرح صحیح مسلم .)٠١۹/۰٩(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .)۲۷١ /١(‏ 

)٥(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الخرناطي أبو إسحاق» الشهير بالشاطبي» المالكي› 
أخذ عن ابن الفخار البيري»› وأبي القاسم السبتي»› وبي عبدالله التلمساني»› وأبي العباس 
القباب» وابن عرفة» وغيرهم» وعنه أبو يحيى بن عاصم» وأبو بكر بن عاصم » وأبو عبدالله 
البياني» وغيرهم» له عنوان التعريف بأسرار التكليف» والموافقات» والاعتصام» وغير 
ذلك» توفي سنة تسعين وسبعمائة. ينظر : نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكي » 
إشراف : عبدالحميد عبدالله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة 
الأولی ۳۹۸١ه‏ (ص۸٤)»‏ ومعجم المؤلفين /١(‏ ۷۷). 

)١(‏ الاعتصام للشاطبي» تقديم : محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية الكبرى»ء مصر الطبعة 
الأولی ۱۳۳۲ھ .)۱١١/۲(‏ . ۰ 

(۷) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار .)١۸١ /١(‏ 

(۸) البحر الرائق (1/ ۲۹۹)» وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲۷١/۱(‏ مقدمة ابن خلدون (ص۱۹۳)ء وأضراء البيان 
(4/1(. 

) لام للشافعي (111/1(. والأحكام السلطانية للماوردي (ص1)› والإقناع للشربيني 
»)٥١ /(‏ ونهاية المحتاج .)٤٨۹/۷(‏ 
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الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والآثار» والمعقول: 

ألا : الكتاب: e SEE‏ 
EEA E E‏ ن اح بالك هوكم بُو 


ص 2 E‏ و ج ص ا 2 
سَة م لمال قال ل ا اة ا و ف الفا 
اك a‏ 


فال ابن کر ۲آی: ا علمًا وقامة منكم» ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك 
ذا علم» وشكل حسن» وقوة شديدة في بدنه ونفسه». 

وجه الدلالة : أن الله -جل وعلا- اختار لهم طالوت ملكاء واختيار الله هو 
الحجة القاطعة» ثم بين لهم وجهي الاصطفاء: الأول: أن الله زاده بسطة في 
العلم» الذي هو ملاك الإنسان» ورأس الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح 
الثاني : وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر فو في الحروب ونحوها. 

ثانيًا الآثار: ما روي عن علي بن أبي طالب و أنه قال : : الما و قبض النبي 
ظرنا في آمرناء فرجلنا ألتي 8ل تد قنم أب بكرتي الصلاة» فرضيتا ادن 
من رضي رسول الله ی لدینناء فقدمنا ابا بک“ . 

وجه الدلالة: قال الغزالي : «قال بعض السلف : ليس بعد الأنبياء أفضل من 
العلماء» ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين؛ لن هؤلاء قاموا بين يدي 
الله -عز وجل- وبين خلقهء هذا بالنبوة» وهذا بالعلم» وهذا بعماد الدين وهو 
الصلاة. وبهذه الحجة احتج الصحابة في تقديم ابي بكر الصديق -رضي الله عنه 


۳ e 


وعنهم- للخلافة» 


(۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٠۲)ء‏ ومطالب أولي النهى .)١٤۸/١(‏ 

(۲) سورة البقرةء الاية: .)۲٤۷(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳۰١۴‏ 

() فتح القدير للشوكاني (۱/ .)۲٠٤‏ 

() آخرجه ابن سعد فی طبقاته (۳/ ۱۸۳). وابن عبدالبر فی التمهید (۲۲/ ۱۲۹). 

0 اء فلوم الین خمد ین خد ابی امد الغزالي» دار المعرفة» بيروت .)١۷١ /١(‏ 
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ثالثًا: المعقول: قال أبو المعالي الجويني: «إن أمور معظم الدين تتعلق 
بالأئمة» فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر فلا شك في ارتباطه بالإمام» وأما 
ما عداه من أحكام الشرع فقد يتعلق به من جهة انتدابه للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فلو لم يكن الإمام مستقأًا بعلم الشريعة لاحتاج إلى مراجعة 
العلماء في تفاصيل الوقائع » وذلك يشتت رأيه» ويخرجه عن رتبة الاستقلال. 

ولو قيل : إنه يُراجع المفتي مراجعة آحاد الناس المفتين. لكان ذلك محالاء 
فإن الوقائع التي ترفع إلى الإمام في الخطوب الجسام» والأمور العظام» 
لا تتناهى كثرة؛ إذ هو شرف العالمين» ومطمح أعين المسلمين» وقد لا يجد 
عند رفع واقعة إليه أعلم علماء القطر والناحية» فیتردد ویتبلد» ويبطل أثره في 
منصب الاستقلال» ولو جاز ذلك لساغ أن لا يكون الإمام ذا كفاية واستقلال» 
ثم يراجع الكفاءة» ويستشير ذوي الأحلام والدهاةء وهذا لا قائل به. 
الأمور الدنيوية» فكذلك يجب استقلاله بنفسه فى الأمور الدينية» فإن أمور 
الأحكام» فالكفاية المرعية معناها الاستقلال ببداية الأصوب شرعًا في الأمور 

فإن قيل : كان أصحاب رسول الله ية إذا وقعت واقعة»ء وألمت به ملمة» 
اشتوروا ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة» فأشعر ذلك من عادتهم بأن استقلال 
الإمام ليس شرطا في الإمامة. 
لا يبعد منه أن يستشير في آحاد الوقائع» ويستمد من نتائج القرائح» ويبحث في 
محادثة أطراف الكلام عن مآخذ الأحكام؟! 

كيف وقد ندب الله رسوله بيه إلى الاستشارة فقال: و شاورَهم في 
آلأٍ4". ولا منافاة بين بلوغ المرتبة العليا في العلوم» وبين التناظر 


.)٠١۹( سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 
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والتشاور في المعضلات. 

ونحن نرى الإمام المستجمع خلال الكمال البالغ مبلغ الاستقلالء أن 
لا يغفل الاستضاءة في الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجال» فإن صاحب 
الاستبداد لا يأمن الحيدة من سنن السداد» ومن وفق الاستمداد من علوم 
العلماء كان ر بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد» وسر الإمامة استتباع الآراء 
وجمعها على رأي صائب» ومن ضرورة ذلك استقلال الإمام. 

ثم هو محثوث على استقاء مزايا القرائح » وتلقى الفوائد والزوائد منهاء فإن 
في كل عقل ميزة» ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء الأمور» فإذا بحث عن 
الآراء إمام مجتهد» وعرضها على علمه الغزيرء ونقد بالسبر والفكر الأصوب 
من وجوه الرآي» کان جالبًا إلى المسلمين ثمرات العقول» ودافعًا عنهم غائلة 
التباين والاختلاف» فكأن المسلمين يتحدون بنظر الإمام» وحسن تقديره 
وفحصه ونقره. 

ولابد على کل حال من کون الإمام متبوعًا غير تابع» ولو لم يکن مجتهدًا في 
دين الله للزمه تقليد العلماءء واتباعهم» وارتقاب أمرهم ونهيهم وإثباتهم 
ونفيهم» وهذا يناقض منصب الإمامة» ومرتبة الزعامة»'. 

المخالفون لاإجماع : ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم اشتراط كون الإمام 
عالِمًا مجتهدًاء وقالوا: «الإمامة من مصالح الدين» ليس يحتاج إليها لمعرفة 
الله -تعالى- وتوحيده» فإن ذلك حاصل بالعقل» لكنها يحتاج إليها لإقامة 
الحدود» والقضاء بين المتحاكمين» وولاية اليتامى والأيامى» وحفظ البيضة› 
وإعلاء الكلمة» ونصب القتال مع أعداء الدين» وحتى يكون للمسلمين جماعة» 
ولا يكون الأمر فوضى بين العامة» فلا يُشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة 


() 


علما) ‏ 
قال الشهرستاني : «ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك» حتى جوزوا أن 


(۱) غياث الأمم (ص1٦ء .)١۷‏ 
() الملل والنحل للشهرستاني .)٠١١ /١(‏ 
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یکون الإمام غير مجتهد» ولا خبیر بمواقع الاجتهاد» ولکن یجب أن یکون معه 
من يكون من أهل الاجتهادء فيراجعه في الأحكام» ويستفتي منه في الحلال 
والخراء. 

واعتبر ابن حزم" هذا الشرط من الشروط المستحبة لا الواجبةء وإلى هذا 
القول ذهب أكثر الحنفية". 

وقال الغزالى : «وليست رتبة الاأجتهاد مما لابد منه فى الإمامة ضرورة› بل 
الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف فإذا كان ال ترتيب الإمامة 
على وفق الشرع» فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره» أو يعرفه باتباع 
أفضل أهل زمانه؟!!)“. 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ تعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحد» خصوصًا 
في هذه الأزمان» حيث ضعف الوزاع الديني عند الناس» وضعفت هممهم عن 
طلب العلم وبلوغ مرتبة الأجتهاد فيه. 

۲- أنه طالما كان المقصود من تصريف الأمور أن يكون على وفق ما يقضي 
E O E E TT E‏ 
المجتهدين» واستفتائهم في كل أمر يحتاج فيه إليهم. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۲/[] أن يكون الإمام بصيزا بأمور الحرب 

المراد بالمسألة: البصيرة لغة: البصر العين إلا أنه مذكر» وقيل: البصر 
حاسة الرؤية. قال : فلان نظر ببصره فرأی» ورای ببصيرته فاهتدى. والبصيرة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١۹/٤(‏ 

(۳) حواشي الشرواني (۹/ ١۷)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 

)٤(‏ فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبدالرحمن بدوي» الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» طبعة ۱۳۸۳ھ (ص۱۹۲). 

(9) الإمامة العظمى للدميجي (ص۰١۲).‏ 
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-أيضًا-: الحجة» والبصر نفاذ فى القلب» وبصر القلب: نظره وخاطره» 
والبصيرة: عقيدة القلب. وقيل : الف الفطنة . البصيرة اصطلاحًا: العلم 
بالشيء» وهي من المعاني القلبية”. وقيل : البصيرة: نور القلب» وهو ما به 
بضر تافل آی: ر القلب المدركة» وقيل: البصيرة: فقه القلب في 
حل إشكال مسائل الخلاف» فيما لا يتعلق العلم به تعلق القطع» وحق 
نور يقذف في القلب يستدل به العقل الخالط عشواء على سبيل الإصابة". 

وقد اتفق العلماء على أن الإمام الأعظم يجب أن يكون ذا خبرة ورأي 
حصيف» بصيرًا بأمور الحرب» وتدبير الجيوش» وسد الثغور» وحماية البيضة. 

من نقل الإجماع: القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: «أن يكون -الإمام- ذا خبرة 
وري حصيف بأمر الحرب» وتدبير الجيوش» وسد الثغور» وحماية البيضة. . 
الدليل على هذا كله : إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ aT‏ 
لابد من أن يكون ذلك کله مجتمعًا فيه“ نقله الشنقيطي (۳۹۳٠ه)'"‏ الآمدى 
(١۳ه)‏ قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية : الثاني : أن يكون بصيرًا 
بأمور الحرب» وترتيب الجيوش» وحفظ الثغور» نقله الوشتاني الأبي 
المالكي (۸۲۷ه). 

الموافقون على الإجماع: ال و 


(1) لسان العرب /٤(‏ ٤1)ء‏ والمعجم الوسيط (۱/ )٥۹‏ (بصر). 

(۲) عمدة القاري (۱۷/ .)٠١۲‏ 

(۳) فيض القدیر (۱/ .)۲٠١‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۷١ /١(‏ 

(۵) أضواء البيان .)۲۸/١(‏ 

0( ابكار الأفکار في أصول الدین .)۱۹۱/۰٩(‏ 

(۷) إکمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم .)٠١۹ /٥(‏ 

.)۸١ /١( البحر الرائق‎ )۸( 

(۹) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق : عماد الدين حيدرء 
مسسة انكتب التقافة البنان» الطعة الآأرلى ١٤١۷‏ ك صن 6۷)::ومقدمة أبن حلذوة 
(ص۱۹۳)» وأضواء البیان (۱/ ۲۸). 
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USN ENG 
مستند الإجماع: ويستدل لذلك بحديث أبي ذر ظل قال : فَلْتُ: يا رَسول‎ 


ر 


ا ا ق 


o‏ ا 


صَوِيفٌ› ا انف وَإتَها يوم ا خری و وندامةء إ 
ادى الّذِي عليه ف 

وجه الدلالة : قال النووى: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» 
لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية». 

فيجب أن يكون الإمام قادرا على سياسة الرعية» وتدبير مصالحهم الدينية 
والدنيوية؛ لأن الحوادث التي تحدث في الدولة ترفع إليه» فيتسنى له البت 
فيهاء» ولن تتبين له المصلحة إلا إذا كان على قدر من الحكمة والرأي والتدبيرء 
a‏ 

قال الجويني : اوسر الإمامة استتباع الآراء وجمعها على رأي صائب» ومن 
ضرورة ذلك استقلال الإمام. .. ولابد على كل حال من كون الإمام متبوعا غير 
0( 
تابع» . 

المخالفون للإجماع : خالف عدد من العلماء الإجماع» ولم يروا هذا الشرط 
معتبرًا» وذهبوا إلى أن الإمام له أن يستشير في ذلك أصحاب الرأي والمشورة» 
وذلك لتعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحد". 
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٦)»‏ وغیاث الآمم (ص1۸)» وفضائح الباطنية 

م 

النھی (7/ .)۲٦٤‏ 
)۳( آخرجه مسلم» > كتاب الإمارة» باب كراهة الإإمارة من غير ضرورة .)۱۸٠١(‏ 
€3 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١(‏ 1°( 
)0( مقدمة ابن خلدون (ص‌۱۹۱). 
0( غياث الأمم ( ص٦٦ .)٦۷‏ 
(۷) حواشي الشرواني (۹/ .)۷١‏ وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 
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نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۳/۱۲] أن يكون الإمام عدلاً 

المراد بالمسألة: العدل لغة: القصد والتوسط في الأمور بين طرفي الإفراط 
والتفريط› وقيل : ما قام في النفوس آنه مستقيم› وهو ضد الجور» عدل الحاكم 
في الحكم يعدل عدلا» وهو عادل من قوم عدول» وعدل عليه في القضية فهو 
عادل» وبسط الوالي عدله ومعدلته”. والعدل من الناس: المرضي قوله 
AR SE OY NE E as‏ 
ادل و الا ٠‏ و و جخ م غاا الا خاو فا ارو عاد 
ظاهرًا» فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة 
ظاهرًا؛ لاحتمال الغلط والنسيان والتأويل» بخلاف ما إذا غرف منه ذلك 
وتكرر» فيكون الظاهر الإخلال» ویعتبر عرف کل شخص» وما يعتاده من 
لبسه» وتعاطيه للبيع والشراء» وحمل الأمتعة» وغير ذلك فإذا فعل ما لا يليق 
به لغیر ضرورة قدح وإلا فلا" . 

العدل في الاصطلاح: عند الرجوع إلى استعمالات العلماء لكلمة العدل» 
لا نجدهم» قد ابتعدوا كثيرًا عن المعنى اللغوي وهو : التوسط بين الإفراط 
والتفريط. فالعدل في الحكم : المساواة» أو هو الذي لا يميل به الهوى؛ فیجور 
في الحكم. قال القرافي عن العدل: «المجتنب للكبائر» المتقي للصغائر» ذو 
مروة وتمييز» وليست العدالة آن يمحض الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذره» 
لكن من كانت الطاعة أكثر حاله» وهو مجتنب الكبائر يحافظ على ترك 
الصغائر» يستعمل المروءة التي تليق بمثله في دينه ودنياه»". وبهذا المعنى 
الاصطلاحي اتفق علماء الأمة على أنه لا بد أن يكون الإمام عدلا. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ قال: «وأما جماعة أهل السنة 


(۱) لسان العرب )٤۳١ /۱١(‏ (عدل)» ومعجم مقاييس اللغة )٠٠١ /٤(‏ (عدل). 

E E CC (۲) 
.)۳۹۷ /۲( المكتبة العلمية»› بیروت‎ 

(۳) الذخيرة للقرافي .)۲٠١٠/٠١(‏ 
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وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالِمًا عدلا. 
الآمدى (١۳٦ه)‏ قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية:. .. الرابع 
یکون عاقلا مسلمًا E‏ نقله الوشتاني الأبي المالكي (۸۲۷ه) .القرطبي 
(۷1ه) قال : «الحادي عشر: أن يکون -الإمام- عدلا ؛ لأنه لا خلاف بين 
الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق) ابن تيمية (۷۲۸ه) قال e‏ 


مقن غا آنه لا بد في المتولي الخلافة أن یکون عدلا أهلا للشهادة»(“ 
الإيحى (۷0ھ) قال : يجب أن یکول -الإمام- د . .. فهذه الصفات 
شروط بالإجماع»" أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال: «الثالث: 
(العدالة) بإجماع السلف)". 

الموافقون على الإجماع: المالكية“ والشافعية"“) والحنابلة"' 
والظاهر 0 ر 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة»› والمعقول: 
2 » 2 صر و ړو ص ر ر ےوک ت 

آولا:الكتاب: قول الله -تعالى-: # جه ولذ اسل إرهعر ريه يكبت فاتمهن 


(۱) الاستذكار لابن عبدالبر .)١١/١(‏ 

(۲( أبكار الأفكار في أصول الدین /٥(‏ ۱۹۱). 

() إکمال إکمال المعلم بشرح صحیح مسلم .)٠١۹ /٥(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۷۰). 

.)١۳ص( السياسة الشرعية‎ )٥( 

(0) المواقف للإیجی (۳/ .)٥۸٥‏ 

(۷) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار .)۳۸١ /١(‏ 

(۸) التاج والاكليل لمختصر خليل »)۳١٦/۸(‏ والفواكه الدواني »)۳۲١/١(‏ ومقدمة ابن 
خلدون (ص١۱۹)»‏ وبدائع السلك في طبائع الملك »)٠١١/١(‏ ومنح الجلیل (۸/ .)۲١۳‏ 

) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)»‏ وغياث الأمم في التياث الظلم (ص٥1)»‏ وروضة 
الطالبين .)٤١ /٠١(‏ وأسنى المطالب »)۱٠١۸/٤(‏ ومغني المحتاج )٠ /٤(‏ وحاشية 
قليوبي .)۱۷٤ /٤(‏ 

) ۰ الأحکام السلطانية لبي يعلى (صض*۲). الإنصاف للمرداوي (١۱/٤۲۳)ء‏ والاإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» ودلیل الطالب لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲)ء وکشاف القناع .)٠١۹ /٦(‏ 


(۱1) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۲). 
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ت 


TTT 
د َل عَهْدى اللي 463 '. قال‎ r E O AA RO E 
الطبري: «هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أً أن الظالم لا يكون إمامًا يقتدي به آهل‎ 


وجه الدلالة : أن الله -جل وعلا- أراد أن الظالم لا يكون إمامً". 

قال الشوكاني : «استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد 
أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد“ . 

قال الجصاص : «فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق» وأنه لا يكون 
خليفة» وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه 


ولا طاعته». 
٣ 0‏ اا م0 ا و 
ثانا اة : حديث آبي هريرةر طه أن النبي يي قال : «سَبْعَة بُطِلَهُمْ الله 
يوم الْقِيَامَةٍ في لو يَوْمَ لا غل إلا ظلهُ : مام عَاولّ. ..» الحديث” قال القاضي 


ا س ف نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة 
والحكام» وبدأً به لكثرة مصالحه وعموم نفعه»". 

e ا‎ a 
: ولا نه وي ليِیَ : غير فر یئ الین وما ر .قال النووي‎ 


هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة› أو إمارة» أو قضاءء أو 
)4( 
حخسىهە. ..) .. 


.)١١١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري (۱/ .)٥۳۰‏ 

(۴) أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)۸٥‏ 

.)٠۳۸ /١( فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

.)۸٦/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

() تقدم تخریجه (ص٤٤).‏ 

(۷) ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ .)١١١‏ 
(۸) تقدم تخریجه (ص٩۸).‏ 

(۹) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)٠۲‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1٩۹‏ 


وجه الدلالة: أن الفضل العظيم والثواب الجزيل رتب على أمر عظيم» 

ثاثا : المعقول: 

-١‏ قد ثبت أن الإمام إنما يُقام لإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وحفظ 
أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك» وما فيه من الفسق 
يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بهاء فلو ورا ان کون قاسقا أدى إلى 
إبطال ما أقيم لأجله". 

۲- أن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه فضلا عن أن يؤمن على عباد اللهء 
ويوق به في تدبیر دینهم ودنیاهم› ومعلوم أن وازع الدين وعزيمة الورع لا تتم 
الجهالة» واتبع شهوات نفسه» وآثرها على مراضي الله ومراضي عباده؛ لأنه مع 
عدم تلبسه بالعدالة وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الكتاب والسنة» 
ولا يبالي أيصًا بالناس؛ لأنه قد صار متوليًا عليهم» نافذ الأمر والنهي فيه . 

۳- قال الجوينى : «والأب الفاسق على فرط حدبه وإشفاقه على ولده 
لا يعتمد في مال ولده» فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي اللهء 
ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوءء ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه؟ 
فأنى يصلح خطة الإسلام؟)". 

من خالف الإجماع : الحنفية» وقالوا: يكره تقليد الفاسق» ويُعزل به» إلا 
لف واستدلوا على ذلك بان فد تات أن المحاة سلوا حلفت اة الور 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۲۷۱). 

(۲) السيل الجرار /١(‏ ۹۳۸). 

(۳) غياث الأمم في التياث الظلم (ص۸١).‏ 

() غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)۱٤١ /٤(‏ والدر المختار »)0٤۸/١(‏ وبريقة 
محمودية »)۲١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)۲۳۸/١(‏ وحاشية ابن 
عابدين .)9٤۹ 0٥٤۸ /١(‏ وفيه : «والعدالة ليست شرطًا لصحة الولاية لدى الحنفية؛ إذ 
يصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة» وإذا لد عدل ثم جار وفسق لا ينعزل» ويُعزل إن = 


۰ مسائل الإجماع في الآحكام السلطانية 


من بني أمية» ورضوا تقلدهہ واا 

كما في الأثر عن عبدالكريم البكاء"» 6 من أصحاب 
النبي ييه كلهم يصلون خلف أئمة الجور»”". 

ونوقش : بأن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار. 

وقسّم الماوردي الفسق المانع لعقد الإمامة واستدامتها على ضربين»› فقال: 
«فأما الجرح في عدالته -وهو الفسق- فهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه 
الشهوة» والثاني: ما تعلق فيه بشبهة. 

فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو: ارتكابه للمحظورات»› 
وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى» فهذا فسق يمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأً على من انعقدت إمامته خرج منهاء 
فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. 

وقال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة» من غير أن 
يُستأنف له عقد ولا بيعة؛ لعموم ولايته» ولحوق المشقة في استئناف بيعته. 

وأما الثانى منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف 
ال نه احتف الها ما فف فن ميم إلى انها ت من اقا د 


۰ إنه يجب أن يدعى له بالصلاح ونحوه» ولا يجب الخروج‎ : DS E 
عليه نقلا عن أبي حنيفة).‎ 

(1) هو عبدالكريم البكاء الشامي » لم أقف على نسبه وتاريخ وفاته» روى عنه البخاري في تاريخه 
AN ESS ESO /»‏ ا ا ي 
والتعديل /٦(‏ ۰( «روى عنه معاوية ابن أ بي حاتم)» ولم یذکره بجرح أو تعديل. 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» تحقيق الميد فام الندوي» دار الفكو 0| ۰) رقم 
»)۸٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب : الصلاة خلف من لا يحمد فعله 
(/ ۲( رقم .)٥۰۸۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» تحقيق : السيد هاشم الندوي» دار الفكر )٩١ /١(‏ رقم 
»)۸٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب : الصلاة خلف من لا يحمد فعله 
(۳/ ۲۲( رقم .)٥۰۸۷(‏ 

- () حاشية ابن عابدین (۱/ .)٥٤۹‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۱ 


الإمامة ومن استدامتها» ويخرج بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر 
بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل» وقال كثير 
من علماء البصرة ES e L‏ 
يمنع من ولاية القضاء وجو زايا 5 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٤/۱4[‏ أن يكون الإمام قوتا ۰ 

المراد بالمسألة: القوة لغة: نقيض الضعف» والجمع: قوى» ويكون ذلك 
في البدن والعقل". 

القوة اصطلاحًا : لا يختلف المعنى الاصطلاحي للقوة عن المعنى اللغوي› 
فقيل : هي شدة البأس» والقدرة على القيام بصعاب الأمور”". 

وقد اتفق العلماء ء على أن الإمام يجب يكون له من قوة البأس» وشدة 
المراس» قدر ما لا يهوله إقامة الحدود» وضرب الرقاب» وإنصاف المظلوم 
من الظالم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «وأما جماعة آهل السنة 
وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالِمًا عدلا محستًا 
قويًا على القيام كما يلزمه في الإمامة“. نقله ابن القطان (۲۸ه). الآمدى 
(١۳ه)‏ قال: «شروط الإمام المتفق عليها ثمانية : الثالث: أن يكون له من قوة 
البأس» وعظم المراس» ما لا تهوله إقامة الحدود» وضرب الرقاب» وإنصاف 
المظلومين من الظالمين» من غير فظاظة»" نقله الوشتاني الأبي المالكي 


(1) الأحكام السلطانية (ص۱۸). 

(۲) تهذيب اللغة (۹/ .)۲۷٤‏ ولسان العرب )۳١۷ /١١(‏ (قوى). 

(۳) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)٠٤١ /٤(‏ 

(6) الاستذکار لابن عبدالبر .)١١/١(‏ 

)٥(‏ الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسن ابن القطان» تحقيق : حسن الصعيدي» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأول ى ٠٤١٤‏ ه .)١١ ء٦٠ /١(‏ 

() أبکار الآفکار في اصول الدین .)٠۹۱ /٥(‏ 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(۸۲۷ه)" الحموي (١١٠٠ه)"‏ القرطبى (١1۷ه)‏ قال: «الثالث: أن 


کون -الإمام- ذا خبرة ورآي حصيف بأمر الحرب» وتدبير الجيوش› وسد 
الثغور»› وحماية البيضة»› وردع الأمة› والانتقام من الظالم» والأخذ 


للمظلوم. .. الدليل على هذا كله: إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه لا 
حلاف بینم آنه لاد من أن یکون تلك کله مجتمفا نی نن الشتقیطي 


(۳۹۳ه)" النووى (١۷٦ه)‏ قال: «. .. هذا الحديث أصل عظيم في 
اجتتاب الولايات» لاسيما ا ا ی 
الولاية. .. وإجماع المسلمين منعقد عليه» الشوكاني (١١٠٠٠ه)‏ قال: 
«ولا نزاع في أن الدخول في الولاية لمن يضعف عنها لا 

من وافق على الإجماع: الحنفية“ والمالكية" والشافعية"' 


(۱) إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم (۵/ .)٠١۹‏ 

(۲) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني » الحموي» تولى إفتاء الحموية» 
ودرس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة» له: غمز عيون البصائر» ونثر الدر الثمين» وغير 
ذلك» توفي سنة ثمان وتسعين وألف. بُنظر : معجم المؤلفين »)۲٠۹ /١(‏ والأعلام للزركلي 
(۹/۱). 

(۳) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)١٤١ /٤(‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۷١ /١(‏ 

(۵) أضواء البیان .)۲۸/۱١(‏ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)١٠١‏ 

(۷) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .)۸٠١ /١(‏ 

(۸) المبسوط للسرخسى» تحقيق : خليل محى الدين الميس» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأول ی ۲۱٤۱ھ‏ (۳۳/۱۰)» الذ ر المخار شرح وير الابار (4/ )5٤۸‏ وبريقة محمودية 
.)۲١/١(‏ وحاشية الطحطاوي (١/۲۳۸)ء‏ وعمدة القاري .)١١۷ /٠١(‏ 

(4) التمهيد لابن عبدالبر (١۳۹/۲)ء‏ والذخيرة للقرافي .)۲٤/٠١(‏ والفواكه الدواني 
(۱/ 0(. 

(۰ ۱ لاحکام السلطانية للماوردي (ص٥)»‏ وغياث الأمم في التياث الظلم (ص١٦)»‏ وروضة 
الطالبين »)٤١ /٠١(‏ وأسنى المطالب »)۱٠۸/٤(‏ ومغني المحتاج »)٠١١ /٤(‏ ونهاية 
المحتاج (۷/ .)٤٠۹‏ وحاشية قليوبي .)١١١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


GS‏ زا 
مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 
ولا : الكتاب : 

-١‏ قول الله -تعالى-: وقد أرَسَلتا رَسلتا بألْيَسَب وارلا مهم الككب 
امیا قم الاش انی روات ریک مو باس یڈ ومع لاس ويلم 
آله من صر ورسل َيب إن أله وى عر 46" . 

قال ابن تيمية : «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام 
الناس بالقسط» وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا الحق» فالكتاب يهدى 
والسيف ينصر» وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب 
وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس : 
الأمرا:والغلاي. 

وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة» قإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» «وما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع 
بالقرءان». 

۲- قول الله -تعالی-: ین کن الى عه الى سما أو صَِيمًا أو ل سكيع 
آن يمل هو فلمل وله ادلي“ . 

وجه الدلالة: أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شيء لا بد له من ولي» 


(۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص*٠۲)ء‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸/ .)٠٠١‏ والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» تحقيق: نايف الحمد» دار عالم الفوائدء 
(۲/ 11°( والإنصاف للمرداوي (۱۰/ »)۲۳٤‏ والإقناع للحجاوي »)۲۹۲/٤(‏ ودليل 
الطالب لنيل المطالب (۳۲۲/۱)» وكشاف القناع للبهوتي .)٠١۹/٩(‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۰۱۲۸/۲ .)١١۹‏ 

)۳( و الا الأية: .)٠٠(‏ 

.)۱٥۸ ء۱٥۵۷‎ /۱۸( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

.)٠١١ /٤( الأثر عن عمر ابن الخطاب وله » أخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه‎ )٥( 

.)۲۸۲( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۲٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ومن لا بد له من ولي لا يجوز أن یکون ويا للمسلمین". 
۳- قول الله -تعالی-: وف رب اذى مُذحَلَ صد وأخرج حرج صِذقٍ وَأَجْمَل 
ی من ادنك سلطا با 46 . 

وجه الدلالة: قال قتادة : «ونبي الله يي قد علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا بسلطان» فسأل سلطاتًا نصيرًا لكتاب الله وحدود الله ولفرائض الله ولإقامة 
كتاب الله» وأن السلطان عزة من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض› وأكل شدیدهم ضعيفهم». وقال ابن كثير: «لابدمع 
الى من فهر لمن غاداة واوا 

ثانيًا : السنة: حديث أبي ذر له قال: فلْتٌ: يا رس رَسُول الل ألا ستغوأني؟ 
قال : قَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلّى مَْكبي. 0 «یا بَا راك و ا 
انها يوم القيَامَة خوْيّ وَندَامَة إلا مَنْ أحَدَهَا بها وَأدّى الَذِي عَلَيهِ فيها». 

وجه الدلالة: قال النووى: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات»› 
لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية). 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۲۹/6). 

(۲) سورة الإسراء الآية: .)۸٠(‏ أ 

(۳) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسي البصري› 
الضرير الأكمه»ء المفسر» حدث عن عبد الله بن سرجس»› اوا وسعید بن 
المسيب» ومعاذة» وأبي الطفيل» وخلق» وعنه مسعر» وابن ن أبي عروبة» وشيبان» وشعبة» 
وأمم سواهم» توفي سنة ثماني عشرة ومائة. ينظر: البداية والنهاية (۹/ ١١۳)ء‏ وتذكرة 
الحفاظ .)١١١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب الهجرة (۳/ )٤‏ رقم (١٦۲٤)ء‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (۲/ .)٥١۷‏ 

.)٦۰ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

) تقدم تخریجه (ص٩۹).‏ 

(۷) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)١٠١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۵ 


]1٥/۱٠[‏ أن لا يكون الإمام بخيلا ولا كذابا ولا جبانا 
المراد بالمسألة : الاتفاق على أنه لا يجوز أن يكون الإمام بخيلا أو كذابًا أو 
ا 


من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «الخليفة على المسلمين 
لا يجوز أن يكون كذابًا ولا بخيلَا ولا جباتاء وقد أجمع العلماء أن الإمام 
يجب أن لا يكون فيه هذه الخلال السوء»'. نقله ابن القطان (۲۸٦ه)”.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“» والشافعية*› 
OS‏ اا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من السنة: 


ec aS‏ : لو گان 
لي عَدَهُ هذه الْصًاء“ نما لَقَسَمَْه بيني م لا وني خياد ولا ذو 


(۱) التمهید لابن عبد البر (۳۹/۲۰)» والاستذکار /٥(‏ ۷۹). 

)۲( الإقناع في مسائل الإجماع .)١١/١(‏ 

المبسوط للسرخسي /٠١(‏ ۳۳)ء والدر المختار »)٥٤6۸/١(‏ وبريقة محمودية .»)۴۱١/١(‏ 
وحاشية الطحطاوي (١/۲۳۸)ء»‏ وحاشية ابن عابدين »)٥٤۸/١(‏ وعمدة القاري 
(/). 

(6) الذخيرة للقرافي .)۲٤/٠١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ ١٠)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم 
0 ). وبلغة السالك لأقرب المسالك (6/ »)۲۲١‏ وشرح الزرقاني على موطاً الإمام 
مالك» مجمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني » )/ «(A‏ 

)٥(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ وغياث الأمم في التياث الظلم (ص١٠)»‏ وروضة 
الطالبين .)٤١ /٠١(‏ وأسنى نى المطالب »)۱١۸/٤(‏ ومغني »),٠ E‏ ونهاية 
المحتاج (۷/ .)٤٠۹‏ وحاشية قليوبي .)١۷٤ /٤(‏ 

0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١۲)»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸/ .)٠٠١‏ والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية (۲/ .)٦۲١‏ والإنصاف للمرداوي »)۲۳٤/۱١(‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲). ودليل الطالب لنيل المطالب /١(‏ ۳۲۲). وكشاف القناع للبهوتي 
4/0). 

(۷) الفصل في الملل والأآهواء والنحل .)١١۹ ۰۱۲۸/۲٤(‏ 

(۸) العضاه: كل شجر عظيم له شوك. ينظر: لسان العرب (۱۳/ )١٠١‏ (عضه). 


٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
EY;‏ 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «فيه ذم الخصال المذكورة» وهي : البخل»› 
والكذب» والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خضلة منها»". 

ولأن الولاية لا تصلح إلا بالمناصحة» فإذا كان بخيأًا لم يناصحه أحد. .. 
وإذا کان کذابًا لم یوثق بوعده ولا بوعیده» فلم برج خیره» ولم یخف شره» 
ولا بهاء لسلطانِ لا يُرهب. .. وإذا كان جباتًا اجترأً عليه عدوه» وضاعت 
E‏ 

۲- حديث أبي هريرة و قال : سمعت رَسول الله كي يقول : «شَر ما في 

وجه الدلالة: أن ذم هذه الصفات يوجب عدم تولية من يتصف بها ؛ لن 
اللإمامة متضمنة حفظ الحوزة» ورعاية الرعية»ء وإقامة الدعوة بالحجة والسيف› 
وكف الجنف والحيف» ولا يقدم على ذلك بخيلٌ ولا جبان. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على عدم جواز كون الإمام بخيأا أو كذابًا 
او جبانا. 
]١/١[‏ لا يشترط أن يكون الإمام معصوةا 

المراد بالمسألة: العصمة لغة: وردت لعدة معانِ» منها: العصمة: المنع› 


وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه» عصمه يعصمه عصمًا: منعه ووقاه» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب : الشجاعة في الحرب والجبن رقم (۲۸۲۱). 

.)۲٠٤ /٦( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) ينظر: سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي المطبعة الأميرية» بولاق» طبعة ۲۸۹١ه‏ 
(ص4۷) بتصرف يسیر. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۳٠۲‏ رقم (۷44۷)ء وأبو داود» باب: في الجرأة والجبن 
(۲۹۱۱)» وابن حبان في صحيحه» كتاب الزكاة» باب : الوعيد لمانع الزكاة (۸/ )٤١‏ رقم 
)٠١(‏ بتحقيق : شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية ٤١٤١ه›‏ 
وجود إسناده العراقي في المغني (۲/ )41١‏ رقم .)۴۳۲٤١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۲۷ 


وفي العنزيل : 6ل ساوت إل جبَل يقصمن يى ألم -أي: يمنعني من 
الماء- قال لا عَاصِم الوم مِنَ أمرِ لَه إلا من حر أي: لا معصوم إلا 
المرحوم". والعصمة: الحفظ يقال: عصمه الله من المكروه: وقاه وحفظه» 
واعتصمتٌ بالله لجأت إليه". والعصمة: القلادةء والجّمع الأغصام 
واليعصم: موضع السّوار من الساعد. وأصل العصمة: الحبل» وكل 
ما أمسك شيئًا فقد عصمه”. والعصمة: السبب؛ قال الطبري: «ولذلك قيل 
للحبل : عصام» وللسّبب الذي يتسبّب به الرجل إلى حاجته: عصا»". 

وخلاصة القول: أن هذه المعاني كلها للعضمة ترجع إلى المعنى الأول الذي 
هو الملع» فالحفظ منع للشّيء من الوقوع في المكروه أو المحظور» والقلادة 
تّمنع من سقوط الخرز منهاء والحبْل يمنع من السقوط والتردّي» والسّبب يمنع 
صاحبه عمّا یکره. 

ال افو ي ج اه نه ن رر ف الدرج اماي 
وارتكاب المنكرات والمحرّمات. وقيل : هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن 
منهاء وبعبارة أخرى: قوة من الله -تعالى- في عبده تحمله على فعل الخير 
وتزجره عن الشر» مع بقاء الاختيار؛ تحقيقًا للابتلاء والامتحان. فالعصمة 
ال وال 

عصمة الأنبياء: هي ملكة تمنع عن الفجور» وتحصل بالعلم بمثالب 
المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى 


.)٤۳( سورة هود الاية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۲/ ۳) (عصم)» ومعجم مقاييس اللغة (©/ ۱ (عصم). 

(۳) فتح الباري .)٥۰۱/۱۱(‏ 

)٤(‏ تاج العروس 9 (عصم). 

)٥(‏ لسان العرب (۱۲/ )٤٠١‏ (عصم)» 

.)۲۹/٤( تفسیر الطبري‎ )٨( 

(۷) دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)» للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية e‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی ۲۱٤۱ھ‏ (۲/ ۲۳۳). 


۲۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ما ينبخي» والنواهي الزاجرة عما لا ينبغي. 

قال ابن حجر: «وعصمة الأنبياء -عليْهم الصلاة والسّلام-: جِفْظهم من 
النقائص» وتخصيصهم بالكمالات النفيسة» والنصرة والثبات في الأمور» 
وإزال السكينة. والفرق بينهم وبين غيرهم : أن الوضمة في حفّهم بطريق 
الوجوب» وفي حقّ غيرهم بطريق الجواز»". 

وقال قوم: هي خاصية تكون في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها 
صدور الذنب عنه. 

ويكذب هذا القول: أنه لو كان صدور الذنب ممتنعًا لما استحق المدح 
بتركه؛ إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو ممتنع؛ لأنه ليس مقدورًا داخلا تحت 

الاختيار . 
وأيضصًا فالإجماع منعقد على أن الأنبياء مكلفون بترك الذنوب مثابون به» ولو 
كان الذنب ممتنعًا عنهم لما كان الآمر كذلك؛ إذ لا تكليف بترك الممتنع 
ولا ثواب عليه . 

وبهذا المعنى الاصطلاحي للعصمة اتفق علماء الأمة على أنه لا يُشترط أن 
یکون الإمام معصومًا. 

من نقل الإجماع: أبو بكر الباقلاني (۳٠٤ه)‏ قال: «ويدل على هذا - 
أي: عدم اشتراط عصمة الإمام- اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير 


(۱) المواقف للإيجي (۳/ .)٤٤۸‏ 

(۲) فتح الباري .)٥٠۲/۱۱(‏ 

(۳) المواقف للإيجي (۳/ .)٤٤۹‏ 

(6) هو آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني» البصري 
المتكلم» سكن بغداد وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي» وأبي محمد بن 
ماسي» وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري» وغيرهم» كان على مذهب الأشعري 
ومؤيدًا اعتقاده وناصرًا طريقته» صنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره» 
منها : التبصرة» ودقائق الحقائق » والتمهيد في أصول الفقه» وشرح الإبانة» وغير ذلك» 
توفي سنة ثلاث وأربعمائة. بُنظر : تاریخ بغداد /٥(‏ ۳۷۹)» ووفیات الأعیان /٤(‏ ۲۹۹). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ ۹ 


معصومين» وترك إنكار الأمة أو واحد منهم تولى الأمر» مع اعترافهم بنفي 
العصمة عنهم» الآمدي (۴۱٩ه)‏ قال : «الأمة من السلف أجمعت على صحة 
إمامة أبي بكر» وعمر» وعثمان»› مع إجماعهم على ن العصمة لم تكن واجبة 
لهم»". نقله الوشتاني الأبي المالكي (۸۲۷ه) ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: 


«اتفقوا کلهم على أنه لیس أحد معصومًا فی کل ما یأمر به وینهی عنه إلا رسول 
الله بي“ الإيجي (١١۷ه)‏ قال: «أن يكون -الإمام- معصومًا شرطها 
الإمامية والإسماعيلية» ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفافًا»" زكريا 
الأنصاري” (١۹۲ه)‏ قال: «ولا يشترط كونه... ولا معصومًا باتفاق من 


ا 


O EA AA ITE EE الموافقون على الإجماع‎ 
ال والظاهرية‎ 


(۱) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل .)٤۷٦/١(‏ 

(۲) آبکار الأفکار في اصول الدین .)٠۹۹ /٥(‏ 

() إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم .)۱١۱ /٥(‏ 

.)۲۱۱ /۲۰( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

.)٥۸١ /۳( المواقف لاإيجي‎ )١( 

(1) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي» ولد سنة ست وعشرين 
وثمانمائة» أخذ عن البلقينى والقاياتى والشرف السبكى وابن حجر وغيرهم له: فتح 
الوهاب» وغاية الوصول› وشرح الروض› وغير ذلك› توفي سنة ست وعشرين وتسعمائة. 
ينظر : البدر الطالع (۱/ .)۲٠۲‏ وشذرات الذهب .)١١١/۸(‏ 

(۷) أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠١۸/٤(‏ 

(۸) الدر المختار »)9٤۸/١(‏ وبريقة محمودية »)۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار /١(‏ ۲۳۸)ء وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 

() الفواکه الدواني (۱/ ۳۲۳). 

) ۰ لاحکام السلطانية للماوردي (ص٥)›‏ وغياث الأمم (صٍ1۹)» وروضة ة الطالبين ( 1۰ 
۲ ومغني المحتاج »)٠١١ /٤(‏ ونهاية المحتاج (۷/ ٠ ٩‏ وحاشية قلیوب ي .)۱۷٤ /٤(‏ 

١۱)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص٠۲)ء‏ والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» ودلیل الطالب لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲)ء وكشاف القناع .)٠١۹ /٩(‏ 

(5)المحلى لابن حزم .)٤١ /١(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١ /٤(‏ 


۳° مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


e‏ ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة. 

أولاً :الكتاب: الدليل الأول: : قول الله :1 ا الي انرا اين ا 
وأطيعوا السو ل لی آلا منک کین ٩‏ لترَعم في سيو ردو لى أله والرسول لن کم ومنو بالل 
الوم اه . 

وجه الدلالة: لم يأمر الله -جل وعلا- بالرد عند التنازع إلا إلى الله 
والرسول» E E‏ 


القرآن أن لا معصوم إلا الرسول بيا 
الدليل الثاني : قال الله -تعالى-: اوس بطع آله ا 


1 علییم ص ال والصْدَيقينً ER‏ ا يَحَسَنَ اوليك فيا 4€" 
وقال الله-تعالى-: #ۆومن عص َه ورسوله, ا ٤‏ تار 2 حللرين ف 
بای 


وجه الدلالة: دل القرآن -في غير موضع- على أن من أطاع الرسول كان من 
آهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر» ومن عصى الرسول كان 
من أهل الوعيد وإن فَذّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم» فالرسول بي هو الذي 
فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النارء وبين الأبرار والفجار» وبين الحق 
والباطل» وبين الغي والرشادء والهدى والضلال» وجعله القسيم الذي قسّم 
الله به عباده إلى شقي وسعيد» فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقي› 
وليست هذه المرتبة لغيره» فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي یوحی. 

ثانيًا : السنة: حديث علي بن ابي طالب ولي أن رسول الله يه قال E‏ 


.)٥۹( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)۲۲١/۳( ینظر : منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)٦۹( سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.)۲۳( سورة الجن» الآية:‎ )6( 
.)١١١/7( ینظر : منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳۱ 


الطَاعَةٌ فى المَعْرّوفي»» وفى رواية: لا طْاعَة فِى مَعْصِيَةٍ الله" ومثله 
حديث عمران بن حصين و أن رسول الله ية قال: «لا اة لِمَخلوق في 
مَعْصِيَةٍ الخالق»» وحديث أبى سعيد الخدري وليه أن رسول الله يل قال : 
«منْ مركم بمَعْصِية الله فلا تطيعُوه» . 

وجه الدلالة : أن الله -سبحانه وتعالى- لم يأمر بطاعة الأئمة مطلقًاء بل أمر 
بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته» وهذا يُيّن أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في 
طاعة الله ليسوا معصومين. 

من خالف الإجماع: الشيعة الإمامية الاثنا عشريةء فقد بالغوا في تقديس 
أئمتهم وقربوهم من مرتبة الرسل بإظهار المعجزة على أيديهم› والعصمة من 
الذنوب» وزعموا أن كل الأئمة معصومون عن الخطاً والنسيان» وعن اقتراف 
الكبائر والصغائر» وفرّقوا بين الرسل والأئمة في أن الرسل يوحى إليهم دون 
الأئمة. قال المجلسي : «اعلم أن الإماميّة اتفقوا على عصمة الأئمَّة عليهم 
الشلام من الذنوب صغيرها وکبیرها» فلا يقع منهم ذنب أصلاء لا عمدًا 
ولا اا ولا لخطاً في التّأويل» ولا للإسهاء من الله ا فأآثبت 
للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة» من المعصية كلها الصغيرة 
والكبيرة» ومن الخطأاًء ومن السهو والنسيان. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (۹/ )١۳‏ 
رقم .)۷٠٤١(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (۳/ )١٤١1۹‏ 
رقم .)۱۸٤٩١(‏ 

(۲) تتمة الحديث السابق في رواية مسلم. 

(۳) آخرجه أحمد )٦٦/٥(‏ رقم .)۲٠٦۷۲(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۲٠/١(‏ «رجال 
أحمد رجال الصحيح». 

)۹٥١ /۲( وابن ماجه» باب : لا طاعة في معصية الله‎ »)١٠١١۷( آخر جه أحمد(۳/ 1۷) رقم‎ )٤( 
«هذا إسناد صحيح . .. وله‎ :)۱۷١ /۳( قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ .)۲۸٦۳( رقم‎ 
شاهد من حديث ابن عمر»› رواه مسلم في صحیحه).‎ 

() ينظر: منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲۹). 

() بحار الأنوار للمجلسي .)١٠١/۲١(‏ 


۳۲۳ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


فلا يعتد بخلاف الشيعة الإمامية» وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة 
دلیل واحد فیما زعموه؟!!! 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا. 
[۱۷/۱۷] أن يكون الإمام قرشيا 

المراد بالمسألة: أن الإمامة العظمى مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد 
من غيرهم » وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

من نقل الإجماع: بو منصور البغدادي (۲۹٤ه)‏ قال: «وحاصل الخبر 
وإجماع الصحابة دليلين على أن الخلافة لا تصلح لغير قريش» ولا اعتبار 
بخلاف من خالف الإجماع بعد حصوله»'. ابن بطال (4٤٤ه)‏ قال: 
«ومما يدل على كون الإمام قرشيًا اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من 
الأعصار على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك»› 
فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطال قول من خالفها»" الماوردي (١٥٤ه)‏ 
قال في شروط 0 «أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه» وانعقاد 
الإجماع عليه" أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «فالشرط أن يكون 
ل قرشيًا» ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمرو“» وليس 
ممن يُعتبر خلافه ووفاقه»“ القاضي عياض a‏ قال: «الخلافة 
لقريش» وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم»* نقله النووي 


(۱) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص٦۲۷).‏ 

(۲) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۸/ ۲۱۱). 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥).‏ 

(6) هو ضرار بن عمرو القاضي المعتزلي» له مقالات خبيثة » كان يقول: «يمكن أن يكون جميع 
من يظهر الإسلام كفارًا في الباطن؛ لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه). قال الإمام 
أحمد: «شهدت على ضرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضي فأمر بضرب عنقه فهرب). وقد 
نسب إليه وإلى حفص الفرد طائفة الضرارية» وهي إحدى أصناف الجبرية. ينظر : الملل 
والنحل للشهرستاني (١/١4)ء‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ .)٤٥١‏ 

.)۱۸٠*ص( غياث الأمم (ص۲١)» ويّنظر: فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )٥( 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١٠١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۳۴ 


7ه“ والعراقي" (7٠۸ه)"‏ وابن حجر العسقلاني (0۲ ۸ه 
والشوكاني (۱۲۰ )5“ الشهرستاني (۸٤٠ه)‏ قال: «الأمة أجمعت على أنها 

- أي : الإمامة- لا تصلح لغير قريش ش» ابن قدامة (١1۲ه)‏ قال : «أجمع 
الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف» وعلى أن 
الأئمة من قريش»" الآمدي (١۳٦ه)‏ قال: «وأجمعوا على اشتراط القرشية› 
ولم يوجد له نكير» فصار إجماعًا مقطوعًا به». نقله الوشتاني الأبي المالكي 
(۸۲۷ه)“ أبو العباس القرطبى (١٠٠ه)‏ قال: «استقر أمر الخلافة والملك 
ی ا وا ا ا 
والخلف»'" التفتازانى'“ (۷۹۳ه) قال: «واتفقت الأمة على اشتراط كونه - 
e‏ الإمام- ق أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال: «لنا إجماع 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »)٠٠٠/٠۲(‏ وينظر: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص۲۸۳)ء ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ وغمز عيون البصائر .)١٤۸/٤(‏ 

(۲) هو عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن» زين الدين أبو الفضل العراقي» أخذ عن ابن 
التركماني» والإسنوي» وعنه ابنه ولي الدين» ونور الدين الهيثمي» وابن حجر» وغيرهم» له 
النكت على ابن الصلاح» وخرج أحاديث الإحياء» وغير ذلك» توفي سنة ست وثمانمائة. 
بنظر : البدر الطالع .)٠٤ /١(‏ وطبقات الشافعية .)۲۹/٤(‏ 

() طرح التثريب في شرح التقریب (۸/ ۷۹). 

.)۱۱۸/١۳( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

.)۹۳۷ /١( السيل الجرار‎ )٥( 

(0) الملل والنحل› للشهرستانی (۱/ .)٠٤١‏ 

OE BN BIS 

(۸) غاية المرام في علم الكلام (ص٤۴۸).‏ 

(4) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم .)٠١١ /٥(‏ 

(١)المفهم‏ لما آشکل من تلخیص کكتاب مسلم .)١/٤(‏ 

(١۱)هو‏ مسعود بن عمر بن عبد الله سعدالدين التفتازاني ولد سنة ثنتي عشرة 
وسبعمائة » له شرح العقائد في أصول الدين» والمقاصد ذ فی اصول الدين وشرحهاء 
والتلويح في أصول فقه الحنفية› وغير ذلك»› توفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. ينظر : الدرر 
الكامنة /١(‏ ١١١)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص٠*).‏ 

(۱۲) شرح المقاصد في علم الكلام .»)۲٤١ /٩(‏ وینظر : مقدمة ابن خلدون (ص٤۱۹)؛‏ 


۳٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الصحابة على اعتبار النسب؛ لقوله ل : «لأَيمَةٌ ِن فريس . ابن أمير 
الحاج (۸۷۹ه) قال: «احتجاج أهل الإجماع على أن من شرط الإمام أن يكون 
قرشيًا». 

الموافقون على الإجماع: ER O N‏ 
الحا و لطا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من السنة: 

-١‏ حديث معاوية وي أن رسول الله كل قال : إن هذا ًا الأَمْرَ في فُرَبْش» 


ےد 


لا ياويه أَحَدٌ إلا كيه الله على وَجْهو ما ما اموا التي“ 

حكنت أبن عر زفي الله هما أن رسو ل الله ع فال لا رال 
2% „ 2 اعيا 9وو (1۰) 
الامر في فريش ما بقِيّ مِنهم اثنانِ» 8 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۹/۳) رقم (۱۲۳۲۹)ء والنسائي في الكبرى» كتاب القضاء» باب: 
الأئمة من قريش (/ )٤٦۷‏ رقم »)0۹٤۲(‏ والطبراني في الكبير» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» الطبعة الثانية ٤١٤٠ھ )۲٥۲/١(‏ رقم 
»)۷١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر فضائل القبائل )۸١ /٤(‏ رقم 
۹۲) من حدیث أنس ووه. 

(۲) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)١۷۸ /١(‏ 

(۴) التقرير والتحبير في شرح التحریر (۱/ .)۴٤١‏ 

)٤(‏ الدر المختار (١/۸٤6)ء‏ وبريقة محمودية »)۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار »)۲۳۸/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 

.)١٤/١( الفواکه الدوانی (۳۲۳/۱)» وأضواء البیان‎ )٥( 

0 الأحكام الماطانية للماوردي: صن ها غات لمم صن ة6 وروضة الطالين |٠١‏ 
۲ ومغني المحتاج .»)٠١ /٤(‏ ونهاية المحتاج (۷/ ۹٠٤)ء‏ وحاشية قليوبي .)١١١ /٤(‏ 

(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص*٠٠)»‏ والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» ودلیل الطالب لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲)» وکشاف القناع .)٠١۹ /٩(‏ 

(۸) المحلى لابن حزم .)٤٥ /١(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١ /٤(‏ 

(۹) أخرجه البخاري» کتاب الحکام» باب: الأمراء من قریش .)۷١۳۹(‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحكام» باب: الأمراء من قريش »)۷٠٤١(‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب : الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .)۱۸۲١(‏ 


۱۳۵ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية‎ ٠ 


و ري اه 
ت 


۳- حديث أبي هريرة طهي أن رسول الله يي قال : «النَاس تبح لقَربْش في 

-٤‏ حديث أبي بكر وله أن رسول الله اة قال : «فُرَبْعن ولاءٌ مدا الأمرِء 

-٥‏ حديث أنس بن مالك ولي أن رسول الله عي قال : «لأَيِمَّةمِنْ 
ریش" . 

وجه الدلالة : قال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع 
في زمن الصحابة فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض 
بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
الأخاقت ال 


من خالف الإجماع: الخوارح“» وجمهور المع ل وبعض المرجئة› 
وقالوا : إن الإمامة جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيًا كان أو عربيًا أو 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب المناقب» باب: قول الله تعالی : تاا الاش إا ڪلقتنگ يِن كر 
ون (١۹٤۳)ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
حدیث (۱۸۱۸). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۹۸/۱) رقم (۱۸) من طريق حميد بن عبدالرحمن عن أبي بكر 
وله » قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۹۱/٥(‏ «ورجاله ثقات» إلا أن حميد بن 
عبدالرحمن لم يدرك أبا بكر». ويشهد له حديث أبي هريرة وؤ الذي قبله وهو متفق عليه ء 
فهو صحيح لغيره. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۲٠١ /۱۲( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٤( 

)٥(‏ قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين (ص٠۲۷):‏ «ولهذا بايعوا نافع بن الأزرق»ء ثم 
لقطري ابن الفجاءة» ولنجدة» وعطية» وليس واحد منهم قرشيًا. 

0) قال الشهرستاني في الملل والنحل :)۸٩۹ /١(‏ «والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة في غير قريش 
إلا أنهم لا يجوزون تقديم النبطي على القرشي». 


۳٦‏ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ابن عبد" . وذهب ضرار بن عمرو الغطفاني إلى أن الإمامة تصلح في غير . 


قریش حتی إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا و وأضعف 
وسيلة فيمكننا خلعه إذا ا 0 

ولا : الکتاب: قول الله -تعالی-: ق کرمگ عند ا انگ ی". 

وجه الدلالة : أن معيار الأفضلية عند الله بالتقوى لا بالنسب» فمن كان أتقى 
كان أكرم على الله» فكان أولى بالإمامة. 

ثانيًا : السنة: 

E E حديث أنس بن مالك ول أن رسول الله لل قال‎ -١ 

ون استعْمل َل يكم عبد حبش گان اسه بی . ۰ 

۴“ حديث أم الحصين -رضي الله عنه- أنها سمعت النبي بي يخطب في 
٠حجة‏ الوداع ويقول : «ولو تعمل عَلَيْكُمْ عبد يفو دكم تاب الله قَاسْمَعُوا | له 
راط 

وجه الدلالة: أن الله قد أمر بطاعة رسوله فمن عصاه فقد عصى أمر الله» 
r‏ فمن عصاه فقد عصى 


لم يأمر EO‏ ۳ 


(1) يتظر: الملل والنحل (١/41)ء‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷٤ /٤(‏ 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷٤/٤(‏ 

(۳) سورة الحجرات الآية: .)١١(‏ 

(6) ينظر : أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص۱۹۲). 

)0( تقدم تخریجه. 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض » تحقيق يحيي اسماعيل» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۸م.(٦/ )۲٤١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۴۷ 


ونوقش: بأن ذلك محمول على غير الإمامة العظمى أو محمول على الحث 
في بذل الطاعة للإمام'. 

قال الخطابي : «قد يُضرب المثل ذف في الشيء و 
كقوله بلا : «مَنْ تى لِلَّوِ مَسْجدًا وؤ محص طا بى الل له ًا في 
الجُنّةٍ»» وقدر ا و ی ی قال 
الشنقيطي : «فالجواب من أوجه : 

الأول: أنه قد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجود» فإطلاق العبد الحبشي 
لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك. 

الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يكون مؤمرًا من جهة 
الإمام الأعظم على بعض البلاد -وهو أظهرها- فليين هو الإمام الأغظ. 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقًاء مع 
أنه وقت التولية حر ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا في 
قول الله -تعالی-: واا الین ارتي . 

وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار» أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن 
طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة» وصوتًا للدماءء ما لم يأمر بمعصية». 

۴- حديث أبي هريرة طه أن رسول الله اة قال: لا تقوم السَاعَةٌ حتى 
يخر رَجُلٌ من قَحظان يَسوق الناس بِعَصا. 


.)٠/٠١( وحاشية الجمل‎ ء)٠١١‎ /٤( مغني المحتاج‎ )١( 

)۲( تقدم تخریجه (ص۹۲). 

(۳) معالم السنن للخطابي .)٠١ /٤(‏ وينظر أيضًا: عمدة القاري »)۲۲٤/۲۹‏ وفتح الباري 
لابن حجر (۱۳/ ۱۲۲). 

(6) سورة النساءء الآية: (۲). 

() أضواء البیان /١(‏ ۲۷). 

(0) اخرجه البخاري» کتاب المناقب» باب ذکر قحطان /٤(‏ ۱۸۳) رقم »)۳١۱۷(‏ ومسلم» 
كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
(/ ۴ ) رقم (۲۹۱۰). 


۳۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


-٤‏ حديث ذي حمر الحبشى وليه أن رسول الله به قال : «گانَ هَذَا الاأَمْرٌ 
l0 .‏ ر ر (MD. o ofl 2 sl gol rr‏ 
في جمير› فنرَعه الله -عز وجل- منهم› فجَعله في قریشٍ› وسیعود إليهم» : 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمامة العظمى مختصة بقريش. 


)1( أخرجه أحمد في المسند )٩١ /٤(‏ رقم »)۱١۸۷۳(‏ وفيه : «و س ي ع و د إل ي هم» قال 
عبدالله : «گذا كان في تاب أبي مُمَصّعٌ»» والطبراني في الکبیر )۲۳۲١ /٤(‏ رقم .)٤۲۲۷(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۹١ /٥(‏ «رواه أحمد والطبراني باختصار الحروف» ورجالهم 
ثقات»» وقال ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)۱۱١‏ «وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحدیث 
القحطاني» فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية : 
«ما آقاموا الدين»: أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم». 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳۹ 


الفصل التالث 
مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره 


[۱۸/۱۸] تسمية أبي بكر خليفة رسول الله بعد وفاته عا 
المراد بالمسألة: اتفاق علماء الأمة على تسمية أبى بكر وليه خليفة رسول 
الله» بعد وفاته کا. 


۰ ا‎ . t- 0) َ : 8 

من نقل الإجماع: ابن أبي عاص" (۲۸۷ه) قال: «واتفق المسلمون على 

بيعته» وعلموا أن الصلاح فيهاء» فسموه: خليفة رسول الله ية وخاطبوه 
بها»"“ أبو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)‏ قال: «وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله 
عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق له وسموه : خليفة رسول الله 
ب" ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «إجماع الأمة حينئذ جميعًا على أن سموه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو كانوا أرادوا ذلك أنه خليفة على 
الصلاة؛ لكان أبو بكر مستحقًا لهذا الاسم في حياة النبي ياء والأمة كلها 
مجمعة على أنه لم يستحق أبو بكر هذا الاسم في حياة النبي يي ونه إنما 
استحقه بعد موت النبى يلة؛ إذ ولى خلافته على الحقيقة» ابن عبدالبر 
(1۳٤ه)‏ قال: «وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب: من خليفة رسول الله» في 


(1) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني» الزاهدء قاضى أصبهان» سمع 
جده لأمه أبا سلمة التبوذكى» وأبا الوليدء وهدبة بن خالدء وخلقًا كثيرًّاء وله الرحلة الواسعة 
AS E‏ وأحمد بن معبد» وأبو محمد بن حيان» وأبو أحمد 
العسال» وخلق من الأصبهانيين» توفى سنة ۲۸۷. ينظر: تذكرة الحفاظ (۲/ »)٠٤١‏ 
وطبقات الحفاظ (ص٩۴۸):‏ 

(۲) السنة لابن أبي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی ١٠٤٠ه .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) الإبانة عن أصول الذبانةة لأب الحسن الأشعري» تحقيق : فوقية حسين محمود» دار 
الأنصارء القاهرة» الطبعة ا ۷ھ (ص۲٥۲).‏ 

.)٤١٤ /۷( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيده‎ )٤( 


6۰ مسائل لإجماع في الأحكام السلطانية 


EES‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم 
بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار -رضي الله عنهم- على أن سموه خليفة 
رسول الله ية نقله الذهبى" (۸٤۷ه)‏ الحافظ العراقى ۸٠١(‏ ه) 
قال: «رئيت الصحابة يوم مات رسول الله بيه لم يقضوا شيئًا من أمر دفنه 
وتجهیزه حتى أحكموا أمر البيعةء ونصبوا ا بکر» وکانوا يسمونه خليفة رسول 
الله علا(“ ابن حجر العسقلاني(۲٠۸ه)‏ قال: «إطباق الناس على تسمية أبي 
بكر خليفة رسول الله)٥“‏ العینی (١٥۸ه)‏ قال : «أجمع المؤرخون وغیرهم على 
أنه يبلقب خليفة رسول الله بء حاشا ابن خالويه»" ابن حجر الهيتمى“ 
(۷۳ه) قال: «من شهد له الله -سبحانه وتعالی- بالصدق لا يكذب» فلزم أن 
ما أطبقوا عليه من قولهم لایس بكر :ايا خليفة رسول الله صادقرن ف" 


(۱) التمهید لابن عبد البر .)١١۷/۲۲(‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية .)٤۹٤ /١(‏ 

)۳( هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي» ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة» 
أخذعن اب بن الزملكاني » والفزاري» واب بن قاضي شهبةء وغيرهم » وقرأً القراءات وأتقنهاء 
وشارك في بقية العلوم» وأقبل على صناعة الحديث فأتقنهاء وتخرج به حفاظ العصر› 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة» منها: سير أعلام النبلاءء والكاشف» وميزان 

٠‏ الاعتدال في نقد الرجال» توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ينظر : طبقات الشافعية الكبزى 

.)٥٦/۳( وطبقات الشافعية‎ »)٠٠١/۹( 

()٤(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض والاعتزال > للذهبي» تحقيق : محب 
الدين الخطيب .)٥۴١ /١(‏ 

.)1١ /۸( طرح التثريب في شرح التقريب» مرجع سبق‎ )٥( 

(0) فتح الباري لابن حجر (۲۰۸/۱۳). 

.)١۷۲ /۱١( عمدة القاري‎ )۷( 

(۸) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري فقيه 
شافعي » ومتكلم على طريقة الأشاعرة»› ومتصوف» ولد سنة تسع وتسعمائة في محلة أبي 
الهيتم من إقليم الغربية في مصرء له: شرح المشكاة» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج»› 
والصواعق المحرقة» وغيرها»ء توفى فى مكة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. ينظر: النور 

السافر »)۲٥۸/۱(‏ وشذرات الذهب (۸/ .)۳۷١‏ 

(۹) الصواعق المحرقة .)١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في ا ت 4 


اق ا ف ات ا TE RO EO LETE‏ 
وال اا 


مستند الإجماع : ندل غل دك ا as‏ والتابعين 
رضي الله عنهم : 


-١‏ سئل أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة" : لم کان ایز بکریکعب: من 
أبي بكر خليفة رسول الله» ثم كان عمر يكتب بعده: من عمر بن الخطاب خليفة 
أبي بكر» مَنْ أول من كتب أمير المؤمنين؟ . ٠..‏ إلى آخر الأثر. 

کت ا تك الصلين و حال ن الود خا وك الام ٠‏ 
مالك ان ب فة ورل ال ا الد ین انر زاین من 


.)٠١٦/۳( عمدة القاري ۱/ ۱۷۲)ء وتيسير التحریر‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون (ص۱۹۲)ء وبدائع السلك (۱/ ۹۲). 

(۳) روضة الطالبين »)٤۹/٠١(‏ ومغني المحتاج »)٠١۲ /٤(‏ وحاشية الجمل على شرح منهج 
الطلاب .)٠١ /٠١(‏ 

.)٠١۹ /٩( الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص‌۲۷)» وکشاف القناع‎ )٤( 

.)۸۸ /٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٥( 

)١(‏ هو أَبُو بكر بن سَلَيْمَان بن أبي حنمَة القرشِي المدني» روى عن حكيم بن حزام» وسعيد بن 
زيد» وأبيه سليمان بن ابي حثمة». وعبدالله بن عمر» وأبي هريرة» وحفصة أم المؤمنين› 
وجدته الشفاء» روى عنه صالح ابن کیسان» والزهري» ومحمد بن المنكدر» وغيرهم. 
يُنظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (١/۲۲۳)ء‏ وتهذيب. الكمال» يوسف بن الزكي 
عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق : بشار عواد معروف»› مؤسسة الرسالة» بیروت› 
الطبعة الأولی ۱٤۰۰‏ ه (۳۳/ )٩۳‏ رقم .)۷۲۳١(‏ 

)۷( أخرجه البخاري في ألتاريخ الأوسط› تحقيق OTE E‏ 
وفي الأدب المفرد» تحقيق : محمد فاد عبدالباقى» دار البشائر الإإسلامية» بيروت الطبعة 
الثالثة ۱٤١٩۹‏ ه» باب: التسليم على الأمير (ص۳٠٠)‏ رقم »)٠٠۲۳(‏ وابن شبة في أخبار 
المدينة» تحقيق : على محمد دندل» وياسين سعدالدين » دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
۷ ه(١/ )۳١١‏ رقم »)١١١١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة (۴/ ۸۷) 
رقم .)٤٤6۸٩(‏ 
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المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. ..». 

۳ رزوی عن عار نة بن فر أت قال : ها کان اضخات سول ال ا 
يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله ياء وما كانوا يسمونه إلا: خليفة رسول 
الله مء وما كانوا يجتمعون على خطاً أو ضلالة» وما كانوا يكتبون إلا: إلى 
أبي بكر خليفة رسول الله ية وما كان يكتب إلا: من أبي بكر خليفة رسول 
الله كي فما زالوا كذلك حتى توفي" . 

ار فن مدو الت ان عم و طا ا و اا 
ية التاي غل ج ورل اله ا0 ٠:3‏ فيك فلك الغا آي 
بكر خليفة رسول الله لا بعده». 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب السيرء باب: إظهار دين النبي َيه (۱۷۹/۹) رقم 
(۱4۹۱(. 

(۲) هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس المزني البصري» روى عن الأغر المزني»› 
وأنس بن مالك» والحسن بن علي» وشهر بن حوشب» وابن عباس» وابن عمر» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وغیرهم » روی عنه ابنه إياس بن معاوية» وبسطام بن مسلم» وتمام 
بن نجيح» وثابت البناني» وخلق سواهم» توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. ينظر: الطبقات 
الکبری لابن سعد (۷/ ۲۲۱)ء وتهذیب الکمال (۲۸/ ۲۱۰) رقم .)٠۰٦٥(‏ 

(۴) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» تحقيق : محب الدين العمري» دار الفكر» بيروت» 
طبعة ٩۱۹۹م /۳١(‏ ۲۹۷). وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» تحقيق : محمد محي الدين 

عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصر الطبعة الأولى ١١۷١‏ ه(ص١١)‏ وعزاه لأسد السنة في 
فضائل الصحابة. 

() هو سعيد بن المسيب القرشي المخزومي » عالم أهل المدينةء وأحد الفقهاء السبعة» وسيد 
التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» سمع عثمان وعليًا وغيرهم» قال عنه 
ابن المديني: هو آجل التابعين. توفي سنة أربع وتسعين. بُنظر: التاريخ الكبير للبخاري 
)٥‏ رقم (۱۹۹۸). وحلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهانی» دار الفکر»ء بیروت› (۲/ .)١١١‏ 

( احرج اللالكاق في أمنرل اعقاداعل ال والجمافت فى عمد ا هدا ا 
طيبة » الرياض» طبعة١١٤١ه.‏ باب: ما روي في ترتيب خلافة مير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب طل (۷/ )٠١١١‏ رقم (١۲١۲)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد» تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب» دار الفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ باب : استخلاف أبي بكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (ص*٠).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية E۳‏ 


وجه الدلالة: أن أبا بكر د طله كان يُسمي نفسه في رسائله إلى الأمراء 
وغیرهم : خليفة رسول الله» وهو ما اتفق عليه المسلمون في مناداته وكتاباتهم 
له. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على تسمية أبي بكر طض ونه خليفة رسول الله 

بعد وفاته کلا. 
[۹/۱۹] أن عمر بن الخطاب دلب أول من سمي أمير المؤمنين 

المراد بالمسألة: اتفق علماء الأمة على أن أول من سمى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب وطو. ۰ 

من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ قال: «أول من سمي أمير المؤمنين: 
عمر بن الخطاب وله » لا حلاف في ذلك بين أهل العلم» وأما ما توهمه بعض 
الجهلة في مسيلمة“ فخطاً صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء» وكتبهم 
متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سمي أمير المؤمنين: عمر بن 
الخطاب وي" ابن خلدون (۸٠۸ه)‏ قال: «واتفق أن دعا بعض الصحابة 
عمر طبه : يا آمير المؤمنين » فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. .. وذهب 
لقبًا له في الناس» وتوارثه الخلفاء من بعده»". 

الموافقون على الإجماع: ال والمالكة ولاف > 


E NS (۱)‏ فأرسل إليه أبو بكر الصديق 
ا جيشًا بقيادة خالد بن الوليد د له سنة ثنتي عشرة» فقتله وحشي قاتل حمزة طل» 
وفتحت اليمامة صلخا ا بعد أن استشهد وحشي ومعه من الصحابة أربعمائة 
ومون رجلا. بنْظر: تاريخ الخلقاء (صض٦۷).‏ ۰ 

(۲) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الكتب 
العربي» بيروت» طبعة٤‏ ١٤٠ه‏ ( ص ۲۸۷). 

(۳) مقدمة ابن خلدون (ص‌۲۲۷). 

.)۴۲ /۱۰( مرقاة المفاتیح‎ )٤( 

.)۹۲ /١( وبدائع السلك‎ ء)۷١‎ /٠١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

(0) شرح السنة للبغوي .)٥١١ /٤(‏ وروضة الطالبين »)٤۹4/٠١(‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١١)ء‏ 
وحاشية الجمل .)٠١ /٠١(‏ 
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الا ل والظاهرية”". 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ورد من آثار عن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم : 

-١‏ روي عن أبي بكر بن أبي حثمة عن جدته الشفاء" أن عاملين قدما من 
العراق إلى المدينة» فوجدا عمرو بن العاص وليه فقالا له: يا عمرو استأذن 
لنا على أمير المؤمنين عمرء فوثب عمرو فدخل على عمر -رضي الله عنهما- 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم 
يا ابن العاص؟! لتخرجن مما قلت» قال: نعم» قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن 
حاتم فقالا لي : استأذن لنا على أمير المؤمنين» فقلت: أنتما والله أصبتما 
اسمهء وإنه الأمير ونحن المؤمنون» فجرى الكتاب من ذلك الوه . 

e‏ وأجدبت الأرض» كتب عمر بن الخطاب وليه إلى 
عمرو بن العاص و4 : «من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص: 
لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي» ويا غوثاه» ا 

۴ جاء في وصية عمر بن الخطاب ولب : «بشم الله الرحمن الرّجيم» هذا 


(۱) منھاج السنة النبوية (۷/ ١٠٠)ء»‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (۳/ ۳۸۸). 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١ /٤(‏ 

)۳(٠‏ هي الشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس العدويةء اجر قال أحمد بن 
صالح : «اسمها ليلى» وغلب عليها الشفاء»ء» روى عنها ابنها سليمان بن أبي خثمة» وابناه 
ابو بكر وعثمان. ينظر : اللإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : علي 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ۲ هھ(۷/ ۷۲۷) رقم (۱۱۳۷۳)» 
وتهذیب الکمال (۳۵/ ۲۰۷) رقم .)۷۸٦۹(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(۵) اخرجه ابن خزيمة في صحيحه» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» طبعة ١۳۹١ه.‏ كتاب الزكاةء باب: ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن 
عمل عليها متطوعًا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله )1۸/٤(‏ رقم »)۲۳٣۷(‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك»› SS‏ 
أبيه أسلم رضي الله عنهما. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية : ا ٤0۵‏ 


ورو ۶ و ro‏ 


ما E e‏ 8 وصرمة 

بن الأرع" E ٤‏ الذي فيه› ًاماه سَهْم التي بخيبر وَرَقيقَه الذي فيه › 
ولب تي نمت تكن و اويي. له فة ما عَاشتْ› م يليه دو الرأي 

و اھا 

yS 
إلى الأمراء وغيرهم : أمير المؤمنين» وهو ما اتفق عليه المسلمون في مناداته‎ 
وکتاباتهم له.‎ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن عمر بن الخطاب طليبه أول من سمي 
أمير المؤمنين. 
]۲١/۲١[‏ تحري الأفضل للإمامة 

المراد بالمسألة: الأفضل لغة: من الفضل وهو ضد النقص» والفضيلة: 
الدرجة الرفيعة»ء والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضل من بعض»› 
ورجل فاضل: ذو فضل» ورجل مفضول: قدفضله غيره“ الأفضل . 
اصطلاحًا : هو الأصلح. 

قال أبو المعالي الجويني : فلو فرضنا مستجمعًا للشرائط› TE‏ 
الغاية القصوى» وقدرنا آخر أكفاً منه» وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة» وإن 
لم يكن في الورع مثله» فالأكفاً أولى بالتقديم. 

ولو كان أحدهما أفقهء والثانى أعرف بتجنيد الجنود» وعقد الأولوية 
والبنود» وجر العساكر والمتاقب» وترتيب المراتب والمناصب» فلينظر ذو 
الرأي إلى حكم الوقت» فإن كان إكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة» 


(۱) ثمغ : : أرض تلقاء المدينة كانت لعمر طليه. ينظر : فتح الباري /٥(‏ ۳۹۳). 

(۲) صرمة ابن الأكوع : الصرمة ها هنا القطعة الخفيفة من النخلء وقيل : من الإبل. 
و(ثمغ وصرمة ابن الأكوع) : مالان معروفان بالمدينة» كانا لعمر بن الخطاب وليه فوقفهما. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والاآثر (۱/ ۲۲۲) (ثمغ)ء وعون المعبود (۸/ 0۹). 

(۳) آخرجه بو داود» باب: ما جاء في الرجل یوقف الوقف (۳/ ۱۱۷) رقم (۲۸۷۹). 

)٤(‏ لسان العرب )٥۲١ /١١(‏ (فضل)ء ومختار الصحاح (ص۳٠")‏ (فضل). 


٤٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والممالك منتفضة عن ذوي العرامة» ولكن ثارت بدع وأهواء» واضطربت 
مذاهب ومطالب وآراءء» والحاجة ماسة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس» 
فالأعلم أولى. 

وإ تصورت الأمور على الد مما ذكرتاه ومست الحاجة إلى شهامة 
وصرامة» وبظّاش يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش» فالأشهم أولى بأن 
يدم . وقد اتفق علماء الأمة على وجوب تحري الأصلح للقيام على الخلق 
بما يستصلحهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع العلماء أن الإمام 
يجب . .. أن يكون أفضل أهل وقته حالاء وأجملهم خصالًاء إن قدر على 
ذلك»"» نقله ابن القطان (۲۸٦ه)"‏ القرطبی (1۷۱ه) قال: «لا خلاف بین 
ال ا ا جور ان تد ا ا ر ا 
العلم»“ أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال : «إجماع الصحابة على تحرى 
الأفضل»" ابن عابدين (۲١٠٠١ه):«أما‏ الخلافة وهى الإمامة الكبرىء 
فلا يجوز أن يتركوا الأفضل»› وعليه إجماع الأمة. ۰ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية ٠"‏ والمالكية“ ٠‏ والشافعية“) 


(۱) غیاث الأمم (ص٤۱۲ء .)٠١١‏ 

() التمهید لابن عبد البر (۳۹/۲۰)» والاستذکار /٥(‏ ۷۹). 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١ /١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۷( 

.)۹۳ /١( البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار‎ )٥( 

(1) حاشية ابن عابدین(۱/ .)٥٥۹‏ 

(۷) الدر المختار شرح تنوير الأبصار »)٥٤۸/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
(۸/1(. 

(۸) الفواكه الدواني على رسالة ابن آبي زد القيرواني (۱/ »)۲١‏ وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن (۱/ ۲۸). 

(۹) روضة الطالبين وعمدة المفتين /٠١(‏ ١٤)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (۷/ .)٤١۹‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية £۷ 
الخال و لطا 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 
أولاً:الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: «وقال لَه تيم إن أله 
قد بم آَم الوت مَل قارا ن يكن له ألم علا وڪن اح لمل 
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ص 
ے 


نه وَلَمَ بوت سے م لمال قال د اله اَصَطمَدۀُ يڪم وراد سَصةَ ني 
O‏ فال ابن کٹیر: ی اتم علمًا وقامة منكم» ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم» وشكل حسن» وقوة شديدة في بدنه ونفسه». 

وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- اختار لهم طالوت ملكاء واختيار الله هو 
الحجة القاطعة»ء ثم بين لهم وجهي الاصطفاء: الأول: أن الله زاده بسطة في 
العلمء الذي هو ملاك الإنسانء ورأس الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح. 
الثاني : وزاده بسطة في الجسم» الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها. فكان 
قويًا في دینه وبدنه» زدلك هو الم 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: «إقَلَتَ 
جرت لقو ألأَيينُ )4 . 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «الولاية لها ركنان: القوة والأمانة... فالواجب 
في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانةء والآخر 
أعظم قوة» فَذّم أنفعهما لتلك الولايةء وأقلهما ضررًا فيها»". 

ثانيًا : السنة: حديث عَائِشَة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله يا : 
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(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص1وما بعدها)ء والإقناع للحجاوي 
(۲۹۲/۹)» وکشاف القناع للبهوتي .)٠٥۹/٩(‏ 

(۲) المحلی لابن حزم (۹/ .)۳١۲‏ 

(۳) سورة البقرةء الأية: .)۲٤١۷(‏ 

.)۳۰۲ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

.)۲٠٤ /۱( فتح القدیر للشوكاني‎ )٥( 

(1) سورة القصص» الآية: .)۲١(‏ 

(۷) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص1وما بعدها). 


£۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


لا ينبَِي لِقَوْم فِيهِمْ أبو بر أَنْ يَومَهُمْ عير . قال ملا علي القاري : «فإذا 
ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة» ولا ينبغي أن يجعل المفضول خليفة مع 
وجود الفاضل»". 
تقديمه في الخلافة أيضًا أولى وأفضل". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على وجوب تحري الأفضل للإمامة. 
]۲١/١١[‏ جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل لامصلحة 

المراد بالمسألة: انعقد اجماع الامة من لدن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن سار على هديهم من علماء الأمة على جواز عقد الامامة 
للمفضول مع وجود الفاضل تحقيقا لمصلحة المسلمين. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (٦0٤ھ)‏ قال : «(صح بما ذكرنا إجماع جميع 
الصحابة -رضي الله عنهم- على جواز إمامة المفضول» ثم عبدهم عمر طول 


(1) أخرجه الترمذي» باب : في مناقب أبي بکر وعمر رضي الله عنهما (/ )1۱٤‏ رقم (۳۹۷۳)» 
من طريق أحمد بن بشير» عن عيسى بن ميمون الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضي الله عنها. قال أبو عي عيسی الترمذي : (حديث حسن غريب). 
وأخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات» تحقيق : توفيق حمدان» دار الكتب العلمية› 
بیروت» الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ (۱/ ۲۳۷). وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله» 
أما عيسى فقال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يحتج بروايته» وأما أحمد بن 
بشیر فقال یحیی : هو متروك). 
قال السيوطي : «أحمد بن بشير من رجال البخاري» والأكثر على توثيقه» وعيسى قال فيه ابن 
معين مرة: لا بس به» وقال حماد بن سلمة: ثقة› ومن ضعفه لم یتهمه بکذب» فمن أين 
يحكم على الحديث بالوضع؟! مع ما يؤيده من قصة تقديمه المشهور في الصحيح› وقد قال 
الحافظ عماد الدين ابن كثير في مسند الصديق : إن لهذا الحديث شواهد تقضي صحته). 
ينظر : اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السيوطي» تحقيق : أبو 
عبدالرحمن صلاح بن محمد» )1/ ۷€( 

.)١۷۳ /١١( مرقاة المفاتيح‎ )۲( 

() تحفة الأحوذي .)٠١۹/۱۰(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱6۹ 


إلى ستة رجال» ولا بد أن لبعضهم على بعض فضلاء وقد أجمع أهل الإسلام 
حينئلٍ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته» وفي هذا إطباق منهم 
على جواز إمامة المفضول»" الجوينى (۷۸٤ه)‏ قال : «إذا كانت الحاجة في 
مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول فَذّم لا محالة؛ إذ الغرض من نصب 
الإمام استصلاح الأمةء فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادهاء وفي 
تقديم المفضول ارتباطها وسدادهاء تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل 
الحقيقة»" القرطبي (١۷٦ه)‏ قال : «علم عمر ظط وسائر الأمة وقت الشورى 
بن الستة فيهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا آدى 
المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم»” 
النووي (١۷٦ه)‏ قال: «وفى جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب 
القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنةء ولو 
نشاً من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف) . 
الموافقون على الإجماع: الحنفية“ ٠‏ المالكية" ٠‏ والشافعية"» 
الجا الفا 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة وبعض الآثار عن الصحابة 
رصي الله عنهم : 
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل(٤/١١١).‏ 
(۲) غياث الأمم في التياث الظلم (ص۳١٠).‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)٤١ /٠١(‏ 
)٥(‏ روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني» تحقیق : e‏ 

الدين الناهي» مؤسسة الرسالة .)٦١/١(‏ وبريقة محمودية .)۲١١/١(‏ 
0( مقدمة ابن خلدون (ص۱۹۷)› والذخيرة للقرافي ( 1/1( 


(۷) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة /١(‏ ۲۷)» وغاية الوصول في شرح 
لب الأصول .)۱۸١ /١(‏ 


(۹) الفصل في الملل والأهواء والنحل(٤/١١١).‏ 


10۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أولًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد الله بن عُمَرٌ -رضي الله عنهما- 
قال eS‏ فَطْعَنَ بَعْض الاس في 
إِمَارَتوء فقال النبي ب : «إن تَظعُنوا في إمَارته ققد كْتَمْ تَطعُنون في إِمَارَة أبيه من 


چ 2 


قبل › ويم الله e‏ 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه جواز إمارة العتيق» وجواز تقديمه على 
العرب» وجواز تولية الصغير على الكبارء» فقد كان أسامة صغيرًا جدّاء توفي 
النبي َة وهو ابن ثمان عشرة سنة وقيل : عشرين» وجواز تولية المفضول على 
الفاضل للمصلحة»". 

الدليل الثاني : حديث عَائِشّةَ -رضي الله عنها- قالت: ما بَعَّتٌ رسول الله 
ية ريد بن حَارتة في جَيْش قط إلا مره عليهم» A IE E‏ 

وجه الدلالة: أن حارثة < ڪه کان من موالي النبي ف وفي ذلك «جواز 
اما لمر ووا رة الا اق ا 

لارا طعن عمر بن الخطاب اه ۰ HE‏ ا ت 
«قالوا : أؤص يا أَمِيرَ المُوْمنينَ اسْتَحْلِف. فًال: مَا .جد أَحَدًا احق بهذا لامر 
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مِنْ مَولاءِ التَمرِ أو الرَهْطِء الین توف سول لله ا َو عنم راغي ا 
عَلنا» وَعَنْمَانُء والرش وظلة: وشا وعَبْد الرَحمَن 4 


وجه الدلالة: أن عمر د ONG OE‏ ة المبشرين 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة طف /٥(‏ ۲۳) رقم 
»)۳۷۳١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهما )۱۸۸۴٤ /٤(‏ رقم .)۲٤۲۹(‏ 

(۲) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .)١۱۹٩/۱٩(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (7/ ۲۸۱) رقم »)۲٠٠٠۳(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الفضائل : باب : زيد 
بن حارثة وه )٥١ /١(‏ رقم (۸۱۸۲). والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» 
باب : مناقب زيد الحب بن حارثة وه (۳/ ۲۳۸) رقم »)٤۹٥۳(‏ وقال: «صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه). 

.)٠١ /١١( مرقاة المفاتیح‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب : قصة البيعة )٠١ /٥(‏ رقم .)۴۳۷١٠١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1۵۱ 


بالجنة» منهم: عثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهما- وهما أفضل أهل 
زمانهما بعد عمر» فلو تعين الأفضل لعين عمر أفضلهماء فدل عدم تعيينه على 
جواز تعيين المفضول مع وجود الفاضل. 

قال ابن حجر : «والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في 
البلاد أنه كان لا يراعى الأفضل فى الدين فقط» بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة» a‏ > فلأجل هذا استخلف معاوية» 
والمغيرة ة بن شعبة» وعمرو ا بن العاص» مع وجود من هو أفضل من كل منهم 
ف أمر الدين والعلم» کابی الدرداء فی الشام» وابن مسعود فی الك 

من خالف الإجماع: يو EE‏ وطوائف من اقشاع ومن 
المعتزلة: كالنظاه) والجاحظ) والخوارج» وجميع الرافضة 

VW, 
. والشيعة‎ 


(1) فج الباري شرح نيح البخاري 1۹۸/1۳ 

(۲) حيث قال : «وفي الا بتداء ء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذرلم يجزا. ينظر : الأحكام السلطانية 
ن 

(۳) حیث نقل عن أ بى الحسن الأشعري أنه قال : لا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل 
منه» فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة). ينظر : : أصول الدين 
ا منصور البغدادي (ص‌۲۹۳)› والفرق بين الفرق (ص٤٤)»ء‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانۍ النظام أبو إسحاق البصري» من رووس المعتزلة› متهم 
بالزندقة› له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة› > قال ابن قتيبة : «كان شاطرًا من الشظارء 
مشهورًا بالفسق)»› د ثم ذکر من مفرداته› ومنها : أنه عاب على أبي بكر وعمر وعلي وابن 
مسعود -رضي ا الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في ذم القول بالرأي» وهو 
القائل : زوائل الأسقا ر لا علم عندهم بما يحتوي إلا كعلم الأباعر. . توفي في خلافة المعتصم 
سنة بضع وعشرين ومائتين. بطر : تاریخ بغداد ۰)٩۷ /٩(‏ ولسان الميزان .)٦۷ /١(‏ 

)0( حيث ذكر أبو منصور البغدادي نسبة قولهما : «إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل› ولا يجوز 
صرفها إلى المفضول)». ينظر : أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص‌۲۹۳)» والفرق بین 
الفرق (ص٤٤")›‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 
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واستدلوا بأدلة من السنةء والآثار: 

أولاً: السنة: 

-١‏ حديث حذيفة د طب أن النبي بيا قال : ما رَجُلٍ اسكَعْمَل رجلا عَلّى 

َراس عَم أ في َر أَفْضَل من اشتَعْمَلء ققد َر الله وَرَسُولَهُ 
N RT‏ 

۲- حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ا قال: «مَنْ تَولّى 

من أَمَراءِ المُسْلِوينَ شيا تعمل علبهم رَجُلاء وهو يلم أن هم من هو أَولّى 
ذلك وَأغْلَمٌ منه كاب الله وَسُنَة رَسُولهء فَقَذ خان الله وَرَسُوَةُ وَجَمِيعَ 
المُوْمِينَ› 7 

وجه الدلالة: أن من عدل عن الفاضل إلى المفضول فقد خان الله ورسوله 
وجميع المسلمين» ولا خير في فعل هذه صفته. 

ونوقش: بأن الحديثين ضعيفان» فإن صحًا فمحل ذلك ما إذا لم يقتض 
الحال والوقت خلافه» وإلا نيط بالمصلحة» وعلى ذلك يرل تأمير المصطفى 


)1( أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» كما في فتح القدير للسيواسي »)۲٥۸/۷(‏ ونصب ` 
الراية لأحاديث الهداية» لعبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق : محمد يوسف البنوري» دار 
الحديث» مصرء طبعة۷١۳١ه(٤/‏ 1۲)ء وفي إسناده مجاهيل » وعزاه الحافظ ابن حجر في 

الا الال روا اتان اعات هة دن ا صر اله ن داز لامي 
الریباض» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ه )٠٠١/۱۰(‏ رقم )۲۱١۵(‏ وسكت عنه. 

(۲( أخرجه الطبراني في الکبیر )۱۱٤/۱۱(‏ رقم »)۱١١١١(‏ وفيه أبو محمد الجزري وهو حمزة 
النصيبي» قال ابن حجر : «اوحمزة ضعيف). وأخرج نحوه: الحاكم في المستدرك» كتاب 
الأحكام )٠١٤/6(‏ رقم »)۷٠۳(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه 
الذهبي في التلخيص» والمنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبدالعظيم 
بن عبدالقوي المنذري» تحقيق : إبراهيم شمس الدين› دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الأولى ۷ه (۴/ )۱۲١‏ رقم .)۳۳٤١(‏ وقال ابن حجر: «في إسناده حسین بن قيس 
الرحبي» وهو واه وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين» عن خصف» عن 
عكرمة» عن ابن عباس). ينظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني 
(۲/ ۱( رقم .)۸۱١(‏ 
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ية لعمرو بن العاص ول على قوم فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما"" . 

ثانيًا : الآثار: ۰ 

-١‏ روي عن عمر بن الخطاب وله أنه قال : غلم من وَلِي هَدَا الأَمرَ مِنْ 
بَغْدِي اَن سَيْرِيدّه عَنهُ الْقَرِيبُ اليد إني لايل اللَّاسَ عَنْ فيي تالا 
ا 
ان ا 


۳ fs f f 
ا ا م‎ 


۲-وقال ول : «إي لأتَحَرَح أن أَسْتَعْمل الرَجُل وَأنا جد أَفوّى 

وجه الدلالة : وجوب اختيار الأفضل للإمامة. 

ونوقش: بأنه حجة لأصحاب القول الآخرء ألا ترى أنه دعا إلى الأصلح 
للإمامة؟ 

قال ابن حجر : «والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في 
البلاد أنه كان لا يُراعي الأفضل في الدين فقط» بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة» مع اجتناب ما يخالف الشرع فيهاء فلأجل هذا استخلف معاوية› 
والمغيرة بن شعبة» وعمرو ابن العاص» مع وجود من هو أفضل من كل منهم 
في أمر الدين والعلم» كأبي الدرداء في الشام» وابن مسعود في الكوفة) . 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۲/۲۲[ أن النبي ب لم ينص على خليفته 

المراد بالمسألة: ا 
بکر وه » ولا على غیره. 

من نقل الإجماع : الجصاص ۳۷١(‏ ه) قال: «وأجمعوا على عقد البيعة 


(۱) پنظر: فيض القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ «(Vo‏ وابن شبة في أخبار المدينة )۳١۷ /١(‏ رقم 
(۱۱۳۵)» وابن عساکر في تاریخ دمشق .)۲٣۷ /٤٤(‏ 

(۳) اخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ .)۳۰١‏ 

(6) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۳/ ۱۹۸). 
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لأبي بكر بآرائهم» oT‏ غر ولو کان 
هناك نص لما خفي عليهم» وهو معظم آمر دینهم ودنیاهه»' القاضي عياض 
(٤0ھ)‏ قال : «النبي ئة لم ينص على خلافة أبى بكر« ولا على علي» ولا 
على العباس» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأن عقد ولاية أبى بكر طك 
بالاختيار والإجماع لا بالنص»" .أبو العباس القرطبي (١١٠ه)‏ قال: «لم 
ينص النبي ية على خليفة» لا على أبي بكر» ولا على غيره» وهذا هو مذهب 
جماعة من أهل السنة» والصحابة» ومن بعدهم. .. وكل من ذكر له خلاف في 
هذه المسألة لا يعتد بخلافه. .. والمسألة إجماعية قطعية»" نقله ابن حجر 
العسقلاني(۸۲ه)“ النووي (١۷٦ه)‏ قال: «النبي ية لم ينص على خليفةء 
وهو إجماع أهل السنة وغيرهم») نقله الحافظ العراقي ۸٠7(‏ م" 
والمبارکفوري (۲۳٣۱۳ه)".‏ 

من وافق على الإجماع: الحنفية“ والمالكية"“ ٠‏ والشافعية' 
O‏ 


(1) الفصول في الأصول» أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق : عجيل جاسم النشمي› 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية ٤١٤١ه .)٥٤ /٤(‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲۲۱/١(‏ 

(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)١۳/٤(‏ 

(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۷/ ۲). 

)0( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۲٠١‏ 

(1) طرح التثريب في شرح التقريب (۸/ .)۷١‏ 

(۷) تحفة الأحوذي للمباركفوري /٦(‏ ۳۷۹). 

(۸) روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 14)ء وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (۲۳۸/۱)ء 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۹/ ١۳۸۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)٥٤۹٩ /١(‏ 

(۹) التمهيد لابن عبد البر (۸/۲۲١۱)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي (6٤/٤١٤)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)۲۷١‏ 

٠١ )‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲۰۸/۳). وفيض القدیر للمناوي .)٥٦/۲(‏ 

() انظر : الإنصاف للمرداوي /۱١(‏ ١۲۳)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف للبهوتي 
/4(. 
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مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ولي فى وصف مبايعة المسلمين لأبى بكر الصديق 
E E Uy GURE‏ 
ِن مَبَايعَة اي بڪر٬‏ حَشِيتا ٳِن ارفتا القَوْم ولم كن بَيْعَة أن يباعُوا رجلا مِنْهُمْ 
E‏ ما بايعتاهم على ما صو وام نخالمهمْ َيون ف 

- وقال و 4 في خطبته جين لس على الونْبر وديك العَدَ ِن يزم نوي 


ت 


ال ک: ' إن آنا گر صَاحبُ رَسولٍ الله ل اني ا تین إن الى المُسْلِمِينَ 

بامُورگْ ووا وء قال أنس بن مالك 4 : «وَگائَتْ طْاَِةً مِنْهُمْ قُذ 
او قل ذلك فر ج E‏ 
وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظر» ea‏ 
رجل بعينه» ولو كان عندهم نص لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت 
العظيم» والخطب المهم الجسيم» والحاجة الفادحة» مع عدم التقية والتواطؤ 
من ذلك الجمع على الكتمان»". 

ونوقش : بعدم مبايعة علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام- رضي الله 
عنهما- لأبي بكر الصديق ولب. 

e 
Nae فسأل عنه»‎ nT e الشرة‎ 
فاتوا به» فقال أبو بكر : ابن عم رسول الله بء وختنه» أردت أن تشق عصا‎ 


)١١۸ /۸( أخرجه البخاري» كتاب المحاربين» باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت‎ )١( 
.)٩۸۳۰( رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الأحکام» باب: الاستخلاف /٩(‏ ۸۱) رقم .)۷۲٠۹(‏ 

(۳) المفھم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (٤/۱۳ء .)١٤‏ 
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المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله َي فبايعه» ثم لم ير الزبير بن 
العوام» فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال: ابن عمة رسول الله ييه وحواريهء 
ys‏ لا تثزيب يا خليفة رسول الله 
۰ فبایعا 7 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «وفيه فائدة جليلة: وهي مبايعة علي بن أبي 
طالب»› إما في أول يوم» أو في اليوم الثاني من الوفاةء وهذا حق» فإن على بن 
آبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات»› ولم ينقطع في صلاة من 
قتال أهل الردة). 

- ثبت في الصحيح عن عأئشة -رضي الله عنها- أنها قالت : «. .لما صَلّى 
بُو كر صَلاة اهر رقي عَلَى انر َد سهد وذّگر سان عَلِيّ وََحُلَفَةُ عَنِ الع 
وَعُذرَهُ بالذي اعتَذَرَ إلهِ. م اشعفر وتشهد د علي بن اہی الِب > قَعَظم حى ابي بكر 
الُم حمل ی الذي ضع اة ی ایی َر ولا إنگارا لذي صله الله پو« 


ل 2 ەق ٣ے‏ 


N‏ قَوَجَدنا في انفسستًا. 


قر بذلك المشلمون وفالرا أصبْت . قان المُسْلِمُون إلى عَلِىْ قريبًا جين 
a‏ 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة (۳/ E‏ 
EE ES a e‏ فى التلخيص › والبيهقي في 
الكبرى› جماع أبواب الرعاةء باب: الأئمة من قريش )۱٤۳/۸(‏ رقم (10 1۳( وا 
عساکر في تاریخ دمشق (۳۰/ ۲۷۷) عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري طؤب. قال ابن كثير 
في البداية والنهاية (/ :)۲٤۹‏ «وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن 
مالك بن قطعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري». 
وأخرجه عبدالله د بن الإمام أحمد في السنة» تحقيق : محمد سعيد القحطاني » دار ابن القيم› 
الدمام» الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ه(۲/ )٥٥٤‏ رقم (۱۲۹۲) عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة. 

)۲۷١ /٥( البداية والنهاية‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم» > كتاب الجهاد والسير» باب e‏ ا ا 
(1۷0۹). 
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وجه الدلالة: ولو كان عندهم نص لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك 
الوقت العظيم» والخطب المهم الجسيم» والحاجة الفادحة» مع عدم التقية . 
والتواطؤ من ذلك الجمع على الكتمان". 

۳- ثبت في الصحيح أن عائشة وی اا ج ا ن کان رول 
الله کل سلما لو استَحلَفة؟ قالت : أبو بحر» فقيل لها : ٿم من بعد آبي بر؟ 
E‏ ثْ ل لا من د غر فال : أبو عُييْدَةَ بن الْجَرّاح. ثم نهت 
إلى هذا»". n‏ 

وجه الدلالة: قال النووي : «فيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست 
قل مو اى عل علا هف ا بل ا جعت الفخاة على عق الحادة 
له وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من 
الأنصار وغيرهم أولاء ولذكر حافظ النص ما معه» ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا 
أولا» ولم يكن هناك نص» ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر»" 

من خالف الإجماع: وبصدد النص على أبي بكر طبه فهما قسمان : 

ا و ق ی و ال ال 
البصري» وجماعة من آهل E‏ عن الإمام أحمد“ 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم /٤(‏ ۱۳ء .)٠٤‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر الصديق وله )۱۸١١ /٤(‏ 
رقم (۲۳۸۵). 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١٤ /٠١(‏ 

)٤6(‏ هو الحسن بن يسار البصري› إمام هل البصرة» ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر ظ4 » روى عن عمران بن حصين » والمغيرة بن شعبة » وابن عباس» وابن عمر» وخلق 
كثير من الصحابة وكبار التابعين» كان من سادات التابعين› وأفتى في زمن الصحابة» بالغ 
الفصاحة» وبليغ المواعظ كثير العلم بالقرآن ومعانيه » توفي سنة عشر ومائة. بنظر: الوافي 
بالوفیات (۱۲/ 04°( وطبقات المفسرين ¿ للداودي (ص۱۳). 

)٥(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 
۱ه (ص۷۱٤).‏ 

0) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص٠۲۲)‏ 
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واستدلوا بأدلة› منها : 

-١‏ حديث عائشة رمي الل عا اها الت : لما مَرض رَسول الله ئا 
٠‏ فت الا ادن فال اا بحر كَلْيْصل 
ا بر رَجُل سيف دا ام ِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْسَِع ان 
ادوا له اعا اتال قال : نكن صَوَاجبُ يوسف 
کک . فَخُرَح ابو بر فَصَلّى» فَوَجَد الي ل مِنْ مه 
ا َرَج يُهَاَى بين رَجُلَيْن گاٺي أنطر رِجلي تَحْطّانِ مِنْ لوجع EE‏ 


بُو بكر أن يأر َاَوْمَاً َه النبنْ ب أن ماك ا 
0 
حه . 


e 


وجه الدلالة : قال ابن حجر : «وإن كان في التنصيص على إمامة أبي بكر في 
a EN ESE E‏ 

۲- - حدیث ابن عباس SS E‏ - قال : كحرج رَسول الله ية في 
O‏ 
لی ثم ق ل: إن ليس من الاس أَحَد أَمَنّ عَلَيّ في نفسو وَمَالِوِ مِنْ ي بر بُنِ 
بي فُحَاكَه CEE‏ لَانَخَذْت ابا بحر لیا وَلْكِنْ 
حَلةُ الإشلام أفْضلء ا ا اا و اي 
بکر»". 
وجه الدلالة: قال ابن كثير: «وهذا قاله في آخر حیاته ی علمًا منه أن 
با بكر وليه سيلي الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا 
للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 


Cy, 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعة )۱۲۳/١(‏ رقم 
(€ 7( ومسلم› كتاب الصلاة» باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (۱/ )۳١۱۴۳‏ رقم 
(۱۸). 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٠١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجد )٠٠١/١(‏ رقم 
(4۷). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۹ 


المسخة إلا با 


الثاني : من قال بالنص الجلي على خلافة أبي بكر الصديق ووه » وهو قول 
ا الحدیع”"» u‏ چ TT‏ 

واستدلوا- فوق الأدلة المتقدمة- بأدلة أخرى» منها : 

¬١‏ حدیث جبیر بن مطعم یه قال : ات الي ڳل امراَهء فَكلَمَنهُ في شَيءِء 


ت 


مرا أن تزجع ِء قاّف: ي ا سول اللهء ارايت ِن جت وَلَمْ اذك -کأنها 
ريد المَوْتَ- قًال: ِن لَمْ تجديني كأتي ابا ب“ . 
۴- حديث عائشة -رضي الله عنها- - أن النبي َة قال في مرضه الذي توفي 


ora 0 


فيه : لذ هَمَمْتُ او أَرَذْثُ- أن أل إلى ابي بر ايو ادا يُقَولّ 
لاون أو يمى المَُمنون. م ج فت ا الله نى القن ار َع الله 
وَيأبَى المُؤمِنون»”. 

وفي رواية : قالت -رضي الله عنها-: قال لي رول الله ئي في مَرَضِه: 
«اذعِي لي ابا بر وَأحَاك حى خ أَكْثّبَ كَتَا تابا اء فإني أَحَاف أن يمى مُتَمَنْ وَيَقّولَ 
َال : اتا أَوی. وَيَأبّى الله وَالمُؤْمِنُون إ ایا پک 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۰۲‏ 

)۲( لا ا0 ی ا ر و ي -رضي الله عنهما- 
المتقدم قريبا : وله کل : «سدوا عي گل حَوْحَةٍ في الْمَسْجِ عير حوحَة اي بک ر فيه دليل 
على أن الخليفة بعد رسول الله َيه كان أبو بكر؛ إذ المصطفى ية حسم عن الناس كل 
أطماعهم في أن يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر ط). 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۸۸). 

.)٠١١ /١١( مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

TT أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : قول النبي ئلا‎ )٥( 
ومسلم»› > كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل آي بكر الصديق ا‎ (۳ 10۹( 
(TAD) رقم‎ (۱۸07/4) 

.)۷۲۱۷( رقم‎ )۸۰ /٩۹( آخرجه البخاري» کتاب الأحكام» باب : الاستخلاف‎ )٨( 

(۷) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر الصديق ولب )۱۸١۷ /٤(‏ 
رقم (۲۳۸۷). 


۱1۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


قال ابن حزم : «وهذا نص جلي على استخلاف أبي بکر». 

وقال ابن تيمية : االفحقن أن الي كوا المسدين حل اكات انى 
بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدًاء» ثم علم أن المسلمين 
يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك:.. فلو كان التعيين مما يشتبه على 
الأمة لبينه رسول الله َة بيانًا قاطعًا للعذر» ولكن لما دلّهم دلالات متعددة 
على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك» حصل المقصوه»”". 

وبصدد النص على غير أبي بكر و4 : قال ابن الراوندي : نص على 
الخباسن ف وقالت: اة والرافةة: نص على علي وي“ . 

ونوقش ذلك: بان هذه دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة في 
مكابرة الحس؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على اختيار أبي بكر 
طؤ » وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وله » وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى» ولم 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل(٤/‏ ۸۸). 

(۲) منهاج السنة النبوية (١/۸١۳وما‏ بعدها). 

(۳) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين ابن الراوندي» الزنديق» کان أولا من متكلمي 
المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وقيل : إنه کان لا يستقر على مذهب» ولا يثبت على 
شي ء٠‏ توفي سنة خمسين ومائتين وله أربعون سنة» ر 
وقد نحكى جماغة عت آنه تاب قبل مرته مما كان م واظهر النم ٤‏ :واشترف بان إتنا سار 
إلى ما صار حمية وأنفة من جفاء أصحابه» وتنحيتهم إياه عن مجالسهم» والله أعلم بمآله. 
ينظر : البداية والنهاية »)۳٤٦/۱١(‏ ولسان المیزان (۱/ ۳۲۳). 

(6) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: هيلمون ريثرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة (ص٠١)ء‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /٠١(‏ 
as «(10٤‏ 

)٩(‏ روی ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸/1۲) أن نصر الله بن الحسن بن علوان سمع بعض 
الرافضة يذكر أن النبي ية نص على علي بالخلافة يوم غدير خم» وأن الصحابة لم ينفذوا 
ذلك بعد النبي بء فقال له: العجب أن أبا بكر الصديق لما نص على عمر بن الخطاب لم 
O RO RE E EO ES‏ 
رسول الله ؟ فأفحمه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱٩۱‏ 


يخالف في شيء من هذا أحد» ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في 
وقت من الأوقات» وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة 
مانعة من ذكر وصية لو كانت» فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب 
الأمة إلى اجتماعها على الخطاً واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل 
القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل فى كل هذه الأحوال»ء ولو 
كان شيء لنْقّلء فإنه من الأمور المهمة. 

قال النووي : «أما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل 
لا أصل له باتفاق المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي» 
وأول من كذبهم علي طب بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة. . .° 
الحديث» ولو كان عنده نص لذكرهء 

ولم يقل أنه ذكره في يوم من الأيام» ولا أن أحدًا ذكره له والله أعلم»". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۲۳/۲۲] تعيين الإمام يكون بالبيعة 

المراد بالمسألة: البيعة لغة: من البيع» وهي : الصفقة من صفقات البيع› 
يقال: بايعه مبايعة وبياعًا: عارضه بالبيع» فهي: معاهدة ومعاقدة» كل من 
طرفيها باع ما عنده لصاحبهء وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

البيعة اصطلاحًا: هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره على أن 
يسلم له النظر في مر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك» 
ويطيعه فيما يكلغه به من الأمر على المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير 
وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده ثأكيدا للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتري» وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي» هذا مدلولها حيثما ورد 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٠١۹/۱۲(‏ 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : ذمة المسلمين وجوارهم واحدة /٤(‏ 1۰۰( 
رقم (۳۱۷۲). 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١١/٠١(‏ 

)٤(‏ يتظر : لسان العرب (۸/ )٠١‏ (بيع)» والمصباح المنير )1۹/١(‏ (بيع). 


1 ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


هذا اللفظ» ومنه: بيعة الرضوان يوم الحديبيةء وبيعة الخلفاء". وقد اتفق 
علماء الأمة على أن تعيين الإمام باختيار أهل الحل والعقد» ثم مبايعته من 
قبلهم » ومن قبل الأمة . 

من نقل الإجماع : الجصاص (١۳۷ه)‏ قال: «وأجمعوا على عقد البيعة لأبي 
بكر طا" .ابن قدامة (١۲ه)‏ قال: «فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع 
الصحابة على بيعته»"" النووي (١1۷ه)‏ قال: «وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل» والعقد لإنسان إذا لم يستخلف 
الخليفة“ ٠‏ نقله ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه) ٠»‏ والعيني (٥٥۸ه)")‏ 
والشوکاني (۰٠۲ه)"‏ والعظيم آبادي (بعد ۱۳٣٣‏ ه)» والمبارکفوري 
ED‏ الحافظ العراقي ۸٠٦(‏ ه) قال: «انعقد الإجماع على أن الخليفة 
يجوز له الاستخلاف وتركه» وعلى انعقاد الخلافة» بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل» والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه الخليفة '' .الإيجي 
(۷0ه) قال: «وتثبت -الإمامة- أيضًا ببيعة أهل الحل والعقدء عند أهل السنة 
والجماعةء والمعتزلة» والصالحية من الزيديةء خلافًا للشيعة» أي: لأكثرهم» 
فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص»'. 


(۱) ينظر : مقدمة ابن خلدون (ص‌۹٠۲).‏ 

(۲) الفصول في الأصول .)٠٥٤/٤(‏ 

(۳) المغني في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
0ھ (64/۱°). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)٠١‏ 

.)۲۰۸/۱۳( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

.)۲۷۹/۲٤( عمدة القاري‎ )١( 

(۷) نيل الأوطار .)١١١/١(‏ 

(۸) عون المعبود .)۱٥۸/۸(‏ 

(۹) تحفة الأحوذي للمباركفوري» تحقيق : عبدالرحمن عثمان» دار الفکر» بیروت .)٤۷۹ /٩(‏ 

.)٦١ /۸( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(۱1) المواقف للإيجي (۳/ .)٥۹۲‏ 
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من وافق على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية"» 
الحا والظاهر ر 


TT RT 
: عنهم‎ 

-١‏ قال عمر بن الخطاب وليه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 

طل في سقيفة بني ساعدة: «. .. إا وًالله E EO‏ 


ن اة ی یکر کھت إن رق قزم ولم ن عة ن يثرا زعا هة 
بعْدناء ما باهم عَلّی ما لا تَرْصی» وما نُخَالمهُمْء یکون قا . 

- وقال و له في خطبته جين جَلَس لى الوثبر ويك الد ِن ؤم رفي 
النَبن ل : نٌب پک صا رسول الله کل اني ان ت نه اوی المسلين 
بأمُورگمْ» فَقَومُوا ایځوهه» قال نس بن مالك ا وه : : ھرگائت غاا ن 5ز 
يوه قبل ذلك في سَقيغة ن سَقِيفة بي سَاعِدَةَء TS‏ 
المنبر› نظر في وجوه القوم» کک فسأل عنه» فقام ناس من الأنصار 
فأتوا به» فقال ابو بكر : ابن عم رسول الله ئي وختنه» أردت أن تشق عصا 


(1) روضة القضاة وطريق النجاة »)14/١(‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
»)١/٤(‏ وحاشية ابن عابدین (۱/ .)٥٤۹‏ 

(۲) الذخيرة للقرافي .)٠١ /٠١(‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۱/ ۴۲۳)» 
والجامع الأحكام القرآن للقرطي (5/ ۸١۲)».ويلغة‏ السالك لأقرب المسالك :)١١/6(‏ 

(۳) المستصفى (ص٠۲۸)»‏ وروضة الطالبين »)٤١ /٠١(‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ ونهاية 
المحتاج (۷/ .)٤٠١‏ 

(6) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء والإنصاف للمرداوي (١۱/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» وكشاف القناع للبهوتي .)۱١۹ /٦(‏ 

.)١١١/٤( والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ »)۳١۹ /۹( المحلى لابن حزم‎ )٥( 

0( تقدم تخریجه. 

(۷) تقدم تخریجه. 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله بء فبايعه» ثم لم ير الزبير بن 
العوام» فسأل عنه حتى جاؤوا به» فقال: ابن عمة رسول الله بي وحواريه» 
أزدت أن نشق عصا المسلمين! فقال مغل فوله: لا ثريب يانخليفة رسول الله 
کا فاا 

وجه الدلالة : انعقاد الخلافة لأبي بكر الصديق ولب بالبيعة. 

من خالف الإجماع: قال ابن الراوندي: نص على العباس وليه وقالت 
الشيعة والرافضة: نص على علي ب وی ". 

ونوقش ذلك : بأنهذه.دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة فى 
مكابرة الحس؛ ل الاق رضي اله ع حاار ا کر 
7 

e‏ صحة الإجماع أن تعيين الإمام يكون بالبيعة. 
]۲١/۲٤[‏ لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام 

المراد بالمسالة: أنه لا يشترط في تعيين الإمام أن يبايعه كل الناس. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (٦0٤ه)‏ قال: «(صح إجماعهم على أن الإمامة 
تنعقد بواحد»“ النووى (١1۷ه)‏ قال: «أما البيعةء فقد اتفق العلماء على أنه 
اا ا کا ولا كل أهل الحل والعقد» الإيجى 
9ا راخت رالاتا مو ال الل والمشد كات لعلا ان 
الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك» كعقد عمر لأبي بكر» وعقد 
عبدالرحمن بن عوف لعثمان» ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة» فضلا عن 
إجماع الأمة» هذا ولم ينكر عليهم أحد» وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) مقالات الإسلاميين (ص٠۲)›‏ والمنهاج شرح صحیح ا بن الحجاج (۱0/ 104( 
ومنهاج السنة النبوية .)٥٠١ /١(‏ 

OEE ae E (۳) 

(6) الفضل في الملل .)٠١١ /٤(‏ 

( 6 الاچ شرج ر ان بن الحجاج (۱۲/ ۷۷). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 10۵ 


هذا»". الشوکانی (١٠٠٠ه)‏ قال: «ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل 
من يصلح للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة 
المبايعين» فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين» أولهم 
وآخرهم» سابقهم ولاحقهہ» 

من وافق على الإجماع: E EE E ROE O‏ 
فالسا و لطا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله 
و 

ل 

طبه في سقيفة بني ساعدة: «... فقلت: ا بكر فَبْسط يده 


ور 


فَبَایعته» وَبَايَعَه الْمهَّاجرُونَء ۾ بَايَعَتّه ا ونا والله م ودنا فیما 
حَضَرنًا مِنْ أَمر هوى من مُبايَعَة ابي بر» > 2 خبتا إن ارقت اَم و نن بب 


ان يبَاڀعُوا RS‏ فما ll‏ لا نَرٴْصی»› وما حالف 
کون فسا “. ۰ 
۲- وقال طا في خطبته جين جَلس عَلى الونْبَر وَذَلِك العَدَ مِنْ يوم توفي 


.)0۹۳ /۳( المواقف للإيجي‎ )١( 

.)١١١ /٤( السيل الجرار‎ )۲( 

(۳) روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 1۹)» وغمز عيون البصائر »)١١١ /٤(‏ وحاشية ابن عابدين 
(044/۱). 

(6) الجامع لأحكام القرآن .)۲٦۹/١(‏ والذخيرة للقرافي (١٠/٤۲)ء‏ والفواكه الدواني 
)۲0/۱( 

() روضة الطالبين .)٤١ /٠١(‏ وأسنى المطالب /٤(‏ ۹٠۱)ء‏ ومغني المحتاج (6/ ١١٠)ء‏ 
ونهاية المحتاج (۷/ .)٤٠١‏ 

0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع 
للبهوتی .)۱٥۹ /٦(‏ 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۹/٤(‏ 


1 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
الي لا : ن أََا بگر صَاجِبُ رَسول الله ي اني انين انه ا 
اور فقوموا فَبَايعُوه» قال أنس بن مالك وله : «وَگاّث ية نهم قد 
بايَعُوه قبل دَلِكّ في سَقِيمَة بني سَاعِدَةء وَكانَثْ بيه الْعَامَة على الم . 

وجه الدلالة: أن بيعة أبي بكر وطلي انعقدت بخمسة اجتمعوا عليهاء ثم 
تابعهم الناس فيهاء وهم : عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن 
حضير» وبشر بن سعد» وسالم مولى أبي حذيفة» رضي الله عنه". 

O E Dg eT 
عبدالرحمن بن عوف ڪه : َنْب اَي أاِسَكُمْ على هذا الأمر» نكم إن‎ 
شم زت لحم مِنكْ. كَجَعَلوا ذلك إلى عبدالرحمن.. قارسَلَ إلى من کان‎ 
حَاضِرًا من المَهاجرينَ وَالأَنْصَارء وا إلى راء الأجتادي انوا افوا تلك‎ 
اة مع عم فلما اموا َه عبدالرحمن» م م قال: «امّا بعد يا عَلِنْ»‎ 
تي قد رت في اثر الاس لم ار رار اء فد عل ملل قيا‎ 


1 
ٍ 
a 


سیا » فقال -لعثمان وه -: «أبَايعْكَ على سنَةٍ الله وَرَسولِه وَالْخُلِيفيْنِ من 
بَعلِها» فبَايَعَه ا وَبَايَعَه الناس المُهاجرُون N‏ الأَجِنَادِ 
ال 


وجه الدلالة: أن أولئك الخمسة -رضي الله عنهم- قد تبرؤوا من الاختيار» 
وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم و للمسلمين من رآه أهلَا للإمامة» وهو 
عبدالرحمن بن عوف وليه » وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين»› ولا 
, الغاتبين إذ بلخهم ذلك. ) 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يُشترط مبايعة كل الناس للإمام. 


(۲( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷). 
(۳) أخرجه البخاري» کتاب الأحکام» باب : کیف يبایع الإمام الناس (۷۸/۹) رقم )۷۲١۷(‏ 
عن المسور بن مخرمة طلك. 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1۷ 


]۲٠/۲٠[‏ لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام 

المراد بالمسألة: أنه لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد كلهم على بيعة 
الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «صح إجماعهم على أن الإمامة 
تنعقد بواحد»“ النووي (٦۷٦ه)‏ قال: «أما البيعة» فقد اتفق العلماء على أنه 

لا يُشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل N‏ 
(١١۷ه)‏ قال: «الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا أن 
الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك» كعقد عمر لأبي بكر» وعقد 
عبدالرحمن بن عوف لعثمان» ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة» فضلا عن 
إجماع الأمة» هذا ولم ينكر عليهم أحد» وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا 
هذا»". الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال : «ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل 
من يصلح للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة 
المبايعين» فإن هذا ا مردود بإجماع المسلمين› أولهم 
وآخرهم» سابقهم ولاحقهم». 

من وافق على الإجماع: e‏ والمالكية" وخلاف الأصح عند 
الشافغة » ورراته عن اجيد والطاغرة". 
(1) الفصل في الملل .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١۲(‏ ۷۷). 

(۳) المواقف للإیجی (۳/ .)٥۹۳‏ 

(€( السيل الجرار .)١١١/٤(‏ 

.)٥٤۹ /۱( 1۹)ء وحاشية ابن عابدين‎ /١( روضة القضاة وطريق النجاة‎ )٥( 

.)۲۴ /۱( والذخيرة للقرافي (۱۰/ ٤۲)ء وأضواء البيان‎ .)۲۹۹ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص1)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١(‏ ۷۷)» 
وروضة الطالبين /٠١(‏ ١٤)ء‏ وأسنى المطالب (٤/۹٠۱)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١۳١)ء‏ 
ونهاية المحتاج (۷/ .)٤٠١‏ 

(۸) الأحكام السلطانية لآبي يعلى (ص۲)ء. والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع 
للبهوتي .)۱٥۹ /٩(‏ 

(۹) القصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۹ /٤(‏ 


1۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب وه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 
یه فی سقيفة بني ساعدة: «. .. فة فقلت: ابْسظ يدك يا أبا بكر فط 
حه ايه الْمُهَاجرُونَء م بَايَعَنْهُ الأَنْصَارُ وَنرَوْنا“ عَلَى سَعْدِ بن عُبادةً. 


2 2 


قَقَالَ اء و مهم : لم سَعْدَ بن عُبا E‏ فقا : فقتل الله سعد سعد بن 5 ا 
ر ا 
ِن قارفا الَو ولم کن بيع ان ايوا رجلا ِنَم دنا > فما بَايَعْتَاهَمْ عَلى ما 
لا َرْصی» وما تالمهم کون قَسَاٌ^. 

- وقال ا ن 
الب کيا : ِن أا بكر صَاجِبُ رَسُول الله كيا اني ال تين » نه أولى المُْسْلِمِينَ 


بأمُورگمْ» فقومُوا ا قال أنس بن مالك و ونه : کاٹ طاِفَة مِنْهُمْ قَذ 

بَايعوه قبل دَلِكَ في سَقَيفَة بني سَاعِدَةَ وکات عة اة على اليش“ 
وجه الدلالة: عدم E E O‏ 

بن عبادة» وإن تم الإجماع على بيعته نهاية. 

-٣‏ جعل عمر ت وب الخلافة بين ستة من العشرة E‏ قال لهم 
عبدالرحمن بن عوف وی E‏ بلي أتافشگ الأَمْر ولک إن 
عَم ارت لَك ينگ». لرا ولف لحارمل و ان 
(1) نزونا: أي وثبنا عليه وغلبنا عليه. بُنظر: عمدة القاري .)١١ /۲٤(‏ 
() قتلتم سعد بن عبادة: كناية عن الإعراض والخذلان والاحتساب في عدد القتلى ؛ لأن من 

بطل فعله وسلب قوته فهو کالمقتول. 

(۳) قتل الله سعد بن عبادة: القائل هو عمر وليه » ووجه قوله هذا: إما إخبار عما قدر الله عن 
إهماله» وعدم صيرورته خليفة› وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق. قيل : 
إنه تخلف عن البيعة› وخرج إلى الشام» فوجد متا في مغتسله» وقد اخضر جسده» ولم 
يشعروا بموته» حتی سمعوا قاتلا یقول» ولا یرون شخصه. يتظر : عمدة القاري /۲٤(‏ ۱۲). 

.)٠١٥ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


ا E‏ ر و ا eK‏ ا ا ت 
حاضرًا من المهاجرينَ والأنصار»› واأرسّل إلى ا وکانوا و افوا تلك 
الْحَجُة مع عُمَرَ فلما اجَُمَعُوا تَسَهَدَ عبدالرحمن» ثم قال: «أمّا بَعْدُ يا عَلِيْ» 
e‏ فلم أرَهُمْ يعون يمان ع 


سبياًا»» فقال -لعثمان و -: «أَبَايعْكَ على سكَّة الله وَرسوله وَالْخُلِيفيْنِ من 
بعدو)» فبايَعَه E‏ وا الناس المَهَّاجرُون EYE‏ الخاد 
ال م 


وجه الدلالة: أن أولئك الخمسة -رضي الله عنهم- قد تبرؤوا من الاختيار» 
وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه هلا للإمامة» وهو 
عبدالرحمن بن عوف وليه » وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين»› 
ولا الغائبين إذ بلخهم ذلك" . 

من خالف الإجماع: الطائفة الأولى: الأصم من المعتزلة"› ور اة عن 
الإمام أحمد“ ٠‏ قالوا بإجماع الأمة كلها على من اختير من قبل أهل الحل والعقد. 

ونوقش: بأنه لا يلتفت إلى إجماع الدهماء فإن ذلك لا يصح؛ لأن طبقة 
الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تؤثر عليها بالدعاية والضجيج»› 
فلا تستطيع أن تحكم في أناة وتعقل لتختار الإمام العادل» ومن ثم فإن أهل 
الحل والعقد -وهم الطليعة الواعية» والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من 
الأمة- هم الجديرون باختيار الإمام؛ لأنهم سيحملون وزره إذا لم يتحروا في 
اختياره الصواب» وسیکونون شركاءه في مآثمه ومظالمه. 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩٤۱).‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) قال: «لا تنعقد إلا بإجماع المسلمین). ینظر : مقالات الإسلامیین .)۱۹٤/۲(‏ 

(6) سئل الإمام أحمد عن حديث النبي بيا : «مَن مات ولیس لَه إِمَامٌ مات ية جَاهِلية»› ما معناه؟ 
قال أبو عبدالله : «تدري ما الإمام؟ الإمام: الذي يجمع المسلمون عليه» كلهم يقول: هذا 
إمام. فهذا معناه). آخرجه أبو بكر الخلال في السنة» تحقيق : عطية الزهراني» )۸١ /١(‏ رقم 
.)١(‏ وينظر : منهاج السنة النبوية (۱/ .)0٥١۹‏ 

.)۱۹۳ /۱۹( المجموع شرح المهذب للنووي» وتکملته للمطیعي‎ )٥( 


1۷۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الطائفة الثانية : اشترطت إجماع أهل الحل والعقد» كالقاضي أبي يعلى" › 
وابن ا 

ونوقش : 

-١‏ بأنه تکلیف ما لا يُطاق»› وما ليس ةذ ا وما هو أعظم الحرج» 
وال ا ب يقول: ملا يكلف آله سا إلا وسعَها". ويقول -جل 
وعلا- i L2 HO‏ رف ادن من r‏ حر 
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۴- وبما o‏ إذلم يك إلا بعض أهل الحل والعقد 
الذين بايعوا ابا بكر طب 

۴- وأن قياس ذلك على الإجماع لا محل له» ألا ترى أنه قياس مع الفارق؟ 

الطائفة الثالثة: استلزمت عددًا محددًا لأهل الحل والعقده وإن اختلفوا 
ف 

-١‏ فمن قائل بالأربعين؛ لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة» ولا تنعقد بأقل 
من اربعين. 

- ومن قائل بخمسة ؛ لأن عمر طبه قد جعلها شورى في ستة» وهو قول 
أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل اق كما قال الماوردي. 

۳- وقائل بأربعة؛ قياسًا على أكثر نصاب الشهود. 

-٤‏ وقول بثلاثة ؛ لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم. 


(۱) قال: «لأن الإمام يجب الرجوع إليه» ولا يسوغ خلافه والعدول عنه» كالإجماع» ثم إن 
الإجماع يعتبر في انعقاده جميع آهل الحل والعقد» كذلك عقد الإمامة له». بُنظر : المعتمد 
فى أصول الدين (ص‌۱۳۹). 

د ای عدون مرغ 

(۳) سورة البقرةء الاية: .)۲۸١(‏ 

.)۷۸( سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۹/٤(‏ 

0) ينظر: أقوال هذه الطائفة في : الفصل في الملل والأهواء والنحل »)۱١۹/٤(‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي (ص1» ۷)» والذخيرة للقرافي /٠١(‏ ١٠)ء‏ ومآثر الإنافة (ص"٤).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۷۱ 


-٥‏ وقول باثنين؛ لأن الاثنين أقلٌ الجمع»ء وليكونا حاكمًا وشاهدين» كما 
يصح عقد النكاح بولي وشاهدين» وعزاه الماوردي لعلماء الكوفة. 

-٦‏ ومن قائل بواحد؛ لأن العباس قال لعلي -رضي الله عنهما-: «امدد 
يدك أبايعك» فيقول الناس: عم رسول الله بيه بايع ابن عمه» فلا يختلف 
عليك اثنان»'. ولأن عمر لما بايع أبا بكر -رضي الله عنهما- تبعه الصحابة 
على ذلك ووافقوه» ولأنه حُحيْ» وحكم واحد نافذ وبه قال أبو الحسن 
الأمى اوا وا واا و ا 
الأخيرين- أن يكون ذا شوكة» وإلا فلاء والقرطبي"» وعند جمهور 
الافه انها تا ن ت ورو وفك الايا من العلها 
والرؤساء» وسائر وجوه الناس» المتصفين بصفات الشهود» ولو تعلق الحل 
والعقد بواحد مطاع كفى؛ لأن الأمر إذا لم يكن صادرًا عن رأي من له تقدم في 
الوضع وقول مقبول» لم تؤمن إثارة فتنة. 

ونوقشت هذه الأقوال: 

-١‏ بأآنه لا يجوز قياس عدد آهل الحل والعقد على عدد من تصح بهم 
الجمعة» أو الشهود» أو النكاح» أو غيرها؛ لأنه قياس مع الفارق» وليس قول 
أي طائفة منها أولى من القول الآخرء ثم كيف يترك مصير الأمة لواحد أو اثنين 


(1) لم أقف عليه مسندًا. وذكره ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة» تحقيق : خليل منصور» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة۸١٤١ه .)۸/١(‏ والماوردي في الأحكام السلطانية 
(ص۷)» والقرافي في الذخيرة /٠١(‏ ١٠)ء‏ والسعد التفتازاني في شرح المقاصد في علم 
الكلام (۲/ 6۵). 

(۲) أصول الدين لأبى منصور البغدادي (ص*۲۸۰). 

(۳) المواقف للإیجی (۳/ .)٥۹۳‏ 

.)١۷١ص( فضائح الباطنية‎ )٤( 

)6( غياث الأمم (ص٤٥).‏ 

0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۷) روضة الطالبين (١٠/١٤)ء‏ ومآثر الإنافة (ص٤)»‏ وأسنى المطالب (6/ »)۱٠۹‏ ومغني 
المحتاج .»)٠١١ /٤(‏ ونهاية المحتاج (۷/ .)٤١۹‏ 
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أو مجموعة صغيرة بعد تغير العصور وفساد الناس ؟° 

- أما الاستناد لبيعة أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- فمردود بأنها. تمت 
بمبايعة كبار المهاجرين وشار ولو در آن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر« 
وامتنع الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامًا بذلك» وإنما صار إمامًا بمبايعة 
جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة". 

۳- وكذلك في بيعة عثمان طبه لم يصر إمامًا باختيار بعضهم -آي بعض 
الستة- بل بمبايعة الناس له» وجميع المسلمين بايعوا عثمان» لم يتخلف عن 
ا 

- أما الاستناد على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر فى بيعة أبى بكر» 
ومتابعة الصحابة له» فغير صحيح» ألا ترى أن أحدًا لا کک 
آبي بکر؟ فهم بالآحرى موافقون على فعل عمر؛ وإلا آليس عمر القائل: ٠‏ 
باع رَجُلا من عَيْرٍ مَشورَةٍ من المُسْلِمِينَء فلا يسابع هُو وَلا ا ٤‏ 
ينلا“ وكونه هو السابق إلى البيعة» فلا بد في كل بيعة من ساق“ 

- آما eS‏ 
موت النبي يي «امدد يدك أبايعك»» فهي من من الرهات الى لا دلبل عابها 
رلم تصح. 

وفي الجملة: فإن القول بعقدها بواحد من النوادر التي لا حكم لها. 

والراجح من هذه الأقوال والله أعلم هو قول الطائفة الثالثة والذي استلزم 
التقييد بعدد محدد من أهل الحل والعقدء أمَّا تحديد العدد فيجب أن يصار فيه 
الى ما تقتضيه ضرورة كل عصر ومصر. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 

(1) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص‌۳۹١).‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية (۱/ .)٥۲۹‏ 
)۳( منهاج السنة النبوية .)٥۳١١ /١(‏ 


(€) جزء من خبر سقيفة بني ساعدة» المتقدم تخریجه (ص٤۱۳).‏ 
)٥(‏ منهاج السنة التبوية (1/ .)0١١‏ 
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]۲/۲١[‏ إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق طب 

المراد بالمسألة : الاتفاق على خلافة أبى بكر الصديق طله . 

من نقل الإجماع: الحصاص (۳۷۰ ه) قال : «اختلفوا بعد وفاة النبي ا 

(0) 

ا بکر a‏ وجنه ۰ به» فانحسم ذلك ا وصح الا القاضي 
عياض )۸٥٤٤(‏ قال: «عقد ولاية أبى بكر وليه بالاختيار والإجماع»" ابن 
قدامة (١۲ه)‏ قال : «فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته»" 
القرطبي (١۷ه)‏ قال: «الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر“ نقله 
الشنقيطى (۳۹۳١ه)”‏ النووي (١1۷ه)‏ قال: «الصحابة -رضي الله عنهم- 
أجمعوا على اختيار أبي بكر نقله الحافظ العراقي ۸٠٦(‏ ه)" وملا علي 
القاري (٤۱۰۱ه)“‏ والمبارکفوري (۳٥۱۳ه)‏ ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ قال : 
«بایعه فی المسجد جماعة من الصحابة» ووقعت شبهة لبعض الأنصارء وقام 
في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من الأنصار»› وتوسط بعضهم بين أن 
يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار» حتى بين لهم الصديق أن الخلافة 
لا تكرت إلا في قريش» فرجعوا إليه وأاجمعوا عله ٠‏ ابن حجر الفسقلانى 
(۸0۳ ه) قال: «إطباق الصحابة على متابعة أبى بكر ليه ابن حجر 


(1) الفصول في الأصول (۳/ .)"٤١‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۲۱/۹). 

(۴) المغني في فقه الإمام أحمد .)٤۹/٠١(‏ 

.)۲۷١ /۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١١/١(‏ 
(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٠٦/۱۲(‏ 
(۷) طرح التثريب في شرح التقريب (۸/ .)۷١‏ 

(۸) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح .)۳۸۸٩ /۹٩(‏ 
(۹) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)٤۷٩ /٩(‏ 
)٠١(‏ البداية والنهاية .)۲٠٠١ /٥(‏ 

(۱1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲۰۸/۱۳) 


۱۷٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الهیتمى (۸۹۷۳) قال : «إجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم على آنه آهل 
لها» "٠‏ البهوتي ۰ قال : «ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليهء 
كإمامة أبي بكر الصديق طبه خليفة رسول الله كيا" . 

من وافق على لخا الفا الال اناف 
واا والظاهرية". 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنةء والآثار الواردة عن 
الصحاية رضي الله عنهم : 

أو : السنة: الدليل الأول: حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: 


و ا 


لما مَرض رَسُّول الله كل مَرَضه الي مات فيو فخت الصلاة فاد 


قال : مروا ابا بر كليل پالًاسي»» کیل لَه : د با بكر رَجُل أسِيف إا فام 
في مَقَامِك لم َسيل ُن يُصلْىَ بالتاس» وأا َأَعَادُوا ل اَعَد الاه قال : 
نكن صوَاجبٌ وف مروا ابا بکرٍكَْبْصَلٌ الاس فَخُرَج ابو بكر قَصَلّى» 
8 قَوَجَدَ النْبيْ ية مِنْ نَمَسه نفسه جت قرع تقاقی ی زاین ای انغ رج 


ع 


َحْظّانِ من الوَجَيء FF TT‏ لبه ي السب ي أن مَكانَكء ثم 
ا إلى جيه ا 
وجه الدلالة: فيه ا إلى :أنه أحق بالخلافة" : 


(1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۱/ .)١۹‏ 

(۲) کشاف القناع للبهوتي (0۹4/0). 

(۳) عمدة القاري »)۱۷۲/۱١(‏ وتيسير التحریر (۳/ .)۲١١٦‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۹٠٤)ء‏ ومنح الجليل شرح على مختصر خليل (۸/ .)۲١۳‏ 

(9) روضة الطالبين (١٠/۹4٤)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ وحاشية الجمل على شرح منهج 
الطلاب /٠١(‏ ١٠)ء‏ ونهاية المحتاج .)٤١۹/۷(‏ 

0( الأحكام السلطانية لا یعلی (ص۲۷)» والإنصاف للمرداوي .)۲۳٤/۱۰(‏ الإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» وكشاف القناع (1۹/0). 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۸۸/٤(‏ 

(۸) تقدم تخریجه (ص۸٤۱).‏ 

(۹) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٠١ /١١(‏ 
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الدليل الثاني : حدیث ابن عباس ا - قال : حرج رسو الله 
کل في مرضِه الي مات في عاب رأة بجر معد على الور فَحَمدَ الله 
وای عليه » م قَالّ: : ٿه يس من الاس أَحَد امن عَلَيّ في نميو وَمَالِه مِنْ أي 
بر بن بي فا5 وؤ گنت نخدا ِن الاس لبد لائَحُذْتُ ابا بر ڪلباا 
كن حلة ولام أفْضلء مدو الى کل وة ف هدا المشااغر وة 

اک 
بي ب ر . 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «وهذا قاله فى آخر حياته کله علمًا منه أن أبا 
بكر وله سيلي الأمر بعد ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه 


ا 

الدليل الثالث: حديث جبير بن مطعم لن E‏ 
گل فی شیری اترا ان تزجع لی قالك: ‏ يا ا رايت إن جِفْتُ 
رَلَمْ أجذك -كأنَها تُرِيدٌ المَوْتَ- فَالَ: ِن لَمْ تجڍِيني اي َب بر . 

ا ت -رضي الله عنها- أن النبي #4 قال في مرضه 
الذي توفي فيه : : لق هَمَمْتٌ أو أَرَذْتٌ- أن ازيل إلى أي بر واو َأغْهَدَ 
ن يفول الْقَاِلُون أو بنَمَنّى ا : ّى الله وَيَكعٌ المُؤِنُونَ» َو 
کک المۇمون* 'وفي رواية: قالت ا قال لي 

سول الله ية في مَرَضِوٍ: «اذعِي لي أَبَا َر وَأحَاكٍ حَتَّی أَكْیَبَ كنَابًاء فاني 
كاف ا ينی مُمَمَنُ وَيَفول قَایِلٌ: آنا أُولّى. LE‏ 
ا 


قال ابن تيمية : «النبي ية دل المسلمين على استخلاف أبي بكر» وأرشدهم 


(۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۳۷). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥٩۲‏ 
)۳( تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
(9) تقدم تخریجه. 
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إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد 
له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» 
فترك الكتاب اكتفاء بذلك)'. 

ثانيًا : الآثار: الدليل الأول: NES‏ طه قال : 
فلما قعد أبو بكر على المنبر» نظر في وجوه القوم» E e‏ 
فقام ناس من الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله بيه وختنه» 
رفت أن تن عضا المامين ا فقا ل ر نها اة ورل الل ى 
فبايعه» ثم لم ير الزبير بن العوام» فسأل عنه حتى جاؤوا به» فقال: ابن عمة 
رسول الله ية وحواريهء أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال مثل قوله: 
ت ا ا رل ا 

وجه الدلالة : إجماع الصحابة على اختيار أبي بكر ولي خليفة للمسلمين. 
الدليل الثاني : a e Ee‏ 

...لما صَلٌى ابو بكر صَاةَ الصْهْرٍ رقي عَلّى الْمِْبرٍ فد سهد ودر شان علي 
قا کن التو وغل التي عدر ا م استعْمَرَ وَنَسَهَدَ عَلِيْ بن اأ ن 
طالِب» > قَعَظّمَّ حو حَق اي بر واه لَمْ وله عَلَّى الذي صَتَعَ نَمَاسَةٌ عَلٌى أپى بكر 
رلا کارا لذي قَصَلَهُ الله پو وَلَِنًا كنا رى لتا في الأمر تَصِيبا قاد َي 
بو« َوَجَذنًا في أنفسستا. فَسرَ لِك المُْسْلِمُون وَقًالوا أَصَبْتَ. فان المُسْلِمُون إ 
عَلِىّ قَرِيبّا جِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ المَغْرُوف»". 

وجه الدلالة: قال النووي: «في هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر» 
وانعقاد الإجماع عليها». 


من خالف الإجماع: زعم ابن الراوندي أن النبي ية نص على العباس 


ت 


(۱)( منهاج السنة النبوية /١(‏ ۸١۳وما‏ بعدها). 

.)۱١١٥ص( تقدم تخریجه‎ (Y) 

)۳( تقدم تخریجه (ص‌۷٥۱).‏ 

)€( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ ۷۹). 
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> وزعمت الشيعة والرافضة أنه نص على على لي وادعوا أنه كان 
إمامًا زمن خلافة أبي بكر طن" . م 

ونوقش ذلك: بأن هذه دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة في 
مكابرة الحس؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على اختيار أبي بكر 
و" 

قال النووي: «أما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل 
ل أضل له باتقاق المسلمين؛ SS‏ 
وأول من كذبهم علي ضيه بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة. . 
الحديث» ولو كان عنده نص لذكره 

ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام» ولا أن أحدًا ذكره له» والله أعلم». 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق طؤب. 
[۲۷/۲۷] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة 

المرادتالالة: القورى لغ فعلى هن شار شور شور [ذا عرض الأمر 
على الخيرة حتى يعلم المراد منه. فالشين والواو والراء أصلان مطردان: 
الأول: إبداء شيء وإظهاره وعرضه» ومنه قولهم: شرت الدابة شورًاء إذا 
عرضتها› وشاورت فلاا في أمري : عرضته عليه .والثاني : أخذ شيء» ومنه 
قولهم : شرت العسل أشوره» إذا استخرجته واجتنيته» وشاورت فلاتًا في 
آمري» اٌخحذت راف 


الشورى اصطلاخًا: هي الاجتماع على الأمر؛ لیستشير كل واحد منهم 


.)٠٠١ /١( مقالات الإسلاميين (ص١١)» ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) ينظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية (ص٤١).‏ 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٠٠/۱۲(‏ 

(€٤(‏ تقدم تخریجه. 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١٤ /٠١(‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأّثر )٥٠۸/۲(‏ (شور)ء ولسان العرب )٤١٤ /٤(‏ (شور). 
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صاحبه» ویستخرج ما عند وقد اتفقت الأمة على أن اختيار الإمام يكون 
بالشورى بين الجماعة جائز. 

من نقل الإجماع : الجصاص (١۳۷ه)‏ قال: «لو كان هناك نص على رجل 
بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون 
فيه نص من الرسول بي . .. والشورى إنما هي الإجماع على الرأي» وتولية من 
يرون ذلك له»"" القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «وإجماع الصحابة على 
الاختيار بعد موت النبي ييه وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر» وتنفيذ شورى 
عمر في الستة»"" النووي (١1۷ه)‏ قال: «أجمعوا على جواز جعل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة)“» نقله ابن حجر العسقلاني 
(۸۲ه) والعیني (٥٥۸ه)‏ الشوکاني (۰٠۱۲ه)".‏ 

من وافق على الإجماع: الحنفية“ ٠‏ والمالكية“ والشافعية"' 
E‏ لظا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنةء والآثار: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳۸۹/۱)ء والجامع لأحکام القرآن .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۲) الفصول في الأصول .)٥٤ /٤(‏ 

(۴) إکمال المعلم بفوائد مسلم .)۲۲۱/١(‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۲٠١‏ 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۲٠۰۸/۱۳(‏ 

.)۲۷۹ /۲٤( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )١( 

.)١٠١ /١( نيل الأوطار‎ )۷( 

(۸) بدائع الصنائع (۱/ .)۲۲١‏ وحاشية ابن عابدين »)٥٤۹ /١(‏ ومرقاة المفاتيح .)۲٠١ /۱١(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ 4۲)ء والذخيرة للقرافي )۲٠/٠١(‏ . 

(١)الأحكام‏ السلطانية للماوردي (ص1» ۷)» وروضة الطالبين /٠١(‏ ٤٤)ء‏ وأسنى المطالب 
في شرح روض الطالب »)۱٠۹ /٤(‏ ومغني المحتاج »)٠١١ /٤(‏ ونهاية المحتاج (۷/ .)٤١١‏ 

(1)الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء والاإنصاف للمرداوي (١۱/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲). وكشاف القناع للبهوتي .)٠٥۹ /٩(‏ 

(۱۲)الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷⁄۹ 


ے مل 


أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «إوكاورهُم في ألذْ لذا عت فول عل 
آ4 . وقول الله -تعالی-: «وافرم شوری بن . 

وجه الدلالة : قال ابن العربي : «مدح الله المشاور في الأمور» ومدح القوم 
الدنن لون ذلك وقد كان النبي ية يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة 
بمصالح الحروب» وذلك في الآثار كثير» ولم يشاورهم في الأحكام؛ لأنها 
منزلة من عند الله على جميع الأقسام: من الفرض» والندب» والمكروه» 
والمباح» والحرام. فما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في 
الأحكام» ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وإن أول ما تشاور فيه الصحابة 
الخلافة»)". 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث علي بن أبي طالب وط أن رسول الله 
ية قال : «لو كنت مُسَخْلمًا أَحَدًا عَنْ عير مَسُورَةٍ تلفت اب بن ام عب . 

وجه الدلالة : فيه إشارة إلى أن اختيار الخليفة يلزمه مشورة. 

الدليل الثاني : حديث أنس بن مالك طه اله قال : «اسَشَار النبي ية مَخْرَجه 
٤ N TC‏ 
اسَْشَارَمُمْء فقال بَعْص الأنصار: اكم يُرِيدٌ نبي الله ي يا مَعْسَرَ 
الأنقار ي 


وجه الدلالة: حرص النبي ييه على مشاورة أهل المشورة في الأمور العظام 


(۲) سورة الشورى» الآية: .)١۸(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)٩۲ /٤(‏ 

)4( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 1۷) رقم (٦٦٥)ء‏ والترمذي› باب : مناقب عبدالله بن مسعود 
وه )٦۷۳ /٥(‏ رقم (۳۸۰۸» .)۳۸٠۹‏ والنسائي في الكبرى» كتاب المناقب» باب: عبد 
۷/) رقم )۷(« والحاكم فی المستدرك (۳/ )٠٣۹‏ رقم (0۳۸۹)» وقال: «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن عاصم بن ضمرة ضعيف. 

() أخرجه أحمد في المسند (۱۸۸/۳) رقم (۱۲۹۷۷)» قال ابن كثير في البداية والنهاية 
)۳/ ۳) : «وهذا إسناد ثلائي صحيح على شرط الصحيح). 


1۸۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


التي يتعلق بها مصير الأمة» وليس شيء أعظم من اختيار الخليفة» فلو ترك 
الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع» ولا يردعهم عن الباطل رادع» 
لهلكوا» ولاستحوذ أهل الفساد على العباد". 

ثانا : الآثار: الدليل الأول : 


-١‏ قول عمر بن الخطاب وله من باع رَجُلا من عَيْرِ مَشورَةٍ من 
المُسْلِمِينَ؛ فلا يسابع هُو وَلا ل تاب ES OS‏ 

- ولما جعل عمر وله الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة قال 
ll E‏ 
٤ه‏ من نامر منم عَلَى َير مَُورَةٍ ِ N E‏ 

وجه الدلالة: e‏ المشورة في 
اختيار الخليفة» وشدد على من يخالفهاء وأمر بضرب عنقه» وفي ذلك دلالة 
على وجوبها. 

الدليل الثاني: قال المسور بن مخرمة ولب : «إِنٌ الرَمْطٍ الَذِينَ ا ر 
اجْتَمَعوا فَسَاوَرُواء فقال لهم عبدالرحمن : لست بالِّي أنافِسُكُمْ على هذا 
لامر ْنم إن شش احتزٹ َك منک َجَعَلوا ذلك إلى عبدالرحمن» فلما 
ا أَمرَهُمْ كمال النَاسنْ على عبدالرحمن» حتی ما اَی أَخَدّا مِنَ 
الناس بْب أُولَيْكَ الرَهْظ» SE MRL EEN,‏ 
سوروت لك الليالي» حتى إذا كانت الله التي أضبَختًا منها كبايغتا عنما 
قال الْمِسْوَرٌ: رفني عبدالرحمن بُعْدَ َع من اللَيّْلٍ» قَصَرَبَ الْبَابَ حتى 
اسَيْمَظْتٌ» فقال: اراك تَایا! الله ما اقَسَحلْتُ هذه الَلاثِ بکپيرِ توم انطلق 


(۱) اسنی المطالب شرح روض الطالب (۸/ .)٠٠١‏ 

() جزء من خبر سقيفة بني ساعدة» المتقدم تخريجه (ص٤١).‏ 

(۴) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبرى (۳/ ٤٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب قتال أهل 
البغي» باب : من جعل الآمر شورى بين المستصلحین له )٠١١/۸(‏ رقم .»)۱۹۳١۷(‏ وابن 
عساکر في تاریخ دمشق )٤۳۸ /٤٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن حجر في فتح 
الباري (1۸/۷): «آخرجه ابن سعد بإسناد صحیح). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۸١‏ 


SS‏ وهُا له فََاوَرَهُّمَاء ثم عاي فقال : اع لي عَلِيّاء 
فَدَعَوَه» فَنَاجَاهُ حَنّی نهار الليّلء فام علي من عدو و وقد 
گان عَبْدالرّځْمَن يَْسّی مِنْ عل د سينا ثم قال : اع لي مادء فَدَعَوْنةء قاجا 
حَتّى فرق بَينَهُمَا المُوَذْن بالصُبْح» > فلَمّا صلی لِلتاس الصبْحَء وَاجَمَعَ ا اوليك 
الرَعْ عِنْدَ انبر اسل إلى مَنْ گان اضرا من المُهَاجرِينَ وَالأَنْصَارِء 
اسل إلى أَمَرَاء اناي رگاتوا وَاقَؤا لك احج مع عُمَرَ LS‏ 
سهد عبدالرحمن» ْم م قال : اما بعد« يا عَلىْ» إني قد تَظْرْتُ في مر الناس قَلَمْ 
ا » فقال: اباك ا 
الله وَرَسولِه وَالْخُلِيمَتَيْن من بَعْدِوء فَبَايَعَهُ عبدالرحمن» وَبَايَعَهُ الناس؛ 
SOE EE‏ 

وجه الدلالة: فيه اجتماع الصحابة -رضي الله عنهم- على بيعة عثمان صو 
من بعد مشورة. 

الدليل الثالث جن ابوک ان د و الناس في مرضه الذي فٌبض فيه 
E,‏ فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني کان 
أجدر ألا تختلفوا بعدي». فقاموا في ذلك» وحلوا عنه» فلم تستقم لهم» فقالوا : 
ارأ لنا يا خليفة رسول الله بياة. قال: «فلعلكم تختلفون؟» قالوا: لاء قال: 
«فعليكم عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله ودينه 
ولعباده»» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر 
علي برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. فقال: «اكتب). 
فكتب حتى انتهى إلى الاسم» فحُشي عليه» ثم أفاق فقال : «اكتب عمر»". 

وجه الدلالة: مشاورة أبي بكر طل لكبار الصحابة قبل ثبوت عهده إلى عمر 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة )١١ /١(‏ رقم (۸۷٠۱)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(TA / 66)‏ 


A۲‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين 
الياغة: 
[/۸] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد 


المراد بالمسألة : إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد» فإنه يُجبر على 
الس 

من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ قال: «يشترط لانعقاد الإمامة: أن 
يجيب المبايع» فإن امتنع لم تنعقد إمامته» ولم يجبر عليها. قلت: إلا أن لا 
یکون من یصلح إلا واحد» فیجبر بلا خوف»" نقله القلقشندي (۸۸۲۱) 
وقال: «فيجبر بلا خلاف)0) 

من وافق على الإجماع: Ng I E‏ 
وال 


(1) روضة الطالبين .)٤١/٠١(‏ ولعل الصحيح : «بلا خلاف»» كما ذكرها القلقشندي. 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن سليمان القلقشندي › 
المصري الشافعي» صاحب كتاب: «صبح الأعشى في معرفة الإنشا)» ولد سنة ست 
وخمسين وسبعمائة » في قلقشند قرية بمحافظة القليوبية بمصر» أجازه ابن الملقن بالفتيا على 
فذهت الشاني > راشتغل دريس الذي والفقة ر غي رهما رالتى بدي يان النهاء إل أن 
توفي سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. ينظر: شذرات الذهب »)۱٤۹/۷(‏ ومعجم المؤلفين 
(۹1/1). 

(۴) ماثر الإنافة في معالم الخلافة (ص۲). 

(6) لم جد نصوصًا للحنفية في الإمامة العظمى» ولعل وجودها في ولاية القضاء يقوي القول 
بوجودها لديهم في الولاية العامة. ينظر : بدائع الصنائع (۷/ ۳)» وتبيين الحقائق »)١۷۷ /٤(‏ 
والاختيار لتعليل المختار» لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي› تحقیق : 
عبداللطيف محمد عبدالرحمن دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة ٩‏ ۲٤١ه(۲/‏ ۸۸). 

.)۲١/٠١( الذخيرة‎ )٥( 

(0) اسنی المطالب .)۱٠۸/٤(‏ ومغني المحتاج »)۱۳١/٤(‏ ونهاية المحتاج (۷/ .)٤٠١‏ 

(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤۲)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع 
للبهوتي .)۱٥۹ /٩(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۸۳ 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو؛ لإقامة هذه العبادة» فصار فرض عين 
عليه فلو امتنع من القبول يأثم» كما في سائر فروض الأعيان ٠‏ 

۲- صيانة لحقوق المسلمين ودفعًا لظلم الظالمين". 

من خالف الإجماع : الماوردي» قال: «فلا يجبر على الإمامة؛ لأنها عقد 
مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار» وعدل عنه إلى من سواه من 
حا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۲۹/۲۹] طرق انعقاد الإمامة 

المراد بالمسألة: لا يكفى الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها 
أن يصير إمامًاء بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «إجماع الصحابة على 
الاختيار بعد موت النبي ياء وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر» وتنفيذ شورى 
عمر في ا ابن قدامة ٠۲٠(‏ ه) قال: «(من اتفق المسلمون على إمامته 
وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع» وفي 
معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي ية أو بعهد إمام قبله إليه» فإن با بكر ثبتت 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» 
وأجمع الصحابة على قبوله“ النووي (١۷٦ه)‏ قال : «أجمعوا على انعقاد 
الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم 
يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين 


(۱) بدائع الصنائع (۷/). 

(۲) تبيين الحقائق /٤(‏ ۱۷۷). 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۸). 
)٤(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲۲١۱/١(‏ 
)٥(‏ المغني في فقه الإمام أحمد .)٤۹/٠١(‏ 


A٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


جماعة) نقله ابن حجر العسقلانی ۸٥۲(‏ ه) والشوکانی ۱۲٣۰(‏ هی“ 
الإيجي (١١۷ه)‏ قال: «فيما تشبت به الإمامة : فإن الشخص ا صلوحه 
لاإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماماء بل لا بد في ذلك من أمر آخر» وأنها 
تثبت بالنص من الرسول» ومن الإمام السابق بالإجماع» وتشبت أيضا ببيعة أهل 
الحل والعقد عند أهل السنة والجماعةء والمعتزلةء والصالحية من الزيدية» 
خلافا للشيعة -أي : لأكثرهم- فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص». 
ويتضح مما سبق من نقول أن الإمامة تنعقد بالطرق الاتية : 
-١‏ استخلاف خليفة كما فعل نص النبي إشارة على أبي بكر وأبو بكر رضي 
٠ ۰ ES ES A EEE‏ 
- اجماع أهل الحل والعقد أو بيعة جماعة من اعلماء أو اهل الرأي 
والتدبير. : 
۳- أن يغلقب عليها ذو شوكة ولو كان غير اهل لها كأن كان فاسقاً أو جاهلا 
الموافقون على الإجماع: الحنفية) والمالكية" والشافعية"» 
الا ا 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ ١٠۲)ء‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۲٠۸/۱۳(‏ 

.)١١١ /١( نيل الأوطار‎ )۳( 

.)٥۹۲ /۳( المواقف‎ )٤( 

)٩(‏ روضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ 1۹)» وغمز عيون البصائر »)١١١ /٤(‏ وحاشية ابن عابدين 
.)٥4/۱(‏ 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/۸٦۲)ء‏ والذخيرة (١٠/٠٠)ء‏ والفواكه الدواني 
.)۲١ /0(‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك .)۲۲١/٤(‏ 

)۷( الأحكام السلطانية للماوردي (ص1). وروضة الطالبين .)٤١ /٠١(‏ وأسنى المطالب 
.)٠۹/(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)٤١۹/۷(‏ 

(۸) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» وكشاف القناع للبهوتي .)٠٥۹ /٦(‏ 

(۹) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۱۲۹ وما بعدها). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية A0۵‏ 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالآثار الدالة على اتفاق الصدر الأول 
فمن بعدهم على اتباع الطرق المقررة لانعقاد الإمامة» 
الاختيار بعد موت النبي بء وتابعوا أبا بكر لب في استخلافه لعمر طل 
وبایعوا عثمان وله دا شر عم و في الم وقد :ذکرنا الآئار 
الدالة على ذلك.. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه 
للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامًا» بل لابد من ولوج إحدى الطرق 
المقررة لانعقاد الإمامة. 
]۳١/۳۰[‏ تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها 

المراد بالمسألة: العهد لغة: الميثاق» فكل ما بين العباد من مواثيق فهو 
عهد» ومنه قيل: ولي العهد؛ لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من بايع 
الخ 

العهد اصطلاحًا: أن يستخلف الإمام آخر بعده في الخلافة» ويعهد بها 
إليه”". وقد اتفق العلماء على تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من 
يصلح لها. 

من نقل الإجماع : أبو منصور البغدادي (۲۹٤ه)‏ قال: «إذا أوصى بها الإمام 
إلى من يصلح لها وجبت على الأمة إنفاذ وصيته» كما أوصى بها أبو بكر إلى 
عمر» وأجمعت الصحابة على متابعتهفيها» . الماوردي (١٥٤ه)‏ قال: «وأما 
انعقاد الإمامة بعهد من قبله» فهو مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق 
على صحته»“ أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «أصل تولية العهد ثابت 
قطعًا» مستند إلى إجماع حملة الشريعة» .القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال : 


(1) لسان العرب (۳/ )۴١١‏ (عهد)» معجم مقاييس اللغة )١١۷ /٤(‏ (عهد). 
(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٠٠).‏ 

(۳) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ( ص .)۲۸١‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١).‏ 

.)٠٠١ص( غياث الأمم‎ )٥( 


۱۸٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


«إجماع الصحابة. .. على تنفيذ عهد أبى بكر لعمر»" ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: 
«(من اتفق المسلمون على إمامته وبیعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذکرنا من 
الحديث والإجماع» وفي معناه من ثٍ a as‏ 
إليه» فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد 
ای گرا ا رامغ الاد عل ب لر ر ال وت 
الإمامة- بالنض من الرسول» رمن لام المایق الاجا" ووي (۷7م 
قال: «أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف»“» نقله ابن حجر العسقلاني 
(۸۲ ه) والشوکانی (۰٥۱۲ه)‏ ابن خلدون (۸۰۸ه) حیث قال بشأن 
ولاية العهد: «وقد ت ذلك من الشرع بإجماع ا 
ابن حجر العسقلاني ۸٥۲(‏ ه) قال: «إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر» ثم 
على طاعته في مبايعة ا 

الموافقون على الإجماع: ا و 
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(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲۲٠/١(‏ 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد .)٤۹/٠١(‏ 

.)٥۹۲ /۳( المواقف‎ )۳( 

)€( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ »)۲٠١‏ 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۲٠۸/۱۳(‏ 

.)١٠١ /٦( نيل الأوطار‎ )0( 

(۷) مقدمة ابن خلدون (ص٠٠۲).‏ 

- (۸) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۲٠۸/۱۳(‏ 

(۹) الفصول فى الأصول .)٥٤ /٤(‏ 

(١٠)أحكام‏ القرآن لابن العربي (۹/۳٠٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/۸٦۲)ء‏ 
والذخيرة للقرافى .)٠١ /٠١(‏ 

.)٤١١/۷( ونهاية المحتاج‎ ء)١١١‎ /٤( ومغني المحتاج‎ »)٤٤ /٠١( روضة الطالبين‎ )١( 

(۱۲)الإنصاف للمرداوي (۱۰/ ٤۲۳)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» وكشاف القناع للبهوتي 
(/۹). 

(۳)الفصل في الملل والآهواء والنحل /٤(‏ ۱۳۹ وما بعدها). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية A۷‏ 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنةء والاتار 

أولاً: السنة: حديث العرباض بن سارية ويه أن رسول الله ية قال : 
e o‏ ت م رای 2 رن و ت ص ت ا 
«عَليكم بسنټي»› وسنة الحْلَمَاء المهدِيينَ الراشدِينَ› کو اها وعضوا عليها 
بالتواجنٍ» . 


ف چ ت E‏ اک م وہ 0 or o‏ 
ومثله حديث حذيفة وي أن رسول الله كي قال : «اقتدوا باللذين مِنْ بَعْدِى : 


وجه الدلالة: أمر النبي بيه بلزوم سنته» وسنة الخلفاء الراشدين المهديئ 
من بعده» ومن سنتهم وط استخلاف من يصلح للإمامة» كما فعل أبو بكر 

الصديق طب بعهده لعمر طا. 

ثانيًا الآثار: جمع أبو بكر الصديق ولب الناس في مرضه الذي فَبض فيه 
وقال لهم : «أمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان 
أجدر ألا تختلفوا بعدي». فقاموا في ذلك» وحلوا عنه» فلم تستقم لهم 
فقالوا: ارا لنا يا خليفة رسول الله كلاة. قال: «فلعلکم تختلفون؟) قالوا: لاء 
قال: «فعليكم عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله 

ودینه ولعباده»)» فأرسل ابو نکر الى عثمان بن عفان -رضى الله عنهما- فقال : 

«أشر علي برجل» والله إنك عندي لها لآهل وموضع؟. فقال: عمر. فقال: 

«اكتب». فكتب حتى انتهى إلى الاسمء فعّشي عليه» ثم أفاق فقال: «اكتب 
)۳( 

عمر) . 

(۱) أخرجه أحمد )۱۲١/٤(‏ رقم (١۱۷۱۸)ء‏ أبو داود» باب: لزوم السنة (6/ )٠٠١‏ رقم 
»)1٠۷(‏ والترمذي» كتاب العلم» باب : ما جاء في الأخذ بالسنة (۵/ )٤٤‏ رقم »)۲٦۷١(‏ 
وابن ماجهء المقدمةء باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين )٠١ /١(‏ رقم .)٤١(‏ 

)۲( آخرجه آحمد /٥(‏ ۳۸۲) رقم (۲۳۲۹۳)ء والترمذي» باب : مناقب ابي بکر وعمر رضي الله 
عنهما )۱۰۹/٥(‏ رقم )۳١١۲(‏ وحسنه» وصححه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحابة» باب : أبو بكر ابن أبي قحافة (۳/ ۷۹) رقم .»٤٤0۳ ء٤٤٥۲ »٤٤0۱(‏ ..)» كما 


حسنه ابن الملقن في البدر المنیز (۹/ .)٥۷۸‏ 


A۸۸‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على خلافة عمر طا بعد 
ثبوت عهد أبي بكر طلي إليه» وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باتباعهم. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى 
من يصلح لها. 
]۳٠/۳١[‏ رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم 

المراد بالمسألة : الاتفاق على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 

من نقل الإجماع : أبو الحسن الأشعري (١۲ه)‏ قال: «جملة ما عليه آهل 
الحديث والسنة: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله... ويقدمون أبا بكرء 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم عليًا -رضوان الله عليهم- ويقرون أنهم الخلفاء 
الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي بي" أبو المظفر 
الإسفرايينى" (١۷٤ه)‏ قال : «أجمعوا على خلافة الخلفاء الأربعة بعد الرسول 
ي" جمال الدين الغزنوي“ (۹۳٠ه)‏ قال: «الصحابة -رضي الله عنهم- 


(۱) مقالات الإسلامیین (ص٤۲۹).‏ 

)( ا وا و ا و ا ا اک ف اھ وی ا 
وهو عال بالأضولء امقر من فتهات ا اة قال المكى ٠‏ ارتب نظام الماك بطرس» 
وصنف التفسير الكبير المشهور» والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١١/١(‏ 
وطبقات الشافعية (۱/ .)۲٤١‏ 

(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
۳ھ (۱/ 1۷۸). 

)٤6(‏ هو أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي» الحنفي» تفقه على أحمد بن يوسف 
اللضنيني العلوئ + راتقح ب جماغة من الققهاء وتفقهرا به له الروضة فى انلاف العلما 
وكتاب فى أصول الفقه» وكتاب فى أصول الدين» توفي بحلب بعد سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. ينظر : طبقات الحنفية .)٠٠١ /١(‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب .)١١١١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۸۹ 


أجمعوا على خلافة أبي بكر الصديق وليه استدلا لا بتفويض النبي بي واتفقوا 
عليه» وبثبوت خلافته تثبت خلافة عمر وط ؛ لأنه هو الذي ولاه واستخلفه» 
وهكذا انعقد الإجماع» ثم بعد وفاة عمر وليه اجتمعت الصحابة -رضي الله 
عنهم- على خلافة عثمان وؤ » وهولاء الثلاثة كانوا قريشيين» ثم بعد وفاة 
عثمان طبه اجتمعت الصحابة على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وهو 
قريشي»" ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «أهل السنة يثبتون خلافة الخلفاء كلهم 
ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون: إنها انعقدت 
بمبايعة أهل الشوكة لهم وعلي بايعه هل الشوكة» وإن كانوا لم يجتمعوا عليه 
كما اجتمعوا على من قبله»"" الذهبي (۸٤۷ه)‏ قال : «أجمعوا على خلافة أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» إجماعًا لم يتهياً مثله لعلي» فإنه استشهد وهل الشام لم 
يبايعوه قط. .. وبالجملة خلافة علي حق» وهو إمام راشد» وإن تأخر عن بيعته 
طائفة كبيرة» فإنما الاعتبار بجمهور أهل الحل والعقد»" ابن حجر العسقلاني 
(۲٥۸ه)‏ قال: «إن الناس اجتمعوا على أبي بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي“ » نقله المبارکفوري (۳٣۱۳ه).‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية ٠"‏ والشافعية“» 


(1) أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفى» تحقيق : عمر وفيق الداعوق» 
دار البشائر الإإسلامية» بيروت. الطبعة الأولى ۹ھ (ص ۲۸۳ - „(YA‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۳۸۷» ۳۸۸). 

(۳) المنتقى من منهاج الاعتدال .)٤١١/١(‏ 

.)٠٠٤١ /۱۳( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /٩(‏ ۳۹۲). 

)١(‏ غمز عيون البصائر (۲/ ۹۷)ء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)٥٤6۸/١(‏ ومرقاة 
المفاتيح .)٠١١/١١(‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي (۹/۳٠٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)٠٤۸/۸(‏ 
والفواکه الدواني .)٠١۲/۱(‏ 

(۸) المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج (١٠/۸٤٠)ء‏ والمواقف للإيجي (۳/ ۷١۷)ء‏ 
وشرح المقاصد في علم الکلام (۲/ .)۲۷١‏ 


14۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


OEE‏ ا 
مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما ثبت من آثار في بيعة الصحابة للخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم : 

أولًا: البيعة لأبي بكر الصديق : 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ولب في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق 
طا في سقيفة بني ساعدة: «. .. إلا ًالله ما وَجَذنَّا فيا حَصَرنًا ِن أَمر أَفْوّى 
من مُبَايعَة ابي بخر٬‏ ححشِيتا إن ارتا القَومَ ولم كن بَيَْة أن يبايعُوا رجلا مِْهُمْ 
بَعْدتاء فما بَایَعَْاهُمْ عَلَّی ما لا نَرْصّی. وَإِمًا امهم کون ف 

۲- وقال له في خطبته جين َس عَلًّى الْنْبرِ وَدَلِكَ الْعَدَ مِنْ يوم توفي 
ال ا : «إِنَ ابا بگر صَاحِبُ رَسول الله اة انی انتيْن» نة أَولَى المُسْلِمِينَ 
امور ورا ايعو قال انس بن مالك ک4 « ؤانت اة َه قد 
بَايعُوه قبل لِك في سَقِيمَة بي سَاعِدَةًء وكات بَيْعَهُ العامة عَلّى الو . 

۳- روي عن أبي سعيد الخدري له قال : ىلغا فغك ابو يگرغلى 
المنبر» نظر في وجوه القوم» فلم ير عليّاء فسأل عنه» فقام ناس من الأنصار 
فآتوا به» فقال ابو بكر : ابن عم رسول الله ي وختنه» أردت أن تشق عصا 
المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله م فبايعه» ثم لم ير الزبير بن 
العوام» فسآل عنه حتى جاؤوا به فقال: ابن عمة رسول الله ية وحواريه» 
أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
لادء فبایعاه». 


(1) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۲/ »)٥۷۳‏ والشريعة للآجري» تحقيق : عبدالله بن عمر 
الدمیجی» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية ۰٩٤۱ھ /٥(‏ ۲۳۱۲). 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١ /٤(‏ 

)( تقدم تخریجه (ص٦١۱).‏ 

.)۱٥٩ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 

.)۱١ ٩ص‎ ( تقدم تخریجه‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱۹۱ 


ثانا : عهد أبي بكر لعمر -رضي الله عنهما- وبيعة الناس له: 

e €‏ طبه الناس في مرضه الذي فبض فيه وقال لهم : 
«أمروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتم عليكم في حياة مني کان أجدر الا 
تختلفوا بعدي). فقاموا في ذلك» وحلوا عنه» فلم تستقم لهم فقالوا: ارأً لنا يا 
خليفة رسول الله بية. قال: «فلعلكم تختلفون؟» قالوا: لاء قال: «فعليكم عهد 
الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر لله ودینه ولعباده»» فأرسل 
أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر علي برجل» والله 
إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. فقال: «اكتب). فكتب حتى انتهى 
إلى الاسم» فحّشي عليه» ثم أفاق فقال : «اکتب عم 

اللا : تنفيذ شورى عمر دلي والبيعة لعشمان طله : 


کی ر جَمَعوا 


0۵- - قال المسور بن مخرمة طك : الرَهْط الذِينَ وَلَاهُمْ عَم اَمَو 2 
فَسَساوروا ا : لشت الي أنَافِسكُمْ على هذا الأمر 
نكم إن شنم ترت لک نکب لوا ذلك إلى غبدال رخ قلا ولوا 
ا ¿ أمرَهُمْ مال الاس على عبدالرحمن» حتى ما أَرَى أَحَدًّا ِن الاس 
س e‏ 


«ظرآني عبدالرحمن بغ خم ا ضرت اباب حتى اسْتيْقَظتٌ» E‏ 
راك تاِمًا! قَرّالله ما افَحَلْتٌ هذه الثلاثِ گرٍير تَؤْم» انلق كاف الرَبَيْرَ 
وَسَعْداء قَدَعَونهُمَا له كسَاوَرَهُمَاء ثم دَعَاڼي فقال: افع لي عَلِياء كدَعَوهُ 
سجاه حَكَّى إنْهَار اليل ثم قام عَلِيّ من علدو وهو على مء وَقذ گان 
e‏ م قال: اڏځ لي عُثمَانء EE‏ فَتَاجاه 
تی فرق بیت e e‏ مع اوليك 
Ey, TT‏ ّا اموا 


۹۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


سهد عبدالرحمن» د ثم قال : اما بَعْذُ» يا عَلِىْ» إني قد نَظْرْتُ في أَمْرِ الئاس َكَمْ 
َم تدأو نادء فلا تلن على تلك سيل فقال: أَبَايعْكَّ على سَنَة 
الله وَرَسُولِه وَالْحُلِيمَتَيْن من بَعْدِوء فَبَايَعَهٌ عبدالرحمن» وَبَايَعَةُ الناس؛ 
E TE‏ 

رابعًا : البيعة لعلي طب : 

اختلفت الروايات في وقت بيعة الناس لعلي بن أبي طالب ول » فقيل : إنه 
بويع بعد أربعة أيام من قتل عثمان وله وقيل : بعد خمسة» وقيل بعد ثلاثة» 
وقيل : بويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجةء وقيل : بويع عقيب قتل 
عثمان» وأ صح الروايات : أنه امتنع عن البيعة إلى أن ذفن عثمان» ثم بويع على 
مغو راسو الل کا غا 

قال ابن حجر العسقلاني : «وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في 
أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فبايعه المهاجرون» والأنصار» وكل من 
حضر» وكتب بيعته إلى الآفاق› فأذعنوا کلهم» إلا معاوية في هل الشام» 
فکان بینهم بعد ما کان»". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على خلافة الخلفاء الراشدين. 
]۳۲/١۲[‏ للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف 

المراد بالمسالة: الاستخلاف لغة: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: 
أحدها: التغير» ومنه: قولهم : خلف فوه» إذا تغير وأخلف. والثاني : ضد 
قدام» ومنه: جلست خلف فلان آي بعده. والثالث: ان يجيء ء شيء بعد شيء 
يقوم مقامه» كقول الله -تعالى-: وفلف م ب e‏ والخلافة 
سميت كذلك؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول قائمًا مقامهء ويّقال: خلفت فلاتا 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه الحاكم» كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام أمير المؤمنين علي ڪل (۳/ )٠١١‏ رقم 
(£04€). 

(۳) فتح الباري (۷/ ۷۲). 

.)١١۹( سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 4۴ 


أله تناو ةة آنا خو حالف و وام اة جو فة 
٠ als Es‏ 

الاستخلاف اصطلاحًا : أن يعقد الإمام في حياته لخر الخلافة بعده"". وقد 
أجمع العلماء على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له 
الاستخلاف» ويجوز له تركه» فإن تركه فقد اقتدى بالنبي ية في هذاء وإلا فقد 
اقتدی بأبي بکر طي ”. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «اتفقوا أن للإمام أن يستخلف 
قبل أم لا نقله ابن القطان (1۲۸ه)" أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ 
قال : a‏ كافة علماء الدين تولية العهد مسلكًا في إثبات الإمامة» في حق 
المعهود إليه المولىء ولم ينف أحد أصلها» القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: 
«لاستخلاف غير لازم؛ إذ لم يفعله النبي کا۰ وانعقاد الخلافة بالتقديم والعقد 
من المتولي» كفعل أبي بكر لعمر» أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار» كفعل 
الصحابة بعد النبي بيا وهذا مما أجمع عليه کک .ابن قدامة 
(١ه)‏ قال: «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت 
معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع» وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد 
النبي يي أو بعهد إمام قبله إليه» فان أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على 
بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجمع الصحابة على قبوله»“ 
النووي (١۷٦ه)‏ قال: «أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت 


(۱) لسان العرب (۹/ ۸۲) (خلف)ء ومعجم مقابيس اللغة (۲/ )٠٠١‏ (خلف). 
(۲) روضة الطالبين (١٠/٤٤)ء‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٠٠٦/۱۳(‏ 
(۴) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)٠٠١‏ 

.)١١١ص( مراتب الإجماع‎ )٤( 

.)١١ /١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

0( غياث الأمم (ص ۰ ۱۰). 

(۷) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲۲۱/١(‏ 

(۸) المغني في فقه الإمام أحمد .)٤۹ /۱١(‏ 


۹£ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ویجوز له ترکه»"» نقله العظيم آبادي 
(بعد١١١٠ه)"»‏ والمباركفوري (۳١١٠ه)"‏ الحافظ العراقي ۸٠٦(‏ ه) 
٠‏ قال: «انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه» وعلى انعقاد 
الخلافة»“ الخطيب الشربينى (۹۷۷ه) قال: «تنعقد -الإمامة- باستخلاف 
N E O E‏ 
جوازه»" الرملي (٤٠٠٠ه)‏ قال: «باستخلاف الإمام واحد بعده. .. وانعقد 
الإجماع على الاعتداد بذلك»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية» والمالكية ٠“‏ والشافعية"“» 
ا اطا ر 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من السنةء والآثار: . 
ولا : السنة: حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي َيه قال في مرضه 


(۱( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) عون المعبود (۸/ .)۱١۲‏ 

(۳) تحفة الأحوذي /٩(‏ ۳۹۷). 

.)٦١ /۸( طرح التثريب في شرح التقريب» مرجع سبق‎ )٤( 

() مغني المحتاج .)١١١/٤(‏ 

) نهاية المحتاج .)٤١١/۷(‏ 

(۷) الفصول فى الأصول .)٥٤ /٤(‏ 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۹٠٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۸)ء 
والذخيرة للقرافى .)٠١ /٠١(‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك .)۲۲١ /٤(‏ وأضواء البيان 
OD‏ 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١)»‏ وأسنى نى المطالب في شرح روض الطالب (6/ ۹ (1٩‏ 
وحاشيتا القليوبى وعميرة» شهاب الدين أحمد القليوبي» وشهاب الدين أحمد البرلسي 
الملقب بعميرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الثالثة ١۳۷١ه_‏ 
.\Y/0‏ 

(١)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى (ص۲۴)ء والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)» وكشاف القناع للبهوتي .)٠١۹ /٦(‏ 

(1) الفصل في الملل والآهواء والنحل .)١١۹/٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹0 


الذي توفي فيه : لذ هَمَمْتُ أو أَرَذْتٌ- أن أَرْسِل إلى ابي بر وَابْوء قَأعْهَدَ 
اَن مول لاون أو بكمكّی المَْمَُونَء فم قُلْتُ: ابی الله وَيَذقَعٌ المُمتُونء أو 
يدقع الله وَيأبَى المُؤْيئونَ“وفي رواية: قالت -رضي الله عنها-: قال لي 
رَسول الله ية في مَرَضه: «اذْعِي لي ابا بكر وَأَحَاكٍ حَكَّى اكب كِتابًاء فإني 
آخا ت ان ن ك وول فاير: آنا ازل وتان القه و ان ۇيىن ل 
ا 

و الدلالة: قال ابن تيمية : «النبى ييل دل المسلمين على استخلاف أبي 
کر ی ا روع ین ادرال رانا واه لات ار 
راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدًا» ثم علم أن المسلمين 
يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك)". 

ثانا : الآثار: 

: جمع أبو بكر الصديق طلي الناس في مرضه الذي فبض فيه وقال لهم‎ -١ 
«أمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا‎ 
تختلفوا بعدي). فقاموا في ذلك» وحلوا عنه» فلم تستقم لهم» فقالوا: ارا لنا‎ 
يا خليفة رسول الله بية. قال : «فلعلكم تختلفون؟» قالوا: لا قال: «فعليكم‎ 
عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فآمهلوني أنظر لله ودنه ولعباده»»‎ 
. فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر علي‎ 
برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. فقال: «اكتب). فكتب‎ 
حتى انتهى إلى الاسم» فعّشي عليه ثم أفاق قال «اکتب ع‎ 


Alt PT MS ° ریو‎ و٤‎ I or or Plo PC of Po t5 
قال: «إن أستَخلف فقَد استَحلف من هو خير منى : أبو بكر» وإن أترك فقد ترك‎ 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( تقدم تخریجه. 
(۳) منهاج السنة النبوية /١(‏ ۸١"وما‏ بعدها). 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


4٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ره ور چە # ,رو و اا (۱) 
من هو خير مني : رسول الله ية . 


وجه الدلالة: فيهما دلالة على جواز الاستخلاف اقتداءً بفعل الصديق وط 
أو تركه اقتداءَ بفعل النبى لا 
ویجوز له ترکه. 
[۳۴/۲۲[] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف 

المراد بالمسألة : اتفقوا على جواز أن يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «اتفقوا أن الإمام إذا مات ولم 
يستخلف» إن ساد الناس إمامًا مدة ثلاثة أيام إثر موت الإمام جائز»" نقله ابن 
القطان (۲۸٠هى”.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية“» والشافعية"“» 
ا والظاهرية“. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» والمعقول: 

أولًا: السنة: 

-١‏ خدیث عُبَادَة بن الصامت وليه قال : دَعَانا رَسول الله ل مَبايَعْنَاهء فان 
(۱) اخرجه البخاري» کتاب الأحکام» باب: الاستخلاف (۸۱/۹) رقم .)۷۲٠۸(‏ 
(۲) مراتب الإجماع .)٠۲١(‏ 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع .)٦١/١(‏ 
(6) حاشية ابن عابدين /١(‏ ۹٤٥)ء‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (۱/ .)۲١۹‏ 
)٠(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۹٦۲)ء‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ .)۱۸١‏ 

العسقلاني (۱۳/ ۷). 
(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤۲)»‏ والإنصاف للمرداوي »)۲١ /٠١(‏ ومنهاج السنة 

النبوية .)٠٤١ /١(‏ 
(۸) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۷ 


فيمًا اعد عَلَيْا : أن باعتا عَلّى السَمْع وَالطاعَة في مَنْسَطتاء وَمَكُرَهتاء 
وَعُسرتاء وَيُسرتاء وَأَرَة كينا وان لا ازع الأَمر اَهَل قًال: «لا أن تَرَوا 
مرا بوا ځا عِندَكُمْ مِنَ الله فيو برا ا 

۲- حديث حليفة بن اليمان ظ ظل قال: فُلْتٌُ: يا رَسُول الله هة إا كنا بسر 
َجَاء الله بخَيْر فحن فيه َه يِن وَرَاءِ َا ايرد شَرٌ؟ قال ل : آ نعما» 
ر ا : عب قلت : ن راء كرك ابر ٠4‏ 
ال: ا قُلْتٌْ: گَيْف؟ قال : يون بَعْدى ية لا بَهَْدُون بهُدَاي» ولا 
| ينون سني وَسَيقَومٌ فيهِمْ جال فُلُوبْهُمْ فلب الشَيَاِينِ في جُْمَان إنس»» 
قًال: قَلْتُ : گت اصع يا سول الل إن أَذْرَفْتُ دَيك؟ قال ا 
للأييرء ون صرب ا َاسْمَعْ وَأطِعْ». 

وجه الدلالة: فيهما دلالة على السمع والطاعة وترك الخروج على الأئمة؛ 
لئلا يشق عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم» إلا أن 
يکفر الإمام» E a‏ ويسري هذا على من 
ساد الناس ثلاثة أيام إمامًا. 


ثانيًا: المعقول: قال الغزالي : الو تعذر وجودالورع والعلم فيمن يتصدى 
لللإمامة» وكان فى صرفه إثارة فتنة لا تطاق» حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأننا بين أن 
لرك فتنة با لا ستيدالة فما يلقى المسلمون منه من الضمرر يزيد على ما يغوتهم من 
نقصان هذه الشروط التي ثب ثبتت المزية المصلحة»› > فلا يُهدم أصل المصلحة شعْمًا 
بمزاياها› کالذي يبني قصرًا ویهدم مصرًا» وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام» 
وبفساد الأقضية» وذلك محال» SBE‏ 
لمسيس حاجتهم › فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة 0 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب : قول النبى يه : سترون بعدي فتنًا تنکرونها (۹/ )٤۷‏ 
رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة ولاة الأمر (۳/ )٠٤١١‏ رقم 
(۰4). 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) إحیاء علوم الدین (۲/ ۲۳۳). 


۹۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من خالف الإجماع: وجه لبعض الشافعية"» وقالوا: إنه يشترط لصحة 
إمامة المتغلب توفر شروط الإامامة فيه» على أن يكون زمن ذلك بعد موت 
الإمام المبايع لهء وقبل نصب إمام جديد بالبيعة» آو آل سکول عل خی 
متغلب مثلهء أما إذا استولى على الأمر وقهر إمامًا مولى بالبيعة أو بالعهد» فلا 
تثبت إمامته» ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعًا. والزيدية"» ومناط 
استدلالهم : نه تسلط على رقاب البلاد والعباد غلبة وقهرًّاء فکيف تسبغ عليه 
الشرعية بالطاعة»› والجهاد معه» ونحو ذلك؟ 

ونوقش: بأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف» وإراقة 
الدماء» وانطلاق أيدي الدهماءء وتبييت الغارات على المسلمين» والفساد في 
ا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[١١٠/١ء۳]‏ الإمامة لا تكون موروثة 

المراد بالمسألة : اتفاق أهل العلم على أن الإمامة لا تكون موروئة. 

من نقل الإجماع : أبو منصور البغدادي (۲۹٤ه)‏ قال: «كل من قال بها -أي 
بإمامة أبي بكر وليه - قال : إن الإمامة لا تكون موروثة)“ ابن حزم (١0٤ه)‏ 
قال: «لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيهاء 
ولا فی آنها لا تجوز لمن لم يبلغ» حاشا الروافض› فإنهم أجازوا کلا 
الأمرين أخمد بن يجيي الخرقضى: وقول العباسية إنهاد أي الامامة- 
مَوْرُوثة مَردُود با لإٍجُمّاع َيْصّا» . 

الخلاف في كون الإمامة موروثة: واختلفوا في جواز عهد الخليفة لأحد 
(1) بُنظر: روضة الطالبين .)٤١/٠١(‏ 
(۲) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)٠١ /١١(‏ 
(۳) الاستذكار لابن عبد البر .)٤١ /٠٤(‏ 


(5) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص٤۲۸).‏ 


.)٠١۹ /٤( الفصل في الملل والآهواء والنحل‎ )٠( 
.)۴۷۹ /٥( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ )0( 
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أقاربه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: صحة العهد من الأب أو الابن'. أدلة القول الأول : 

-١‏ أن الخليفة أمير الأمةء ونافذ الأمر لهم وعليهم» ومن ثم تتخلب صفته 
هذه على كونه والدًا أو ولد وعليه فهو الأقدر على التعرف على المصلحة 
العامة للمسلمين» دون أن يؤدي ذلك إلى التهمة أو الشك في أمانته". 

1- أن الإمامة تخرج من الحقوق المتعلقة بالأمة» وتصبح من الحقوق 
الخالصة للخليفة يستقل فيها بنظره". 

وكما قال ابن خلدون: «فهو وليهم والأمين عليهم» ينظر لهم ذلك في 
حياته» ويتبع ذلك أن ینظر لهم بعد مماته» ویقیم لهم من یتولی آمورهم کما کان 
هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل» وقد عُرٍف ذلك 
من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده. .. ولا بهم الإمام في هذا الآمرء 
وإن عهد إلى أبيه أو ابنه؛ لأنه مأمون على النظر لهم في حياته» فأولى أن 
لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته»“. 

ويناقش ذلك بما يلي : 

-١‏ أن الامامة ليست من الحقوق الخالصة للخليفة يتصرف فيها كيف شاءء 
كالوصية بماله» وإنما هي أمر يتعلق بالمسلمين جميعهم. 

۲- أن القول بنفي التهمة حال إيثار الخليفة الابن أو الأب لا يقبله عقل أو . 
منطق» أو حتى بحكم الطبيعة البشرية. 

۳- أن تنفيذ هذا الرأي إنما يعني وأد الشورى في مقتل» ناهيك عن مخالفته 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)ء‏ والذخيرة للقرافي /٠١(‏ ۲۷)ء ومآثر الإنافة في 
معالم الخلافة للقلقشندي (١/١۲)ء‏ الدرة الخراء في نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء 
(ص*۱). 

(۲( الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)»‏ ومائر الإنافة .)۲١/۱(‏ 

(۳) ماثر الإنافة .)۲٣/۱١(‏ 
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.)۲١/۱( الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٠٠)» ومآثر الإنافة‎ )٠( 
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مبدأي المساواة والعدالة بين البشر»ء تلكم الأصول المستقرة في اللإسلام. 

-٤‏ ولا يقال: إن فعل معاوية وه وغيره حجة في هذا الباب» وإلا فكيف 
بفعل صديق الأمةء وفاروقهاء فهل فعلاه؟!!'. 

القول الثاني : عدم جواز العهد لوالد أو ولد إلا بموافقة أهل الحل والعقد" 
ومفاد هذا القول أن عهد الخليفة لا يعد كافيًا لصحة الاستخلاف» وإنما مرد 
الأمر لأهل الحل والعقد؛ إذ هي من خالص حقوق الأمةء فإن رأوا المستخلف 
صالخا فبها ونعمت› وإلا فلاء فالعهد ليس إلا تزكية تجري مجرى الشهادة» 
فكما لا تجوز الشهادة لواللِ أو ولد للتهمةء فبالأحرى في الإمامة". 

واستدلوا بادلةء منها : 

أولا : ا قول الله -تعالى-: «#وقال لهم هم إن لَه قد بعك 
کڪ ڪات ڪ ملا الا اق کد له لمث علا ون احق لماي مته وَل 
بوت سم مر لمال فال إن آله eS‏ 
والجسم وله بوتي مل س اء وله وس علد ©4 2 

وجه الدلالة: EI SEE‏ 
ليس من أهل النبوة ولا الملك» وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب» 
ودل ذلك أيضًا على أنه لا حظ للنسب مع العلم وفضائل النفس› وأنها مقدمة 
عليه؛ لأن الله آخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته» وإن انوا أشرف منه نسبًاء 
وذكره للجسم هاهنا عبارة عن فضل قوته؛ لأن في العادة من كان أعظم جسمًا 


(1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة »)٠١ - ٠١ /١‏ ومقدمة ابن خلدون (ص١٠٠).‏ 

)۲( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۱۲)»› والأحكام السلطانية لبي يعلى (ص۹٣۲)›‏ وروضة 
الطالبين .)٤٥/٠١(‏ وروضة القضاة وطريق النجاة /١(‏ ۷۲)ء وأحكام القرآن للجصاص 
(5/ ۷ وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي 
الطرسوسي› تحقيق : عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي .)٥ /١(‏ ومآثر الإنافة .)۲١/١(‏ 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٥٠٠)»‏ وماثر 
الإنافة .)۲١/١(‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: .)۲٤۷(‏ 
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فهو أكثر قوة» ولم يرد بذلك عظم الجسم بلا قوة؛ لآن ذلك لا حظ له في 
القتال» بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة»'. 

ثانيًا : فعل وإجماع الصحابة على أنه لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة 
لانعقاد الإمامة» والتي ليس منها التوريث بحال .وقد ذكرنا آنا من نقل الإجماع 
على ذلك» ومستند الإجماع". 

وقد كان الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- بعيدين كل البعد عن مواطن 
الشبهة» فلم يعهد أبو بكر طل لابنه» ولم يعهد عمر لابنه عبدالله» وكان من 
فضلاء الصحابة» وقد اقترح ذلك على عمر بعض الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم- فقال: يا أمير المؤمنين أين أنت من عبد الله بن عمر؟ فقال: «قاتلك 
اللهء والله ما أردت بها الله» أستخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته؟!»» مع 
أنه جعله من أهل الشورى» إلا أنه نص على أنه لا يتولى الخلافة» زيادة في 
الورع والبعد عن الشبهة. 

وكذلك عثمان ول4 لم يعهد إلى أحد من أقاربه» مع أن كثيرًا من المؤرخين 
یتهمونه بحبّه لهم رضوان الله تعالی علیه. 

وكذلك علي 2 طبه لم يعهد إلى الحسن» وقد طلِبَ منه ذلك عند وفاتهء فقال 
ا a‏ -ولا نفقدك- فنابيع الحسن؟ قال: «ما 
آمركم» ولا أنهاكم» أنتم أبصرا“. وفي رواية: قالوا له: استخلف عليناء 
قال : رگن اتر کم إ لی عا ترک لے رسرن ال ع وذلك مبالغة منه 


(۱) آحکام القرآن للجصاص (۲/ .)۱١۷‏ 

)۲( یراج e‏ و بعدها). 
(10۸۷ ۹( والخلال فى ll‏ ا 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه» دار الكتب العلمية» بيروت (۴/ .)٠١١‏ والطبراني في 
المعجم الکبير /١(‏ ۹۷) رقم .)۱١۸(‏ 

:)٠۳۷ /۹( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)٠٠۷۸( رقم‎ )٠١١ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ C3 
«رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » غير عبدالله بن سبيع › وهو ثقَة» ورواه‌البزار‎ 
بإسناد حسن).‎ 
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ڪه في التبري. 

اا امقول د ف ورت الخلاف فة اله والشتها ت و لغار 
EOE‏ ۰ 

القول الثالث: جواز تولية الأب دون الابن" واستدلوا على ذلك بأن الجبلة 
البشرة قق ب ابا الرلة درن الرالد فى للولد ةة الشنهة والإيعاز 
والمحاباة خلا N‏ ۰ 


القول الرابع : جواز ترشيح أقاربه خلا الابن أو الأب» ومنهم من قيدها 
بموافقة أهل الحل والعقدء ومنهم من عدّها من الحقوق الخالصة للخليفة. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۴٠/٠٠[‏ جواز تعيين الإمام المتغلب 

المراد بالمسألة: الإجماع على أن من قهر الناس متغلبًاء فهو ذو سلطان 
مطاع إذا أمر بطاعة الله. 

من نقل الإجماع : ابن بطال (۹٤٤ه)‏ قال: «الفقهاء مجمعون على أن طاعة 
المتخلب واجبة» ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد» وأنصف المظلوم 
فى الأغلب» فإن طاعته خير من الخروج عليه). نقله ابن حجر العسقلاني 
(A۸0۲)‏ والشوكاني (۱۲۰ھ). 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٠۲)ء‏ وماثر 
الإنافة .)۲١/١(‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)ء‏ والأّحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٥۲)ء‏ روضة 
الطالبين »)٤١ /٠١(‏ وماثر الإنافة .)۲١/١(‏ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٠۲)»‏ ومآثر 
الإنافة .)۲١/١(‏ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص١١)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٥٠٠)»‏ وماثر 
الإنافة .)۲١/١(‏ ۰ 

.)۷ /۱۳( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

(0) نیل الأوطار .)۲١۱/۷(‏ 
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أبو اليسر البزدوي"“ (۹۳٤ه)‏ قال: «قال عامة أهل السنة والجماعة إن 
واحدًا لو غلب الناس وقعد إمامًا بالغلبة» وله شوكة وقوة» يصير إمامًا» وتنفذ 
آحكامه وقضاياه» وعند القدرية والخوارج والمعتزلة لا يكون إمامًا» والصحيح 
ما قاله أهل السنة والجماعة؛ لِمَا بيّنا أن عامة بني مروان لم يعقد لهم آهل 
الرأي والتدبير والفقه لهم عقد الإمامة» وإنما جعلوا أنفسهم أئمة بالقهر› 
وإجماع العلماء نهم صاروا أئمة» فلأنهم لو لم يصيروا أئمة دى إلى الفساد 
ووقوع الفتن»". محمد بن عبد الوهاب" (١٠۲٠ه)‏ قال: «الأئمة مجمعون 
من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان» له حكم الإمام في 
جميع الأشياء» . 


(1) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم أبو اليسر البزدوي» تفقه عليه عبدالكريم بن 
محمد» وأبو بكر السمرقندي» وولده القاضي أبو المعالي» كان قاضي القضاة بسمرقندء 
قال عمر بن محمد النسفي : كان شيخ أصحابنا بما وراء النهرء وكان إمام الأئمة على 
الإطلاق» والوفود إليه من الفاق » ملا المشرق والمغرب بتصانيفه فى الأصول والفروع»» 
توفي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. ينظر : طبقات الحنفية (۲/ .)۳۷١‏ 

)۲( أصول الدين» لأبي اليسر محمد البزدوي» تحقيق : هانز بيتر لنس» ضبطه وعلق عليه : أحمد 
حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث»› طبعة ٤٩٤۱ھ‏ (ص۱۹۸) 

(۴) هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي › من بني تميم» ولد سنة 
خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة» نشأً على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
وكتب السلف عامة» وارتحل في طلب العلم فأخذ عن علماء مكة والمدينة والأحساء 
والبصرة» وبداً دعوته من حريملاء» ثم العيينةء ثم الدرعية› فشرح الله صدر أمير الدرعية 
محمد بن سعود لنصرته» فانتشرت دعوته لتشمل نجد وغیرهاء له کتاب التوحید» وکشف 
الشبهات» ومسائل الجاهلية» وغيرها كثير» توفى سنة ست ومائتين وأآلف. ينظر: عنوان 
المجد في تاريخ نجد» شما نين ال و شر اجى ال فحن داخ ن 
عبداللطيف آل الشيخ» دارة الملك عبدالعزيز» طبعة /١( ٠٤١١‏ ١۳وما‏ بعدها)» وعلماء 
نجد خلال ثمانية قرون» للشیخ عبدالله البسام (۱/ .)١١۸ ٠۲١‏ 

ه١۳۸١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الثانية‎ )٤( 
(۳4 /۷( 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية"› 
والخاايلة و الاه 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والآثار والمعقول 


أولًا: السنة: 

-١‏ حديث عَُبَادةٌ بن الصَامِتِ و و قال : دَعَاتا رَسول الله ل فَبايَعَْاه» فَكانَ 
EE‏ : أن ايتا على الع والظاعى في مَنْسَطتَاء وَمَكَرَهِتاء 
E as‏ : إلا اَن تَرَوا 


٥ 


کفرا د بواخا عند عِنْدَكُمْ مِنٌ الله فيه بُرَْان». 
۲- حديث حذيفة بن اليمان طل قال: قلت يا رَسول الله ب4 إا كنا بسر 


فَجَاءَ الله بحر فُتَحْنُ فيو هل مِنْ وَرَاءِ ذا اكير ش؟ قال کل : : انعم 


A 


قل مَل وَرَاء ذلك الس جال «تعْ» فلْتٌ: E N‏ 
قال : ع فلب : گْف؟ قال : کون بَغْڍی أَيمَة لا بَهَْدُون بهُدايء وَل 
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ينون بسنټي» سيوم يهم جال لوبهم م لوب الشَيَاطِينِ في جما سء 
ال : قلت : گت أَضَع يا سول الل إن أذرَكْتُ دَيك؟ قال: تشوك 


لِلاأميرء وان صرب ت ظهرك واخ ل سْمَعْ راطع" . 


(1) غمز عيون البصائر »)١١١/٤(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار »)٥٤6۸/١(‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار (۲۳۸/۱)ء وحاشية ابن عابدين .)٥٤۹ /١(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۲۹۹)ء والاعتصام للشاطبي (۲/ ۱۲۸)ء ومنح الجليل 
شرح على مختصر سيد خليل (۸/ .)۲٠٤‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك /٤(‏ ١۲۲)ء‏ 
وأضواء البيان (۱/ ۲۳). 

(۳) روضة الطالبين (١٠/١٤)ء‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (6/ ١٠١)ء‏ ومغني 
المحتاج .)١۳١ /٤(‏ ونهاية المحتاج (۷/ »)٤١١‏ وحاشيتا القليوبى وعميرة .)١۷١١ /٤(‏ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۴)ء والمغني في فقه الإمام أحمد (١٠/۹٤)ء‏ ومنهاج 
السنة النبوية .)٠١ /١(‏ والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ 
۲؛) وکشاف القناع للبهوتي .)٠٥۹ /٩(‏ 

.)۷۳ /٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٥( 

0( تقدم ت 

)¥( تقدم تخریجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ ۰۵ 


وجه الدلالة: فيهما دلالة على السمع والطاعة وترك الخروج على الأئمة؛ 
يكفر الإمام» ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا طاعة له» ويسري هذا على من 
ساد الناس ثلاثة يام إمامًا. 

ثانا : الآثار: 

-١‏ قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: «لا أقاتل في فتنة» وأصلى وراء من 
E‏ 1 


1- ثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- صلوا خلف أئمة الجور من بني 
أمية» ورضوا بتقلدهم رئاسة الدولة"» وروي عن عبد الكريم البكاء أنه قال: 
(أدركت عشرة من أصحاب النبي ية كلهم يصلون خلف أئمة الجور»". 

قال الشوكاني : «ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم 
من التابعين إجماعًا فعليًاء ولا يبعد أن يكون قوليًاء على الصلاة خلف 
الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس» فكان 
الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير» وكانت الدولة إذا ذاك لبني 
أمية» وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى». 

اكا القول: اللضرورة وتوف الف ع قدا لات ال مدن 
ولينتظم شمل المسلمين . 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۱٤۹ /٤(‏ ونعيم بن حماد في الفتن» تحقيق : سمير 

٠‏ امین الزهيري» مكتبة التوحيد» القاهرة» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ه(۷۱۲/۲)‏ رقم (۱۹۹۸)ء 
وذکره ابن أبي حاتم في الثقات (۸/ )٤٩۲‏ رقم )۱٤١٩۹۷(‏ وسكت عنه. 

(۲) حاشية ابن عابدین .)٥٤6۹/۱(‏ .. 

(۳) تقدم تخریجه (ص٤۱۰).‏ 

() نیل الآوطار (۳/ .)۲٠١‏ 

.)٥٤۹/۱( حاشية ابن عابدین‎ )٥( 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» تحقيق : محمد عليش»› دار 
الفکر» بیروت .)۲۹۹٩ /٤(‏ 

0 ووضة الطالين ( 7/١‏ 4): 


۲۰٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من الإفتن » ,وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها 


. ن ۱ 
فن بقا۲. 


وقال الغزالي : «(لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة» وکان في 
صرفه إثارة فتنة لا تطاق» حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأننا بين أن نحرٌك فتنة 
بالاستبدال» فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان 
هذه الشروط التي أثبتت المزية المصلحة» فلا يهدم أصل المصلحة شغفا 
بمزاياها» كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا» وبين أن نحكم بخلو البلاد من 
الإمام» وبفساد الأقضية» وذلك محال» ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في 
بلادهم؛ لمسيس حاجتهم» فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة 
والضرورة؟. 

من خالف الإجماع: الخوارج» والمعتزلة" ووجه عند الشافعية إن لم يكن 
جامعًا لشرائط الخلافة بأن كان فاسقًا أو جاهاا. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 


)۱( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )۲4/۱۲( 
(۲) إحیاء علوم الدین (۲۳۳/۲). 

(۳) أضول الدین لأبی منصور البغدادي (ص‌۲۷۹). 

() مآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ 0۸). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ¥۷ 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته 


]۳/۳١[‏ لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين 
في مکان واحد. 

من نقل الإجماع: الشافعي ٠٤(‏ ١ه)‏ قال: «وما أجمع المسلمون عليه من 
أن يكون الخليفة واحدًا»» نقله ابن القطان (۲۸٦ه)‏ أبن حزم (١0٤ه)‏ 
قال: «اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع 
الدنیا إمامان» لا متفقان ولا متفرقان» ولا في مکانین ولا في مکان واحد»"» 
نقله ابن القطان (1۲۸ه)“ أبو اليسر البزودي (۹۳٤ه)‏ قال: «والكرامية 

قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثرء فهم يعتبرون بالقضاء ء أنه يجوز 
عقد القضاء لأناس» ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف 
إجماع الصحابة» وخلاف إجماع الأمة» فإنهم اخ ف ا 
أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد 
متضايق الخطط والمخالف غير جائز» وقد حصل الإجماع عليه»" النووي 
(١۷ه)‏ قال: «اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر 
واحد» سواء اتسعت دار الإسلام أم لا" الإيجي (١١۷ه)‏ قال: «قال 


() الرسالة للشافعى (ص١١٤).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١ /١(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص٤۱۲).‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١ /١(‏ 

.)١۹٥ص( أصول الدین لأبی اليسر البزدوي‎ )٥( 

)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» تحقيق: محمد 
يوسف موسى » وعلي عبدالحميد» مكتبة الخانجي» القاهرة» طبعة ۱۳۹۹ھ (ص١۲٤).‏ 

(۷) المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج (۲۳۲/۱۲). 


۰۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الجارودية من الزيدية: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين» فكل فاطمي 
خرج بالسيف داعيًا إلى الحق» وكان عالِمًا شجاعًاء فهو إمام؛ فلذلك جوزوا 
تعدد الآئمة» وهو خلاف الإجماع»" 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية*)» 
ا ولاه ا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولًا: الكتاب: قول الله -تعالی-: ولا ککووا کالدین فوا واختفوا من ند 
ما جام أل الت واک ی عَذَابُ عَظِيمٌ )4" . وقول الله -تعالى-: J‏ 
رعا ا أ ودب می“ . 

وجه الدلالة: قال ابن حزم : «حرم الله -عز وجل- التفرق والتنازع» وإذا کان 
إمامان فقد حصل التفرق المحرم» فوجد التنازع» ووقعت المعصية لله تعالى». 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: : حديث أبي سعيد الخدري هط أن رسول الله 
ية قال : «إِدًا بويع لِخُلِيفتيِنِ افوا الآَعَرَ مهما" 


(1) المواقف لاویجي (۳/ .)٥۹۱‏ 

(۲) روضة القضاة وطريق النجاة »)۷٤ ٦۲ /١(‏ وغمز عيون البصائر .)١١١/٤(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۲۹۹ ۲۷۳)ء والذخيرة للقرافي (١٠/١۲)ء‏ والفواكه 
الدواني على رسالة ابن بي زید القیرواني (۱/ .)۳۲١‏ 

(6) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)ء‏ وروضة الطالبين .)٤۷ /٠١(‏ وأسنى المطالب في 
شرح روض الطالب /٤(‏ ١٠١)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ وحاشيتا القليوبى وعميرة 
(6/ ¥۳( 

)٥(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٣٠۲)»‏ والإقناع في فقه الإمام آحمد /٤(‏ ۲۹۲)» وكشاف 
القناع عن متن الإقناع 1/0( 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١/٤(‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: .)٠٠١(‏ 

(۸) سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 

(۹) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١ /٤(‏ 

.)۱۸١۳( رقم‎ )۱٤۸١ /۳( آخرجه و كتاب الإمارة» باب: إذا بویع لخلیفتین‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۲۹ 


وجه الدلالة: قال النووي : «فيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين»'. 

e 
a اكم ومركم جَميځ على رَجُلٍ وَاجِل» يُرِيدٌ َنْب‎ 
. جَمَاعَتگْ» قافو‎ 

وجه الدلالة: قال الأمير الصنعاني : «من E‏ 
كلمة المسلمين -والمراد أهل قطر كما قلناه- فإنه قد استحق القتل؛ لإدخاله 
الضرر على العباد»". 

e‏ : حديث أبي هريرة وه 4 أن رسول الله ل قال : ستخون 

حلَمَاء قمَكتر» قالوا: فما تَأمُّا؟ قال: فوا ببيْعَة الأول الأول وَأغطوهُْ 

a 

وجه الدلالة: قال النووي: «ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد 
خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ‏ 
E‏ 
وسواء کانا في بلدین أو بلد»“. 

الل اا ي -رضي الله عنهما- - أن 
رسول الله لا قال : من بای ماما كَأغظاءٌ صَْعة يو وَنَمَرَةَ قَلْبهِء كَلْيْطْعهُ إن 


ووے 0 


استَطاع› ن جاء آځر يتازعه» فاضربوا عق الخر 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۲٤١‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (۳/ )۱٤۸١‏ 
رقم .)۱۸٩۲(‏ 

(۳) سبل السلام» محمد الأمير الصنعاني» تحقيق : محمد الخولي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ ه (۳/ .)۲١١‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإمارةء باب: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
A)‏ رقم .)۱۸٤۲(‏ 

.)۲۳١ /۱۲( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
)۱٤۷۲/۳(‏ رقم .)۱۸٤٤(‏ 


1۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة› وتحريم الخروج 
عن طاعته» ونقض بيعته لاخر. 

نتيجة الإجماع: E‏ 
للمسلمين في مکان واحد. 
[۲۷/۲۷] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين 

المراد بالمسألة : الاتفاق على أنه لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (70٥٤ه)‏ قال: «اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون 
e‏ إمامان» لا متفقان ولا متفرقان» 
ولا في مكانين ولا في مكان واحد"'» نقله ابن القطان (1۲۸ه)° 
أبو المعالي الجويني (a۷۸(‏ قال: «إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة 
الإسلام» ويشمل الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها 
آثره؛ تعين نصبه» ولم يسع والحالة هذه نصب إمامين» وهذا متفق عليه لا يلقى 
فيه حلاف" .النووي (1۷1ه) قال : «اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد 
لخليفتين في عصر واحد» سواء اتسعت دار الإسلام أم لا . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية» وبعض المالكية"» 
والأصح من الوجهين عندالشافعية") والحنابلة“ 


(۱) مراتب الإجماع (ص٤۲١).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١ /١(‏ 

(۳) غياث الأمم (ص١١١).‏ 

)€( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .(TTT/1)‏ 

.)١١١/٤( وغمز عيون البصائر‎ »)1۸/١( روضة القضاة وطريق النجاة‎ )٥( 

0 الذخيرة للقرافي .)۲١/٠١(‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)ء‏ وروضة الطالبين »)٤۷ /٠١(‏ وماثر الإنافة في 

٠‏ معالم الخلافة (ص٤۲).‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب »)٠٠١/٤(‏ ومغني 

.)١١١ /٤( وحاشيتا القليوبى وعميرة‎ »)١١١۲ /٤( المحتاج‎ 

(۸) الآحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٠٠)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع 
للبهوتي .)۱١١ /٩(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۱ 


والظاهة. 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة» ذكرناها آنمًا 
في مسألة عدم جواز وجود إمامين للمسلمين في مكان واحد". 

من خالف الإجماع : وجه عند الشافعية” "وأو الحسن الأشعري“» وبعض 
الا وقالوا: تصح بيعتهما جميعًا ؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك» 
وعلى ذلك كانت الخلافة الأموية بالأندلس» والخلافة الفاطمية ببلاد المخرب 
والديار المصرية» مع قيام الخلافة العباسية بالعراق» وانسحابها على سائر 
الأقطار والبلدان. قال الجوينى : «والذي تباينت فيه المذاهب: أن الحالة إذا 
N EE EE‏ وولف ضور اشا لا 
يغخمض منها اتساع الخطة»› وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة» وجزائر في 
لجج متقاذفة» وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام» 
وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام» وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام 
عن الذين وراءه من المسلمين» فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك 
إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام». 

وأجاز تعدد الأئمة مطلمًا بعض الكرامية» والزيدية» وقالت الرافضة: 
لا يجوز أن يكون إمامان ناطقان في وقت واحد» بل يصح أن يكون أحدهما: 
صامت» والآخر ناطق» كما كان الحسين بن علي-بزعمهم- صامتًا في وقت 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۳). 

(۲) پُراجع (ص۱۹۲ وما بعدها). 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)»‏ وروضة الطالبين »)٤۷ /٠١(‏ ومآئر الإنافة في 

معالم الخلافة (ص٤۲).‏ 

.)١۲۸ص( غياث الأمم‎ )٤( 

)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۲۷۳)ء والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (۱/ .)۳۲١‏ 

0) مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص٤۴).‏ 

(۷) غیاث الأمم (ص۱۲۸). 


1۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الحسن -رضي الله عنهما- ثم نطق بعد موته. 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قول الأنصار يوم السقيفة : «منا أمير» ومنكم أمي“ 

ونوقش: بأن قول الأنصار -رضي الله عنهم- لم يكن صوابًا» بل كان 
خطاًء واستقر الرأي نهاية على خلافه رجوعًا للحق» وتطبيمًا للأحاديث التي 
ET‏ 

-١‏ أمر علي والحسن مع معاوية رضي الله عن 

ونوقش: بما قاله ابن حزم: «وأما أمر علي والحسن ومعاوية فقد صح عن 
النبي ية أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين من أمة يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق» فكان قاتل تلك الطائفة على وء فهو صاحب الحق بلا شك» 
وكذلك أنذر -عليه السلام- بأن ا ا الفئة الباغية؛ فصح أن عليًا هو 
OG O‏ 
نازعه فيها فمخطى» فمعاوية ت وه مخطى مأجور مرة لأنه مجتهد» 

El‏ فبطل قول هذه الطائفة . .. وأما علي ومعاوية- 
رضي الله عنهما e‏ 
المحق» وكذلك كان الحسن وليه › إلى آن اسلم الأمر إلى ا 6 

- أن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه» وأضبط لما يليهء 
وبآنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد» ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة» كانت 
الإمامة أولى”. 


(1) ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۳)ء وأصول الدين لأبي منصور البغدادي 
(ص٤۲۷)»‏ والمواقف للإیجی (۳/ 04۱(. 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۳). 

(۳) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٠١ /١(‏ 
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ولوقش 2 بان دلكا رة قر :ا ال ا ولان صب 
خليفعن يدي إلى الشقاق وحدوت الفةء. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۳۸/۳۸] لا تقصر الخلافة على بني هاشم 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش› ولا تقَصر 

من نقل الإجماع: القرطبي (١۷ه)‏ قال في شروط الإمام: «ولا أن يكون 
من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش» فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان» ولسوا من بني هاش“ الدمشقي (بعد 9٥۵‏ هھ ) قال : 
«اته E‏ .. وعلى أن الأئمة من قريش» وأنها جائزة 

N‏ الأو : من فرش al‏ اشا ا 
الحموي (١١٠٠ه)‏ قال : «قال الروافض : يجب الاقتصار على بني هاشم» 
وعينوا عليًا وأولاده» وهذا القول باطل بإجماع الصحابة على خلافة أبى بكر 
قمر وتمان 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ 


(1) المرجع السابق. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص۲۸۳). 

IG 

)٥(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي» مطبعة مصطفى محمد» 
التجارية الکبری» مصر .)۷١ /٩(‏ 

.)٠٤١۸ /٤( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۷) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۲/ .)۳١۹‏ 

(۸) الذخيرة .)۲٤/٠١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (۸/١١۳)ء‏ والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ ١۳۲)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ ١٠۲)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ١۲۷)ء‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك .)۲۲١/۶(‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


a O PE RG 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآحاديث الدالة على القرشية في 
اللإمامة» والتي وردت عامة تشمل بني هاشم وغیرهم › ومنها : 

-١‏ حديث معاوية وإ أن رسول الله ية قال : إن هذا الأَمرَ في فُرَبْشء لا 
ایهم أَحد إلا كيه الله عَلّى وَجهوء ما أَامُوا الدّينَ. 


۲- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ية قال: «لا يَرَالٌ 
الأَمْرُ في فُرَيْش ما قي مهم اان»“. ۰ 

۳- حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال : «التَاس تَبَعٌ لِمُرَبْش في 
هذا الان مُنْلِمَهُم بع لِمْسلِوهم وَگافِرْهُمْ بع لکافر هي“ . 

-٤‏ حديث أبي بكر وله أن رسول الله ا قال: «فُرَبْل لاء مَدَا الأَمرِء 

. حديث انس بن مالك لی أن رسول الله عة قال : «الأَية من فرش‎ -٥ 

ونوقش ذلك : بما قاله الجوينى : «ذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في 
عك التمفن المقطرع رة من عي إن الات و بار وجاك 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)»‏ وغياث الأمم (ص1۲)» وروضة الطالبين /٠١(‏ 
۲ ومغني المحتاج .)۱۳١ /٤(‏ وآسنی المطالب .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص*۲)ء والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲). ودليل الطالب لنيل المطالب (١/۳۲۲)ء‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع (7/ »)٠١۹‏ وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 
¥( 

(۳) المحلى لابن حزم )٤٤ /١(‏ و (۹/ .)۳١۹‏ والفصل في الملل والآهواء والنحل )۷٤ /٤(‏ و 
.{A/4)‏ 

.)۱۳٤ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 

)0( تقدم تخریجه (ص٤۱۳).‏ 

0( تقدم تخریجه (ص٤۱۳).‏ 

(۷) تقدم تخریجه (ص٤۱۳).‏ 

(۸) تقدم تخریجه. 
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لا آوثره» فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر» والذي 
يوضح الحق في ذلك : أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور واليقين المثبوت 
بصدد هذا من فلق في رسول الله عي كما لا نجد ذلك في سائر أخبار 
الآحاد» فإذًا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة»'. 

واخ عه بما قال ابن حزم: «هذه رواية جاءت مجيء التواتر» ورواها 
أنس بن مالك» وعبدالله ابن عمر بن الخطاب» ومعاوية» وروى جابر بن عبد 
اللهء وجابر بن سمرةء وعبادة بن الصامت معناها»”. قال ابن خجر: «وقد 
جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًا لما بلغنى أن بعض قضلاء العصر ذكر أنه 
ل رو إلا عن آي بكر السدیق* 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع 
في زمن الصحابة فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض 
بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
الخاد اا 

ونوقش : بأن هذه الأحاديث إنما هي على سبيل الإخبارء لا الأمر*“ 

وأجيب عن ذلك : بما قاله ابن المنير" : «وجه الدلالة من الحديث -يقصد 


(۱) غياث الأمم (ص۲٠).‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷٤/٤(‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۲). 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)٠٠١‏ 

() تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبي زهرة .)۹١ /١(‏ 

(VV‏ هو : علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار» زين الدين ابن المنير الجذامي 
الجروي الإسكندارني» وهو أخو القاضي ناصر الدين أحمد بن المنير مصنف المتواري على 
أبواب البخاري» يروي عن يوسف المحملي» وعلي بن أبي الفضل المرسي» له شرح على 
الببخاري في عدة أسفار» يذكر فيه الترجمة ويورد عليها أسئلة مشكلة» ثم يجيب عنهاء ثم 
يتكلم على فقه الحديث ومذاهب العلماء» ثم يرجح المذهب ويفرع» توفي سنة خمس 
وتسعين وستمائة. ينظر : الوافي بالوفیات (۲۲/ ۰٩)ء‏ والديباج المذهب )۲٠١/١(‏ . 


٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


حديث : لا يرال الأَمْرٌ في فُرَبْش ما بقِي مهم انَانِ»- ليس من جهة تخصيص 
E a a‏ وإنما الحجة 
وقوع المبتداً معرفًا بلام الجنسية؛ لأن المبتدأً بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع 
صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس› فمقتضاه حصر جنس الأمر فى 
قريش» فيصير كأنه قال: لا أمر إلا في قريش» وهو كقوله: «الشَفْعَةٌ فيما َم 
يُقَسَمْ"» والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمرء كأنه قال: ائتمروا 
بقريش خاصة» وقوله : E ES‏ وإننا 


المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش» وهذا الحكم مستمر إلى يوم 


القيامة ما بقي من الناس اثنان». 


ا وهم فثتان : 
اوا وة NS‏ 


رسول الله َيه ووارثهء فإذا كان ذلك كذلك فقد ورث مکانه. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشفعة» باب : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
(Yo)‏ 

(۲) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني (۱۰/ .)۲٠۹‏ 

() وترّهات أخری»› وکما قال ابن حزم: فما وجدنا لهم شبهة يُستحق أن يُشتغل بهاء إلا 
دعاوى كاذبة لا وجه لها». ينظر : أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص٦٠۲۷)ء‏ والفصل 
في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ١۷وما‏ بعدها). 

)٤(‏ أنصار أبي هريرة الراوندي من فرقة الكيسانية» ويقال لهم : الهريرية» زعموا أن الإمام بعد 
النبي اة العباس طبه » ثم بنوه؛ لأن العم أولى من ابن العم » ونبعت فرقة منهم في أيام بي 
جعفر المنصور بمدينة الهاشمية » وجعلوا يطوفون بقصره» ويقولون: إن أبا جعفر خالقهم 
ورازقهم» وأن روح آدم صار في عثمان ابن نهيك» وأن جبريل هو الهيشم بن معاوية» فأخذ 
المنصور جماعة منهم وحبسهم فنقم الباقون واستعرضوا الناس يمرجونهم بالسيف» فخرج 
إليهم المنصور فاصطلمهم. ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/٦4)ء‏ 
والبدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» .)١١١ /٥(‏ 
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ذلك فى المال خاصة» وأما المرتبة فما جاء قط فى الديانات أنها تورث» فبطل 
ا الب ا و جا 6 ورت اراک اده ا E‏ 
ماء» إذا مات وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووارثه» وهذا ما لا يقولونهء 
e Sa‏ الروافض أن رسول الله كلا 
قال: لا نورت ما ص5 ؟ 

وأيضًا لم يكن العباس محيطا بميراث النبي يي وإنما كان يكون له ثلاثة 
أثمانه فقط. 

وأما ميراث المكانة: فقد كان العباس ولب حيًا قائمًا إذ مات النبي ياء فما 
ادعى العباس لنفسه قط في ذلك حمًاء لا حينئذ» ولا بعد ذلك» وجاءت 
الشورى فما ذكر فيهاء ولا أنكر هو ولا غيره تَر ذكُره فيها؛ فصح أنه رأي 
محدث فاسد لا وجه له للاشتغال به» والخلفاء من ولده والأفاضل منهم من 
غير الخلفاء لا يرون لأنفسهم بهذه الدعوة؛ ترفًا عن سقوطها ووهيها. 

ثانيًا : الشيعة: وهؤلاء قصروها في علي طايه وولده من بعده» وإن 
بعد ذلك» فزعمت الزيدية منهم آنها لا تكون إلا في ولد علي ڪيه في حين 
ادعت الرافضة الإمامية أنها في واحد مخصوص من أولاد علي ڻه وهو: 
محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر المنتظر". 

قال ابن حزم : «وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج بأحاديث موضوعة 
مكذوبة» لا یعجز عن تولید مثلها من لا دين له ولا حیاء» ولا معنی لاحتجاجنا 
عليهم برواياتنا فهم لا يصدقوناء ولا معنى لاحتجاجهم علينا بروياتهم فنحن 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب: فرض الخمس )۷۹/٤(‏ رقم »)۳٠۹۲(‏ 
ومسلم» کتاب» باب : قول النبي مي لا نورث ما ترکنا صدفة (۳/ ۱۳۸۰) رقم (۱۷۹) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ١۷وما‏ بعدها). 
(۴) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ٤۷وما‏ بعدها)ء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١/١۲۷)ء‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)۲۳۹/١(‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)0٤۸‏ 
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لا نصدقهاء وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي 
تقام عليه الحجة به» سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه؛ لأن من صدّق بشيء 
ملزمه القول به» أو بما يوجبه العلم الضروري» فيصير الخصم يومئذ مكابرًا 
منقطعًا أن ثبت على ما کان علیه»'. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش› 
ولا تَقْصّر على بني هاشم» ولا يعتد بمن خالف من الفرق الأخرى. 
[۳۹/۳۹] ل تجوز إمامة مولی قریش› ولا حلیفهم» ولا ابن أخت قريش 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش» ولا حليفهم» 
ولا ابن خت قريش. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «صح إجماع أهل الحق على أن 
الخلافة لا يستحقها مولى قريش» ولا حليفهم» ولا ابن خت القوم» وإن كان 
منهم»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ ٠‏ والشافعية“» 
وال I‏ 

مستند الإجماع: ويستدل لذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۷۸وما بعدها). 

(۲) المحلی لابن حزم (4۱/۱۱). 

(۳) بدائع الصنائع (۲/ .)٤۹‏ والبحر الرائتق »)۲۹١/۲(‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ »)۳١١‏ وعمدة 
القاري .)۳۲۸/۲٤(‏ 

/۲( والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي‎ »)٥٤٤ /۳( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )٤( 
.)۱۹۲ /۸( أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۳۹٥)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲ 

)0( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (4/ 1€( وفتح الباري لابن حجر العسكراني 
»)٤4/۱5(‏ وفتاوى السبكي» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» دار المعرفة› 
بیروت (۲/ .)٥٦٦‏ 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد (۷/ »)۳٤۷‏ والشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزیع » بیروت (۷/ .)٤۷١‏ 

(۷) المحلى لابن حزم (١/٤٤)ء‏ (۹/ ۹١)ء‏ والفصل في الملل والآهواء والنحل(٤/٤۷).‏ 
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الإإمامة» ومنها : 
-١‏ حديث معاوية و ڪاه آن رسول الله ئ قال : إن هذا الأَمْرّ في فُرَبْش» 


ےد 


E‏ ما أَقَامُوا الدّينَ». 
E sS -‏ الله عل قال : لا يرال 


الأمرٌ في فُرَيْش ما بقِي منم اتان E‏ 

۴- حديث أبي هزيرة وه أن رسول الله َيه قال : لتاس تَبَعّ لِقَرَبْش في 
هذا الشَانِ» E‏ بع لِه 0 پم وَگافرهُم بع لکافرهم»". 

-٤‏ حديث أبي بكر له أن رسول الله ياء قال: «فُرَيْشل ولا هذا الأمرء 

2 ° 

بر الاس َب برهم وجرن ن ارهن 

۵- - حديث أنس بن مالك و طه أن رسول الله بي قال : : الأَبِمَةّمِنْ 
ربش 

وجه الدلالة: قال النووي : «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع 
في زمن الصحابة فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض 
بالأحاديث اا 
َة بن رش کک a‏ اة والرلى TT‏ قزل 
رول الله صلی اا عدو : «مَولّى القَوم مِنْهُمْ ومن أنمُيهمْء را ات 


( 0 ا 0 
FE e ARNO‏ 
(۳) تقدم تخریجه (ص٣أ۱۳).‏ 
)4( تقدم تخریجه ( ص .)۱۳٣‏ 
)0( تقدم تخریجه (ص٣۱۳).‏ 
0( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )1۲ **(. 
)¥( تقدم تخریجه ( ص .)۱۳٣‏ 
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القؤم ينهم 

فالجواب -وبالله تعالى التوفيق-: أن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم 
أخت» فمن أجاز الإمامة في غير هؤلاء جوزها في هؤلاء» ومن منعها من غير 
قريش منعها من الحليف والمولى وابن الأخت» فإذا صح البرهان بألا يكون إلا 
في قریش» لا فيمن ليس قرشيًا» صح بالإجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن 
ا =« (Dra‏ 
اختهم کحکم من لیس قرشیا» . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش»› 
ولا حلیفهم» ولا ابن خت قريش. 
]٤٠/٤١[‏ لا يجوز تولية الكافر الإمامة 

المراد بالمسالة: اتفقوا على أنه لا تولى الإمامة لكافر. 

من نقل الإجماع: ابن حزم 0% ال راقرا أن الأمامة لا تجوز 
لامُرَأة ولا لكافر»" القاضى عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «لا خلاف بين المسلمين 
أنه لا تنعقد الإمامة للكافر»“» نقله النووي (١1۷ه)"‏ الدمشقى (بعد 
9ه ) قال: «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. .. وأن الإمامة لا تجوز 
لامرأة ولا لكافر» ملا على القارى (١٠١٠ه)‏ قال: «أجمعوا على أن الإمامة 
لا تنعقد لکافر»". 


(1) أخرجه بنحوه البخاري» كتاب الفرائض» باب : مولى القوم منهم (۸/ )۱١١‏ رقم »٦۷٦١(‏ 
۲),) ومسلم» كتاب الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم (۲/ )۳۷١‏ رقم )٠٠١۹(‏ من 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷٤ /٤(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (۱۲۹/۱). 

() إكمال المعلم شرح صحیح مسلم .)۲٤١/٦(‏ 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)"٠١/١(‏ 

(0) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ( ص ۲۸۳). 

(۷) مرقاة المفاتیح (۷/ ۲۲۷). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۲۲١‏ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية" 
والخابلة 4 والطاة. 

مستند الإجماع: استدلوا بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: ون ْمَل أله للكفرن 
على لومي سبيلا4. 

وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام جعل أعظم ل غ آلا 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: ل يِذ أَلمومِنو الكفرن اولي من دون 
أَلمُوْمْنَ پچ “. 

وجة الد لال فال اين كر اهن الله مال جباة المرمين ن اباد 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين› يعني : مصاحبتهم» ومصادقتهم› 
ومناصحتهم» وإسرار المودة إليهمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهه»“.. 
ولا قيام للإمامة بغير ذلك. 


(۱) بدائع الصنائع (۲۳۹/۲). وتبيين الحقائق (4۹4/۲).ء وغمز عيون البصائر '»)۱١١/6(‏ 
وبريقة محمودية »)۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية 
ابن عابدین (۲/ ۳۰۹. 

(۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)٠١ /١(‏ ومواهب الجليل لشرح 
مختصر الخليلء محمد بن عبدالرحمن المغربي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 
۸ه (۷/ .)٥٤١‏ والشرح الکبیر للدردیر (۳/ ۳۸۷)ء ومنح الجليل شرح على مختصر 
سید خلیل (۷/ .)٥۳‏ 

(۳) غیاٹث الأمم (ص٥۷).‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ۸/5 ۹ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ وحاشيتا القليوبى وعميرة .)١۱۷١ /٤(‏ 

(6) المغني في فقه الإمام أحمد »)٤۱١/7(‏ وشرح الزركشي .)۳١١/۳(‏ 

() القصل ذ في الملل والأهواء والنحل .)٠١۸ /٤(‏ 

(1) سورة النساءء الآية: .)٠٤١(‏ 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۸/٤(‏ 

(۸) سورة آل عمران» الآية: (۲۸). 

(۹) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)0٥۷۱‏ 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


-١‏ حدیث عُبَادةَ بن الصَامِتِ وه قال : دَعَانا رَسول الله ية فَبايعْتَاه» فكان 
فيمًا أَحَد عَلَيْنَا : أذ باعتا على السَْع وَالطَاعَة في مَنْسَطدَاء وَمَكُرَهِتاء 
وَعَسرناء وَيْسْرتاء و E‏ قال : إلا أن تَرَوا 


6ه چ 


کفرا د بواځا عند عِنْدَكمْ من الله فيه بُرْمَان». 

۲- حديث عَوْفي بن مالك طبه أن رسول الله ل قال: « جيار اَمَك الَذِينَ 
بوهم وَيُجبونكم وَيُصلونَ عَلَيْكُمْ وَنُصَلُونَ عليهم» و ا یغ الِبنَ 
بوهم وَيبِْصُوتكُمْ وَتَلْعَتُوَهمْوبلعَنوَحُمْ»» قبل : با سول اللهء ألا 
َابذْهُمْ بالسيْف؟ فقال: «لاء ما أََامُوا فيكم الصلاة»". 

وجه الدلالة: قال ابن بطال: «فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة› 
وألا يُشق عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم» إلا أن 
يكفر الإمام» ويظهر خلاف دعوة الإسلا»". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمامة لا تولى لكافر. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم (۳/ )۱٤١١‏ رقم .)۱۸١١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته 


|6/£1[ وجوب | طاعة 9 وخدمته في کل آمر وتحرم إذا ERG‏ 
A‏ 


من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: نموا أن الإمام 
إمامته» فإن طاعَته في كل ما أمر ما لم يكن مَعْصِيّة فرض» والقتال دونه فرض»› 
وخدمته فيمًا أمر به وَاجبّة)' نقله ابن القطان (1۲۸ه) ابن عبد البر 
(۳ھ) قال : ااج الفا ء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته»" القاضي 
عیاض (٤٤٥ه)‏ قال : «لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيا لا يحالف أمر 
اللهء ما لم E a EW A e‏ 
ابن القطان (۲۸ه) قال: «أجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة 
المسلمين»" ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع 
أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالقء هكذا دل عليه الكتاب والسنةء واتفق عليه أئمة 
المسلمین» أحمد بن يحیى المرتضی (١٤۸ه)‏ قال: «يجب امتثال أوامر 
الإمام فيما يقوى به أمره كالحقوق والشعارء إجماعًاء لا فيما يخص نفسه“ 


(۱) مراتب الإجماع .)۱۲٣/۱(‏ 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع .)٦١/١(‏ 

(۳) التمھید لما فی الموطاً من المعانی والاأسانید (۲۳/ ۲۷۷). 
© إكمال المعلم بفواتد ملم 6٠/00‏ 

.)۲۲۲/۱۲( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج‎ )٥( 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)*۸/١٤(‏ 

(۷) الإقناع في مسائل الإجماع .)١١/١(‏ 

(۸) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳/ .)۲٤۹‏ 

(4) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)١۳۷ /٥(‏ 


۲٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الشنقيطي (۳۹۳١ه)‏ قال: «أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام 
ولا غيره في معصية الله تعالى»' . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية» والمالكية والشافعية“» 
والحنابلة» والظاهرية". 

ا ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أو : الكتاب: قول الله -تعالى-: وياجا ادن ءامنوا يما أله لیما ال 
اولي 31 ي ى“ 
- روى ابن جرير الطبري أقوال السلف في المقصود بأولي الأمر في هذه 
الآية» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: هم الأمراء 
والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان 
طاعة وللمسلمين مصلحة)“. 

ولان كثير: «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال et‏ 
ايع ا له أي : اتبعوا کتابه» ايعو ارس أي : خذوا بسنته» وأو الک 
ون أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله . 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١ /١(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٠٤١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(/)» وحاشية ابن عابدين (١/۹٤٥)ء »)۲٦١/٤(‏ وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار (۲۳۹/۱). 

) الجامع لأحكام القرآن (۸/1)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكير 4/6( 
والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)۳٠١ /١(‏ 

)€( الأحكام السلطانية للماوردي (ص٤۲)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)٤۷ /٠١(‏ ومغني 
المحتاج .)١١١ /٤(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ .)٠٠۳‏ 

(9) المغني في فقه الإمام أحمد(١٠/٦٤)ء‏ والإنصاف للمرداوي »)۲۴١ /٠١(‏ وكشاف القناع 
للبهوتي ۰)۱٦۱/۳(‏ وشرح منتهی الإرادات (۳/ ۳۸۷). 

() المحلی لابن حزم .)۳٣۰ /۹٩(‏ 

. (۷) سورة النساءء الآية: .)٥۹(‏ 

.)٠٥١ ۱٤۹ /٥( تفسیر الطبري‎ )۸( 

(۹) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۱۹‏ 
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وجه الدلالة: وجوب طاعة أولي الأمر ما أطاعوا الله. 

ثانيًا : السنة: | 

اديت اس هرر هه أن النبي ل قال : «مَن أَطاعَني تقذ أطاعَ الله 
ومن بصني فقَذ عَصى الله ومن بطع امير كذ طاعبي وَمَن بص الاير 
َد عَصانی)'. 

- حديث أنس بن مالك له أن رسول الله ي قال : «اسْمَعُوا وَأطيعُواء 
وَإِنِ استعغول يكم ڪل عبد حبش 6 ا ر ر 

۴- حدیث این عمر رضي الله عنهما- آن رسول الله هة قال : لی الره 
لملم السَنْع الا فما أَحَبَّ وَگرة» إلا أن يُمَرَ بِمَعْصِيَةء كن اهر بمَعْصِية 
قلا سَمعَ وَل طا لاب 

-٤‏ حديث علي بن آبي طالب ڪه قال : ر يه و 
a E E E‏ فا 
ابي کل أن تُطيعُوني؟ قالُوا: بَلّى» قًال: عَرَمْتُ E‏ 
وَأَوقَذمْ ارا ثي واا ا ا اندرا ا رابا ول فام 
ينظ بَعْصَهُمْ إلى بض قال بَعْضَهُمْ : إْمَا بعتا الي بلا فِرَارّا مَِ النارء 
َتذحُلها! ينما ْم كذَلك إذ حَمَدَتِ انار وسک عضبه» > فُذكر لبي لاف 
قَال: لو دَحلومًا ما خَرَجوا ينها أَبدّاء إِتمَا ف 

موی ا ن اا فال و ا و ا 
ا ی ر ا ت اَعَْ» 
قَلْتُ: هَل وَرَاء ذلك الل كَ؟ قال : «تعمْ»» قلت هل وَرَاءَ لك ابر 3 


o و‎ 


و م ر AR‏ ر ےه ا 
قال: (نعم!» فلت كیف؟ فقال: «يكون بعدى أئمة لا يَهّْدون بهداي» 


ا 


٤ 


رجلا من الأنصًارء مرم 1 


N‏ ى 


٦‏ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


٣ o 


ولا ينون تيء سيقو فيه جال لوم لوب الشَيَاطِين في جُثْمَانِ 
إنس؛» قال: قَلْت: : گی أضتع : يا سول اللو إن أَذْرَكْتُ دَلِك؟ قال: «تَسْمَعُ 
وط م للاأمِيرء وَإِن صرب ود واد مالك وا سْمَعْ وَأطِعْ». 

وجه الدلالة: وجوب طاعة آولي الأمر ما أطاعوا الله ولم يأمروا بمعصية. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على وجوب طاعة الإمام وخدمته في کل 
ما أمر» وتحرم طاعته وخدمته فيما يأمر به إذا كان معصية. 
]٤١/٤١[‏ أحكام من ولاه الإمام نافذة 

المراد بالمسألة : اتفقوا أن أحكام من ولاه الإمام نافذة كأحكام الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (00٤ه)‏ قال: «اتَمُقَّوا أن الإمام الْراجب 
إمامته. .. وأحكامه وأحكام من ولّى نافذة"» نقله ابن القطان (۲۸٠ه".‏ 
السيد البکری ۵ (۲١۳١ه)‏ قال: «أجمعت الأمة -كما قاله الأذرعى“- على 
تنفيد أحكام الخلفاء الظلمةء وأحكاح من ولر»©: 

من وافق على الإجماع: الحنفية" ٠‏ والمالكية“ 


(۱( تقدم تخریجه. 

(۲) مراتب الإجماع (۱۲۹/۱). 

)۳( الإقناع في مسائل الإجماع .)١١/١(‏ 

(6) هو أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالسيد البكري» الشافعى» نزيل مكة» 
له: حاشية إعانة الطالبينء والدرر البهيةء وكفاية الأتقياء» وغير ذلك» توفي سنة اثنتين 
وثلاثمائة وألف. ينظر : معجم المؤلفین (۲/ .)٦۹‏ 

)٥(‏ هو ابو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد شهاب الدين الأذرعي» ولد 
بأذرعات الشام سنة ثمان وسبعمائة» وسمع من الحجار والمزي» وحضر عند الذهبي› 
وتفقه على ابن النقيب وابن جملة» وغيرهم» جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح في 
عشرین مجلدًاء وشرح المنهاج في غنية المحتاج وفي قوت المحتاج» توفي سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة. ينظر : الدرر الكامنة .)٠٤١ /١(‏ وطبقات الشافعية (۳/ .)١٤١‏ 

0) حاشية إعانة الطالبين .)٠١ /٤(‏ 

(۷) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۸۷)» وروضة القضاة وطريق النجاة .)٠١۴١ /١(‏ 

(۸) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (۸/ ٠۹٤‏ ۹۸). وحاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر .)١١١/٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 4 


ET ال‎ RN 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة ولي أن النبي بي قال : «مَن أَظاعَني كذ أَطاعَ الله 
وَمَنْ يَعْصِنِي مذ عَصَى اللَهَ» وَمَن يع الاير فَقَذ أَطاعَني» وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ 
مذ عَصاِي»“. 

-٣‏ حديث علي بن ابي طالب ڪه قال : بَعَتَ الٿبي ي سَريَهء ومر عَلَيْهِمْ 
رَجُلا يِن الأَنْصَارء وَأَمَرَهُمْ اَن يُطْيعُوهُ فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقًال: ألَيْس قذ أَمَرَ 
ابي ا َد تُطيعُوني؟ ًالوا : بلَّى» قال: عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ لَّمَا جَمَعْتّمْ حَطَبًا 
وتم ارا ثم دَحَلْتَمْ فيها» فَجَمَعُوا حَطبًا فَأوقدُواء فَلَمّا هَمُوا بالدخول كَقَامَ 
ينْظْرٌ بَعْصَهُمْ إلى بَعْض» قال بَعْصَهُم: نما تَبعْنًا اللي بي رازا مِنَ النَارِء 
اقتَذځلَها! يتما هُم ذلك إِ حَمَدَتِ اللارء وَسَكن عَصَبهُ قَذرَ لبي کي 
مال : َو دَحَلُوها ما حَرَجُوا ينها أَبَدّاء إَِمَا الَاعَةٌ في المَعْرُوفي». 

وجه الدلالة : لما كان الإمام منصوبًا لنوعين من المصالح: اللذين بهما انتظام 
الملة والمدن» وإنما بُعث النبي ية لأجلهماء والإمام نائبه ومنفذ أمره» كانت 
طاعته طاعة رسول الله يةه ومعصيته معصية رسول الله اء إلا أن يأمر بالمعصية»› 
فحينئذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله » وأنه ليس نائب رسول الله كلاو" . 
نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن أحكام من ولاه الإمام نافذة كأحكام 

الإمام. 


)١(‏ الحاوى الكبير للماوردي (١١/١٤)ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص*"). 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص1۲)» والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمعه ورتبه : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم › الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه (۲/ ۲۷۲). 

(۳) المحلی لابن حزم .)۲٤۹١/۸(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)0( تقدم تخریجه. 

(0) حجة الله البالغة» شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي» تحقيق : سيد سابق» دار الكتب 
الحديثة » مكتبة المثنى »› القاهرة/ بغداد (ص‌۷۳۹). 


۲۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]٤١/٤١[‏ أحكام من عزله الإمام غير نافذة 

المراد بالمسألة: العزل لغة: الإبعاد والتنحية» يقال: عزله عن الأمر أو 
العمل»› آی: انلق عله واه الول اصطلاخا: ل يختلف الفحوى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فعزل الإمام لوال أو قاض يعني : إبعاده 


CW e 
. وتنحیته عن ولایته‎ 


وقد اتفقوا على انتفاء نفوذ حكم من عزله الإمام» على أنه إذا حكم في أشياء 
قبل بلوغه العزل فإن أحكامه تنفذ؛ لضرورة الناش» وصيرورة مصالحها. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «انَمَمّوا أن الإمام الْرَاجب 
إمامته . .. وعزله من عزل تَافذ»"» نقله ابن القطان (1۲۸. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية) والمالكية" والشافعية"“ 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 0۹٤)ء‏ ولسان العرب /١١(‏ ١٤٤)ء‏ ومعجم مقاييس 
اللخة .)١١١ /٤(‏ 

() القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية 
۸ هه (ص »)۲١۰‏ ومعجم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجي» دار النفائس» بيروت» 
الطبعة الولی ١١٤۱ه‏ (ص۲۸°). 

(۳) مراتب الإجماع (۱۲۹/۱). 

)€( الإقناع في مسائل الإجماع .)١١/١(‏ 

(9) بدائع الصنائع »)۱١/۷(‏ والبحر الرائق /١(‏ ۲۸۲)» وحاشية ابن عابدین /٥(‏ ۳۹۳). 

0) الكافي في فقه أهل المدينة المالكيء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق : محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة » الرياض» الطبعة 
الثانية ١٠٤٠ه .)4٥1/۲(‏ الشرح الكبير للدردير »)٠١١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير »)٠١/٤(‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن 
فرحون» تحقيق : جمال المرعشلي » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .)١۷ /١(ه ٠٤١١‏ 

(۷) شرط أن يعلم المعزول» فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حکمه وجهان كاختلافهما في 
عقود الوكيل. يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٤4)»‏ ومغني المحتاج »)۳۸١ /٤(‏ 
ونهاية المحتاج .)۲٤٤/۸(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


bS E 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

e آنه بعزله انتهت ولایته› وميد ولأبته كات عن الإمام له:‎ -١ 
تعد له ثمة ولاية.‎ 

۲- ولأنه نائب عن الإمام يخرج من ذلك بكل ما يُخرج الوكيل”". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن أحكام من عزله الإمام غير نافذة. 
]٤٤/٤٤[‏ مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة 

المراد بالمسألة: المناصحة لغة: من النصح وهو نقيض الغخش» يقال : 
نصحت له نصيحتي نصوحًا : أي أخلصت له والاسم: النصيحة . 

والنصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة» هي : إرادة الخير للمنصوح له وليس 
يمكن أن يُعبر عن هذا المعنى بكلمة وأحدة تجمع معناه غيرها. 

المناصحة اصطلاحًا : إخلاص القول والعمل من الغش. 

قال القرطبي : «النصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادهم إلى 
الحق» وتنبيههم فيم أغفلوه من أمور المسلمين» ولزوم طاعتهم» والقيام 


E 


(1) شرط أن يعلم المعزول» فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حکمه وجهان كاختلافهما في 
عقود الوكيل. ينظر : الأحكام.السلطانية لأبي يعلى (ص٥٠)ء‏ والفروع لابن مفلح»› و معه 
تصحیح الفروع للمرداوي› تحقیق : عبدالله بن عبدالمحسن الترکي› مؤسسة الرسالة› 
الطبعة الآولی ٤۲٤٠ه .)٠١١ /١١(‏ 

(۲) المحلی لابن حزم .)۲٤۹/۸(‏ 

(۳) البحر الرائق /٦(‏ ۲۸۲). 

)٤(‏ لسان العرب (۲/ )١١١‏ (نصح). 

.)1١ /٥( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٥( 

.)۲۲۷ /۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


° مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «وأما مناصحة ولا الأمر فلم 
يختلف العلماء في وجوبهاء إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها»'. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية“» 
الحا الفا 

e‏ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله ال 
إل ار ويامرون بالْعُروفي وَسَهوْنَ عَنِ الگ EEE‏ هم مم لسرت و 4“ 

وجه الدلالة : قال ابن كثير : «المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة ا 

الدليل چ : قول الله -تعالى-: م خر أمَدٍ أرجت لاس امون 
والمقروفي وتځهڙتڪ ڪن اشڪر ومو باي . 

وجه الدلالة: في الآية مدځ حم لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا 
تركوا التغيير» وتواطؤوا على المنكرء زال عنهم المدح» ولحقهم الذم» وكان 
فلك سا 0د . 


.)٥۷۹ /۸( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) عمدة القاري (۷/ ۳۲۷). وأحكام القرآن للجصاص (١/۳۲۸)ء‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح (۱/ .)۲٣۳‏ 

(۴) التمهید لابن عبدالبر .)۲۸٦/۲۱(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ ۲۲۷)ء والبيان 
والتحصيل لابن رشد القرطبي .)١/۱۸(‏ 

)٤(‏ روضة الطالبين (١٠/۹٤)ء‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(۳۸/۲)ء وإحياء 
علوم الدين (۲/ »)٤١‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٥١ /١۳(‏ 

(6) مجموع فتاوى ابن تيمية (١/۱۹)ء‏ وجامع العلوم والحكم .)۷٦/١(‏ 

(0) المحلی لابن حزم (۹/ .)۳٣۱‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١٤(‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۹۱). 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .)١١١(‏ 

.)١۷۳ /٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳١‏ 


ثانا اة الدليل الاول: حديث تميم الداري طا آن رسول الله ئل قال : 
«الدينْ اللَصِيحة»» قَلْنَا لمن؟ قَال: «للوء وَلِکتابوء وَلِرَسُولِه› ولأ 
المُْلِمِينَ وَعَا ميم 7 

قال ابن حجر : «والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام 
به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم› ورد 
القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي 
ا 

وجه الدلالة: في هذا الحديث أن من الدين النصح لأئمة المسلمين»› وهذا 
وجب ما يكون» فكل من واكلهم وجالسهم» وكل من أمكنه نصح السلطان 


لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع a‏ 


الدليل الثاني: حديث جریر بن عبدالله و ل قال: «بَايعْت رَسول الله يا 
على إقام الصااةء وَإيتاءِ الرَّكاةء والنضح لكل e‏ 

وجه الدلالة: OO O‏ يبایع 
عليه كالصااة وال كا . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على وجوب النصح لأآئمة المسلمين متى 
كانوا يقبلون النصيحة. 
]٤٥/٤٥[‏ يجوز للإمام قبول الهدايا 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الإمام له أن يقبل الهدية أو يردها. 

من نقل الإجماع: الماوردي (١٥٤ه)‏ قال : روي عن النبي يا آنه قال : 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة )۷٤ /١(‏ رقم .)٥١(‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)١۳۷ /١(‏ 

(۳) التمهید للقرطبي (۲۱/ .)۲۸١‏ 

)٤(‏ أآخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب رل الي الل الدين التي ۲6/50 رقم ا(۷ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب : بيان أن الدين النصيحة )۷١ /١(‏ رقم .)١١(‏ 

.)۳۲٤/۱( عمدة القاري‎ )٥( 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


إا قبل الهَييَةً وَنْكًافِئ عَلَيْها». وأجمع المسلمون على إباحتها»" ابن 

عبدالبر ٤1۳(‏ ه) قال: «وقبوله -أي: النبى e‏ لهد مالسل رالكفار 
o CC‏ 
ذلك لا يجوز لغير النبي -عليه السلام- إذا كان قبولها على جهة الاستبداد بها 
دون رعيته؛ لأنه إنما أقبل ذلك إليه من أجل أنه أمير رعيته» وليس النبي -عليه 

السلام- في ذلك كخيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من 
أموال الكفار» من ما جلوا عنه بالرعب» من غير إيجاف بخيل ولا ركاب» 
یکون له دون سائر الناس» TT‏ 
لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين»› » بإجماع من العلماء»” 

الموافقون على الإجماع : الحنفية“. والمالكية والشافعية". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة: 

-١‏ حدیث الصْعْب ب ا طب أنه أَْدَى لِرَّسول الله لا جِمَارا وخا 
وهو بالأَبواء أو وان و عَلَيْهِء َا رای مَا في وجه قال : اما إا لم رده 
لَك إلا أن حرم 

۲- حدیث حدیث عَاِشَةَ -رضی الله عنها- قالت : «كان رسول الله اة يقبل 
ا 


)۱( أخرج البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب : المكافأة في الهبة (۳/ ۱۵۷) رقم )۲٥۸۵(‏ من 
حديث عَاشَةً -رضي الله عنها- قالت : «كان رسول الله اة يبل الْهَدِية وبيب عليها». 

(۲) الحاوي فى فقه الشافعى› أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤١٤١م‏ (۷/ .)0۳٤‏ 

(۳) الاستذکار (۵/ ۸۸). 

, .)۴۷۲ /٥( والدر المختار‎ ء)۳٠١‎ /٦( والبحر الرائق‎ ء)٠١‎ /١١( مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤۸۷‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۱۹۹). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم (۸/ ۷ ١‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (۵/ ۲۳۱). 

(۷) اخرجه البخاري» كتاب الحج» باب: إذا هدي للمحرم حمارا وحشًا (۳/ ۱۳) رقم 
»)۱۸۲٩(‏ ومسلم» کتاب الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم (۲/ )۸٥۰‏ رقم .)١١۹۳(‏ 

(A)‏ تقدم تخریجه قریبًا. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


-٣‏ حديث أنس بن مالك له قال: «َهْدي لبي 4ي جه سدس وان 
ّى عَن الْخريرء E E‏ 

٤‏ حدیت آنین ي قال: فإ أكيدر دومة أهدى إلى الي ی 

وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الأحاديث جواز قبول الإمام للهداياء ولو من 
مشرك» إلا تكون مقابل إبطال حق» أو إحقاق باطل. 

ونوقش : 

-١‏ بأن النبي ية ذم هدايا العمال» كما سيأتي في أدلة المخالفين. 

۲- وأن قبول الهدية من خواص النبي بء وهو معصوم مما يتقى على غيره 
ا 

من خالف الإجماع : الحنفية» والمالكية“ والشافعية" والحنابلة") 


.)١١٠١( رقم‎ )۱١۳ /۳( أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب : قبول الهدية من المشركين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب : قبول الهدية من المشرکین (۳/ )۱١۳‏ رقم .)۲١١۱١(‏ 

(۳) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١(‏ ۲۷). 

.)٥١٤ /٤( ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ .)۳۷۳ »۳۷۲ /٥( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

ء)١١١‎ /۸( »)٥٥۴۳ /٤(ليلخلا ومواهب الجليل شرح مختصر‎ ۸٠ /٠١ الذخيرة للقرافي‎ )٥( 
وميزوا في قبول هدايا الكفار‎ .)۱۸١ /۷( ء)٠٤١‎ /6( وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
حالة كون مصدرها من رئيسهم فتعد فيا » إن أهديت قبل دخول المسلمين بلدهم» وغنيمة‎ 
بعد الدخول فيه » فإن كانت من آحادهم فهي للإمام» إن کانت من قريب له» أو كانت مكافأة»‎ 
أو لقاء مقابل »› وإن كانت من غير قريب»› وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة› وهي‎ 
فيء قبل الدخول في بلدهم» وشرط هذا كله ألا ثقبل ممن أشرفت حصونهم على السقوط بيد‎ 
المسلمين؛ لئلا تكون مدعاة لتوهين المسلمين وتشبيط همتهم › فإن كانوا بقوة,ومنعة جار‎ 

0) انظر : الام للشافعي (۲/ .)٥۸‏ والحاوي في فقه الشافعي /۱١(‏ ۲۸۲)ء وإحياء علوم الدين 
»)٠١/1(‏ ومغني المحتاج (٤/۲۹۳)ء‏ وذكروا أنه لو أهديت من مشرك إلى الإمام 
هدية» والحرب مستعرة فهي غنيمة» بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام» 
فللمهدى إليه. 

(۷) المغني لابن قدامة .)۱۱۸/۱١(‏ والمبدع لابن مفلح (۲۸۸/۳)ء »)۲۹/۱١(‏ والإنصاف 
للمرداوي .)۱١۰ /۱۱١(‏ 


۳٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والظاهرية ‏ واستدلوا على ذلك بأدلة من السنةء: والأئار؛ 

أولًا : السنة: حدیث بی بد السَاعِڍي وله ال : اشتغمل الّبي ل رجا 
e‏ : ابن اللنیی ا ا ِم قال : ه هَذا كم وَهَذَا 

و بيت مء قينظر بی 

الي لی پء EIN‏ جَاءَ بو يوم القيامَة يحول 
لی روء ِن گان بير HE‏ 5 َه اورا e‏ اوا 

وجه الدلالة : حرمة الإهداء للعمال» فكيف برئيسهم؟ فتعليل النبي- كما ذكر 
ابن عابدين- دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية. 

ثانيًا : الآثار: قول عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-: «إن الهدية كانت للنبي 
ي هدية» وهي لنا رشوة» 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٤٦/٤١[‏ تحريم الخروع على الإمام العادل 

المراد بالمسألة: اتفقت تفقت الأمة على حرمة الخروج عن طاعة الإمام العادل. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «لا يجوز الخروج على 
الإمام العدل باتفاق» .ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «وهذا خلاف ما تواترت به 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم 
كما تقدم بيانه» ثم الأمة متفقة على خلاف هذاء فإنها لم تقتل كل من تولى 


(1) المحلى لابن حزم (۹/ ۱١۷‏ ۹). 

() رغاء: صوت ذوات الخف. ينظر: مختار الصحاح (ص١١٠)‏ (رغو). 

)۳( خوار : صوت البقر» خار الثوريخور خوارًا : صاح. ينظر : مختار الصحاح (ص *۸) (خور). 

)٤(‏ تيعر : اليعر واليعار صوت الغنم » وقيل : صوت المعزى» وقيل: هو الشديد من أصوات 
الشاء. ينظر: لسان العرب )١١١ /١(‏ (يعر). 

»)۲١۹۷( رقم‎ )۱٥۹/۳( أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب: من لم يقبل الهدية لعلة‎ )٥( 
.)۱۸۳۲( رقم‎ )۱٤۹۳/۳( ومسلم» كتاب الإمارة» باب تحريم هدایا العمال‎ 

.)۳۷۲ /٥( حاشية ابن عابدین‎ )١ 

(۷( أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۲٤۹ /٥(‏ وار بن عساكر في تاریخ دمشق /٤٥(‏ ۲۲۰). 

(۸) إكمال المعلم .)۲٤۹/7(‏ 
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آمرها» ولا استحلت ذلك»'. 

E IT ECO TR الموافقون على الإجماع:‎ 
e ENT 

ا يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: ياعا ادن ءامنوا أِيعوا 
ال یلیمیا ارس وای الا ینک ". 

وجه ا کک کر ا والأمراء» ولهذا قال 
i‏ 1 8 اق فيما ا بن طاعة الله لا في معصية الله“ . 

الدليل الثاني : قزل الله تیال ن ایت مارك نما اکر انه بد 
َه قوق ایدیم مسن گت تم تما نک عل فف ومن أو ما عله عه اله فسبرته 
اا عا 4 . 

وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري: «لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله 
الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسه» ولم ینکٹ إلا عليها»''. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية .)١٠١ /٤(‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .),٠١‏ والبحر الرائق »)۲٤١ /٥(‏ وحاشية ابن عابدين »)9٥٤۹ /١(‏ 

(T/0. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/۲۹۸)ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۳( 


(TY /6) 
.)۳/۱۰( 


.)۳١١ /٩( المحلی لابن حزم‎ )٩( 
.)٥۹( سورة النساءء الاية:‎ )۷( 
.)٥۱۹/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۸( 
.)٠١( سورة الفتح» الآية:‎ )4( 
.)۷٦/۲۹( تفسير الطبري‎ )٠١( 
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ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ية قال: «عَلَى المَرْءِ 
المُشلا الس وَالَاعَة فا أَحَبٌ وگرة. إلا أن يمر مَعْصِيق إن اير بمَعْصِيةٍ 
لا س وه ظا ا 

2 - حدیث عُبادَة بُنِ الصَامِتِ طول قال : دَعانا ا 
EEE‏ : أن باينا على السَمْع وَالطَاعَةء في مَنشطداء و مَکرهتاء 
وعُسرتاء وَيْسرتاء Bl,‏ أذ لا ازع الأمْر ْلَه E‏ 


عه 


کفرا بواځا عند aT‏ 5 
a‏ ارح لیر فقت ءا ل وَقال: س ذم 
النبي ية ان تيون ني؟ الوا ل E E E EE‏ 
اذم ار کل ا ا جرا عتتا گأزقدواء 5لا وا شرل قا 
ر إا بعتا التبي کيا رار مِنَ انار 
أقتذحُلَها! فما هُمْ كلك د حَمَدَتِ الَا ك كر لبي ڳا 
قال : لو دلوا ما حَرَجُوا ينها أَبدّاء إِنَمَا الطَاعَةٌ فى المَعْرُوفي". 
وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني : «(ومقتضاه: آنه لا يجوز الخروج 
1 8 )€( 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل» 
a‏ 
ييه قال : «مَنْ بَايَعَ إِمَاماء قَاعْظاه ج صَفقَةَ يدو وَنُمَرة قَلْوِء قَليْطعه إ ن استَظاع» 


إن جاء آځر عه قَاضربوا عق لتر" 


)۱( تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. ‏ .. 
€3 فتح الباري (۱۳/ ۸). 
(9) تقدم تخریجه. 
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٠‏ وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» وتحريم الخروج 
عن طاعته. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٤۷/٤۷[‏ تحريم الخروج على الإمام الفاسق 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على حرمة الخروج عن طاعة ولي الأمرء 
والصبر على جوره وفسقه ؛ توقيًا للفتن وإراقة الدماءء إلا إن دعا إلى كفرء فلا 
تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. 

من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ قال: «وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» نقله زكريا الأنصاري 
(١۹ه)"»‏ وعبدالحميد الشرواني (١١۳٠ه)"‏ ملا علي القاري (٤۱١٠ه)‏ 
قال : «وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على 
حرمة الخروج على الجائ». 

EEC TCE OS الموافقون على الإجماع:‎ 
as E 


)۱( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲4/۱۲(. 

(۲) أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١١/٤(‏ 

(۳) حواشی الشروانی .)٦٦/۹(‏ 

.)۱۸١ /۳( مرقاة المفاتیح‎ )٤( 

»)9٤۹ /( والبحر الرائق (۵/ ١٤۲)ء وحاشية ابن عابدين‎ .»)٠٤١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.(1/( 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۲۹۸)ء وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر /٤(‏ ۲۹۹)» 
والفواکه الدوانی (۱/ .)۳۲١‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٤۲)»‏ وروضة الطالبين /٠١(‏ ١٤)ء‏ ومغني المحتاج 


T/0 
.(0 /۱۰)( 


(۹) المحلی لابن حزم (۹/ .)١١‏ 


۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ا ,يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولاً : الكتاب : الدليل الأول: قول الله -تعالی-: وياجا ادن اموا ايعو له 
يعوا اسول 4 الأ ک4 

وجه الدلالة : قال ابن كثير: «هذه أوامر بطاعة العلماء والآمراءء ولهذا قال 
ll‏ : ايع َ4 أي : اتبعوا كتابه» #وأطيعوا الس آي : خحذوا بسنته› 
ازل آل ينگ أي : فيما آمزوك به من طاعة الله لا في معصية الل ٠‏ 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: إن لزت ببايعونك إنما بایعوت آله د 
آله قوق ایدیم من کت اما نک ل فيي ومن آوف ما عله َه اله هَسَمُوهِ 
ل عا 469 @4 

وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري : «فإنما ينقض بيعته؛ لأنه بفعله ذلك 
يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسه» ولم ينكث 
إلا علیها». 

ثانيًا : السنة: 

حديث أم سلمة -رضي الله عنها- - أ رَسول الله ي قال: «سَتَكُونْ 
مرا فتَعْرفُون وَنلْكرُونَء فْمَنْ عَرَفَ بَرٍئ» وَمَنْ ل انكر سَلِمَء وَلَكِنْ من رضي 
وَتابَعَ»» قالوا : اند قَاِلهُمْ؟ قال: «لا ما و 

وجه الدلالة: فيه عدم جواز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق› 
ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلاه. 

۲- حديث ابن مسعود وله قال: قال لنا رسول الله كيار : ِنَم سََرَوْنَ 


٤ 
أ‎ 


.)٥۹( سورة النساءء الاآية:‎ )١( 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۱۹‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: .)٠١(‏ 

.)۷٦ /۲١( تفسير الطبري‎ €3) 

() أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع 
(/ ۸۰( رقم .)۱۸٩٤(‏ 

( المنهاج شرح صحیح مسلم ن الحجاج (TET)‏ 
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ِي ر ومو وتا فالا فما تام اتا رسرل الله؟ فال «آدوا 
يهم حَقَهُمْ E e‏ الله فک . 

ORT OE e‏ ا گا بر 
فَجَاءَ الله بخَيْر فحن فيه يه› كَهَل مِن وَرَاءِ هذا الْخْيْرِ شر؟ قال كيا : ر نما 
قَلْتُ: e‏ ال ر قال: نعم قَلْتُ : فهل وَرَاءَ الك ابر 5 
E‏ قَلْتُ: كَيْف؟ قَال: «يگُون بَعْدٍى أَيِمَة لا يَهْنَدُونْ بهُدَاي»› ولا 


ت 


ر ن ست 


ينون سُنټي؛ سيقو بو جال لوبهم لوب قاين في جُفمان إسي؛ 
قال : قلت : كيف أَصََعُ ي سول الله إن أذْرَكْت ذَلِكَ؟ قال: تَسْمَع وتطيع 
لِلأميرء اذ شرت كله واد ماك اشغ وَأبلغ٠‏ 

وجه الدلالة: يستدل من هذه الأحاديث على وجوب طاعة أولي الأمر ما 
أطاعوا الله ولم يأمروا بمعصية. 


2A 
*- 


ار ا 


٤‏ - حدیث عُبادَةَ بن الصَامتِ وله قال : : دَعَاتا رَسول الله بل فَبايعْناه» فان 
فا اد غاا : أذ باينا على السَمْع وَالطاعق في مَنْسطتاء وَمَخُرَهًِا 


و او ا واڈ ئ E‏ ۶ الام أل قال : : لا أن د روا 
عر پیر نرو زع الا مر ر 


ا ورو 


کَفرًا بواخا عندكم يِن الله ف یه رمان 
وجه الدلالة: Es‏ «(ومقتضاه: آنه لا يجوز الخروج 


(o f, .‏ 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأاويل» ء 

من خالف الإجماع : اختلف العلماء في مسألة الخروج على الإمام الفاسق› 
فقال البعض بعزله مطلقًا» وقال آخرون بالتفصيل : 


(1) أثرة: أي يستأثر عليكم بالفيء. يُنظر : لسان العرب /٤(‏ ۸) (أثر). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن » باب : قول النبي ية : سترون بعدي أمورًا تنکرونها )٤۷ /٩(‏ 
رقم (۲٥٠۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (۳/ )١٤۷١‏ 
رقم .)۱۸٤۳(‏ 

)۳( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

() فتح الباري (۱۳/ ۸). 


f‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أولًا : القائلون بالعزل مطلقًا : الحنفية إن أمنوا وقوع الفتن» والشافعي في 
3 )( ۰ 2 )( .0( 
القديم > وإليه ذهب بعض أصحابه > وهو قول بعض الحنابلة ¢ 
والظاهرية إن استمر على فسقه بعد YT‏ وا والتا ة۷ : 
(A)‏ 
والخوارج. 

وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبي حنيفةء وقال: «لا فرق عند أبى حنيفة 
بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالةء وأن الفاسق لا 
يكون خليفة» ولا یکون حاكمًاء > کما لا تقبل شهادته ولا خبره. .. وکیف یکون 
خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة؟!. . ٠».‏ 2 ونقل عن الإمام مالك 
القول به '. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «من دعا منهم إلى بدعة فلا 
تجيبوه ولا كرامة› وإن قدرتم على خلعه فافعلوا»''. وقال ابن حزم : إن سل 
اقا د ا 
إلا بذلك'. 


(1) حاشية ابن عابدين (١/۹٤٥)ء‏ والمسامرة في شرح المسايرة» الكمال ابن أبي شريف»› 
مطبعة السعادة» مصر» الطبعة الثانية ۷١٤۱۳١ه‏ (ص۲۳"). 

(۳) نسبه الزبيدي إلى الشافعي في القديم. ينظر : : إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء ا 
الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» دار إحياء التراث العربي» بیروت (۲/ .)۲۳١۳‏ 

() مغني المحتاج /٤(‏ ١٠)ء‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة .)١١/١(‏ 

() الإنصاف للمرداوي (۱۰/ .)۲۳٤‏ 

.)١۷١/٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

0) البحر الزخار .)٠١١/١١(‏ 

(۷) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)۱۷١ /۲١(‏ وأصول الدين لأّبي اليسر البزدوي 
(ص۱۹۰). 

الفرق بين الفرق (ص۷۳)» وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص٩۹۰٠).‏ 

(۹) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۸٦‏ وما بعدها). 

.)۱۷۲١ /٤( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(١۱)الذيل‏ على طبقات الحنابلة (۲/ .)٠٠٠١‏ 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١۷١/٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۲٤١ ١‏ 


واستدلزا باذلة من :الكتاب»:والة: 


-١‏ قول الله -تعالی-: ل إی جاك لتاس ماما َال ون دري َال لا يال 


وجه الدلالة: أراد أن الظالم لا يكون إمامً". 

قال الجصاص: «فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق» وآنه لا يكون 
خليفة» وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه 
ولا طاعته»". 

ونوقش : بانتفاء النص على الخروج على الأئمة» وإن كان ثمة نهي لتولية 
القاسق ابتداءً. 

۴- قول الله -تعالى-: إن طايان يِن لموم افوا دصحو بنا إن 
بشت ناکرت فو آل ی کی کن إل أي اي 

وجه الدلالة : الأمر بقتال الفئة الباغية» والتي معها الإمام الجائر؛ إذ يجب 
على المسلمين نصرتها وقتاله وإِن لم يکن كفر كفرًا بواخًا. 

اک انی وا ل ال وای وک اوا غل اک 
ادون . | 

وجه الدلالة: أن السكوت على الإمام الفاسق» وعدم الخروج عليه» هو 
عين التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه» وإنكاره بالخروج ونحوه من 
التخاون على البر:والتقوئ: 

-٤‏ قول الله -تعالی-: كم حر َو جت لتاس تاوت المعروفي 


.)١١١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

۲( أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)۸٩‏ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص .)۸٦/١(‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية: .)٩(‏ 
(0) سورة المائدةء الآية: (۲). 


E‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نهرب عن اشڪر . 

۵- - قول الله -تعالی-: ولت ينك أمه يعون إل اير ويأمرون بألعروفي 
َوَن المنگر وأوکیک هُمٌ شیر 43 . 

وجه الدلالة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› آل ی ان 
وجور الحاكم منكر عظيم؟ 

ثانا : السنة: 


۱ حدیث ابن مسعود طبه آن رسول الله ٤‏ قال : ما من ِي بعنهُ الله في 
تة بلي إلا کان له من اَم حَوَاريُونَ وسات يَأحُذُونَ بسنيو يدون 


بأمُرو» تمتها لف من بَعْدممْ حو يوون ما لا يلون ويف لون ما له 


يومَرٌون› فمن جاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤمِن› و ام او و ن ومن 
e‏ ول وَرَاءَ کک حه و 0 


ت 
ر ت 


a‏ ا مام 2 : الشلا قبل 
الْحْطةى فقال : قد ترما هنا لك» فقال أبو سَعِيلٍ الخدري طف ظله : اما هذا ققد 
قَضى ما علیه» Cs‏ امن رآ متخ كرا تة ن 


قن لم سول لسا ةن وء قن لم يَسسَطع د َل 4“ ذلك اضف ر الإيمَان. 
وجه الدلالة : في الحديثين اا 
عند أئمة ال 


.)١٠١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .)٠١٤(‏ 

(۴) اخرجه مسلم» > كتاب الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان /١(‏ 1۹) رقم 
.)٥۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان )1۹/١(‏ رقم 
(64). 

(۵) ینظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲۲/۲)» وجامع العلوم والحكم 
(ص۳۲۲). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية Ef‏ 


ونوقش: بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال» وقد نص على ذلك الإمام 
أحمد» فقال: التخيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئلٍ جهاد الأمراء باليد: 
بأن یزیل بيده ما فعلوه من المنکرات» مثل: أن ريق خمورهم» أو يكسر آلات 
اللهو التي لهم» أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما آمروا به من الظلم إن كان له 
قدرة على ذلك وكل ذلك جائزء وليس هو من باب قتالهم» ولا من الخروج 
عليهم الذي ورد النهي عنه› فإن هذا أكثر ما يُخشى منه أن يقتله الأمراء وحده» 
وآما الخروج عليهم بالسيف فيُخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
ال 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٤۸/٤۸[‏ معاقبة الخارج عن طاعة الإمام 

المراد بالمسألة: من سعى في إثارة الفتن» وترك طاعة الإمام بالتهييج»› 
الخروج للقتال ونحو ذلك بُعاقب اتفاقًا. 

من نقل الإجماع : الجصاص ۳۷١(‏ ه) قال: «لم يختلف أصحاب رسول 
e‏ الفثة الباغية بالسيف» إذا لم يردعها 
غیره»" .ابن حزم (٩0٤ه)‏ قال: «وَاتَمَقَّوا ن الإمام إذا گان من ولد على 
وکان عدلا E ay‏ 
قتال الآخر وَاجب»". وقال: «ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردةء 
بعد اختلاف عظيم كان منهم» ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطً٠“‏ 
القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال : «أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي» متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأى الجماعة» وشقوا 
العصاء وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم»". نقله النووي 


(۱) جامع العلوم والحكم (ص۲۲"). 
(۲) آحکام القرآن للجصاص /٥(‏ ۲۸۱). 
(۳) مراتب الإجماع .)١۱۲١(‏ 
)٤(‏ مراتب الإجماع .)۱۲١(‏ 
)٥(‏ إکمال المعلم .)۲٣/۳(‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(۷0ه)' وابن مفلح )۷٦۳(‏ والعراقي (٦۸۰ه)"‏ ابن قدامة (۲۰ه) 
قال: «أجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال ا الشوكاني 
(١٠۴٠ه)‏ قال: «واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية"» 
ا ق 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة الكتاب» والسنة: 


ص صر ر ر ررر ر 


أولاً: الكتاب: قول الله -تعالى-: #وإن طايفانِ من أَلمُوْميين فتلا صلخا 
تیا کان بت تھا عل الخیری شیا ئى ی سى تن إل آم اي" 

وجه الدلالة: قال القرطبى : «فى هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة 
الباغية» المعلوم بغيها على لاا أو اخ ا 

ثانيًا : السنة : 


-١‏ حدیث عبدالله ۰ بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
يه قال : ‹( من بَايَعَ اماما ا وَنَمَرَةَ قَلْبوِء عه إِن اسْسَظاعء 


(1( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )۷/ ٭۷(. 

.)١٤۸/١( الفروع‎ )۲( 

(۳) طرح التثريب في شرح التقریب (۷/ .)۲۷١‏ 

() المخني في فقه الإمام أحمد .)٤٦/٠١(‏ 

.)٠٠١ /۷( نيل الأوطار‎ )٥( 

(7) بدائع الصنائع (۷/ ١٤٠)ء‏ والبحر الرائق .)٠١١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين .)۲٦۲ /٤(‏ 

(۷) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر »)۲۹۸/٤(‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر 
الخليل (۸/ ١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(۱/ ۲۷۳). 

(۸) روضة الطالبين (١٠/۹٤)ء‏ ومغني المحتاج .)١١۳ /٤(‏ 

(۹) انظر: الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ ١۲)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۳)ء وكشاف للبهوتي 
10۸/7%(. 

.)٩4۷ /۱۱( المحلی لابن حزم‎ )١( 

.)4( سورة الحجرات» الآية:‎ )١١( 

(۱۲)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳١۷١ /۱١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية £0۵ 


ِن جاء ار رغه قَاضربُوا عق 

CES‏ سَمِحْكٌ سول الله 4 يفو ل من تاك 
ومركم جَمِيع َل رَجُلِ وَاجِدٍء يريد اَن بس ن صا أو يُفْرْقَ جَمَاعَتَكمُْء 
َافتَلوهُ» وفي رواية را ان عرق آم هد ااا کی اضربوه 
بالسَیْف ایتا من کان». 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو راد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك» فإن لم ينته قوتل» وإن لم 
یندفع شره إلا بقتله فقتل کان هدرًا»". 

۳- حديث علي بن ابي طالب ن طب أن رسول الله ب قال : سرح في آخر 
الرَمَانِ َو أخدَاث الأشان سَمَهَاء الأخلا» ولون ِن حير قَؤْلِ لر 
یرون القرآن لا جاور جرهم يَمُرُقُون مِنَ الدَبنِ گما مرق ق اسهم مِنَ 
الرَمِيَةء فإِذا َقِيمُوهُمْ لوهم إن فِي لِه أجْرّا لمن قََكَهُمْ عِنْدَ الله يوم 
الْقَيَامَة» 2 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة» 
وهو إجماع إالعلہا ي( 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع في معاقبة الخارج على الإمام. 

]٤۹/٤۹[‏ حرمة نقض بيعة الإمام 

المراد بالمسألة: يحرم نقض بيعة الإمام اتفاقاء إلا لموجب شرعي يقتضي 
انتقاضها» كنحو ردة الإمام. 

من نقل الإجماع : : الترمذي (۲۷۹ه) قال -عقب روایته لحدیث ای هُريْرة 


)۱( تقدم تخریجه. 

)۲( تقدم تخریجه. 

)۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٤١/۱۲(‏ 

.)٠١١١( رقم‎ )۷٤١/۲( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب : التحريض على قتل الخوارج‎ )٤( 
.)١۷١ /۷( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٥( 


٤٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ظا أن رسول الله ية قال : اة لا كلهم الله يوم اقام وا ريو 


وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم : جل باي ماما إن آغظا؛ ری له ْله ث: عو لم يَف 
لَ“-: «وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف». 
الموافقون على الإجماع: UE LO E EE‏ 
الا واا 
مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 


2 ر 


أز لا الاب قر ال ال و ا ا 


زل 


الله قوق ا ف نک انما کا تشد و من أو بما عله عه لله فسيۇتيه 
a‏ 

قال ابن جرير الطبري : «فإنما ينقض بيعته؛ لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده 
الله الجنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسه» ولم ينكث إلا عليها»“. 

وجه الدلالة: حرمة نقض البيعة بعد إقامتها. 

ثا : السنة : الدليل الأول: : حديث أبي هريره ر طبه أن رسول الله ية قال : 


«ثلاتة لا لمهم الله َم الام ولا بُركيهمْ» وهم عَدَاب ألم : رل بای 


ماما إن اء وی لَه وَِن لم بُعْطو لَمْ بی . 


(۱) اخرجه الترمذي» باب: ما جاء في نكث البيعة )٠١١ /٤(‏ رقم .)۱٥۹٥(‏ وأصله عند 
البخاري» کتاب الشهادات» باب : الیمین بعد العصر (۲/ ۱۷۸) رقم .)۲١۷۲(‏ 

() بدائع الصنائع (۷/ .)٠٤١‏ والبحر الرائق /١(‏ ١٤۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)۲١١ /٤(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٠٥١٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۹۸/۱١(‏ 

() روضة الطالبين (١٠/۸٤)ء‏ ومغني المحتاج .»)١١١ /٤(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(۴/۳). والأحكام السلطانية للماوردي (ص٤۲).‏ 

() المغني في فقه الإمام أحمد .)٤١/٠١(‏ والشرح الكبير (١٠/۸٤)ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
(AY /)‏ 

() المحلى» لابن حزم (۹/ ۰). 

(۷) سورة الفتح الآية: .)٠١(‏ 

.)۷٦ /۲٣( تفسیر الطبري‎ )۸( 

(۹) تقدم تخریجه قریبًا. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية E۷‏ 


وجه الدلالة: الوعيد الشديد على نكث البيعة من أجل الدنيا» فدل على عظم 
جرمه. 

الدليل الثاني : «مَنْ بَايَعَ إِمَامًاء َأَعْطاءُ صَفْقَةَ يَدِوِء وَنَمَرَ قَلْبِوِء كَلْيِْعْةُ إن 
استظاعء ِن جاء آخر بَازعُهُ کاشربوا عق الڪ« 

وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة وعدم نقضها. 

الدليل الثالث: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ية قال: ‹ 
مات ول طنقه عة مات ميه جاهلةً»". أى: بيعة الإمام. 

في ي: بيعة الإمام 
وجه الدلالة : وجوت عقد اليعة للامام وعدم نقضها. 
E E 0‏ 

الدليل الرابع : حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله بل 

قال: «مَنْ أغْظى بَْعَتَه ثمٌ نَكَتَهاء لَقِيّ الله َر وَجَّل يَوْمَ القِيَامَة وَليْسَّتْ مَعَهُ 


(MM) a2 
.  )هنىمى‎ 


وجه الدلالة: فداحة فعل من نكث البيعة. وفي نكث البيعة والخروج على 
الإمام تفرقة للكلمةء وفي الوفاء بها تحصين للفروج والأموال» وحقن 
)€( 
للدماء”. 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على حرمة نقض بيعة الإمام. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ )٠١‏ رقم .)4۱٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
)٥‏ افيه موسی بن سعد» وهو مجهول»» وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۲۰۵): 
«(إستاده جیدا. 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٠٠۳/۱۳(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۲۹ 


الفصل السادس 
مسائل الإجماع فى حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة 


|0۰/0°[ % يجوز 2 2 بغیر عذر 
es‏ 

من نقل الإجماع: أبو المعالى الحوينى (۸ھ) قال : (من انعقدت له 
الإإمامة بعقد واحد فقد لزمت› ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمرء› وهذا 
مجمع عليه»"» نقله القرطبي (1۷۱ه) المرداوي (٥۸۸ه)‏ قال: «وهل لهم 
عزله إن کان بسؤاله؟ فحکمه حکم من عزل نفسه» وإِن کان بغیر سؤاله لم یجز 
بغير خلاف»" الحجاوي (١۹1ه)‏ قال: «ولهم عزله إن سأل العزل؛ لقول 
الصديق : (أقيلوني أقيلوني)ء وإلا حرم إجماعًا»“ البهوتي (١١٠٠ه)‏ قال: 
«وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية“» 
والختابلة". 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمى ذو بدرات» فلا بد من 


(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص .)٤١١ ٤۲٥‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۳) الإنصاف للمرداوي (۱۰/ .)۲۳٤‏ 

() الإقناع للحجاوي .)۳۹۲/٤(‏ . 

(۵) کشاف القناع عن متن الإقناع (0/ 1). 

.)٠١١ /١( وروضة القضاة وطريق النجاة‎ »)۲۳۹ /١( حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )٨( 
.)۲٣ /۱( الذخیرة للقرافی (۲۹/۱۰)» والفواکه الدوانی‎ )۷( 

(۸) روضة الطالبين (١٠/۸٤)ء‏ الإنافة في معالم الخلافة (۱/ ۳). 

(۹) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤).‏ 
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تغير الأحوال في كل وقت» فيعزلون واحدًاء ويولون آخر» وفي كثرة العزل 
والتولية زوال الهيبة» وفوات الغرض من انتظام الأمر”. 

- ولأنه الحافظ الأمين» فخلعه بغير ذنب جنته يداه مخالفة لهدي رسول 
الله كل" . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يجوز عزل الإمام بغير عذر. 
]٥٠/٥١[‏ ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر 

المراد بالمسألة: إذا عزل الإمام نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر» لم ينعزل 
إجماعًا. 

من نقل الإجماع : أحمد بن يحيى المرتضى ۸٤١(‏ ه) قال: «وَلَيْس لِأوِمَام 
ن ينْعَزل بَعْدَ انْعِقَادِ إمَامَِهِ إجْمَاع»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية“» والأصح عند 
الا و الا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

. لأن الحق في ذلك للمسلمينء لا له‎ -١ 

۲- ولأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها . 

من خالف الإجماع : 

-١‏ الشافعية في وجه: وقالوا: ينعزل لو عزل الإمام نفسه من غير عذر من 


.)١۳ /١( مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 

(۲) روضة القضاة وطريق النجاة .)٠١١ /١(‏ 

(۴) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار /٥(‏ ۴۸۷). 

.)۱٤۹ /۱( وروضة القضاة وطريق النجاة‎ »)۲۳۹ /١( حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )٤( 
.)۴۲ /۱( وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ .)۳۲۹/١( الفواكه الدواني‎ )٥( 

(0) روضة الطالبين »)٤۸4/٠١(‏ ومآثر الإنافة .)١۳ /١(‏ 

(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤۲)»‏ والإنصاف للمرداوي .)۲١٤ /٠١(‏ 

(۸) مآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ ۳). 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١۲ /١(‏ 
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ê ۶‏ ۱ 
عجز أو طلب تخفيف” 


واستدلوا : بأن إلزامه الاستمرار قد يضر به في آخرته EY‏ 

- الشافعية في وجه: وفرّقوا حال لم يول غيره» أو ولى من هو دونه» 
فلا ينعزل» وإن ولى مثله أو أفضل منه ففى الانعزال وجهان". 

۳- الحنابلة في e‏ 

واستدلوا بأدلة من السنةء والآثار» والمعقول: 

أولاً : السنة: حديث أب بره طب قال: احرج النبي ڳلا دات يَوم الْحَسَنَ 
قُصَعِدَ به عَلّى الْمِنْبرٍء قَمَالّ : إن ابي هذا سَمّد٬‏ َنَعَل الله أن بُضلْحَ بو بَيْنَ 
فين عَظيمَتيْن ِن المُسلوین“. 

وجه الدلالة: قال العيني : «ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة» وقد بايعه 
على الموت أربعون ألما > فضالحه رعاية المصلحة دين ومضلحة الأمةء وكفى به 
شرفًا وفضاد». 

ونوقش : بأنه في غير محل النزاع» ألا ترى أن ما فعله الحسن وله لموجب 
المصلحة العامة؟ 

ثانيًا : الآثار: روي أن أبا بكر و ڪه قام بعدما بويع له» وبايع له علي بن 

بی طالب و وأصحابهء» 2 يقول: «أيها الناس» قد أقلتكم بيعتكم» 


E‏ فيقوم علي ت ط في أوائل الناس فيقول: لا والله» 
لا نقيلك› ولا شاك ا Ey EOS‏ 


.)۴۴۳ /١( ومآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ .)٤۸4/٠١( روضة الطالبين‎ )١( 

. (۲) روضة الطالبين ›»)٤۸/٠١(‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة /١(‏ ۳). 

(۴) روضة الطالبين »)٤۸/٠١(‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة .)١۳ /١(‏ 

() الإقناع في فقه الإمام أحمد »)۲۹۲/٤(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع »)١١١ /١(‏ 
والإنصاف للمرداوي (۱۰/ .)۲۳٤‏ 

: أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب : قول النبي ية للحسن بن علي -رضي الله عنهما-‎ )٥( 
.)۲۷۰٤( رقم‎ )۱۸١ /۳( ابني هذا سید‎ 

() عمدة القاري (۱۳/ .)۲۸٤‏ 
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بالناس» فمن ذا يۇخرك؟» ° 

قال القرطبي : «فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه» 
ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء وليس لك أن تفعله» فلما أقرته الصحابة 

على ذلك عَلِم أن للإمام أن يفعل ذلك»". 

ونوقش: بأنه ضعيف» وفي متنه نکارة "۰ وعلی فرض صحته فهو یدل على 
الزهد في الولاية» والورع فيهاء وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها . 

ثالًا : المعقول: 

-١‏ أن الإمام ناظر للغيب» فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم» والوكيل 
إذا عزل نفسه» فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنهاء ولما اتفق على أن 
الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه» وكذلك 
الإمام يجب أن يكون مثله“. 

- ولأن تصرفه على الناس بطريق الوكالة لهم» فهو وكيل المسلمين» فله 
عل ا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 

]٥۲/۵١[‏ إذا طرأً على الإمام الكفر انعزل 
المراد بالمسألة : أجمعوا على عزل الإمام إذا طرأً عليه الكفر. 
من نقل الإجماع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال : «لا خلاف بين المسلمين 


(1) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة )۱١/١(‏ رقم »)٠١١(‏ 
والآجري في الشریعة /٤(‏ ۱۷۱۹) رقم (۱۱۹۰)» وابن عساكر في تاریخ دمشق .)٠١/۳۰(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۲۷۲). 

(۴) ينظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الاولی ۱٤١۹‏ ه .)۱١۸/٤(‏ 

.)۲۸۸ /۸( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

.)۲۷۲ /۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

»( الإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲). 
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أنه لا تنعقد الإمامة للكافر» ولا تستديم له إذا طرأً عليه" نقله النووي 
(۷ه) ‏ وعبدالحمید الشروانی (۱۳۰۱ه)" ابن حجر (۸0۲ ه) قال: 
«ينعزل -الإمام- بالكفر إجماعًا» ملا علي القاري (٤۱١٠ه)‏ قال : «أجمعوا 
على أن الإمامة لا تنعقد لكافيء ولو طراً عليه الكفر انعزل»“٠‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية"“) 
الا والظاهر ر e‏ 

مستند الإجماع : e‏ بأدلة من الكتاب» والسنة: 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: ون َمل أله للكره 
عل الوت ي 

وجه الدلالة : أنه بكفر الإمام جعل أعظم سبيل على المؤمنين'. 

الدليل الثاني : : قول الله -تعالى-: لا يتَحْذٍ لومون الکن ١‏ لياه ِن دون 


() إكمال المعلم .)۲٤١/١(‏ 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (1/ .)١٠١‏ 

.)۷١ /٩( حواشي الشرواني‎ )۳( 

)€( فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ .)١١۳‏ 

() مرقاة المفاتیح (۷/ ۲۲۷). 

0 بدائع الصنائع (۲۳۹/۲)ء وتبيين الحقائق (۲/ 4٩4)ء»‏ وغمز عيون البصائر (٤/١١١)»ء‏ 
وبريقة محمودية »)۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/۲۳۸)٠وحاشية‏ 
ابن عابدین (۲/ ۳۰۹). 

(۷) الفواکه الدواني (۱/ »)۳۲١‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (۷/ »)٥٤١‏ والشرح 


الکبیر للدردیر (۳/ ۳۸۷)ء 
(۸) غیاث الأمم (ص٥۷)»‏ وأسنی المطالب في شرح روض الطالب »)۱٠۸/٤(‏ ومغني 
المحتاج /٤(‏ ۲( 


() المغني في فقه الإمام أحمد (١/١۱١٤)ء‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ .)١٦١‏ 
)٠(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۸ /٤(‏ 


.)١٤١( سورة النساءء الآية:‎ )۱١( 


(5)الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۸/٤(‏ 
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ىَ4 . 


وجه الدلالة: ينهى الله -تعالى- عباده المومنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المومين 4P.‏ 

ثانيًا السنة: حديث عَبَادَة بن الكامث ي قال : دَعَاتا رول الله ب 
IC MR REE E‏ 
وَمَكرَهِتاء وَعَسرِنا» ويسرناء E,‏ وَأ لا نازع الأَمر اَهَل قال: «إلا 
أن تَرَوا كرا بوَاځا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بر رمان" 

وجه الدلالة : أنه بكفر الإمام تنخرم وظيفته الأساسية» ويبطل مقصودها من 
عراسة الدين وسفاسة الدنا؟ فو جب له 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف. 
]٥۳/٥۲[‏ لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق 

المراد بالمسألة: اختلف أهل العلم فيما إذا انعقدت الإمامة لعدل ثم طراً 
عليه فسق» فمن قائل باستدامة العقد ما لم يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو 
الكفر» و من قائل بأنه يستحق العزل وتنتقض بيعته» وفصّل آخرون في قول 
ثالث: 

بيْدَ أنه من المستقر عليه أنه ليس كل من استحق العزل يعزل» وإنما مدار 
الأمر على فقه السياسة الشرعية» والمصالح المبتغاة من ذلك» وعظيم الأضرار 
التي ستنجم بالبلاد والعباد فيما لو فشلت محاولة عزله» وبالأحرى فإن كانت 
ثمة فتنة أكبر لم يجز عزله» ألا ترى أنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه؟ 

أما إذا أمنت الفتنة» وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة» فحالئذ يتولى 
أهل الحل والعقذ القيام بعزله» أليسوا هم الذين دشنوا معه عقد الإمامة؟ فهم 
الذين يملكون نقضه . 


(1) سورة آل عمران» الاية: (۲۸). 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۷۱/۱(‏ 
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من نقل الإجماع : أبو اليسر البزدوي (۹۳٤ه)‏ قال: «وجه قول هل السنة 
والجماعة -في أن الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل- إجماع الأمة؛ فإنهم رأوا 
الاق اة اروئ (١۷ه)‏ قال: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق»» وقال -أيصًا-: «قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق» والظلمء N LTS E‏ 
المباركفوري (١۳١١٠ه)”"‏ ملا علي القاري (١٠١٠ه)‏ قال: «أجمع أهل السنة 
على أن السلطان لا يُعزل بالفسق؛ لتهييج الفتن في عزلهء وإراقة الدماءء 
وتفريق ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه» . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية" وإليه ذهب بعض 
أصحاب الشافعي» ومذهب الحنابلة والظاهرية- إن كف وآب إلى 
الحق_. 

وتسب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهماء وهم : سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» وابن عمر» ومحمد 
بن مسلمة» رضي الله عنهم وأرضاه”''. وهو قول الحسن ا ي 
ومذهب عامة آهل الحديث. 


(1) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص٩٦۱۹).‏ 

)۲( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ ۲۲۹). 

(۳) تحفة الأحوذي للمبارکفوري /٥(‏ ۲۹۸). 

.)۲۲۷ /۷( مرقاة المفاتیح‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن عابدين »)٥٤۹/١(‏ والمسامرة في شرح المسايرة (ص۲۳"). 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ ۲۹۹)» والخرشي على مختصر خليل » دار الفكر» 
بیروت (۸/ .)٦۰‏ 

(۷) روضة الطالبين (١٠/۸٤)ء‏ ومغني المحتاج .)٠١١ /٤(‏ 

(۸) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص*۲)» والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع 
للبهوتي .)۱٣۰١ /٩(‏ 

(۹) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١ /٤(‏ 

.)٠١١ /٤( الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

.)٠١١ /۹( البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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قال ابو يعلى : «ذكر شيخنا بو عبدالله في کتابه عن أصحابنا آنه لا ينخلع 
بذلك» ا تق الا فال كأخذ الأموال وضرب الأبشار» ولا يجب 
الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه» وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من 
معاصی الله تعالى» . 

a‏ يستدل على ذلك بأآدلة من الكتاب» والسنةء والاثار: 

أولاً:الكتاب: قول الله ا :اا لن اموا طيسو أنه وأطيعوا اسرد 
ایی آلا منک کین نوع فی کیو کرو ا او اسول إن کے ومو باتو أو 
اک )۲( 

خر . 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم 
طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم 
بحق لم یجز تكذيبه» ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق» فاهل 
السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقًا إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول 
ية . .. فأمر بطاعة الله مطلمًاء وأمر بطاعة الرسول؛ لأنه لا يأمر إلا بطاعة 
الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في 
:لی 
د ۰ 

ثانيًا : السنة: 

e E‏ أن رَسول الله يا قال : استَكون 
ا نَغْرِفُونَ وترون فَمَنْ عَرَفَ بَرِئً٬‏ وَمَنْ اُنگر سَلمّ وَلَكَنْٰ من رضي 

2 ےی کے CO‏ 
وَتَابَعَّ»» قالوا : اقا E‏ قال: «لا ما صَلوًا» 

وجه الدلالة: أن ظلم الأمراء أو فسقهم لا يقتضي عزلهم والخروج عليهم» 
ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام“. 
(1) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي (ص۳٤۲).‏ 
(Y)‏ سورة النساء» الية: (0۹). 
.)( منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲۹). 
)٥(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲/ .)۲٤۳‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۷ 


۲“ حديث ابن مسعود ٍي قال: قال لنا رسول الله 4ل: نكم سَكَروْنَ 
بغڍي اٿر امور کو ال ا اا ار ل 
يهم حقَهمْ سلوا الله حم“ . 

وجه الدلالة: فيه الأمر بألا ننزع يدا من طاعةء ولإ أن ننابذهم» ل تال 
الله الذي لناء ونقوم بالحق الذي عليناء وفيه استعمال الحكمة في الأمور التي 
قد تقتضي الإثارة» فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن 
تثور الرعية وتطالب بحقهاء ولكن الرسول ية أمر بالصبر على هذاء وأن نقوم 
بما یجب » وان نال الله الذي ا 

e O yy ۳‏ لله لله کل إا كنا بسر 
EE EE‏ نحن فيو فَهَل مِن وَرَاءِ هذا الخُيْر شَر؟ قال ئلا : 8 
قلت : ل راء رك اشر خر قال. )3 تع فلت : هل وَرَاء ذلك الْحُيْرٍ شر 
الت : گيْف؟ قال یود ری وة لا هقدو هداي ر 

ينون سنټي» َسَقُوم بهم جال فوبهُم قوب الشَياطين في جُْمَان ني 
ال : قلت : يف أَضتَع يا ر سول الله إِن أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قًال: «َسْمَع وَنْطِيعْ 
لِلأمِيرء إن شرب هر3 واد ماك اشغ وأبلغ<٠‏ 

وجه الدلالة: فيه الأمر بألا ننزع يدا من طاعة» ولا ن ننابڏهم» ما لہ 

ونوقش : e‏ وضرب ظهره بغیر حق› اتم 
وعدوان وحرام» فالمُسّلم ماله للأخذ ظلمًاء وظهره للضرب ظلمًاء وهو يقدر ‏ 
على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه» معاون لظالمه على الإثم والعدوان» 
وهذا حرام بص ا 


(1) أثرة: أي يستأثر عليكم بالفيء. بُنظر: لسان العرب /٤(‏ ۸) (أثر) 
)۲( تقدم تخریجه. 

)۳( شرح رياض الصالحين› محمد بن صالح العثيمين )٥٦/١(‏ ح(۱٥).‏ 
)€( تقدم تخریجه. 


..)١١۳ /٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٥( 


۲0۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وقد يجاب عن ذلك: بأن دفع ظلمهم لا يقتضي عزلهم والخروج عليهم 
بالسيف والسلاح» بل يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على 
ذلك» وأما السعي في عزلهم» والخروج عليهم بالسيف» فيُخشى منه الفتن التي 
تؤدي e‏ کک 


فيمًا اح عَلَتَا ك 
ll ET‏ 
مرا بواځا عِندَكُمْ من الله فيه بُرْمَان 2 

a 
.” التأوير‎ 

a SE -0‏ -رضي الله عنهما- أن رسول الله عة قال : من گره 
من أَمِيرهِ شيا يضر فإنه من َرَج من السْلْطْانِ شرا مات ميته جَاهِلية». 

وجه الدلالة: قال العينى : «قوله: «فليصبر)» يعنى: فليصبر على ذلك 
المكروه» ولا يخرج عن طاعته؛ لأن في ذلك حقن الدماء» وتسكين الفتنةء إل 
أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلاه»“ 

ثا انار انه قدت أن الضساة لر الف أن الور هن بي اة 
ورضوا بتقلدهم رئاسة الدولة". كما في الأثر عن عبد الكريم البكاء» قال: 
«أدركت عشرة من أصحاب النبي بء كلهم يصلون خلف أئمة الجور»“. 


0 جاع العلزم والح (صن؟۲: 

(۲( تقدم تخریجه. 

() فتح الباري (۸/۱۳). 

)٤۷ /٩( آخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي بي : سترون بعدي آمورًا تنکرونها‎ )٤( 
)۱٤۷۸ /۴( رقم (۳١٠۷)ء» ومسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمین‎ 
.)۱۸٤۹( رقم‎ 

(9) عمدة القاري .)۱۷۸/۲٤(‏ 

.)٥٤۹/۱( حاشية ابن عابدین‎ )٩( 

)۷( تقدم تخریجه. 
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ونوقش: بأن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار"". 

من خالف الإجماع : 

أولًا: القائلون بالعزل مطلمًا : الحنفية إن أمنوا وقوع الفتن"» والشافعي في 
القديم") وإليه ذهب بعض أصحابه» وهو قول بعض الحنابلة"» 
والظاهرية إن افر فل و O N‏ الحا 
a‏ 

وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبى حنيفة» وقال: «لا فرق عند أبى حنيفة 
اقاھی ریق کا رآ رط کل و خدج ال ا وأن الفاسق 
لا يکون خليفة» ولا یکون حاکمًا» کما لا تقبل شهادته ولا خبره. .. وکیف 


N 
وتقل عن الإمام أحمد أنه 'قال: «من دعا مهم إلى بدعة فلا تجيبوه‎ 
ولا كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا»"'.‎ 


.)٥٤۹/۱( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »)٥٤۹/١(‏ والمسامرة في شرح المسايرة» الكمال ابن أبي شريف› 
مطبعة السعادة» مصر» الطبعة الثانية ١٤۱۳١ه‏ (ص۲۳"). 

(۳) نسبه الزبيدي إلى الشافعي في القديم. بنظر : إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 
الدین (۲/ ۲۳۳). 

.)۳١/١( ومآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ ء)٠١١‎ /٤( مغني المحتاج‎ )٤( 

.)۲۳٤ /۱۰( الإنصاف للمرداوي‎ )٥( 

(0) الفصل فى الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 

(۷) البحر الزخار .)٠١۳/١١(‏ 

(۸) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)۱۷١ /۲١(‏ وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي 
( ص ۱۹۰). 

(۹) الفرق بين الفرق (ص۷۳)» وأصول الدین لأبی اليسر البزدوي (ص۹۰١۱).‏ 

)٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۸1/۱ وما بعدها). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي .)١۷۲١/٤(‏ 

(۱۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)١٠١‏ 


1 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وقال ابن حزم : «إن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك»". 
واستدلوا بالکتاب»› والسنة: 


وجه الدلالة : أراد أن الظالم لا يكون إمام". 

قال الجصاص : «فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق). 

1 قول الله -تعالى-: #اوتماوا عل أَلْر والتقوى ولا تعاوا َل لار 
والمدون چ . 

وجه الدلالة: أن السكوت على الإمام الفاسق»› وعدم الخروج عليه» هر 
عين التعاون على الثم والعدوان المنهي عنه» وإنکاره بعزله والخروج ونحوه 
من التعاون على البر والتقوى. 

-٤‏ قول الله -تعالى-: KES‏ خر ا أرجت لئاس امرون بالمعْرُوف 
l2‏ م م 2 ) 
نهو ڪن اشڪر ي“ . 

٥-قول‏ الله -تعالی-: ولتک م امه يدعو إل ار امرون بكرو 
عرو رو س ا rd‏ م رم 2 ر 
وهود عن المنگر وَأؤکیک هم نیرب 4" . 

وجه الدلالة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفسق وجور 
الحاكم منكر عظيم. 
)۱( اض فا والأهواء والنحل .)١۷١ /٤(‏ 
)۲( سورة البقرة» الية: 0{ 
() أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)۸٥‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص .)۸٦/١(‏ 
(0) سورة المائدة» الآية: (۲). 


0 سورة الاغمرات الايد 63 ` 
(۷) سورة آل عمران» الآية: .)٠١٤(‏ 
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ثانا : السنة: 

-١‏ حدیث ابن مسعود طبه أن رسول الله ل قال: «ما من نبىٌ ق 
و بلي إلا کان له من أو حواريُود وَأضكَاب ادون بست 
پامروء د ثم نها َخْلْفُ من بعڍهم ۾ ځوف يَقُولونَ ما لا بَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما 
يۇمَرُون» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنْ»› وَمَنْ جَاهَدَهْمْ لسا سانو فهو مُؤْمِنْ› 
E‏ وَلَيْسَ وَرَاء ا حه کک 


ٍ 
ن 


الحقبة بم لبد ل لضا تزف كنم اه زز دد: a‏ ة قبل 
الق فقال : قد ترك ما هنا لك» فقال أبو سَِيٍ الخدري طله : اما هذا فَقَدٌ 


ەر و وەت 4 


قَضصى ما علیه» سمعت رَسولَ الله ية يقول: سن رای ینم گر که ید 

وجه الدلالة : في الحديثين أمر إيجاب لتغيير المنكر باليد لمن قدر على ذلك 
عل هة الجور ٠‏ 

ونوقش: بأن التغيير باليد لا يستلزم عزلهم وقتالهم» بل يكفي أن یبطل بيده 
ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك . 

ثانيًا : من فصل من جهة فحوى الفسق: قسّم الماوردي الفسق المانع لعقد 
الإمامة واستدامتها على ضربين» فقال: «فأما الجرح في عدالته -وهو الفسق- 
فهو على ضربين : 

أحدهما : ما تابع فيه الشهوة» والثاني : ما تعلق فيه بشبهة. 

فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو: ارتكابه للمحظورات› 


(Y)‏ تقدم تخریجه. 

)۳( ينظر : المنهاج شرج صحیح مسلم بن الحجاج )۲/ «(YY‏ وجامع العلوم والحكم 
(ص۳۲۲). 

€3 جامع العلوم والحكم (ص۳۲۲). 
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وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى» فهذا فسق يمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طراً على من انعقدت إمامته خرج منهاء فلو 
عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. 

وقال بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة» من غير أن 
يستأنف له عقد ولا بيعة؛ لعموم ولايته» ولحوق المشقة في استئناف بيعته. 

وما الثانى منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خحلاف 
ا ع ن ا ی ل ا ع م 
الإمامة ومن استدامتهاء» ويخرج بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر 
بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل» وقال كثير 
من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامةء ولا يخرج به منهاء كما لا 
يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة»'. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٥٤/4[‏ تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس 

المراد بالمسألة: اشترط أهل العلم سلامة الأعضاء مما يعوق استيفاء 
الحركة للنهوض بمهام الإمامة الكبرى اتفاقًاء فلا تصح إمامة مقطوع الرجلين 
لان إذ يحول ذلك بينه وبين أداء مهامه لو ولي الإمامة» ويمنع استدامتها فيما 
لو طراً عليه بعدئذ» وكذلك لو طراً عليه علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط› أو 


حل به عمی میؤوس. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «وأما جماعة آهل السنة 
وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاء عالِمًاء عدلاء 
محستاء قويًا على القيام كما يلزمه في الإمامة»". ولا يكون قويًا على القيام 
بمهام الإمامة وقد آلم به إقعاد ميؤوس» أو اعتراه الجذام» أو حل به عمى 
میؤوس . آحمد بن يحیی المرتضی ۸٤٩(‏ ه) قال: «وََبْطل مَامَعَهُ بالْجُنُونِ 
(1) الأحكام السلطانية (ص۱۸). 
(۲) الاستذكار لابن عبدالبر /١٤(‏ ه4( 
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الْمْظبتي» وَالْعَمّى الميؤوس» وَالْجْدَام» وَالبرّص» إجْمَاعًا* . 
الخرانفرة ع اوا الو اا و 

الا 

مستند الإجماع : واستدلوا بالكتاب» والمعقول: 

أولًا: الکتاب: قول الله -تعالى-: #وقال لهم بيهم لِه لَه قَد بعك كڪَم 

وک ل ان کہ ا الف عا و ای اللات مه ول وت 

س ف ل إل أله صله عيّكم ورادم بَسَصّة فى اللي 


E‏ «ينبغي أن يكون الملك ذا علم» وشكل حسن» وقوة شديدة 
في بدنه aS‏ 


وجه الدلالة: أنه بدأ بالعلم» ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاءء 
فسلامة الأعضاء من شرط أصطفاته لماك“ 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ أن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم 


(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار /٥(‏ ۳۸۳). 

(۲) نص الحنفية على اشتراط البصر لولاية القضاءء فمن باب أولى في الإمامة العظمى. ينظر 
حاشية الطحطاوي على الدر المختار (۲۳۹/۱)ء وبدائع الصنائع (۷/ ۴)ء والبحر الرائق 
شرح کنز الدقائق /٩(‏ ۲۸۰). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ١۲۷)ء‏ ومقدمة ابن خلدون (ص۱۹۳)» وأضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۲۸). 

)٤(‏ روضة الطالبين (١٠/١٤)ء‏ ونهاية المحتاج .)٤٠۹/۷(‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
(ص٥).‏ 

.)٠١١ /١( الأحكام السلطانية للقاضي لأبي يعلى (ص۲۲)ء وكشاف القناع للبهوتي‎ )٥( 

(0) سورة البقرةء الآية: .)۲٤۷(‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۰۲). 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲۷١ /١(‏ ااا دی فاع الان ا 
(14/1(. 
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والخصوص» وإجراء الأمور مجاريها» ووضعها مواضعها على وجه التمام» 
ويحول دون ذلك الإقعاد والعمى والجذام. 

- ولأن ذلك يؤثر في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه". 

-٣‏ ويمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة. 

“٤‏ ويعود بالضرر على حقوق ومصالح الأمةء والضرر ممنوع. 

من خالف الإجماع : خالف ابن حزم الظاهري الإجماع وأجاز إمامة من في 
خلقه عيب» وقال: «ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب» كالأعمى› 
والأصم› والأجدع»› والأجذم» والذي لا يدان له ولا رجلان» ومن بلغ 
الهرم» ما دام يعقل» ولو أنه ابن مائة عام» ومن يعرض له الصرع ثم يفيق› 
ومن بويع اثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة» فكل هؤلاء إمامتهم 
جائزة؛ إذلم يمنع منها نص قرآن» ولا سنة» ولا إجماع» ولا نطره و لاویل 
ا صل IS‏ : كوا أ N‏ 2 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٥٥/٥٥[‏ تبطل الإمامة بالجنون الذې لا يُرجی زواله 

المراد بالمسألة: أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمام» فلا 
تستدام لمن طراً عليه جنون لا يُرجی زواله: 

من نقل الإجماع : الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «الجنون المطبق الذي لا يُرجى 
زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع»“ 

الموانقونعلى الإجماع: ال تنفية"“ 


(1) السيل الجرار-المتدفق على حدائق الأزهار /١(‏ 4۳۷). 

)۲( مقدمة ابن خلدون (ص‌۱۹۳). 

(۳) سورة النساءء الآية: .)٠١١(‏ 

() الفصل في الملل والاّهواء والنحل .)١١۹/٤(‏ 

)0( غياث الأمم في التياث الظلم (ص۹۳). 

(0) غمز عيون البصائر »)۱١/٤(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار (١/۸٤٥)ء‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)٥٤۸‏ 
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E ا ولخا‎ OS 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولًا: الكتاب: قول الله -تعالی-: چول دوا السقھاے آمو کک الى ا کک 
تما4“ . قال أبو بكر ابن العربي : «السفيه : المتناهي في ضعف العقل وفساده» 
کالمجتون زالمخجرور و وقول الله -تعالی-: ن کن الق ا ال 
سفيها أو صَِيمًا أذ له عطي أن بل هو نين َب بالسذرٍ”". والمراد بالسفيه 
في هذه الآية : «كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه» من بالغي الرجال 
الذين لا يُولى عليهم»» قاله الطبري”. 

قال الشافعي : «أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل 
هو» وأمر وليه بالإملاء علیه؛ لأنه أقامه فیما لا عَنَاء به عنه من ES‏ 


وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على 
نفسه» فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى» فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار 
(۱۰) 
الإاقواك : 
ثانا : السنة: حديث عائشة -رضى الله عنها- أن رسول الله ياء قال : «رفْع 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۲٠١ /١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ ١٠۴)ء‏ ومقدمة ابن خلدون 
(ص۱۹). 

(۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)»‏ وروضة الطالبين .)٤١ /٠١(‏ وأسنى 
المطالب .)۱١۸/٤(‏ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص*٠٠)ء‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
(۲/5). ودلیل الطالب لنیل المطالب (۳۲۲/۱)» وکشاف القناع (۹/۷١٠)ء‏ 
ومطالب اولی النهی .)۲٠٤ /١(‏ 

.)١١۸/٤( والقصل في الملل والأهواء والنحل‎ ء)٤٥‎ /١( المحلى لابن حزم‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآية: .)٥(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .)۳۳١/۱(‏ 

(۷) سورة البقرةء الآية: (۲۸۲). 

(۸) تفسیر الطبري (۳/ ۱۲۱). 

.)۲۱۸/۳( الأم للشافعي‎ )٩( 

.)٠١١/۲( ومغني المحتاج‎ .)9۹ /١( منهاج الطالبين‎ )١( 
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القَلمْ ن لائّة: عَنِ الام حَنّى يَسَْبَْظء وَعَنٍِ الصَغِير حى بَكْبَر» وَعَنٍ 
امون عى نوز ر فة 2 

وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف» ولا يتصورا في حق المجنون". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٥٦/٥١[‏ يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة 

المراد بالمسألة: قد يرى الإمام عجزه عن القيام بمهام الإمامة؛ لهرم» أو 
مرض» أو لدرء فتنة ونحوهاء فإنه يجب عليه أن يعزل نفسه؛ حرصًا على 
مصلحة المسلمين. 

من نقل الإجماع: القرطبي (١۷٠ه)‏ قال: «لما اثّفق على أن الوكيل 
والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه» كذلك الإمام 
٠‏ یجب أن يکون مثله»”" الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ قال: «إن كان عزله لنفسه لموجب 
يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه» او لعلمه من نفسه 
العجز عن القيام بأعباء الخلافةء فلا نزاع في جواز عزل نفسه؛ ولذا أجمع 
جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله ئي الحسن بن علي -رضي 
الله عنهما- بعزل نفسه» وتسليمه الأمر إلى معاوية طهيه» بعد أن بايعه أهل 
العراق؛ حقنًا لدماء المسلمين». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية" ٠‏ والشافعية"» 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ينظر : المستصفى للغزالي /١(‏ 1۷)» وروضة الناظر لابن قدامة (ص۷٤).‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/1(. 

(6) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۳۲). 

.)٠٤۹ /۱( وروضة القضاة وطريق النجاة‎ .)۲۳۹ /١( حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )٩( 

.)١٠١ /١( ومواهب الجليل‎ .)٠١ /١( والفواكه الدواني‎ .)١١١ /٠١( الذخيرة للقرافي‎ )0 

(۷) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١١٤)ء‏ وروضة الطالبين (١٠/۸٤)ء‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي (ص٤۲)»‏ ومآثر الإنافة (۱/ ۳۲). 
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والختانلة. 

: والمعقول‎ ss 

أولاً : السنة: حدیث ابی بَكْرَةَ لبه قال : أخْرَح النبي کيا داك يوم اخسن 
قَصَعِدَ به عَلّى الْمِنْبر» فُقَالّ: : ِن اي هدا سء وَلَعَلّ الله أن يُضلْحَ بو بَيْنّ 
فين عَظيمَينِ و LO‏ 

وجه الدلالة : قال العيني : «ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة» وقد بايعه 
على الموت أربعون ألقًا» فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة» وكفى به 
شرفًا وفضلا» . ونوقش: بأنه في غير محل النزاع» ألا ترى أن ما فعله 
الحسن وليه لموجب المصلحة العامة؟ 

ثانيًا : الآثار: روي أن ابا بكر د طبه قام بعدما بويع له» وبايع له علي بن ابي 
طالب وله وأصحابه» قام ثلاثًا يقول: «أيها الناس» قد أقلتكم بيعتكم» هل 
من كاره؟»» فيقوم علي وليه في أوائل الناس فبقول: «لا والله» لا نقيلك› ولا 
نستقيلك أبدًاء قدمك رسول الله ية تصلي بالناس»› فمن ذا يؤخرك؟)“. 

قال القرطبي : «فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه» 
ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء وليس لك أن تفعله» فلما أقرته الصحابة 
على ذلك عَلِم أن للإمام أن يفعل ذلك». 

ونوقش: بأنه ضعيف»› وفي متنه نکارة"» وعلی فرض صحته فهو یدل على 
الزهد في الولاية» والورع فيهاء وخوف الله ألا يقوم بحقوقها 


(۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤۲)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۰١۱/٤۲۳)ء‏ والإقناع 
للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع للبهوتي .)٠١١ /٦(‏ 

(Y)‏ تقدم تخریجه. 

(۳) عمدة القاري (۱۳/ .)۲۸٤‏ 

)€( تقدم تخریجه. 

.)۲۷۲ /۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

(0) ينظر : التلخيص الحبیر .)١١۸/٤(‏ 

(۷) منهاج السنة النبوية (۸/ ۲۸۸). 
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ثالتًا : المعقول: 

-١‏ أن العزل إذا تحقق وجب زوال ولايته ؛ لفوات المقصود منها. 

- ولأنه كما لم تلزم الإجابة إلى المبايعة» لا يلزمه الثبات". 

من خالف الإجماع : الشافعية في وجه" . قال القلشقندي: «أما إذا عزل 
نفسه لغير عجز ولا ضعف» بل آثر الترك؛ طلبًا للتخفيف» حتى لا تكثر أشغاله 
في الدنياء ويتسع حسابه في الخرة» ففيه لأصحابنا الشافعية وجهان في 
التتمة: أحدهما: الانعزال؛ لأنه كما لم تلزم الإجابة إلى المبايعة لا يلزمه 
الثبات» والثاني: لا ينعزل؛ لأن الصديق ولي قال: (أقيلونى)ء ولو كان عزل 
نفسه موثرًا کا ات الإقالة». ٤‏ 

واستدلوا كذلك بما يلي : 


-١‏ لأنه لا يحق له أن يعزل نفسه إلا بموجب قرار من انعقدت إمامته من 
قبلهم» ألا وهم أهل الحل والعقد» أليسوا نواب الأمة جمعاء؟“. 

۲- ولأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها". . 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]9۷/0۷[ يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم 

المراد بالمسألة : اتفاق الأمة جمعاء على وجوب تولية إمام لو مات إمامهم. 

من نقل الإجماع : الخطابي (۳۸۸ه) قال: «رُئيت الصحابة يوم مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يقضوا شيئًا من آمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر 
الم ا کر ااا ا نقله عنه الحافظ العراقي 


.)۳۲ /١( ماثر الإنافة‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين »)٤۸/٠١(‏ ومائر الإنافة .)١۲ /۱١(‏ 
(۳) روضة الطالبين .)٤۸4/٠١(‏ وماثر الإنافة .)١١ /١(‏ 
)٤(‏ ماثر الإنافة (۱/ ۳۲). 

)٩(‏ المرجع السابق. 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۳۲). 
(۷) معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (۳/ .)١‏ 
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(٦٠۸ه)‏ القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «لا بد من إقامة خليفة» وهذا مما 
أجمع المسلمون عليه بعد النبي بلا في سار الأعصار خلاًا للأصب»". 

اون ع CENGE OIA TS‏ 
والخاة 4 والظا 2“ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

ST‏ -رضي الله عنهما-: «لا جل لَِلائَة يَكُونُونَ 
ملاو من الأَرْضِ إلا مروا عليهم أَحَدَه“. 

۲- حديث أبي سعيد الخدري ويه أن رسول الله ك قال: «إذا 


(0 o27 & 


في سر يوروا أَحَدَهُمْ 

-٣‏ حديث أبي هريرة له أن النبي بل قال: «إذا كان تَلالَةٌ في سَفّر 
ومر وا أَحَدَه٠‏ 8 

وجه الدلالة : أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا 
بها» فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ؛ لحاجة بعضهم إلى بعض»› 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام أبن تيمية: «أوجب کيا 


ت 


ا 
ا 


)۱( طرح التثريب في شرح التقريب (۸/ .)۷١‏ 

.)۲۲١ /١( إكمال المعلم‎ )۲( 

(۳) انظر : الدر المختار شرح تنوير الأبصار /١(‏ ۸٤٥)ء‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
(۸/۱1(. 

) انظر: بدائع السلك للأرزقي .)۷١/١(‏ والفواكه الدواني »)۳۲۳/١(‏ وإكمال المعلم 
0/*(. 

.)٤۴١ /٠١( وروضة الطالبين‎ ٠)٠١ الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء وغياث الأمم (ص‎ )٥( 

0) الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ ١۲۴)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)ء ودليل الطالب 
لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲). 

(۷) المحلى لابن حزم (۱/ »)٤٥‏ والفصل في الملل والأهواء والفحل .(Y۲/0‏ 

(A)‏ تقدم تخریجه. 

)4( تقدم تخریجه. 

( ۰ تقدم تخریجه. 
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تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع»'. 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص٣١١).‏ 
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الفصل السابع 
مسائل الإجماع في واجبات الإمام 


[۸/0۸] من واجبات الإمام حفظ الدين 

المراد بالمسألة: إذا أسلمت الأمة مقادتها لكبير فيهاء واجتمعت الكلمة 
على رأيه» وخضعت الآراء لحكمهء كان ذلك سببًا في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا» وقد أجمع علماء الأمة على أن ذلك من أهم اجات الإمام. 

من نقل الإجماع : الماوردي (٩١٥٤ه)‏ قال: «الإامامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع» ابن عبدالبر ٤٦۳(‏ ه) قال: «أجمع المسلمون على الاستخلاف 
فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنیاهي» .ملا علي القاري (٤٠١٠١ه)‏ قال : 
«الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرًا من الواجبات الشرعية يتوقف 
عليه» كتنفيذ أحكام المسلمين» وإقامة حدودهم» وسد ثخورهم» وتجهيز 
جيوشهم» وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة 
الجمعة والأعياد» وتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لهماء وقسمة 
الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة»". الشوكاني 
(١٠٠٠ه)‏ قال: «إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 5ة إلى هذه 
الغاية» فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنياء ولو لم يكن منها إلا 
جمعهم على جهاد عدوهم» وتأمين سبلهم» وإنصاف مظلومهم من ظالمه» 
وأمرهم بما أمرهم الله به» ونهيهم عما نهاهم الله عنه» ونشر السنن» وإماتة 
البدع» وإقامة حدود الله» فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية». 


(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء للماوردي »)٥/١(‏ وينظر: مقدمة ابن خلدون 
(ص١۱۹)ء‏ والدرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء (ص٤١١).‏ 

٠ .)۴۸٥/١( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) مرقاة المفاتیح (۷/ ۲۲۸). 

.)4۳١/١( السيل الجرار‎ )٤( 


¥ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية") 
رال OAS ON, PEG‏ 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والمعقول؛ فنصبه مود لحفظ الدين واستقامة الدنيا. 

وقد نقلنا أدلة وجوب نصب الإمام من الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابة» 
والرد على من شذ عنه فيما سلف آنقًا". وفيما يلي مستند الإجماع من المعقول: 

-١‏ لأن الإمام هو القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدن". 

۲- ولان الله -تعالى- قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

قال ابن رشد: «المعنى في هذا أن الذين ينتهون من الناس عن محارم الناس 
مخافة السلطان» أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر اللهء ففي الإمام صلاح الدين 
الد وارك الله -تعالى-: «لقد أرسلتا وسلتا بألْتت وارلا عة 
التب الي قوم الاش بالط ورات لري فو باس سید وفع لا 
sy‏ من صر ورس المي إن َه وی عر 4 ؛ لأن قوله: «ووآرانا 


A ^ 


(۱) مرقاة المفاتیح (۲۲۸/۷)» وبريقة محمودية »)۲١١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)٥٤۸/١(‏ 

() انظر: البيان والتحصيل »)٥4/١۷(‏ ومقدمة ابن خلدون (ص١۱۹)ء‏ والذخيرة للقرافي 
(۲۳/۱۰). والفواکه الدواني (۱/ ۲۳). 

() انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ وغياث الأمم (ص١٠٠)ء‏ وروضة الطالبين 
(۳/۰). والمجموع شرح المهذب (۱۹/ ۱۹۲)ء وأسنى المطالب .)٠١۸/٤(‏ 

() السياسة الشرعية لابن تيمية (ص۷٠۲)»‏ الإنصاف للمرداوي /٠١(‏ ١١۲)ء‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ۲۹۲)ء والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)» ودليل الطالب 
لنیل المطالب (۱/ ۳۲۲). ۰ 

.)۷۲/٤( والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ .)٤٠٥ /١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

0) راجع أدلة وجوب نصب الإمام (ص٤1‏ وما بعدها). 

)۷( الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥).‏ 

(۸) البیان والتحصیل (۱۷/ .)٥۹‏ 

(۹4) سورة الحديدء الآية: .)١١(‏ 
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ارد فو باس سَرِيدّ فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة 
الح ٍ : 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : «أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسط» وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدى والسيف ينصر»ء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. ولهذا كان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان إ إذا 
صلحوا صلح الناس: الأمراءء والعلما»". 

۳- ولأن أكثر الواجبات تتوقف عليه كالجمعة والأعياد". 

قال ابن تيمية: «ولأن الله -تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارةء وكذلك سائر ما أوجبه من الجهادء 
والعدل» وإقامة الحج والجمع والأعياد» ونصر المظلوم وإقامة الحدودء لا 
تتم إلا بالقوة والإمارة». 

وقال الماوردي : «ثم لِمَّا في السلطان من حراسة الدين والدنياء والذب 
عنهماء ودفع الأهواء منهء وحراسة التبديل فيه» وزجر من شذ عنه بارتداد» أو 
بی فيه بعناد» أو سعى فيه بفساد» وهذه مور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان 
قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء» وتحريف ذوي الأراء» فليس 
دین زال سلطانه إلا دلت أحکامه» وطمست أعلامهء وکان لکل زعیم فيه 
بدعة» ولكل عصر فيه وهاية أثر» كما أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع 
به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضًاء والتناصر عليه حتمًاء لم يكن 
للسلطان لبث ولا لأيامه صفو» وكان سلطان قهر» ومفسدة دهر» ومن هذين 
الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة؛ ليكون الدين 


.)١١/١( وأضواء البيان‎ »)٥۹ /۱۷( والبيان والتحصيل‎ »)۲٠١/١( بريقة محمودية‎ )١( 

)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۸/ ۰۱٥۷‏ 10۸(. 

(۳) بريقة محمودية »)۲٠١ /١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)۲۴۸/١(‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)٥ ٤۸‏ 

.)١٦۸ص( السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )٤( 
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محروسًا بسلطانه» والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه»'. 

-١‏ ولأنه لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع» ولا يردعهم 
عن الباطل رادع لهلكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد"» وكمايقول 
القرافي : «لأن عدمها-أي : عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالمء وذلك 
يجب السعي في إزالته» ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة). 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن من آكد واجبات الإمام حفظ الدين. 
]٥۹/٥۹[‏ قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين 

المراد بالمسألة: الاتفاق على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. 

من نقل الإجماع : ابن عبدالبر ٤٦۳(‏ ه) قال: «اتفق أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة على قتالهم» حتى يؤدوا حق الله في الزكاة» كما يلزمهم ذلك في 
الصلاة"“ القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «أجمع المسلمون على قتل الممتنع 
عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهم)“ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «أجمع 
الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعي الزكاة»" ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : 
«أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» 
فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين»". وقال أيصًا: «أجمع علماء المسلمين 
على ن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه 
یجب قتالها» حتی یکون الدین کله لله“ نقله ابن مفلح )۷٨۳(‏ والمرداوي 


() أدب الدنيا والدين » علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ص١١٠).‏ 
(۲) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۸/ .)۲٠١‏ 

() الذخيرة للقرافی /٠١(‏ ۲۳). 

.)۲٠٤/۳( الاستذکار‎ )٤( 

.)۲٤۳/۱( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

(1) روضة الناظر وجنة المناظر (ص١٤١).‏ 

.)۴٥۹ /۲۸( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ (Vv) 

.)٤٦۸ /۲۸( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ (A) 

.)٠١۳ /٦( الفروع‎ )4( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷۵ 


(٥۸۸ه)‏ والبهوتي (۱۰۵۱ه) ومحمد بن عبدالوهاب (١۱۲۰ه)‏ ابن 
حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال : «اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة»*“ 
ای 2 : «أجمع العلماء a‏ 
أو منع حًا يجب عليه لآدمي وجب قتاله»(“. 

الموافقون على الإجماع: O.‏ الا ا 
رالا اا e‏ 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنةء والآثار: 

أو الكتاب: قزل الله الى و اها آلرت اما اترا اه ودروا ما ي 
ِن ابوا إن كنم موم €3 کن لم تعلو ادوا ڪر من آلو وولو 4 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه» كان 
حًا على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع» وإلا ضرب عنقه»"'. 


.)۳۲۲ /۱۰( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

.)۱١۷ /١( كشاف القناع‎ )۲( 

() مختصر الإنصاف والشرح الكبير » محمد بن عبدالوهاب تحقيق : عبد لعزيز بن زيد الرومي» 
محمد بلتاجي» سيد حجاب» مطابع الرياض» الرياض» الطبعة الأولى (ص١۷۲).‏ 

(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۲/ ۲۷۸). 

.)۸١ /۲٤( عمدة القاري‎ )٥( 

(0) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١١١)ء‏ وفتح القدير (۲/ ۱۸۸). البحر الرائق شرح كنز الدقائق 


.(YA/۲¥) 

(۷) الكافي لابن عبدالبر القرطبي .)٤6۸4٦/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (۸/ »)٦١‏ ومنح 
الجلیل شرح على مختصر سید خلیل .)۱۹٩ /٩(‏ 

() انظر: روضة الطالبين .)٠١ /٠١(‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١١)ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج .)٤٠١/۷(‏ 

(۹) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/٦٤)ء‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۳). وكشاف 
القناع للبهوتي .)٠١۸ /١(‏ 


(۱۰)المحلی لابن حزم (۹/ .)٤٥۱‏ 
)1١(‏ سورة البقرةء الآیتان: (۰۲۷۸ ۲۷۹). 


(۱۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۳۱). 


۷7 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : السنة: حديث علي بن أبي طالب وله أن رسول الله يه قال : 
«سَيَخْرْج فِي آخر الرَمَانِ قَوْمُ أَخدَات الأَسْتَان سَمَهَاءُ الأخلام ولون مِنْ حير 
ا ا ی ا ا 
السَهْم مِنَ الرَميَةء ذا َقَيثمُوهُم الهم إن في لهم أَجرًا لِمَن كلهم عِنْدَ 
الله يوم ايام . 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون 
النهار» ويقرؤون القرآن» مر النبى اة بقتالهم ؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» 
فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام؟»". 

نالا ا لار قال آر بكر ا وال قال من رى و الا 
وَالرَگاة» فإن الرَگاةَ حَقٌ المَال» والله لو مَتَعُونِي عَنَاقًا گانوا يُوَذُونَهًا إلى رسول 
الله ل لَقَاتَلْهْمْ على مَنِْها». قال عُمَرٌ طبه : «فَوًالله ما هو إلا اَن رأيت أن قد 
شرح الله صَذرَ أبي بكر الالء عرفت أنه الى“ . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع 
الإسلام. 

]1/7١[‏ قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين 

المراد بالمسألة : الاتفاق على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغخي»› 
متى خالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا المسلمين» ونصبوا راية الخلاف» أن 
قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. 

من نقل الإجماع: ابن بطال (٩٤٤ه)‏ قال: «قال المهلب* ‏ (١٠٤ه)‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۲/ .)٥۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدین» باب: قل من ابی قبول الفرائض (۹/ )٠١‏ 
رقم »)1۹4۲٤(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
(۵۱/۱) رقم (۲۰). 

() هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله أبو القاسم الأسدي» الأندلسي› 
مصنف شرح صحيح البخاري» كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء» أخذ عن = 
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وغيره: أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل» وشقوا عصا 
المسلمين› ونصبوا راية الخلاف› أن قتالهم واجب» ان دماءهم a‏ 
القاضى عياض (٤٤٠ه)‏ قال : «أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي» متى خالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا المسلمين» ونصبوا 
راية الخلاف» أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم»"" نقله النووي 
(۷7ه) "ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «أجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- 
على قتال البغاة» فإن أبا بكر طي قاتل مانعى الزكاة» وعلى وله قاتل أهل 
الجمل وصفين وأهل النهروان»“ ابن القطان (1۲۸ه) قال: «أجمعوا على أن 
قتال الخارجين حلال» إذا سفكوا الدماءء وأباحوا الحر»“ این تیا 
(۷۲۸ه) قال: «اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارح 

الدمشقي (بعد٥۷۸ه)‏ قال: (اته تقو الاتة على أن الإمامة فرض› وا لبد 
للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين. .. وأنه لو خرج على إمام المسلمين أو 
عن طاعته طائفة ذات شوكة»› وکان لهم تأویل مشتبه ومطاع فيهم»› فإنه باح 
قتالهم» حتى يفيئوا إلى أمر اللهء فإذا فاءوا كف عنهم»"" البهوتي (١١٠٠ه)‏ 
قال: «أجمع الصحابة على قتالهم» فإن أبا بكر قاتل مانعى الزكاة» وعليًا قاتل 
أهل الجمل وأهل صفين““ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: «اعلم أن قتال البغاة 


= أبي محمد الأصيلي » وأبي الحسن القابسي» وأبي الحسين علي بن بندار القزويني» وأبي 

ذر الحافظ» کڪ اوا الا وأبو عبد الله ابن عابدء وحاتم بن محمد» توفي 
سنة .٤١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (1۷/ ۷۹٥)ء‏ والديباج المذهب .)۳٤۸ /١(‏ 

(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ .)٥۸٤‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)١١١‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ .)۱۷١‏ 

() المخني في فقه الإمام .)٤١/٠١(‏ 

.)١۲/١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

.)٠٠١١ منهاج السنة النبوية(۲/‎ )١ 

(۷) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص۲۸۳). 

(۸) کشاف القناع .)٠١۸/١(‏ 
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جات جما 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية“› 
والحنابلة والظاهرية. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والآثار. 

أولاً : الكتاب : قول الله -تعالی-: وان طايفتان لمان افلا فاا 

وجه الدلالة: قال القرطبي : «في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفغة 
الباغية» المعلوم بغيها على الإمام» أو على أحد من المسلمين»“. 

ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
قال : «مَنْ بيع ماما َأغْظاءُ صَفقَةَ َو وَنَمَرةَ قَْبوِء لْيْطْعْةُ إن اسْتَظاعء 
قن جاء آخر بازع » فاضربوا عُنق الآحر». 

ديت رة و وال سعت رسول الله 2 قول «مَن اتاک 
ومركم وي على رَجُلِ وَاجِڍِ» يريد اَن يس عَصَاكم أو فرق جَمَاعتَكمْ» 


(۱) نیل الأوطار (۷/ .)٠۹۸‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)٠٤١‏ والدر المختار /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)۲٠١ /٤(‏ 

() انظر: الكافي لابن عبدالبر (١/٦۸٤)ء‏ والخرشي على مختصر خليل (۸/ »)٦١‏ ومنح 
الجلیل .)٠۹١ /٩(‏ 

.)٤١١ /۷( ومغني المحتاج (٤/١١١)ء نهاية المحتاج‎ .)٠١ /٠١( روضة الطالبين‎ )٤( 

() المغني في فقه الإمام أحمد .)٤/٠١(‏ والاقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۳)» وكشاف القناع 
للبهوتي(٦/ .)۱٥۸‏ 

() المحلی لابن حزم (۹/ .)٤١١‏ 

(۷) سورة الحجرات الآية: (4). 

(۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۴١١ /٠١(‏ 

(۹) تقدم تخریجه. 
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كَاثلُوه؛» وفي رواية: «هَنْ أَرَاد 
بالسَيّفی گائتا من کان»'. 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» ويُنهى عن ذلك» فإن لم ينته قوتل» وإن لم 
یندفع شره إلا بقتله فقتل». 

-٣‏ حديث علي بن ابي طالب ڪه أن رسول الله ي قال : «سَيَحرج في آخر 
الرّمَانِ قَوْمٌ أحْدَاتُ الأَستَان سَمَهَاء الأحلام يَمُولُونَ مِنْ حَيْر قَول الْبَرِبَةَ 


و 


Io” 


يَفْرءُون الْفُرَآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجرَهُمْ مرون مِنَ الدين گمَا يَمُرق السَهْم مِنّ 
المي دا َقِيتُمُوهُمْ َافُلُوهُمْ فن في قَنْلِهمْ جرا لِمَنْ كََلَهُمْ عِنْدَ الله يوم 
الْقَيّامَة»". 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة» 
وهو إجماع العلماء. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا 
جماعة المسلمين. 
]1/١١[‏ أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن إقامة الحج إلى الخلفاء» ومن جعلوا ذلك 
إليه وأمروه عليه . 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «ولا خلاف بين العلماء أن 
الحج يقيمه السلطان للناس» ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه» 
فیصلون خلفه برا کان أو فاجرًّا أو مبتدعًاء ما لم تخرجه بدعته عن الإسلا»“ 


)۲( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )11/1۲( 


.)۱۳٤ /۱۳( الاستذکار لابن عبدالبر‎ )٩( 


YA‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ابن رشد الحفيد" (١۹٠ه)‏ قال: «ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي 
للسلطان الأعظم» أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك» وأنه يُصلى وراءه برا 
كان السلطان أو فاجرًا أو مبتدعًا»" ابن القطان (1۲۸ه) قال: «أجمعوا أن 
ُغزى معهم-أي : مع الأئمة- العدو» ويحج معهم البيت)" ابن تيمية (۷۲۸ه) 
قال: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله بل باطنًا 
وظاهرًا... ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراءء أبرارًا 
E TG‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية والمالكية" والشافعية"» 
الا وا 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما روي عن سالم بن عبدالله بن عمر - 


ور 


رضي الله عنهم- قال : «كَيَبَ عبدالمَلِكٍ إلى الحَجًاج أن لا بالف ابن عُمَرَ في 
احج فُجَاءَ ابن عَمَرَ وٿ ڪل وأنا معه يوم عَرَقَةَ حين رَالّتْ الشَمْسُ› فَصَاحَ عِنْدَ 


(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» الشهير بابن رشد 
ولد سنة عشرين وخمسمائة » أخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعة» وبرع في الفقه› 
وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول» ثم أقبل على علوم الأوائل » » وكان يزع إلى فتياء في 
الطب كما يقزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» له : بداية المجتهد في الفقه» والكليات 
في الطب» ومختصر المستصفى في الأصول» وغير ذلك» توفي سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة. ينظر: سير اعلام النبلاء (۲۱/ ۷١۳)ء‏ والديباج المذهب (ص٤۲۸).‏ 

() بداية المجتهد لابن رشد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصر»ء الطبعة الرابعة 
۵ھ (۱/ ۲۳). - 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١ /١(‏ 

.)۱٥۸ /۳( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

.)٠۲ /۹( عمدة القاري‎ )٥( 

(0) التمهيد لابن عبد البر (١٠/١٠)ء‏ والاستذكار /٤(‏ ۳۲۳)» وبداية المجتهد .)١٤١/١(‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۱۳۹)ء والمجموع شرح المهذب (۲۷۹/۸)» وفتح 
الباري لابن حجر (۳/ »)٥۱۲‏ وماثر الإنافة (ص۹"). 

(۸) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۸١۱٠)ء‏ والسياسة الشرعية (ص۸١١).‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 
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سراق اجاج كحرج وَعَلَيِْ مِلْحَفَة مُعَضَفَرَف فقال E Ga:‏ 
ان و : الواح إن د كنت ا قال : هذه السَّاعَة؟ قال: : نعم» 


قال: كَأَنظرنِي حتى أفيض على رَأسِي ٿم احرج فَتَرَلَ حتى حرج ج اجاج 
سار بيني وَين آپي» فقلت : : إن كنت یڈ الس كاضر الْحْظبة وَعَجًل الوْقُوفَ» 
E E E‏ 

وجه الدلالة : قال ابن حجر العسقلاني : «فيه أن إقامة الحج إلى الخلفا“ 

كما يُستدل بأن إقامة الحج من شعائر الإسلام» المنوط بالإمام الحفاظ 
عليه ؛ لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن إقامة الحج إلى الخلفاء» ومن 
جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه. 
]۲/١۲[‏ إذن الإمام بإقامة الجمعة 

المراد بالمسألة: الاتفاق على إذن الإمام بإقامة الجمعة. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ -بعد أن ذكر ما رُوي عن 
رجل من أصحاب النبي بيا أنه قال: «الزكاة» والحدود والفيءء والجمعة إلى 
السلطان»- قال: «ولا نعلم عن اجد م لهات خد لابو ی 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : التهجير بالرواح يوم عرفة (۲/ )٠١١‏ رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) فتح الباري (۳/ .)٥۱۲‏ 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥).‏ 

() هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة أبو جعفر الطحاوي» الحنفي صاحب المصنفات 
المفيدة والفوائد الغزيرة» كان شافعيًا» ثم انتقل في الفروع إلى مذهب الحنفية» سمع من ابن 
رفاعة» والاآيليءَ وابن عبدالأعلى» وغيرهم» وعنه يوسف بن القاسم الميانجي»› وأبو 
القاسم الطبراني»» وأبو بكر بن المقرئ» وخلق سواهم» توفي سنة إحدى وعشرين 
وثلائمائة. يُنظر: تاریخ دمشق »)۳١۷ /٥(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۷). 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماءء تصنيف: أبو جعفر الطحاوي» اختصار: أبو بكر 
الجصاص» تحقيق : عبدالله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 
۹ھ (۳/ .)۹٩4‏ 


A۲‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الحصاص (* ۰ه وابن حجر العسقلاني ۸٥۲(‏ ى والأمير الصنعاني 
(۱۱۸۲ه)" والشوکاني (۰٣۱۲ه)‏ اكور (۱۳۳ه) ابن 
عبدالبر (1۳٤ه)‏ قال: «لا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان» وان 
ذلك 3 Dea:‏ 
د سنه مسنوده ك 

الموافقون على الإجماع : الحنفية"» وفي قول للإمام أحمد“ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» ولتار والمعقول: 

أولا : السنة: حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن رسول الله كيا 
قال : «اغْكَمُوا أن الله قد كرض يكم الجُمُعَه في مَقَاِي هَڌَا» في يَوْمِي 
هذا في شهري ی هَداء يِن عَاوِي هَذاء إلى يوم الْقيامَةِ فَمَنْ تَرَگهَا في ياي او 
بُعِي» وله مام َال أو جار اسَُخْمًاقا بها أو ودا لها > أا جَمَعَّ الله لَه 


مله ولا تارك في ر الا ولا صَلا٤َ‏ لَه« ولا رَگاةَلَهُء ولا حح لَه 


1 


ولا وم له» رل خَ ب تاب تاب الله ل 
صوم تی ينوب فَمَنْ 
الجمعة''. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص .)١١١ /٥(‏ 

(۲) فتح الباري (۱۲/ ۱۹۳). 

(۳) سبل السلام .)۱١/٤(‏ 

(6) نیل الأٌوطار من أحادیث سید الآخیار .)۲۹٦/۷(‏ 

.)٥۹٦ /٤( تحفة الأحوذي‎ )٥( 

.)۲۸۸ /۱۰( التمهید‎ )٩( 

(۷) بدائع الصنائع .)۲١١ /١(‏ وتبيين الحقائق (۲۱۹/۱)» والبحر الرائق .)٠١١/۲(‏ 

(8) التمهيد لابن عبد البر /٠١(‏ ۲۸۷)» وعمدة القاري /٩(‏ ۱۹۱). 

(4) أخرجه ابن ماجه» باب : في فرض الجمعة )۴٤١ /١(‏ رقم (١۸٠۱)ء‏ والطبراني في الأوسط 
)٤/5(‏ رقم (١١۱۲)ء‏ والبيهقي في الكبرىء كتاب الجمعةء باب: التشديد على من 
تخلف عن الجمعة (۳/ ۱ رقم )٥۳۹(‏ وضعفه بعبدالله بن محمد العدوي» وقال : 
«منكر الحديث. لا يتابع في حدیثه». وفيه أيضًا : علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
یُنظر: مجمع الزوائد (۱/ .)٠۲۹‏ 

.)١١ /١( الصنائع‎ عئادب)١(‎ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية AT‏ 


ونوقش: بأن الحديث ضعيف. 

وأجيب : بما قاله العيني : «هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة» فحصل 
له بذلك قوة» فلا يمنع من الاحتجاج a‏ 

ثانا : الآثار: 

-١‏ روي عن رجل من أصحاب النبى ييو أنه قال: «الزكاة» والحدود» 
والفيء» والجمعة إلى السلطان». ۰ 

٣‏ وقال ا0 ا «الحدود» والفيء» والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان». 

ثالنًا : المعقول: 

-١‏ لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع 
عظيم» والتقدم على جميع أهل المصر يُعد من باب الشرف» وأسباب العلو 
والرفعةء فيتسارع إلى ذلك كل من جُبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة» 
فيقع بينهم التجاذب والتنازع» وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي» ففوض ذلك 
إلى الوالي؛ ليقوم به» أو ينصب من رآه أهلا له» فيمتنع غيره من الناس عن 
المنازعة» لما يرى من طاعة الوالي» أو خوفًا من عقوبته. 

۴- ولأنه لو لم يفوض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت 


(1) عمدة القاري /٥(‏ ۲۳۲). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۹)ء وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ ١١٠)ء‏ والمحلى لابن 
حزم (۱۱/ .)۱٦٩‏ 

)۳( هو عبد الله بن محيريز الجمحي الشامي القرشي› روى عن أبى سعيد الخدري»› وعبادة بن 
الصامت› وأبي محذورة» وعنه الزهري› ومکحول»› ومحمد بن یحیی › وغيرهم› توفي 
شه ست أو سبع وثمانين. الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ »)٤٤۷‏ وسير أعلام النبلاء 
(/ 446). 

)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۹). وأحكام القرآن للجصاص »)١١١ /١(‏ والمحلى لابن 
حزم (۱۱/ .)۱٦٩‏ 

.)۲١١/۱( بدائع الصنائع‎ )٩( 
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الجامع» فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة» وهي : اجتماع الناس لإحراز 
الفضيلة على الكمال» وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة» فكانت الجمعة 
للأولين» وتفوت عن الباقين» فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى 
السلطان؛ ليقيمها بنفسه» أو بنائبه» عند حضور عامة أهل البلدةء مع مراعاة 
اوقت الم 

من خالف الإجماع : المالكية" والشافعية"» والصحيح من مذهب 
ا الا 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن عليًا طوبه صلى الجمعة بالناس وعثمان وله محصور» فلم ينكره 
أحد» وصوب ذلك عثمان وخروأمر بالصلاة معه“. 
۲ أنه قيل لعثمان بن عفان طب ا ف 


ء 


کک وَنَرَل بك مَا تَرّى» 
وب ي لتا مام فة وََكَحَرَج. قال «الصلا ما يَعْمَّل النَاسٌء فَإِدًا 
الاش فاح مَعَهُمْء ودا أَسَاءُوا قَاجْبَيِْنْ ا 

قال أبن قدامة : «وما ذكروه إجماعًا لا يصح› فإن الناس يقيمون الجمعات فى 
القرى من غير استئذان أحد» ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعًا على 
جواز ما وقع» لا على تحريم غيره» كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه“ 


Oil 


(1) المرجع نفسه. 

() أحكام القرآن لابن العربي »)٠٠١ /٤(‏ وحاشية العدوي »)٤١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر .)١۷٤ /١(‏ 

(۳) روضة الطالبين (۲/ ١٠)ء‏ والمجموع شرح المهذب /٤(‏ ۹٠٥)ء‏ وفتح الباري (۲/ .)۸١‏ 

(6) المغني في فقه الإمام أحمد (۲/ »)۱۷١‏ والشرح الكبير على متن المقنع (۲/ ۱۸۸)» وكشاف 
القناع للبهوتي (1/۲(. 

() المحلی لابن حزم (۱۱/ .)۱١١ »۱٦١‏ 

(0) المغني في فقه الإمام حمد .)١۷١/۲(‏ 

(۷) اخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : إمامة المفتون والمبتدع )٠٤١/١(‏ رقم .)1۹٥(‏ 

(۸) المغني في فقه الإمام آحمد .)۱۷١/۲(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية TAO‏ 


[۳/۲] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يقيم الإمام الجمعة في عرفات . 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٠ه)‏ قال: «أجمعوا أنه لا تجوز الجمعة 
بعرفات» وإن أقامها أمير العراق» أو الخليفة نفسه» فخر الدين الزيلعي 
(۳٤۷ه)‏ قال: إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يُصلي فيها الجمعة اتفاقا»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ ٠»‏ والمالكية“» والشافعية"» 
ا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


-١‏ أن المصر من شرائط الجمعة» وعرفات ليس في حكم المصر؛ إذ ليس 
ها اة إنما هي فضاء» ولیست من فناء مكة؛ لافنالا *: 


- ولأن النبي ية لم يصل الجمعة بعرفة في حجة الوداع. 


.)۲٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )1( 

(۲) هو فخر الدين عثمان بن علي بن محمد الزيلعي الحنفي» فقيه نحوي فرضي» له: تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » وشرح الجامع الكبير للشيباني » وشرح المختار للموصلي » وغير 
ذلك قدم القاهرة وتوفي بها سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. يُنظر : طبقات الحنفية (۱/ »)۳٤١‏ 
ومعجم المؤلفین (۲/ .)۳٦١‏ 

(۳) تبیین الحقائق (۲/ .)۲٤‏ 

(6) المبسوط للسرخسي (٤/41)ء‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبدالرحمن بن 
محمد بن سليمان الكليبولي » تحقيق : خليل عمران المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت› 
طبعة ۱۹٤۱ھ‏ (۱/ .)۲٤۹‏ 

)٥(‏ الذخيرة للقرافي (۳/٠٠٠)ء‏ والخرشي على مختصر خليل (۲/١۳۳)ء‏ والفواكه الدواني 
(0۷1/۲(. 

((0) المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والمجموع شرح المهذب .)٥٠١ /٤(‏ ومغني المحتاج 
(41/1). 

(۷) المبدع شرح المقنع (۲/١١١)ء‏ والإقناع للحجاوي /١(‏ ١۱۹)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي 
(YT /۲)‏ 

(۸) المبسوط للسرخسي .)4٦/٤(‏ 


۸٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


۳- لأن من شرطها أن يصليها مستوطنون» والحاضرون كلهم ليسوا مقيمين 
فاك وال قط باه القصي الا قا" 

من خالف الإجماع: الظاهرية: فإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر» 
وهي صلاة جمعة؛ ولأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك . 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]1/٦4[‏ قيام الإمام على الأعياد 

المراد بالمسألة : الاتفاق على قيام الإمام على الأعياد. 

من نقل الإجماع : ابن القطان (1۲۸ه) قال: «أجمعوا أن يُغزى معهم-أي : 
مع الأئمة- العدو» ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء 
وتصلى معهم الجمع والأعياد" ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «ثم من طريقة أهل 
السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله ييه باطتًا وظاهرًا. .. ويرون إقامة الحج 
والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو فجارًا)“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية والمالكية" والشافعية"» 
وال 

مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على ذلك بأن إقامة الأعياد من شعائر 


(۱) المجموع شرح المهذب .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) المحلی لابن حزم (۷/ ۲۷۲). 

(۴) الإقناع في مسائل الإجماع .)١/١(‏ 

.)۱٥۸ /۳( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

(0) بريقة محمودية »)۲٠١/١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار »)۲۳۸/١(‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)٥٤۸‏ 

(0) الذخيرة للقرافي »)۲/٠١(‏ وبدائع السلك في طبائع الملك /١(‏ ۲۴۷)ء ومقدمة ابن 
خلدون (۲/ .)٠۰۳‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۳٦٠)ء‏ وغياث الأمم والتياث الظلم (ص١٤١)ء‏ 
والحاوي الکبیر .)۲*/۱١(‏ 

(۸) المغني لابن قدامة (۲/ ١٠)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١٠٠٠)ء‏ ومطالب آولي 
النھی (۱/ ۷۷۹). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية AV‏ 


الإسلام» المنوط بالإمام الحفاظ عليه؛ لأنه اا بخلافة النبوة في حراسة 
Es‏ 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على قيام الإمام على الأعياد. 
]٠٠/٠٦٠[‏ جواز جباية الإمام للزكاة 

المراد بالمسألة: للإمام جباية الزكاة اتفافا. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أن الزكاة كانت 
تدفع لرسول الله اة ولرسله» وعماله» وإلی من مر بدفعها إليه»""» نقله ابن 
القطان (۲۸ه)' أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) -بعد أن ذكر ما رُوي عن 
رجل من أصحاب النبى ية أنه قال: «الزكاةء والحدود» والفيء» والجمعة إلى 
السلطان»- قال: ولا نعلم عن أحد من الصحابة OLE‏ واو 
الحصاص ۳۷١(‏ ه) وابن حجر العسقلانى (۲٥۸ه)”‏ والأمير الصنعاني 
(a1۱۸1)‏ والشوكاني (۱۲۰ )^ لار ووی (ao)‏ ابن ا 
(٩٥٤ه)‏ قال: «انَمَمَوا على أن الإمام الْعذل القرشي إليه قبض الرّگاة»”'“ ابن 
عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة» وأن 
من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة» كان للإمام أخذها منه»"'» نقله 


.)٥ص( الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(۲) الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دار المسلم للنشر والتوزيع› 
تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ (ص۸٤).‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)۱۹٤‏ 

.)۲۹۹ /۳( مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

.)٠۳١/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(0) فتح الباري .)۱١۳/۱۲(‏ 

(۷) سبل السلام .)١١/٤(‏ 

(۸) نیل الأٌوطار من أحادیث سید الأخیار .)۲۹٦/۷(‏ 

(4) تحفة الأحوذي .)٥4٦/٤(‏ 

)٠١(‏ مراتب الإجماع (ص۳۷). 

(۱۱)الاستذکار لابن عبد البر (۲۳۱/۹). 


AA‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ابن القطان (1۲۸ه) "ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «للإمام ولاية في أخذهاء 
ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقً»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" ٠‏ والمالكية“ والشافعية) 
الختا والظاهرية 3 

ا وبشدل غلى.دلك :الات والتة واتار 

أولاً :الكتات: قول الله . -تعالی- : خد من وليم صكَقَه م تطھ رھم ورکیم با 
OTH e‏ َد و ا َي € 4^. 

وجه الدلالة: قال ابن كتير : اهر الله تعالى- رسوله که بان يأخذ من 
أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام . 

ونوقش : بن هذا خطاب للنبي کی فلا یلتحق غیره فيه به. 

وجيب عن ذلك : بما قاله ابن العربي: «هذا كلام جاهل بالقرآن» غافل عن 
مأخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
یرد بابًا واحدًا» ولکن اختلفت موارده على وجوه منها فی غرضنا هذه ثلاثة : 
الأول : خطاب توجه إلى جميع الأمةء كقوله: يا ات 0 
إلى الصلوة4” ''» وكقوله: يابا أل ت اموا إا فن إل السكرةي ٠“‏ 


() الإقناع في مسائل الإجماع .)۱۹٤/۱(‏ 

)۲( المغني في فقه الإمام أحمد (00/۲(. 

() بدائع الصنائع »)٠١١/١(‏ وتبيين الحقائق (۱/ ۲۸۲). وحاشية ابن E‏ (۲/). 

() الذخيرة للقرافي (۳/ ١١٠)ء‏ والشرح الكبير »)٠١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي .)٥١۸/١(‏ 

.)٤١١/١( ومغني المحتاج‎ »)۳٠١ /۲( وروضة الطالبين‎ ٠١ /۲( الأم للشافعي‎ )٥( 

0( المغني في فقه الإمام حي (96/1) والإنصاف للمرداوي )/ 1(« والإقناع 
للحجاوي (۱/ ۲۸۳). 

(۷) مراتب الإجماع (ص۳۷). 

(۸) سورة التوبةء الآية: .)٠١۳(‏ 

)٩( .‏ تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۰۷). 

.)0 سورة المائدةء الاية:‎ )١( 

.)۱۸۳( سورة البقرةء الاية:‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ ۰ ۲۸۹ 


ونحوه .الثاني : خطاب خص به النبي بيا كقوله : وین الل متسد بو تل 
أك وكقوله في آية الأحزاب : حالص أ من دون ريني » فهذان 
مما أفرد النبي بي بهماء ولا يشركه فيهما أحد» لفظًا ومعنى ؛ لما وقع القول به 
كذلك .الثالث: خطاب خص به النبي إا قولا» ويشركه فيه جميع الأمة معنى 
وفعلاء كقوله: #أقر أَلصَلَوة لِذلوكِ الئَنسه"» وكقوله E‏ لش 
سيد ل م ليطن أَّمِر @4 ۰ وکقوله: ودا كت فيم أقمت لهم 
لاوةه . 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة» ومن هذا 
القبيل قوله: لحد من وليم صدفة تطهرهم وركيم با فإنه بيا الآمر بهاء 
والداعي إليهاء وهم المعطون لها». 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عباس ا - أن رسول الله مَل قال 
عاذ بن بل و طإه حين بع إلى اليمنٍ: ' . .. رهم أن الله قد رض عليهم 
صدَقَةًّ ۇخ من أعْيَابهمْء رَد على فُقَرَائھمٰ إن هم أطاعُوا لك بدلك ياك 
وگرائِ ِم أموًالهٰ»”“. 

وجه الدلالة: قال ابن حجر : «قوله : ئد من أْيَّائهيٰ» استَدٍِل به على ان 
الإمام هو الذي يجولى قبقن الزكاة وضرفها » إما بنفسه» وإما بنائبه» فمن امتنع 
منها أخذت منه ف 


.)۷۹( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .)٠١(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: (۷۸). 

.)۹۸( سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

.)٠١١( سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)0٥٦۷‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : أخذ الصدقة من الأغنیاء (۱۲۸/۲) رقم (١۹٤١)ء‏ 
ومسلم› كتاب اللإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )٩۰ /١(‏ رقم (14). 

(۸) فتح الباري (۳/ .)۳٠۰‏ ۰ 


4۰ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثالتًا: الآثار: قال أبو بكر وليه : «والله a US‏ 
وال و و E‏ اوا و 
الله ا َمَانلنََمْ على مَنْعِها». قال عُمَر ڪه : «قرّالله ما هو إلا اَن رأيت أن قد 
شَرَحَ الله صَدرَ أبي بكر لقتال عرفت أنه الى . 

وجه الدلالة: أن للإمام جباية الزكاة من الرعية» ومقاتلتهم على منعها. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع أن للإمام جباية الزكاة. 

]٠/٠١[‏ لا يعزل الولاة بموت الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تنعزل الولاة بموت الخليفة. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (1٥٤ه)‏ قال : «إنه إن مات» فالولاة كلهم نافذة 
أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي؛ وذلك لقول الله -تعالى-: ول تَيب 


رر 


َل تفیں إلا عا والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته» فلا يجوز 
في مالهم حكم من لم يوكلوه» وليس كذلك الإمام؛ لأن المسلمين لا بد لهم 
ممن يقوم بأمرهم» وقد قتل أمراء رسول الله - ية ورضي عنهم- بمؤتة كلهم» 
فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤمره رسول الله بي حتى رجع 
بالمسلمين» وصوب -عليه السلام- ذلك» وقد مات -عليه السلام- وولاته 
باليمن» ومكة» والبحرين» وغيرهاء فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته - 
عليه السلام- ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم»". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية ٠“‏ والمالكية والشافعية"» 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۷). 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .)٠١١(‏ 

.)۲٤۹/۸( المحلی‎ )۳( 

»)٠٠٥١ /۲( وحاشية ابن عابدين‎ .)۲٤ /۲( وتبيين الحقائق‎ »)۳١۳ /۲( البحر الرائق‎ )٤( 
.)۲۷١/١( والأّشباه والنظائر‎ 

.)۷۸/۲( ومواهب الجليل (۸/ 4۷)ء ومنح الجليل‎ .)۳١ /٠١( الذخيرة للقرافي‎ )٥( 

0( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲٤)ء‏ وروضة الطالبين /١١(‏ ۱۲۷)» وأسنى المطالب 
41/0(. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۴۹۱ 


TT ET 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنةء» والمعقول: 

أولًا: السنة: 

-١‏ حديث انس د طايه أن النبي ية ّى رَيْداء عفرا وابن رَوَاحَةَّ ان 
ّ ا یھ حبر فال اا الا رند ا ا 
کان روک ایت وَعَيْنَاه تَذرِقَانِ» حتى أَحَدَ الرَايَةَ سَيْفْ من سيوف 


الله حتى فَتَحَ الله عليهم»". 

وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول الله بيه بمؤتة كلهم» فتولى الأمر خالد 
بن الوليد وله من غير أن يؤمره رسول الله ي حتى رجع بالمسلمين» 
وصوب بيا ذلك“ . 

۲- أنه قد مات رسول الله بل وولاته باليمن» ومكة» والبحرين» وغيرهاء 
فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته ي ولم يختلف في ذلك أحد من 
الصحابة رضي الله عنه”“. 

ثالتًا : النعترل: 

-١‏ لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمر"“ 

۲- ولأنه نائب الخليفةء والأمير نائب المسلمين» وهم باقون". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام. 


(۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١)»‏ والمغني في فقه الإمام أحمد »)٤۸١ /١١(‏ 
ومطالب أولى النهى .)٤٠١ /٦(‏ 

.)۲٤۹/۸( المحلی‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب :غزوة مؤتة )۱٤۳ /٥(‏ رقم .)٤١١۲(‏ 

.)۲٤١/۸( المحلی‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه. 

(0) المرجع نفسه. 

(۷) الذخيرة للقرافي .)١١/٠١(‏ 


4۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]1۷/٦۷[‏ لا يعزل القضاة بموت الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن القاضي لا ينعزل بموت الإمام الذي ولاه 
القضاء. 

من نقل الإجماع : أبو القاسم الرحبي السمناني"“ (44٤ه)‏ قال: «اعلم أن 
أصحابنا قالوا: إذا مات الخليفة أو خلع› وله قضاة قد ولاهم» فإنهم على ما 
كانوا عليه» نافذة أحكامهم» ماضية قضاياهم؛ لأن القضاة قوام المسلمين 
وأعوان الدين» وهو عقد ماض على المسلمين» فلا يبطل بموت من عقده» كما 
أن الإمامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقدء فحكم القاضي في الولاية حكم 
آهل الحل والعقدء وكما لا تبطل ولاية الإمام بموت من ولاه فكذلك لا تبطل 
ولاية القاضي إذا مات من ولاه» وكذلك قاضي القضاة إذا مات لا تبطل ولاية 
قضاته بموته» كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه» ولا أعرف خلاقًا 
في هذا بين العلماء»". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ ٠‏ والشافعية“» 


(1) هو علي بن محمد بن أحمد الرحبي» أبو القاسم» ويعرف بابن السمناني» مولده برحبة 
مالك بن طوق» وورد على قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغاني» فقرأً عليه مذهب آبي 
حنيفة › وقرأً الكلام علي أبي علي بن الوليدء له تصانيف في الفقه والشروط والتواريخ»› 
وكتاب روضة القضاة في أدب القضاءء توفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة. يُنظر : طبقات 
الحنفية .)۳۷١ /١(‏ ومقدمة محقق روضة القضاة وطريق النجاة .)١١/١(‏ 

() روضة القضاة وطريق النجاة» لأبي القاسم عل بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني» 
تحقيق : صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة- دار الفرقان» بيروت- عمان» الطبعة الثانية 
٤‏ ھ(/۱٥).‏ 

() البحر الرائق /١(‏ ۲۸۲)ء وبدائع الصنائع (۷/١۱)ء‏ وحاشية ابن عابدين (۷/ .)٠١١‏ 

() الفروق للقرافي (۲/ .)۲٠١‏ وحاشية الدسوقي »)٤۸۷ /١(‏ ومنح الجلیل (۲/ ۷۸). 

(9) الوسيط في المذهب» محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق : أحمد محمود 
إبراهيم » محمد محمد تامر» دار السلام»ء القاهرة» طبعة ۱٤۱۷‏ هھ »)۲۹٦/۷(‏ وروضة 
الطالبین /۱۱١(‏ ۱۲۷). وأسنی المطالب /٤(‏ ۲۹۱). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۳ 


e‏ واا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن الإمام يعقد القضاء والإمارة للمسلمين» فلم يبطل ما عقده لخيره» 
كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح”". 

- أن القاضي لو انعزل بموت الإمام لدخل اوغا ال 
يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين» وتتعطل الأحكام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه لا يعزل القضاة بموت الإمام. 
[1/] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يشترط حضور الإمام أو من يقوم مقامه 
اللعان. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «وفيه أن الملاعنة لا تكون 
إلا عند السلطان»ء وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث شاء» 
وهذا إجماع من العلماء»". نقله ابن القطان (1۲۸ه). وقال ابن عبدالبر - 
أيضًا-: «ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر 
الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام»" نقله القرافي 
(1۸ه)“ .القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «سنة التلاعن ألا يكون مكتومًاء 
ويون مشهورًا في حضرة الناس» وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام» أو من 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد »)٤۷۳/١١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (١۷۹/۱٤)ء‏ 
ومطالب أولى النهى .)٤٠٥١ /١(‏ 

(۲) المحلی لابن حزم .)۲٤۹/۸(‏ 

(۳) المغني في فقه الإمام أحمد .)٤۷۳ /١١(‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

.)۲۰۲ /۱۷( الاستذکار‎ )٥( 

0) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٦۷‏ 

(۷) الاستذکار (۲۰۲/۱۷). 

.)٠١ /٤( الذخيرة‎ )۸( 


۹4٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


يستنيبه الإمام لذلك من الحكام» وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان»٠“‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية*» 
واا والظا a‏ 

مستند الإجماع : وبستدل على ذلك بحدیث سَهُلِ بن سَعْرٍ ا طب أن رجا تى 
ا الله لا فقال: يا رَسُولّ الله ارايت رَجُلد رای مع امرات رجلاء ايله 
لوه آم كيف يفَعَلٌ؟ نر الله فيهِما ما كر في الْمرآنِ من التاعُنء فقال له 
رسول الله عل : «قد قضى فيك وفي امْرأَيِكٌ»» قال: فَتَلاعَتًا وأنا شاه عند 
رسول الله کیتی". 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني : «استدل به على أن اللعان يكون عند 
الحاكم وبأمره» فلو تراضيا بمن يلاعن بينهماء فلاعن» لم يصح؛ لأن في 
اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام»“ 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[74/7] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة عقد النكاح» وإيقاع الطلاق» دون 
حضور الإمام. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر ٤٦۳(‏ ه) قال: «أجمعوا أن النكاح والطلاق 


.)۸* /( إكمال المعلم بفوائد ملم‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (۳/ ۲۳۸)ء وتبیین الحقاتق (۳/ ١٠)ء‏ والاختيار لتعلیل المختار (۳/ .)۱۸١‏ 

 0(‏ لكافي لان غدال ر( ۰)0۷ ارش غل مر غلل 6۲/5 ورات الجلیر 
(/ 10۷). 1 

() روضة الطالبين (۸/ ١١۳)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ ۳۷۸)ء ونهاية المحتاج .)١۱۹/۷(‏ 

)6( المغني في فقه الإمام أحمد /٩(‏ ۰). والإنصاف للمرداوي »),٦ /٩(‏ وکشاف القناع 
(/ ۹4۰). 

.)۲۹۹/۱۱( المحلی لابن حزم‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : 
(/ ۱۰۰( رقم »)٤۷٤٩(‏ ومسلم» کتاب اللعان (۲/ ۱۱۲۹) رقم .)۱٤۹۲(‏ 

.)٤٥١ /٩( فتح الباري‎ )۸( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 10۵ 


ترز درن اطا 

الموافقون على الإجماع: COS EAT ESA E‏ 
والس اة و الظاة 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة» فلم يفتقر إلى 
السلطان كالبيع". وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون 
حضور الإمام. 
]۷٠/۷٠[‏ صحة الخلع دون حضور الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا أن الخلع يجوز دون 
السلطان»“ .أبو بكر الحصاص (١۳۷ه)‏ قال : «ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
في جوازه -أي : الخلع- دون السلطان»“ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمع 
الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان»''. 


(۱) الاستذکار (۱۷/ .)۱۹٩‏ 
(۲) بدائع الصنائع (۲۲۹/۲)» وتبيين الحقائق (۲/ ٦4)ء‏ والبحر الرائق (۳/ ۸۳). 
)۳( حاشية العدوي (۲/ »)٤٩‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر »)۲۱١٣/۲(‏ ومنح الجليل 


e 
° ٠٩ /٩( المنهاح‎ 

)٥(‏ انظر : المغني في فقه الإمام أحمد (۷/ .)١١‏ والإقناع للحجاوي (۳/ ۷١۱)ء‏ وكشاف القناع 
(/ ۳۷). 


(1) المحلى لابن حزم (۹/ .)٤١١ ٤٥1‏ 
(۷) المغني في فقه الإمام أحمد (۷/ .)۲٤۷‏ 
(8) الإجماع لابن المنذر (ص۷١١).‏ 

.)٩١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )٩( 
.)۱۹٩ /۱۷( (۱۰)الاستذکار‎ 


۹٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية . 
وألاختابلة ا ورالظا 2 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار» والمعقول: 

ولا : الآثار: أن عمر بن الخطاب وي رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها 
بألف درهم» فأجاز ذلك" “وهو قول عثمان» وعلي» وابن عمر» وطاووس"»› 
ا a‏ 


(1) بدائع الصنائع (۳/ .)٠١١‏ وتبيين الحقائق (۲/ ۲۹۷). والبحر الرائق (5/ ۷۷). 

() الكافي لابن عبدالبر ».)٥۹۳/۲(‏ ومواهب الجليل /٥(‏ ۲۹۹). ومنح الجليل /٤(‏ ۴). 

() روضة الطالبين (۷/ ١٤۳)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ »)۲١۲‏ ونهاية المحتاج /٩(‏ ۳۹۳). 

(6) المغني في فقه الإمام أحمد (/ ۱۷۵). والإقناع للحجاوي (۳/ .)۲٠۳‏ وكشاف القناع 
للبهوتي /٥(‏ ۲۱۳). 

() المحلی لابن حزم (۱۰/ ۲۳۷). 

0) انظر: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الطلاق» باب : الخلع دون السلطان )٤۹٤ /٩(‏ 
رقم SD‏ وعلقه البخاري جازمًا به» كتاب الطلاق» باب : الخلع وکیف الطلاق 
(6/۷). 

(۷) هو طاووس بن كيسان أبو عبدالرحمن اليماني» كان رأسًا في العلم والعمل» من سادات 
التابعين» وأدرك خمسين صحابيًا » توفي حاجًا بمكة سنة ست ومائة. بنظر : طبقات الفقهاءء 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» تحقيق : خليل الميس» دار القلم» بيروت 
(ص٩٠)»‏ وطبقات المفسرین للداودي (ص۱۲). 

(۸) هو شريح بن الحارث الكندي أبو أمية» مختلف في صحبته» والمشهور أنه كان موجودًا زمن 
النبي ية ولم يره ولاه عمر طبه قضاء الكوفة » وبقي فيه إلى زمن الحجاج» روى عن عمر»› 
وعلي » وزيد بن ثابت» روى عنه الشعبي» وإبراهيم النخعي»› وابن سيرين» وغيرهم» عاش 
مائة وعشرين سنة» وتوفي سنة ثمان وسبعین. ينظر : التاریخ الکبیر /٤(‏ ۲۲۸) رقم »)۲١۱۱١(‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (۳/ )۳۳۲١‏ رقم .)۳۸۸٤(‏ 

(۹) هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» القرشي» المدني»› 
سمع سهل بن سعد» وأنس بن مالك وأبا جميلة› وأبا الطفيل › روی عنه صالح بن کیسان» 
ويحيى بن سعيد» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم» قیل لمکحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن 
شهاب» قیل : ثم من؟ قال: ابن شهاب» قيل : ثم من؟ قال: ابن شهاب. توفي سنة أربع 
وعشرين ومائة. ينظر : التاریخ الکبیر (۱/ ۲۲۰) رقم (1۹۳). وطبقات الفقهاء (ص١٤).‏ 

.)٠٠٠١ /١( وزاد المسير لابن الجوزي‎ .)٠٠١ /٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ‏ ۹۷ 


ثانا : المعقول: ۰ 

-١‏ لأنه معاوضة» فلم يفتقر إلى السلطان» كالبيع والنكاح". 

۲- ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة . 

من خالف الإجماع : قال الحسن» وابن سيرين" وقتادة: لا يجوز إلا عند 
السلطان. 


]۷/۷١[‏ عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «الشفاعة فى ذوي الحدود 
حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها وأجبة- إذا لم تبلغ السلطان» وهذا کله 
ل أعلم فيه خلاقا بين الا نقله ابن حجر العسقلاني (۸۲ )°0 
والأمير الصنعانى (۸۲٠١ه)"‏ والشوكاني (١٠۲٠ه)“‏ والعظيم آبادي 
(بعد ١۳١٠٠‏ ه) .ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: 
الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه" النووي (١۷٦ه)‏ قال: «أجمع العلماء 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري» اشتهر بتعبير الرؤى» وكان فقيها عالمًا ورعًا» وهو 
مولى لأنس بن مالك طله» سمع أبا هريرة» وابن عمر» وسمع منه الشعبي» وأيوب» 
وقتادة» توفي سنة عشر ومائة. ينظر : التاريخ الكبير /١(‏ ۰) رقم »)۲١۱(‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (۷/ ۱۹۳). 

.)٠١ /١( وزاد المسير لابن الجوزي‎ .)٠٠١ /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.)۱۷١/۲٤( الاستذکار‎ )٥( 

() فتح الباري (۱۲/ .)٩٩‏ 

(۷) سبل السلام .)۲۱/٤(‏ 

(۸) نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار (۷/ .)۲۷١‏ 

.)۲۲/۱۲( عون المعبود‎ )٩( 

.)۲۸۸ /۱۰( المغني في فقه الإمام آحمد‎ )١( 


۹۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام»» نقله الزركشي 
(٤۷۹ه)"‏ وملا علي القاري (٤۱۰۱ه).‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية والشافعية"“ 
Naa bG‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 


أولاً: السنة 
E ee‏ 


۶ 


راا ا e‏ 


2 


ن 
إلا ساق بن ند جب رسول ال فة َكل اماتا قال رسول الله او: 
«أَشْمَمٌ في حَد من حدُود الله؟ !)› ثم قام فَاختَظبَ› ثم قال: : تما اهلك 


ب نهم گائوا ! اذا سَرق فيم الشرِیف ترو وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الصَعِيفُ أكَامُوا 
عليه الخد وایم الله لو أن َاطمَةَ بت بت محمد سَرَقَٺ لقعت يَدَهَا». 


() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۱۸١/١١(‏ 

() المنثور في القواعد» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى» تحقيق: تيسير فائق أحمد 
محمود» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ا الثانية ١٠٤٠ھ‏ ج۲/ 
ص۹٣٤۲‏ 

(۴) مرقاة المفاتیح .)١۹۸/۹(‏ 

() فتح القدیر .)۲۱۲/١(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)٠١١‏ وحاشية ابن عابدين .)٤/٤(‏ 

(9) المدونة الكبرى»ء مالك ب بن أنس» تحقيق : زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء بيروت 
0 4). وبلغة السالك لأقرب المسالك .)۱۸١/٤6(‏ 

(1) الحاوي في فقه الشافعي »)٤۳۹/۱۳(‏ والمهذب للشيرازي (۲/ ٤٠۳)ء‏ والمجموع شرح 


المهذب /۲١(‏ 1۷). 
(۷) الإقناع للحجاوي /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي /١(‏ ١٤٠)ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
)1/۳( 


(۸) المحلی لابن حزم (۱۱/ ۳۵۹). 
(4) اخرجه البخاري› کتاب الأنبياءء باب : حدیث الغار (/ ۵ رقم c(€۷0)‏ ومسلم› 
کتاب الحدود» باب : قطع السارق الشریف وغیره (۳/ )۱۳۱١‏ رقم .)١۹۸۸(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹۹ 


وجه الدلالة: فيه النهى عن الشفاعة فى الحدودء ولكن ذلك بعد بلوغه 
E‏ ۰ ۰ 

کک چات ا ر رضي الله عنهما- ال نفعت و سول الله ل ول : 
«مَنْ حال سَفَاعَتَةُ دُونَ خد مِنْ حُدودِ اللهء كَقَدٌ صَادٌ الله». 

وجه الدلالة: قال المناوي: «وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود» 
أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت»". ۰ 


ثانا : المعقول: 

e eT لأن في الشفاعة‎ -١ 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ 
الإمام. 
[۷۲/] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار 

المراد بالمسألة : الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار. 

من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ قال: «اتفق العلماء على أنه يجوز أن 
يكتب إليهم-أي : إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آیات». نقله ابن حجر 
العسقلاني ۸٥۲(‏ ه)" ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه) قال: «قال أئمتنا: 
ولا يحرم بالاتفاق کتابة نحو آیتین ضمن مکاتبته»“ 


.)٦١ /۱١( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۷١‏ رقم .)٥۳۸١(‏ وأبو داودء باب : فيمن يعين على خصومة 
من غير أن یعلم آمرها (۳/ )۳۰١‏ رقم (۹۷١)ء‏ والطبراني في الکبیر )۳۸۸/١۲(‏ رقم 
»)٠۳٤۴۵(‏ وصححه الحاكم في المستدرك» کتاب البیوع (۳۲/۲) رقم (۲۲۲۲) ووافقه 
الذهبى. 

(۳) فيض القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 

.)۲۸۸ /۱١( المغني في فقه الإمام آحمد‎ )٤( 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۳/ .)١١‏ 

.)١١١ /١( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٩( 

(۷) الفتاوى الفقهية الكبرىء شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي » دار الفكر» بيروت /١(‏ ۴۷). 


۰۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية") 
الا والظاهر ر 

مستند الإجماع : AE E‏ ايشم الله 
الرحْمَنٍ الرجيم مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدِالله وَرَسولِه إلى هرفْل عظيم الروم» 0 عَلّى 
مَِ الْهُدىء أا بعد : فإني أَذْعُوك بدِعَايةٍ ية السام ا يُؤْيِكٌ الله 
ا مَرَتين» ا ا و ااهل لكب تاوا پک 
ڪلمةو سوام تتا بین ألا مد لا اله ولا سرك وء سيا وك يسَخدَ مضا بسا 
رابا ن دون لھ کان تولا مووا آشککوا پاتا یوي“ 7. 

قال النووي: فيه من الفوائد:... أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية 
والآيتين ونحوهماء وأن يُبعث بذلك إلى الكفارء وإنما نهى عن المسافرة 
بالقرآن إلى أرض العدوء أي : بكله» أو بجملة منه» وذلك أيضًا محمول على 
ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار»“ 


م 


نمبد ل 


ت 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام كتابة بة آية من القرآن للكفار. 


(1) شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه_(١/ »)٠١١‏ والمعتصر من المختصر 
من مشكل الآثار» يوسف بن موسى بن محمد أبو المحاسن جمال الدين المَلّطي الحنفي» 
عالم الکتب» بیروت .)۲٠۷/۱(‏ 

(۲) إذا كان الغرض الدعوة إلى الإسلام. ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد(١/‏ ٤٤)ء‏ الذخيرة 
للقرافي (۱۳/ ۲۷۷). الخرشي على مختصر خلیل (۳/ .)٠١١‏ 

(۴) فتح العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي» دار الفكرء بيروت 
(1*1/۲(. ومغني المحتاج (۷/1). 

() الكافي في فقه الإمام أحمد (۱/ ۳٩)ء‏ والمخني في فقه الإمام أحمد (١١/۸٥٤)ء‏ والشرح 
الكبير على متن المقنع .)٤٦۷ /١١(‏ 

.)۸۳ /۱( المحلى لابن حزم‎ )٥( 

0) سورة آل عمران» الآية: .)٦٤(‏ 

)۷( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي (۸/1) رقم (۷)ء ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب : 
كتاب النبي ب إلى هرقل (۳/ ۱۳۹۳) رقم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١۸/١۲(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۴۰۱ 


[۷۳/۷۲] يجوز أن يجعل الإمام شيئاً من ماله للسابق في الخيل 

المراد بالمسألة: ات قرا غل اه مخرر لاوم انيج شا من ماك الاق 
في الخيل. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٤ه)‏ قال: «لا أعلم خلافًا في إباحة أن 
يجعل السلطان أو الرجل شيا من ماله للسابق في الخيل خاصة» نقله ابن 
القطان (۲۸٦ه)‏ ابن رشد الجد (١۲٠ه)‏ قال: «أن يخرج الإمام الجعل 
فيجعله لمن سبق من المتسابقين» فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم 
أجمعين»" القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «فأما المتفق على جوازه: فأن 
يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين» ولا فرس له في الحلبة» فمن 
سبق له»“. الحافظ العراقي (١٠۸ه)‏ قال: «أجمع العلماء على جواز المسابقة 
بغير عوض» وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض» لكن بشرط أن يكون العوض 
من غير المتسابقين» إما الإمامء أو أحد الرعية»" ابن حجر العسقلاني 
(۸۲ه) قال: «اتفقوا على جوازها بعوض› E‏ 
المتسابقين كالإمام» حيث لا يكون له معهم فرس»" نقله الشوكاني 
(۱۲۰۰ه)" والمبارکفوري (۳٥۱۳ه)‏ .الأمير الصنعاني (۱۸۲١ه)‏ قال : 
«فإن كان الجعل من غير او ا کالرمام پ يجعله للسابق» حل ذلك 
بلا خلاف» . 


(۱) مراتب الإجماع (ص‌۷٥۱).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)۳١١/١(‏ 

(۳) المقدمات الممهدات› أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي › تحقیق : SE‏ 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة الولی ۸١٤٠ه‏ (۳/ .)٤١١‏ 

.)۲۸٤ /٦( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 

.)۲۳۲ /۷( طرح التثریب في شرح التقریب‎ )٥( 

(0) فتح الباري لابن حجر العسقلاني /٦(‏ ۷۳). 

(۷) نیل الأوطار (۸/ ۲۳۸). 

(۸) تحفة الأحوذي للمبارکفوري .)۲۸٦ /٥(‏ 

.)۲۱/۴( سبل السلام‎ )٩( 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"" والمالكية" والشافعية") 
والحنابلة» والظاهرية. 

ا : حديث أبي هريرة وه به أن رسول الله َل قال IR E‏ 
فی خف أو فى حافر» أو تضل»”". 
خلاف» وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القما". 

وان ك من اي ن ف ل داد اا الجا حرا ا 
السلطان» فكانت ملحقة باسباب الجهاد“ . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله 
للسابق في الخيل. 


.)٠١ aS (۱)‏ والاختيار لتعليل المختار ),٠ /٤(‏ ودرر الحکام شرح غرر 
الأحکام .)۳۲١/۱(‏ 

9 الكافي لابن عبد البر (١/6۸۹٤)ء‏ والذخيرة للقرافى (۳/ .)٤٦٥‏ والفواكه الدوانى 
(/). وبلغة السالك .)۲٠۹/۲(‏ 1 

(۳) الحاوي الکبیر »)۱۸۹/۱١(‏ وروضة الطالبين /٠١(‏ ١۳٠)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ ا 
شجاع» محمد الشربيني الخطيب» تحقيق : مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء 
بیروت» طبعة ٩۱٤۱ھ‏ (۲/ .)0٩۹٩‏ 

(6) انظر: المبدع لابن مفلح .)٠١١ /١(‏ وكشاف القناع للبهوتي .)٠١ /٤(‏ ومطالب أولي النهى 
(VV /)‏ 

)0( مراتب الإجماع (ص۷١٠).‏ 

0) أخرجه أحمد في المسند )٠٠٠٦/۲(‏ رقم »)۷٤۷٩(‏ وأبو داود» باب : في السبق (۳/ ۲۹) 
رقم .)۲٥۷٤(‏ والترمذي» باب: ما جاء في الرهان والسہق )۲۰١/٤(‏ رقم »)۱۷٠١(‏ 
والنسائي في المجتبی» کتاب الخیل» باب : السبق (۲۲۹/7) رقم »)۳١۸١(‏ وابن ماجه» 
كتاب الجهاد (۲/ )4٦١‏ رقم (۲۸۷۸). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)١١١/٤(‏ 
«صححه أبن القطان وابن دقيق العيد». 

(۷) سبل السلام .)۲۱/٤(‏ 

(۸) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)۲١٠/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية O:‏ 


]۷٤/۷١[‏ إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان 
المراد بالمسألة: العضل فى اللغة: التضييق» وعَضصَلَ: حال بينه وبين 


)0( 
مراده 8 


والعَضل في النكاح : الحبس والمنعء يُقال: عضل المرأة عن الزوج حبسهاء 
وعضل الرجل أَيْمَهُ يعْضلها ويعْضلها عضلا وعَضَلَهًا : منعها الزوج ظلمًا. 

وقد اتفقوا على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء فإنها 
ترفع أمرها للإمام» فيزوجها. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا أن للسلطان أن يزوج 
المرأة إذا أرادت النكاح» ودعت إلى كفء» وامتنع الولي أن يزوجها»”" .ابن 
بطال ٤٤۹4(‏ ه) قال: «أجمعوا أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح» 
ودعت إلى كفء» وامتنع الولي من أن يزوجها»“ نقله العيني ۸٥٥(‏ ه)" ابن 
رشد الحفید (٥۹٥ه)‏ قال : «(انه تفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت 
إلى نورداق لا :اا ترفع مرها ال العاطان و ا ان 
تيمية (۷۲۸ه) قال : «وإذا رضيت رجلاء وكان كفرًا لهاء وجب على وليها 
كالأخ ثم العم أن يزوجها به» فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي 
الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنهء باتفاق العلماء"" . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية“ 


(1) المعجم الوسيط (۲/ )٠٠۷‏ (عضل). 

(۲) تهذيب اللغة )٠١ /١(‏ (عضل)ء ولسان العرب )٥٤١/١١(‏ (عضل). 

(۳) الإجماع (ص۳١٠).‏ 

.)۲٤۹ /۷( شرح صحیح البخاری لابن بطال‎ )٤( 

.)۱۸١ /۲١( عمدة القاري شرح ضحیح البخاري‎ )٥( 

0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)١١‏ 

(۷) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۲/ .)٥۲‏ 

(۸) بدائع الصنائع (۲/ »)٠٠١۲‏ وتبيين الحقائق .)۲۲١ /٥(‏ والبحر الرائق (۳/ .)١١١‏ 

(۹) الكافي لابن عبدالبر )۲/ «(oY‏ والخرشي على مختصر خلیل (۳/ 1۷۹( ومنح الجليل 
.(A1/)‏ 


€ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


NS‏ ورواية عن الإمام أحمد" ٠‏ والظاهرية". 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن 
رسول الله ي قال : «َيُمَا امرأَةٍ نُكَت بِعَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهاء فَنْكاحها باعل - 
تلانًا- ولا مَهْرْمَّا ما أَصَابَ ينها > إن | شْتَجَرّواء إن اسان وَل من لا وَل 
ْ2 

وجه الدلالة: قال ملا علي القاري: «قوله: «قَِنْ اشَجُرُوا» أي : الأولياء 
اختلفوا وتنازعوا اختلافًا للعضل»› كانوا كالمعدومين «َإِنَ السَلْطْانْ وَلِنْ مَنْ لا 
ولي لَه ؛ لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لهاء فيكون السلطان 
وليهاء وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي»“. ولأن ذلك حق علي الولي 
امتنع من أدائه» فقام الحاكم مقامه» كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه . 


ولأن الولي منهي عن العضلء والنهي عن الشيء أمر بضده» فإذا ا 
أضر بها والإمام صب لدفع الضرر»› فتنتقل الولاية إليه“. 


(1) روضة الطالبين (۷/ ۷۷)» ومغني المحتاج (۳/ .)٠١١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
)/ €( 

(۲) والرواية الأخرى: إذا عضلها وليها الأقرب» انتقلت الولاية إلى الأبعد. ينظر: المغني 
في فقه الإمام أحمد (۷/ ۷١۳)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۸/ .)٥۷‏ وكشاف القناع للبهوتي 
(ە/ 0€4). 

(۳) المحلی لابن حزم (۹/ .)٤١١‏ 

)۲۲۹ /۲( رقم (۱١٩٤۲)ء وأبو داود» باب : في الولي‎ )٤۷ /1( اخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
والترمذي› کتاب النكاح» باب : ما جاء لإ نکاح إلا بولي (۳/ )رقم‎ «(YT *AT) رقم‎ 
رقم (۱۸۷۹)» والحاکم في‎ )٠۰٥ /۱( وابن ماجه» باب: لا نکاح إلا بولي‎ »)۱۰۲( 
وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم‎ ٠١ 1( المستدرك» کتاب النکاح (۲/ ۱۸۲) رقم‎ 
یخرجاه). وأعل بالإرسال» وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال : «ثم لقيت الزهري‎ 
فسألته عنه فأنکره). لکن دُکر عن یحیی ابن معین أنه قال : «لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن‎ 
.)٠١١ /۳( وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج. ينظر : التلخيص الحبير‎ »٠ةيلع‎ 

() مرقاة المفاتیح .)۲۷١/١(‏ 

0) المغني في فقه الإمام أحمد (۷/ .)۳١۷‏ 

(۷) بدائع الصنائع (۲/ .)٠٥۲‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية | ۰ O0‏ 


نتيجة الإجماع : ا ا ا 
هو كفء زوجها السلطان. 
]۷/۷٥[‏ تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه 

المراد بالمسألة: الاتفاق على تقديم الإمام على قارب الميت في الصلاة 


من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «قال علي لبه : E‏ 
و لے اغ ار وعن أبن مسعود و ضيه نحو ذلك»› وهذا اش کک 


بُنکر» فکان إجماعًا»" نقله عبدالرحمن ابن قدامة (1۸۲ھ)“ وعبدالرحمن 
بن القاسم (۱۳۹۲ه). 


السموافنقونعلىالإجماع: ال > :تفي" 


)٤۸۳ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» باب : ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة‎ )١( 
.)۱۱۳۰۵( رقم‎ 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد (۲/ .)١۲‏ 

() هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي» الإمام الفقيه الزاهدء 
شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدًا من المغني » ومتى قال الحنابلة : «قال في الشرح» كان 
المراد هذا الكتاب» ومتى قالوا: «الشارح» أرادوا مؤلفه» توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. 
. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبدالقادر بن بدران الدمشقي › تحقیق : عبدالله 
بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ (ص٤١٤).‏ 

() الشرح الکبير على متن المقنع (۲/ .)٠١‏ 

0 حاشية الروض المربع › عبدالرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى النجدى الحنبلى » الطبعة 
الٴولی ۱۳۹۷ھ (۳/ ١۸)۔‏ 

() ففي الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت» وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما 
الله تعالى- أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر» فإن لم يحضر فأمير المصرء وإن لم 
يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته» وهذا هو حاصل المذهب» 
والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى لأنه إمام الأئمة» فإن لم 
يحضر فالقاضي ؛ لأنه نائبه » فإن لم يحضر فإمام الحي ؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته » 
فيدل على الرضا به بعد مماته» ولهذا لو عين الميت أحدًا في حال حياته فهو أولى من 
القريب؛ لرضاه بهء إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر 
الجنائزء ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ E‏ 


۳۰٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والمالكية '» والمذهب القديم عند الشافعية"» والحنابلة". 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والآثار» والمعقول: 


أولا: السنة: أن النبي بيه كان يصلى على الجنائز مع حضور أقاربهاء 
والخلفاء بعده» ولم ينقل إلينا آنهم استأذنوا أولاء الميت فی التقدم عليها. 


ثانًا : الآثار: لما مات الحسن قدم الحسين -رضي الله عنهما- سعيد بن 
العاص» وقال له: «تقدم» و 
اة 

وجه الدلالة: قال ابن المتنكر: ليس فى هذا الباب اغات من هذا؛ لن 
شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار» . 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة؛ فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر 
اللات“ 


= له. ينظر : بدائع الصنائع »)۳١١ /١(‏ والجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
الغبادي الرَبيدِيٌ اليمنى الحنفى» المطبعة الخيرية» الطبعة الأولی ۳۲۲١ه‏ (١/١١٠)»ء‏ 
الخر الاق ۲۹١/١١‏ والمحط الرهاني» مخم رو ين عبن الصذر الشهد التجاري 
برهان الدین مازه» دار إحیاء التراث العربی» بیروت (۲/ .)١٤١‏ 

LA VR E ROW E a NEDE BELO) 
٠ .)0۳٤/۱( العدوي‎ 

(۲) روضة الطالبين (۲/ »)۲۲١‏ وأسنى المطالب (١/١١۳)ء‏ ومغني المحتاج .)١٤١ /١(‏ 

۳ الإقناع للحجاوي (۱/ ۲۲۴۳)» وكشاف القناع للبهوتي (۲/ .)۱۱١‏ 

.)۲۸۸ /۱١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٤( 

)٤۷١ /۳( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الجنائز» باب : من أحق بالصلاة على المت‎ )٥( 
- والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة » من فضائل الحسن بن علي‎ »)1۳٠٦۹( رقم‎ 
.)۲۹۱۲( رضي الله عنهما- (۳/ ۱۸۷) رقم (٩۷۹٤)ء والطبراني في الکبیر (۱۳۹/۳) رقم‎ 
«رجاله موثقون».‎ : )۴١ /۳( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(0) عمدة القاري (۸/ .)١١١‏ 

(۷) المغني في فقه الإمام أحمد (۲۸۸/۱۰). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰¥ 


۲- ولأن في التقدم عليه استخفافا به 

من خالف الإجماع: ا والجديد عند الشافعية» وهو 
الأظهر"» والظاهرية “. فيقدّم ولي الميت على السلطان. 

واستدلوا بما يلي : 

. قول الله -تعالی-: واولا لذا بعصم اول یں فی کنب اوه‎ -١ 

وجه الدلالة : تقديم أولوا الأرحام على غيرهم. 

ونوقش: بأن الآية نزلت فى الميراث» ناسخة للإرث بالحلف والإخاء 
الین کانوا یتوازثون بهماء إلى توريٹ جميع القرابات: 

- أن هذا أمر مبني على الولاية» والقريب في مثل هذا مقدم على 
السلطانء كما في النكاح وغيره من التصرفات. 

ونوقش : بأن هذا من الأمور العامة» فيكون متعلقًا بالسلطان» كإقامة الجمعة 
والعيدين» بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة» وضرره ونفعه يتصل بالولي 
لا بالسلطان»ء فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه وتلك ولاية نظر 
ثبتت حقًا للمولى عليه قبل الولي» بخلاف ما نحن في" . 

۳- أن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت» ودعاء القريب أرجى ؛ 
لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء وإحضار القلب» بسبب زيادة شفقته» وتوجد منه 


(۱) البحر الرائق (۲/ ۱۹۲). 

.)١۷ /١( بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين (۲/ »)۲۲١‏ وأسنى المطالب »)٠١/١(‏ ومغني المحتاج .)۳٤۷١ /١(‏ 

)٤(‏ فیقدم آباؤه» والابن وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاءء ثم الذين للأب» ثم بنوهم» > ثم الأعمام 
للأب والآم» ثم للأب ثم بنوهم > ثم كل ذي رحم محرمة» إلا أن يوصي الميت أن يصلي 
عليه إنسان» فهو أولى» ثم الزوج» ثم الأمير أو القاضي» فإن صلى غير هؤلاء أجزاً. ينظر : 
المحلى .)٠٤١ /٥(‏ 

.)۷١( سورة الأنفال» الآية:‎ )٥( 

.)١١۷ /١( بدائع الصنائع‎ )١ 

(۷) المرجع نفسه. 


۴۰۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


زيادة رقة وتضرع» فكان أقرب إلى الإجابة'. 


ونوقش: بأن تقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته". 

نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۷/۷١[‏ أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن للإمام أن يتخيرالولاة بكل أفق» ويتفقد 
أحوالهم وأمورهم. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «لم يختلفوا أن السنة في 
الإمامة أن يكون الإمام واحدًا في أقطار الإسلام» ويكون أمراؤه في كل أفق› 
یتخیرهم ویتفقد أمورهم»" نقله ابن القطان (1۲۸ه)“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية" ٠‏ والشافعية"» 
ال اا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أو المهة هبه له وال لاء م اح ف ققد لرل على الاه 
والأمصار؛ لاستقامة البلاد والعباد. ٠‏ 


() المرجع نفسه. 

(۲) المرجع نفسه. 

.)۱٦٦/۳( الاستذکار‎ )۳( 

() الإقناع في مسائل الإاجماع (۱/ .)۱۹٤‏ 

.)۹٦/۷( والبحر الرائق‎ »)۲۲١ /٤( وتبيين الحقائق‎ »)٤١۳/۷( فتح القدير‎ )٥( 

0) البيان والتحصيل لابن رشد »)٠۳/٠١(‏ والذخيرة للقرافي .)۸١ /٠١(‏ وبدائع السلك في 
طبائع الملك (۱/ .)١۳٤١‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۳)» وغياث الأمم والتياث الظلم (ص١١١)ء‏ وماثر 
الإنافة (ص۷"). 

(۸) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۸)ء والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۲)ء وكشاف القناع 
للبھوتی .)۱١۰١ /٦(‏ 

.)۲٤٤ /۸( المحلی لابن حزم‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ ۹ 


ثانيًا : المعقول : 

. لتعذر مباشرته لجميع الأمور؛ لئلا يشتغل عن التدبير بأعظم من ذلك"‎ -١ 

- ولأن منزلة العمال من الوالي» بمنزلة السلاح من المقاتل» والرجال 
والآلات للصناع لا يسد بعضها مسد بعض» فمنهم للرأي والمشورة» ومباشرة 
الحرب» وجمع المالء والحجابة» والدعاء والعلم والفتياء لا يقوم للملك 
ملك» مالم تجتمع هذه الطبقات". 

۳- ولأنهم يقومون مقام الإمام في حراسة الدين وسياسة الدنيا في أمصارهم. 

کول لا عمال بالكفاءة قرط واا مزال ال اء م 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن للإمام أن يتخير العمال بكل أفق» 
ويتفقد أحوالهم وأمورهم. 
[۷"] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم 

المراد بالمسألة : يشخص: يذهب» والشخوص: السير من بلد إلى بلد. 

ره اقرا على أن الإا لس قله أن بشخص الفاسن اياغا صدفات 
أموالهم» وإنما يوجه عماله إليهم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أن الزكاة كانت 
تدفع لرسول الله ياء ولرسله وعماله» وإلى من أمر بدفعها إليه». نقله ابن 
القطان (1۲۸ه). ونقل ابن القطان (1۲۸ه) حكاية صاحب الإيجاز" 


)۱( بدائع السلك في طبائع الملك .)۳١ /١(‏ 

() بدائع السلك في طبائع الملك (۱/ .)١١٤‏ 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۳). 

)٤(‏ لسان العرب )4/۷( (شخص). 

)0( الإجماع لابن المنذر (ص۸٤).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)٠۹٤/۱(‏ 

(۷) ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها ابن القطان واعتمد 
عليها في كتابه- لم يتم الوقوف عليه لفقده أو ضياعه. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 
(/). 


1° مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


للإجماع حيث قال : «والعلماء متفقون في أن النبي بيه لم يكن يشخص الناس 
المسلتن ال غاا دة 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية") والشافعية“» 
الا وا ۰ 
أو : الكتاب: قول الله -تعالی- : وذ بن انو صدفة تطهرهم وركم 
RNS‏ ا سي عيذ 4" . 
وجه الدلالة: قال أبن كر امي الله تعالى ت رسزلة 4 بان ياخذ من 
u‏ ن (A)‏ 
اموالهم صدفه يطهرهم ویزکیهم بها » وهذا عام) ن 
ونوقش: بأن هذا خطاب للنبی ية فلا یلتحتق غیره فيه به. 
وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: «هذا كلام جاهل بالقرآن» غافل عن 
مأخحذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت فى النظر؛ فإن الخطاب فى القرآن لم 
یرد بابًا واحدًا» ولکن اختلفت موارده على وجوه منها فی غرضنا هذه ثلاثة : 
الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة» كقوله: «يأًا ایت ا 
قَمشم إلى الصلوةه“» وكقوله: اها الذي ٤اموا‏ کب يڪم 
(۱) الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)۱۹٤‏ 
(۲) بدائع الصنائع (۲/ ۷)» وتبيین الحقائق (۱/ ۲۸۲)» وحاشية ابن عابدین (۲/ .)۴١١‏ 
(۴) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ١١٠)ء‏ والشرح الكبير للدردير »)٥٠۳ /١(‏ وحاشية الدسوقي 
(06۸/1). 
)٤(‏ الام للشافعي (۲/ .)۷١‏ وروضة الطالبين (۲/ »)۴٠١‏ ومغني المحتاج .)٤١١/١(‏ 
() المغني في فقه الإمام أحمد »)٥٠٤/۲(‏ والإنصاف للمرداوي (۱۳۷/۳)ء والإقناع 
للحجاوي (۱/ ۲۸۳). 
)١(‏ مراتب الإجماع (ص۳۷). 
(۷) سورة التوبةء الآية: .)٠١١(‏ 


(۸) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۰۷). 
)٩(‏ سورة المائدة الآية: .)١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1۱ 


لصَيَا ي ونحو 

الثاني طاب خم به التي اف کرد : وون ال مهد پء له 
أك وكقوله في آية الأحزاب : #إخالصة أك من دون ألْمُوميين 4" فهذان 
مما أفرد النبي ية بهماء ولا يشركه فيهما أحد» لفظا ومعنى ؛ لما وقع القول به 
كذلك. 

الثالث: خطاب خص به النبي بيه قولا» ويشركه فيه جميع الأمة معنى 
وفعلاء كقوله: «أقر ألصَلَوة دلوك امس وكقوله: يدا قات أشن 
سد له مِنَ ليطن ايمر ©4 وکقوله: ودا كت فيم امت لهم 
ألسوة. 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذةء وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة» ومن هذا 
القبيل قوله: لحد من أموليم صدقه تطهرهم ونركيم با٠‏ فإنه ي الآمر بهاء 
والداعي إليها» وهم المعطون 0 

ثانًا : السنة: حديث ابن عباس o mS‏ 


ا طا حین بعل إلى اين : ' ... برهم أن الله قد قرَضَ : 
صدََةَء ئۇځذ من أ غزياِهم› عرد على ماه فلن هم أاعُوا لك بِدَلك ق 
وَگرَائم أَمْوّال“. 


وجه الدلالة : قال ابن حجر: «قوله : «نُؤحد من أَعْيَاِهمْ» اسّدل به على أن 


.)۱۸۳( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: (۷۹). 

(۳) سورة الأحزاب الآية: .)٠١(‏ 

.)۷۸( سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة النحل» الآية: .)٩۹۸(‏ 

(10) سورة النساءء الآية: .)٠١١(‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥٩۷‏ 
(A)‏ تقدم تخریجه. 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسهء وإما بنائبه»'“ 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام لا يشخص الناس لأخذ 
صدقات أموالهم. 
[۷۸/۷۸] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه 

المراد بالمسألة: الذمة لغة: العهد والكفالة» وجمعها: ذمام. فلان له ذمة: 
أي حق» E‏ وهو نقيض المدح» ومعناه 
الإإساءة. وسمي العهد: ذمة؛ لأن الإنسان يذم على إضاعته منه. وهذه 
للعرب مستعملة» وذلك كقولهم : فلان حامي الذمارء أي يحمي الشيء ٠‏ 
يغضب. وسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم» وسمي 
المفاهة دا ف ال اله تج اله 

عقد الذمة اصطلاحًا : إقرار الإمام أو نائبه بعض الكفار على كفره» على أن 
يبذلوا الجزية» ويلتزموا أحكام الملة". وقد اتفقوا على أن عقد الذمة لا يصح 
إلا من الإمام أو نائبه. 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: «لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا 
من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي» ولا نعلم فيه خلافا». 

الموافقون على الإجماع : المالكية والشافعية"» ومذهب الحنابلة. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


(۱) فتح الباري (۳/ .)۳٣١‏ 

(۲) لسان العرب (۱۲/ ۲۲۰) (ذمم)» وتاج العروس (۳۲/ )۲٠۳‏ (ذمم). 

(۳) کشاف القناع (۳/ .)۱۱١‏ 

.)٥٦٦ /٠١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التاج والإکلیل /٤(‏ ۹۳٥)ء‏ ومواهب الجليل (5/ 0۹۳)» والخرشي على مختصر 
خلیل (۳/ .)۱٤۳‏ 

0) روضة الطالبين /۱١(‏ ۲۹۷)» وأسنى المطالب »)۲٠١ /٤(‏ ومغني المحتاج .)۲٤١ /٤(‏ 

(۷) المغني في فقه الإمام أحمد /٠١(‏ ٦٦٥)ء‏ والفروع لابن مفلح (١۹/۱٠۳)ء‏ والإنصاف 
للمرداوي .)۱١۱ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية اا 


-١‏ أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة'. 
۲- ولان عقد الذمة عقد مؤبدء فلم یجز أن يفتات به على الإمام" . 
من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة: أنه يجوز عقد الذمة من كل 
مسل ووافقه في الأخير ا 
اندلا ۰ 
-١‏ بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام» فهو بمنزلة الدعوة إليه. 
۴- ولأنه مقابل الجزية» فتتحقق فيه المصلحة. 
۳- ولأنه مفروض عند طلبهم له» وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام 
نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف. 
[۷۹/۷۹] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة 
المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل 
الذمة . 
من نقل الإجماع: الطبري (١٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أنه يجب على 
الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلمء وأراد حربهم من الأعداء" .ابن حزم 
(1) المغني في فقه الإمام أحمد .)٥١١ /٠١(‏ 
(۲) المرجع نفسه. 
() الإنصاف للمرداوي .)٠١١/٤(‏ 
(6) انظر: فتح القدير »)٤٩۷ /٥(‏ والعناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود» أكمل 
لدين أبو عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» دار 
الفكر› بیروت .)٤٩۷ /٥٩(‏ 
() انظر: الغرة المبعة في تحقيق يدض اتل الإمام آبي حي لأبي حفص عمر الغزنوي 


الحنفي › » تحقیق : محمد زأاهد ا محتبة الإمام اف حنيفة » بیروت »› الطبعة الثانية 
۸م (ص۱۷۷). 


(۲) اختلاف الفقهاءء ابو جعفر محمد بن جرير الطبري› (کتاب الجهاد» والجزية› 
والمحاربین) نشره یوسف شاخت› مكتبة بريل › ليدن» /F) p4‏ €( 


3 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(٩٥٤ھ)‏ قال: افوا أن دم الذمَىّ الذي لم ينقض سيا من ذمَته 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية ٠‏ والشافعية» 
O‏ 

ا ويستدل على ذلك بالسنة› والمعقول : 

أولًا : السنة : حديث عدو يِن أَنتاءِ اضحَاب رَسُولِ الله عن آبائِومْ» أن 
رَسول الله لا قال : لا من طلم مادا و انَقَصَهُ او كَلَمَهُ قَوْقَ ظَاقَێِه» أو 
أَحَد من شيا َي طيب تَفْس» اتا حَجيجة يَوْمَ ليام . 

وجه الدلالة: النهي عن ظلم المعاهد» أو انتقاصهء أو تكليفه فوق طاقته» 
أو أخذ شيء منه بغير طيب نفس. 

ثانيًا : المعقول: لأن بذل الجزية من قبلهم في مقابل حمايتهم. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل 
الذمة. 
]/٠[‏ لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر وأكل الخنازير سرا 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه ليس للإمام م: ا 
الخمر» وأكل لحوم الخنازير سرّاء ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا 


(۱) مراتب الإجماع (ص۱۳۸). 

(۲) المبسوط للسرخسي /٠١(‏ ٤٤٠)ء‏ وفتح القدير .)٤١١ /٥(‏ 

(۳) البيان والتحصیل لابن رشد (۲۲۸/۱۷)ء والفروق للقرافي (۳/ ۲۹)» والفواكه الدواني 
(۹۰/۱). 

.)۹۸/۸( ونهاية المحتاج‎ ء)۲٠۳‎ /٤( ومغني المحتاج‎ .)۲۱۸/٤( اُسنی المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/1۱۳)ء‏ وأحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
۳ه (۳/ .)۲٤۹‏ وكشاف القناع للبهوتي (۳/ .)٠٠١‏ 

(0) أخرجه ابو داود» باب : في تعشير آهل الذمة (۳/ ۱۷۰) رقم (۲١٠)ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة با لإسكندرية. 
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من نقل الإجماع : الطبري (١٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أنه ليس للإمام منع 
«اتَمَقَّوا أنه إن أغطی کل من ذکرتًا عن تفسه وَحدهَاء فقِيرًّا گان أو عَنِيّاء أو 
معتقاء أو حرا أَرْبَعَة مايل دَهَبَّا فِي انْقَضصاء كل عَام قمري» بعد أن يكون 
صرف کل دیتار اتی عشر درهما گلا قُصَاعِدًا» على ان یلتزمواعلی أنفسهم أن 
ES SS‏ 

7 

ا الإجماع: ا E aT‏ 
وا 
الخنازير» فشوًا للمنكرات› ومخالفة للشرع› وإعلاء لشعائر الكقر› وفتنة 


Ee‏ فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين› > بخلاف ما لو 
۷ 
سرُوا بذلك 


نتيجة الإجماع : ا ی و اش الذمة من شرب 
الخمر» وأكل لحوم الخنازير سرّاء ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا 


(1) اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطبري (۳/ ۲۳۳). 

(۲) مراتب الإجماع (ص١٠١).‏ 

(۳) وروي عن أبي يوسف : أني لا أمنعهم من إدخال الخنازير ؛ لما في الخمر من خوف وقوع 
المسلم فيهاء ولا يتوهم ذلك في الخنزير. ينظر : بدائع الصنائع (۷/ ١١١)ء‏ وتبيين الحقائق 
(۳/ ۲۸۰). والاختيار لتعلیل المختار .)۱٤۹ /٤(‏ 

)٤(‏ مواهب الجليل (٤/١١٠٦)ء E‏ بلغة السالك 
لأقرب المسالك (۲/ .)١٠١‏ 

.)٠١٤١/۸( ونهاية المحتاج‎ .)۲٠٤ /٤( ومغني المحتاج‎ .)۳۲٠/٠١( روضة الطالبين‎ )٥( 

0) انظر: المغني في فقه الإمام .)٠٠۸/٠١(‏ وأحكام أهل الذمة (۳/ ۲۳۲). وكشاف القناع 
للبھوتی (۳/ .)۱۳٤‏ 

(۷) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)١١۳‏ 


۴1٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]۸١/۸١[‏ يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يأمر أهل الذمة بالتفرقة ر بين لباسهم 
ولباس المسلمين. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (7٥٤ه)‏ قال: : «اثَمَمّوا أنه إن أغطى كل من 
ذکرتا عن تفسه وَحدهًَاء فَقِیرّا گان أو عَيْيّاء أو معتقًاء أو حرّاء أَرْبَعَة مَّاقيل 
بَا في الْقَصاء کل عَام قمري» بعد أن یکون صرف کل ديار اثتي عشر درهما 
كيلا فصَاعِدًا» على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لا يحدثوا شَيْئًا في مَوّاضع 
Ose e‏ المجلة وأن يقومُوا لَهُم في المَجًالس» 
وان لا ب RO EB EU E E‏ 
CEE‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ قال: «والأصل فيه ما روي أن عمر بن 
عبد العزيز -رحمه الله- مر على رجال ركوب ذوي هيئة» فظنهم مسلمين› 
فسلم عليهم» فقال له رجل من أصحابه: أصلحك اللهء تدري من هؤلاء؟ 
فقال : من هم؟ فقال : هؤلاء نصاری بني تغلب» فلما ا منزله آم ان تاد 
في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته» وركب الإكاف» ولم ينقل أنه 
أنكر عليه أحد» فيكون کا لإجماع» ابن القطان (1۲۸ه) قال : «أجمع هل 
العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل الذمة بالتفرقة ر بين لباسهم 
ولباس المسلمين»" ابن الهمام (١۸٦ه)‏ قال: «ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة 
المسلمين ولا أردية كأرديتهم هكذا أمروا واتفقت الصحابة على ذلك». 

EEE PG ETI, الموافقون على الإجماع:‎ 


(1) مراتب الإجماع (ص١٠١).‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)١١۳‏ 

() الإقناع في مسائل اللإجماع (۱/ .)۳٤۹‏ 

.)١١ /٣(ريدقلا فتح‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع (۷/ »)١١١‏ وتبيين الحقائق (۳/ »)۲۸٠‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (۲/ .)٤۷۷‏ 

)١(‏ مواهب الجليل /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والخرشى على مختصر خليل (۳/ »)۱٤۸‏ وبلغة السالك لأقرب 
المسالك (۲/ .)٠١‏ ۰ 
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ولا الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار» والمعقول: 

أولً: الآثار: روي أن عمر بن عبدالعزيز -رحمه اللا ا ن 
ذوي هيئة » فظنهم مسلمين» فسلم عليهم» فقال له رجل من أصحابه: أصلحك 
الله» تدري من هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصاری بني تغلب» فلما 
آتى منزله أمر أن يُنادى في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته» وركب 
الإكاف» ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد» فيكون کالإجماع”. 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لأن السلام من شعائر الإسلام» فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه 
الشعائر عند الالتقاء» ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة بالعلامة. 

۲- ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم» وفيه صيانة عقائد 


ضعفة المسلمين عن التغي " . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمام يأمر أهل الذمة ار 
اسه ولاس السملين: 
]۸۲/۸١[‏ على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شينا من المناكير 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا 
يظهروا شيئًا من منکراتهم 


من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «انَمَمَّوا أنه إن أغطى كل من 


(1) وهل تؤخذ النساء بالغيار» وشد الزنار» والتميز في الحمام؟ وجهان: أصحهما: نعم 
والثاني : لا؛ لندور خروجهن» فلا حاجة إلى التميز. ينظر: روضة الطالبین (١۱/٠۳۲)ء‏ 
وآسنی المطالب /٤(‏ ۲۲۲). ومغني المحتاج .)٠٠٦/٤(‏ 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/10۸)ء‏ وأحكام أهل الذمة (۳/ ۹٤۲)ء‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (IA /Y)‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ .)١١١‏ 

)©( المرجع نفسه. 

() المرجع نفسه. 


۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
O O N E OE E‏ 
َهَبّا في انْقَضاء کل عَام قمري» بعد ان يکون صرف کل ڍيتار اني عشر درهما 
يلا قَصَاعِدًا» على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لا يحدثوا شَيًْا في مَوَاضع 
كنائسهم وسكناهم . .. وَلا يظهروا في ريق الْمُسلمين نَجَاسَّة» e‏ 
النواقيس إلا ضربًا حَفِيمًاء ولا يرفعوا أضرَاتهم بالقراءات لشَيْء من كتبهمْ 
بحَضْرَة المُسلمين وَلا مَعَ موتاهم» ولا يخرجُوا شعانين ولا صليبًا ظاهرًاء ولا 
يظهروا النيرّان فى شّئء من طرق المُسلمين»' ابن القطان (۲۸٦ه)‏ قال : 
الجمغرا افيف عله اي على الما ان ياعد عه اى عن اعل 
ال ال بطو وا تامو الفاكر هن ضرت لاف 

الموافقون على الإجماع: Ng‏ 
واا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأن في إظهارهم للمنكرات فشرًا لهاء 
ومخالفة للشرع» وإعلاء لشعائر الكفرء وفتنة لعموم المسلمين» فلا يمكنون من 
ذلك في أمصار المسلمين. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة 
آلا یظهروا شينًا من منکراتهم. 


(۱) مراتب الإجماع (ص٥٠١).‏ 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)١٤۹‏ 

() بدائع الصنائع (۳/۷)» وتبيين الحقائق (۳/ »)۲۸١‏ ومجمع الاآنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (۲/ .)٤١١‏ 

(6) مواهب الجليل .)٠٠١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبير (۲/ »)۲٠١‏ وبلغة السالك 
(۲/ 10( 

() روضة الطالبين »)۳۲۳/٠١(‏ ومغني المحتاج »)٠٥١/٤(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج .)٠١١/۸(‏ 

(0) المخني في فقه الإمام آحمد »)٦٠۸/٠١(‏ وأحكام أهل الذمة (۳/ ۲۳۲). وكشاف القناع 
للبھوتی (۳/ ۱۳۳). 

(۷) بدائع الصنائع (۷/ .)١١۳‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳۱۹ 


[۸۳/۸۲] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم 

المراد بالمسالة: اتفقوا على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أن رقيق أهل 
الذمة إن أسلمواء أن بيعهم يجب عليهم»". نقله ابن القطان "٠1۲۸(‏ 
ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر» فبيع عليهء أن 
ثمنه يدفع إليه» ES‏ وعلی ملکه ثبت العتق لهء إلا أن 
ملکه غير مستقر لوجوب بیعه علیه) . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية“) والشافعية" 
ry‏ 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «ل ينعد ألمومون 
النزمنيةً4“. وقول الله -تعالى-: فاون بجع أله که گی عل الوم 
ییا 

وجه الدلالة: أن لا ولاية للكافر على المسلم» وفي بقاء رقيق أهل الذمة 
تحتهم رغم إسلامه ولاية عليه. 
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)۱( الإجماع لابن المنذر (ص٤١).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)۳٤۹‏ 

(۳) الاستذکار (۷/ ۳۹۹). 

.)٠١/( والعناية شرح الهداية‎ .)٠١١ /٠١( والمبسوط للسرخسي‎ »)۴١ /٤( المبسوط‎ )٤( 

N (0)‏ والتلقين في الفقة المالکي» آبو محمد عبدالوهاب بن علي بن 

نصر الثعلبي البغدادي المالكي» تحقيق : أبو أويس محمد بو خبزة» دار الكتب العلمية» 

بيروت» الطبعة الأولى ۵ھ (۲/ 10۳(. 

0) انظر: ۷المجموع شرح المهذب (۹/ .)۳١۷‏ وأسنى المطالب /٤(‏ ۲۲۷)ء ومغني المحتاج 
٤ /(‏ (. 

(۷) الإنصاف للمرداوي »)٠١٤ /٤(‏ وكشاف القناع للبهوتي 010/۳ 

(۸) سورة آل عمران» الآية: (۲۸). 

(۹) سورة النساءء الآية: .)٠٤١(‏ 


۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : المعقول: أن في بقاء العبد وقد أسلم تحت الكافر فتنة له. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم 
إذا أسلم. 
]۸٤/۸4[‏ وجوب الجهاد مع الإمام 

المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب الجهاد مع الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «الَمَقّوا أن الْجهاد مَعَّ الأئمة 
فضل عي نقله ابن القطان (1۲۸ه) .ابن القطان (۲۸٦ه)‏ قال : 
أ جوا أن يُغزى معهم-أي: مع الأئمة- العدو» ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : 
ثم من طريقة آهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله بي باطتًا وظاهرًا. .. 
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء» أبرارًا كانوا أو 


ف 
الموافقون على الإجماع: الحنفية*» والمالكية" والشافعية"› 
A‏ ۰ 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول: 
أولًا: السنة: 


-١‏ حديث عروة البارقى وه أن رسول الله ية قال: «الخَيْل مَعْمَودٌ فى 


)1( اتب الإجماع (صن۵۹: 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع .)١١٤/١(‏ 

(۳) الإقناع في مسائل اللإجماع .)٠١ /١(‏ 

.)۱١۸ /۳( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ المبسوط للسرخسي .)١ /٠١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية 
ابن عابدین (۱/ .)٥٤۸‏ 

(7) الذخيرة للقرافي .)١ /٠١(‏ والتاج والإكليل (۸/ ١١۳)ء‏ ومنح الجلیل (۸/ .)۲١۳‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۲)» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية (١/١١١)ء‏ ومآئر الإنافة .)١١ /١(‏ 

(۸) كشاف القناع للبهوتي .)٠١١ /٦(‏ ومطالب أولي النهى .)۲٦٦/7(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۲ 


َوَاصیهًا الي إلى يوم القامة الأ وال 
وجه الدلالة: أنه E.‏ الخير في نواصيها إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر 
والمغنم» ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدل على أنه لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الخزو مع أئمة العدل أو أئمة الجور. 
دی اسن بن مالك :> اه آن رسول الله َة قال : : «الْجهَاء مَاض مذ 
اله ی اد ار اس ای جال ا بطل جور جار ولا عَذلُ 
ا 
۳- حديث أبي هُرَيْرَةَ طبه أن رسول الله بي قال : «الْجهَاد واب عَلَبْ 
مع کل أمِيرء برا کان أو اجر . 
وجه الدلالة: أن جهاد العدو لا يسقط سواء أكان الإمام عادلًا أم ظالمًا. 


ثانا : المعقول: 
-١‏ لأنه صاحب الولاية العامة» والأمين على حراسة الدين وسياسة الدنيا. 
- ولأنه الأعرف والأكثر دراية وخبرة فيما يخص الجهاد. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : الجهاد ماض مع البر والفاجر (۲۸/6) رقم 
(۲۸5)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير )۱٤۹١/۳(‏ رقم 
(4۷۱(. 

(۲( طرخ التثريب في شرح التقریب (۷/ ۲۲۵). 

)۳( أخر جه ابو داود» باب : الغزو مع أئمة الجور (۱۸/۳) رقم (۴۲١۲)ء‏ وأبو يعلى الموصلي : 
في مسنده (۷/ ۲۸۷) رقم »)٤۳۱۱(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى› كتاب السير» باب : الغزو 
مع أئمة الجور )٠١١/۹(‏ رقم .)۱۸١١١(‏ وفيه يزيد بن أبي نشبة. قال المنذري: ١هو‏ في ِ 
معنى المجهول)»› وقال عبدالحق : «هو رجل من بني سليم› لم یرو عنه إلا جعفر بن برقان). 
ينظر : نصب الراية (۳/ ۳۷۷). 

(6) أخرجه أبو داود» باب : الغزو مع أئمة الجور (۳/ ۱۸) رقم (۳۳١۲)ء‏ والدارقطني في سننه» 
كتاب العيدين › باب : صفة من تجوز الصلاة معه (۲/ )٥۷‏ رقم )٠١(‏ من طريق مكحول عن 
أبي هريرة وليه وقال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات). 


۲ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]۸0/۸٠٥[‏ وجوب القتال دون الإمام 
المراد بالمسألة : اتفقوا على وجوب القتال دون الإمام. 
من نقل الإجماع : ابن حزم (00٤ه)‏ قال: «اتفقّوا أن الإمام الْرَاجب إمامته 


فإن طْاعَته في كل ما أمر» مَّا لم يكن مَعْصِيّة فرض› والقتال دونه فرض» ۳ 
نقله ابن القطان (1۲۸ه). 


E 

E 

-١‏ حديث عرفجة ويه قال: سَمعْت رَسُول الله ية ر يمُول: من اكم 
ومركم هيع لى رَجْلٍ واج بريد اَن يَش عضا أو يقَرق جُمَاعَتْ» 
قافتلوُ»”“. 


۲“ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- - ان رسول الله 
ي قال : : من باي إِمَاماء قَاغْظاءُ َة صَفقَة يَلِو» راتات َْيْطْعْةُ إن اسْتَظاعَء 


۵ و و‎ r 


قن جاء خر ينَارعُهُ َاضربُوا عق الآخر» 

وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» وقتال من نازعه 
أمر الخلافة. 

قال النووي : «فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى 


(۱( مراتب الإجماع (ص‌٣۱۲).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع (ص*٠٠).‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي ٠)١ /٠١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار /١(‏ ۲۳۸)ء وحاشية 
ابن عابدین (۱/ .)٥٤۸‏ 

(6) الذخيرة للقرافي /٠١(‏ ۰ والتاج والإکلیل (۸/ ٦٦۳)ء‏ ومنح الجلیل (۸/ .)۲١۳‏ 

)6( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۲)» ال الها ن شرن انت ارا /٥(‏ 1۱7( 
ومآثر الإنافة .)١١ /١(‏ 

() كشاف القناع للبهوتي .)٠٦١ /٦(‏ ومطالب أولي النھی .)۲٣٣۹/١(‏ 

(۷) تقدم تخریجه. 

(A)‏ تقدم تخریجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ار 


قتله جاز قتله» ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم EY‏ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على وجوب القتال دون الإمام. 
[۸/۸7] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه 

المراد بالمسألة: الهدنة لغة: المصالحة بعد الحرب» وهادنه: صالحه»ء 
وأصل الهدنة السكون بعد الهيج» ويقال للصلح بعد القتالء والموادعة بين 
المسلمين والكفارة وين كل متجارزين: هدة". 

الهدنة اصطلاحًا: أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة 
بعوض وبغير عوض» وتسمى : مهادنة وموادعة معاهدة" وقد اتفقوا على أن 
عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲ه).قال:‏ «ولا يصح عقد الذمة والهدنة 
إلا من الإمام أو نائبه» وبهذا قال الشافعي» ولا نعلم فيه خلافًا»“. 

من وافق على الإجماع: ا واا و 
ا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» e‏ 
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أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: هوين جَخا لالم جح ها وول عل 


4 شیع میم‎ a 


(۱) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .)۲۳٤/۱۲(‏ 

(۲) لسان العرب (۱۳/ )٤١٤‏ (هدن). 

(۳) المغني في فقه الإمام آحمد .)٥٠۹/۱١(‏ 

.)٥٦٦/٠١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٤( 

.)۲٦١ /٤( وحاشية ابن عابدين‎ »)٤٠١ /٥( وفتح القدير‎ »)٠۸/۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)۲۳١ /٤(‏ والفواكه الدواني (۲/ ۸۷۹)ء وفتح العلي 
ا ا 
بیروت (۱/ ۳۹۲). 

(۷) الأم للشافعي /٤(‏ ۸۹)ء والأحكام السلطانية للماوردي (ص1۹4)ء وأسنى المطالب .)١١ /٤(‏ 

() الفروع لابن مفلح (۳۲۳/۱۰)ء والإنصاف للمرداوي .)٠١١/٤(‏ 

(۹) سورة الأنفال الآية: .)١١(‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة : قال ابن كثير كثير: «#ووإن جَتحرأ آي : مالوا ولسم أي : 
المسالمة والمصالحة والمهادنة اتح فا آي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ 
واا ا طالب المشركرة عام ادي المح رشع الحربا يهم وبين رول 
الله بل تسع سنين ؛ آجابهم إلى ذلك» مع ما اڈ ESI NEE‏ 

ثانا الشة: حديث الْمِسْوَرِ بن مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ : بن الحم -رضي الله 

عنهما- أنَهُمٌ اضطلَحُوا على وضع الْخَرْب عَشْرَ ب e‏ 

وجه الدلالة: مشروعية المهادنة من قبل إمام المسلمين. 

ثالتًا : المعقول: لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف» فيهادنهم حتى يقوى 
المسلمون» ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين» إما أن يكون بهم ضعف عن 
قتالهم» وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم» أو في أدائهم الجزية والتزامهم 
أحكام الملةء أو غير ذلك من المصالح”". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام 
[۸۷/۸۷] للإمام الحق في إعطاء الأمان 

المراد بالمسألة: أن للإمام الحق في إعطاء الأمان. 

من نقل الإجماع : ابن رشد الحفید (٥۹٥ه)‏ قال : «اتمقوا على جواز تأمین 
الإمام»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية"“ 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۸۳). 

(۲) اخرجه احمد /٤(‏ ۳۲۳) رقم ( ۰.),),) وأبو داود» باب ا ا رقم 
(VI‏ 

)۳( المغني في فقه الإمام أحمد ( 1۰ 0۹4(. 

(6) بداية المجتهد لابن رشد (۱/ ۸۲). 

(0) تحفة الفقهاء» علاء الدين السمرقندي. دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى 
0ھ (۳/ ۹۷( وبدائع الصنائع (۷/ »)١١١‏ وفتح القدير .)٤٦١ /٥(‏ 

0 مواهب الجليل .)٥٥۷ /٤(‏ والخرشي على مختصر خلیل (۳/ ۲۲١)ء‏ ومنح الجليل .)١١١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵ 


والشافحة )0( ا 

ستد الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول : 

أولاً: الكتاب: قول الله -تعالى-: ون أحد س المشركي أسكجارك اجر 
کی ع کم َه تُر بع E‏ 

وجه الدلالة: قال القرطبي : «#إاستجًارك# أي : سأل جوارك» أي: أمانك 
وذمامك. فأعطه إياه؛ ليسمع القرآن» أي: يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه» فإن 
قبل آمرّا فحسن» وإن بی فرده إلى مآمنه» وهذا ما لا حلاف فيه». 

ثانيًا : السنة: حديث علي بن أبي طالب وه أن رسول الله بي قال : «ذِمّة 
المُسْلِِينَ وَاجِدَةٌء يَسْعَى بها أَذنَاهُمْء كَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لته الله وَالماائكة 
رالناس لخن لا ل صرف ولا عدن 

وجه الدلالة: جواز إعطاء الأمان من أدنى المسلمين» فكيف بأعلاهم؟ 

الا : المعقول: أنه لوجعل لأفناء الناس ولآّحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار 
كلما شاؤوا ضار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاة ولك غير جاو" : 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن الإمام له الحق في إعطاء الأمان. 


[۸۸/۸۸] إذا أعطى الإمام أحدا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه 
المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس»› 
فإنه ينقض أمانه. 


(1) روضة الطالبین (١٠/۲۷۸)ء‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني /١(‏ ۷۴)» ومغني 
المحتاج /٤(‏ ۲۳۷). 

(۲) كشف المشكل من الصحیحین /١(‏ ۱۲۷۳١)ء‏ والمغني في فقه الإامام احمد »)۳۲١/۱۰(‏ 
والاقناع للحجاوي .)۳٦/۲(‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية: .)١(‏ 

3 الاي لأحكام القرآن (۸/ .)۷١ »۷١‏ 

(۵) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: إثم من عاهد ثم غدر ۲/۹ ١‏ رقم 
۴۵0 ومسلم» کتاب الحج»› باب E E‏ 

(0) معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (۲/ .)٠١‏ 


٦1‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: النووي ١۷ه)‏ قال: «وآما الجاسوس المعاهد 
والذمي» فقال مالك والأوزاعي : يصير ناقضًا للعهد» فإن رأى استرقاقه أرقه» 
زر ف ال ا ی و ل اا 
أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك» فينتقض اتفاقًا) نقله ابن حجر 
العسقلاني ۸٥۲(‏ هم" والشوكاني (١٠٠٠ه)"‏ والعظيم آبادي 
(بعد ۰ 7)۱۳ . 

الموافقون على الإجماع: GA RAE NE‏ 
الا 


مستند الإجماع : 
واستدلوا بان ذلك مقتضى عقد الجزيةء وبتجسسه قد آتى ما ينقضه"“. 

من خالف الإجماع: الحنفية" والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض 
العهد بها" ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض '. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١۲(‏ 1۷). 

(۲) فتح الباري /٩(‏ ۱۹۹). 

() نیل الأوطار (۸/ .)۱۱١‏ 

.)۲۲٣/۷( عون المعبود‎ )٤( 

() الذخيرة للقرافي (۳/ .)٤٥۹‏ ومواهب الجليل .)٠٥١ /٤(‏ والخرشي على مختصر خليل 
(۳/» ومنح الجلیل (۳/ ۱۹۳). 

(0) المجموع شرح المهذب »)٤١۳/٠۹(‏ ومغني المحتاج .)٠١۸/٤(‏ 

(۷) ينتقض عهده لو تجسس سواء شرط عليه أو لا. نظر : المغني في فقه الإمام أحمد(١٠/ »)٥۲١‏ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ ۲۴۰)» والإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۱۸۲)» وكشاف 
القناع )۳/۳( 

(۸) الأحكام السلطانية لأبي یعلی (۱/ .)٠١۹‏ 

(4) بدائع الصنائع (۷/ 11۳(« وفتح القدير »)٦۲ /١(‏ والعناية شرح الهداية .)١١ /١(‏ 

)١(‏ وإلا فلا ينتقض ؛ لمخالفته الشرط في الأول دون الثاني. ينظر: المجموع شرح المهذب 
»)٤۴/۹(‏ ومخني المحتاج .)۲٥۸/٤(‏ 

(1) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/١١٥)ء‏ والإنصاف للمرداوي .)۱۸١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷ 


[۸۹/۸۹] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يستحب للإمام أن يوصي الجيش 
بتقوى الله . 

من نقل الإجماع: النووي (١۷ه)‏ قال: «وفى هذه الكلمات من الحديث 
فوائد مجمع عليهاء وهى : تحريم الخدر» وتحريم الغلول»ء وتحريم قتل الصبيان 
إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى 
الله تعالی»'. نقله الزرقاني" (۱۱۲۲ه)". 

الموافقون على الإجماع: DC LF‏ 
ا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول : 

أولا: السنة : حديث برَيْدَةَ طه قَالّ : «كَانَ رَسول الله لا إذّا أَمَرَ أَميرّا عَلى 


~4 د ê ٤‏ ا شرا اھ ی ا وھ هه ت 
جَيْش أو سَريَةٍ أَوْصّاه فى حَاصَيِه بِتَقَوّى الله وَمَنْ مَعَه مِنُ المسلِمينَ 
AM‏ 

حرا :٠ا‏ 


وجه الدلالة : مشروعية الوصية بتقوى الله -تعالى- من قبل الإمام لجيشه. 


)۱( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ ۴۷). 

(۲) هو محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي» محدث» فقيه› 
أصولي» ولد وتوفي بالقاهرة» له : شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» ومختصر 
المقاصد الحسنة» وأبهج المسالك بشرح موطاً مالك» وغير ذلك توفي سنة اثنتين وعشرين 
ومائة وألف. يُنظر : معجم المؤلفین (۳/ ۳۸۳). 

(۳) شرح الزرقاني (۳/ ۱۸). 

(6) الآثار» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف» تحقيق : أبو الوفاء دار الكتب العلميةء 
بیروت ۵٣۳۵٠ه »)۱۹١ /١(‏ والمبسوط للسرخسي .)1/٠١(‏ وفتح القدير (/ .)٤٤١‏ 

() التمهید لابن عبدالبر (۳/ ۲۱۷)» وشرح صحیح البخاری لابن بطال .)۲٠۳ /٥(‏ 

) الحاوي للماوردي »)۲۱۳/۱٤(‏ وشرح السنة للبغوي .)١ /١١(‏ 

(۷) المخني في فقه الإمام أحمد (١۳۷۹/۱)ء‏ والشرح الكبير .)٤۴١/٠١(‏ 

(۸) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب : تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرها (۳ ۴۷( رقم (۱۷۳۱). 


۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


قال ابن القيم : «وفي هذا الحديث أنواع من الفقهء منها: وصية الإمام لنوابه . 
وأمرائه وولاته بتقوى الله» والإحسان إلى الرعيةء فبهذين الأصلين يُحفظ على 
الأمير منصبه» وتقر عينه به» ويأمن فيه من النكبات والغير» ومتى ترك هذين 
الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزه» ويجعله عبرة للناس» فما سلبت 
النعم إلا نترك شى الله والإساءة إلى الاس '. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أنه يستحب أن يوصي الإمام الجيش 
بتقوى الله. 
[] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها 

المراد بالمسألة : الاتفاق على أن الإمام إذا صالح ملك قرية» فإنه يدخل في 
الصلح كل أهلها. 

من نقل الإجماع: ابن بطال (4٤٤ه)‏ قال: «والعلماء مجمعون على أن 
الإمام إذا صالح ملك القريةء أنه يدخل فى ذلك الصلح ا نقله ابن 
حجر العسقلاني (۲٥۸ه)"‏ والحطاب الرعیني (٤۵٩ه)*.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية"“) 


(۱) أحکام آهل الذمة /١(‏ ۸۸). 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۳۳١ /٥(‏ 

(۴) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (/ ۲۹۷). 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسين» الأندلسى الأصل» الطرابلسى المولد 
والوفاة» شمس الدين أبو عبدالله المعروف بالحطاب الرعيني» المالكي» ولد سنة اثنتين 
وتسعمائة» له: تحرير الكلام في مسائل الالتزام» وتحرير المقالة في شرح الرسالة» وقرة 
العين بشرح الورقات لإمام الحرمين » ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» وغير 
ذلك توفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة. ينظر: شجرة النور الزكية (ص*۲۷)» وهدية 
العارفين .)١٤۲ /٦(‏ 

.)۳٣١ /۳( مواهب الجلیل‎ )٥( 

() فتح القدير (/ .)٤٤‏ والعناية شرح الهداية »)٤٠١ /١(‏ وحاشية ابن عابدین .)٠۹٩/٤(‏ 

)¥( الكافي لابن عبدالبر »)٤۸٤ /١(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال )°/ ۳1(. 

(۸) انظر: الأم للشافعي /٤(‏ ۲۷۸)ء والحاوي للماوردي »)۲۸٤ /٤(‏ والمهذب للشيرازي 
(0/۲(. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


والخانة: والظاهرية 3 

1 ويستدل على ذلك بحديث ايى حمَيٍ السَاعِدي طبه قال : 
«غَرَونًا م مع ابي 4ة بوك وَأهْدَى مَك أله لبي 4ل بَغْلة بيا بْْضَاءَ» وكساه 
ا a‏ 

وجه الدلالة: قال العيني : «قبول هدیته مؤذن بموادعته» وکتابته ببحرهم 
مؤذن بدخولهم في الموادعة؛ لأن موادعة الملك موادعة لرعيته؛ لأن قوتهم به» 
ومصالحهم إليه» فلا معنى لانفراده دونهم» وانفرادهم دونه › عند الإطلاق) . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن الإمام إذا صالح ملك قرية» فإنه 
يدخل في الصلح كل آهلها. 
[1/۹1] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين 

المراد بالمسألة : الاتفاق على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين. 

من نقل الإجماع : ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسه» وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق»› 
أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة 
والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع» إما محاباة» أو حمية لذلك 
الظالم» كما قديفعل أهل ا وإما E‏ 
للمظلوم. .. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء»” 

الموافقون على الإجماع: الحنفية")» a‏ 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد »)٥٦٦/٠١(‏ والشرح الكبير »)٦٠۷/٠١(‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (۳/ ۱۲۳). 

(۲) المحلی لابن حزم (۷/ .)۳٤۷‏ 

(۳) ببحرهم : أي بقريتهم » والحديث أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : إذا وادع 
الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقیتهم؟ )٩۷ /٤(‏ رقم .)۳١١١(‏ 

.)۸٦ /٠١( عمدة القاري‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۲١‏ 

.)٠١١ /٤( وتبيين الحقائق‎ »)۳۲٣/۱۰( عمدة القاري‎ )١( 

(۷) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠/١۳)ء‏ ومنح الجليل (۷۷/۹). . 


° مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ا کک e‏ 


اول : الكتاب: قول الله E‏ أل لوی ول e‏ 


انر عدون وفوا اه إن َه سيد لابه . 


وجه الدلالة: قال ابن كثير: «يأمر -تعالى- عباده المؤمنين بالمعاونة على 
فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر 
على الباطلء والتعاون على المآئم والمحارم». 

ثانيًا : السنة: حديث علي بن أبي طالب هه أن رسول الله بيا قال: 
«المَلِيتةٌ حرم ما بين ٤‏ عر إل تان کی اغات ھا ا ار اوی نر اء فَعَلْه 
لَعَْةَ الله وَالملایگة رالناس می" . 


وجه الدلالة: E OG‏ «إن من آوی آهل المعاصي أنه يشارکهم في 
الائ“ 


ثالنًا : المعقول: 
-١‏ لأن المتستر على المجرم امتنع من حت واجب عليه لا تدخله النيابة". 
- ولأن من لم يسلك هذه السبل عطل الحدود» وضيع يع الحقوق› وکل 


(۱) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۹/ 1€( وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(4۱/۱۳(. 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ ١۱۹)ء‏ والمحرر في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية الحرانى» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 
(VE /) a*6‏ 

(۳) المحلی لابن حزم (۷/ ۲۸۳). 

(6) سورة المائدةء الآية: (۲). 

.)۱۲ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

0) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : حرم المدينة (۳/ )۲١‏ رقم (١۱۸۷)ء‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب : فضل المدينة (۲/ )۹4٩‏ زقم .)١۳۷١(‏ 

(۷) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲۸۱/۱۳). 

(۸) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۲۳). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية A)‏ 


القوي الضعيف'. 
۴- ولأن المتستر على المجرم شريكه في الجرم» وقد لعنه الله ورسوله”". 

-٤ ٠‏ ولأنه إن كان مطلوبًا بحق فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه 
ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب» 
بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل» فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه 
من التعاون على الإثم والعدوانء بل يجب الدفع عنه". 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على معاقبة الإمام لكل من يتستر على 
ال 
[۲/۹۲] إذن الإمام بالمبارزة 

المراد بالمسألة: المبارزة لغة: من البروز وهو الظهور» والبارز: الظاهرء 
وبرز: ظهر بعد خفاء» ويقال: برز له» إذا انفرد عن جماعته لينازله» وتبارز 
الفارسان: إذا انفرد كل واحد منهما عن جماعته إلى صاحبه. 

المبارزة اصطلاحًا : أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين 
بين الصفين ؛ ليقاتل كل واحد منهما صاحبه”“. وقد اتفقوا على وجوب إذن 
الإمام للمبارزة حال الحرب. 

من نقل الإجماع: الخطابي (۸۸ه) قال: «إباحة المبارزة في جهاد 
الكفارء ولا أعلم اختلاقًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها» ابن المنذر 
(۹٠۳ه)‏ قال : «أجمعوا على أن للمرء أن يبارز» ويدعو إلى البراز بإذن الإمام» 


(1) المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۴) المرجع السابق. 

)€( لسان العرب /٩(‏ ۳۰۹) (برز)» والمعجم الوسیط (۱/ )٤۸‏ (برز)» وتاج العروس /۱٥(‏ ۱۹) 
(برز). 

() الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ ۲۸۲). 

۷) معالم السنن (۲/ ۲۷۹). 


اا مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وانفرد الحسن : فکان یکرهه» ولا یعرف البراز» نقله ابن القطان (1۲۸ )°° 
العيني ۸٠١(‏ ه)" والحطاب الرعيني (٤٥۹ه)‏ البغوي (١٠١ه)‏ قال : 
«إباحة المبارزة في جهاد الكفار» ولم ا في جوازها إذا أذن الإمام»“. 
نقله العظيم آبادي (بعد ۱۳٣٣‏ ه) وملا علي القاري (٤۱۰۱ه)".‏ القاضي 
عياض(٤٤٥هھ)‏ قال : «وجواز المبارزة» ولا خلاف بين العلماء في جوازها 
بإذن الإمام» إلا الحسن فإنه شذ ومنعها»"" ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «لم يزل 
أصحاب النبي يه يبارزون في عصر النبي بيه وبعده» ولم ینکره منکر» فکان 
ذلك إجماعا“" النووي (١1۷ه)‏ قال: «اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في 
الجهاد في المبارزة ونحوها»''. 

الموافقون على الإجماع: الل SENS COE‏ 
E‏ 


)۱( الإجماع لابن المنذر (ص؟٦).‏ 

الوقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)۳۳١‏ 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۲۷٤ /۱٤(‏ 

.)٥۹ /۳( مواهب الجلیل‎ )٤( 

.)١۷ /١١( شرح السنة‎ )٥( 

(1) عون المعبود (۷/ .)۲۳۶٤‏ 

(۷) مرقاة المفاتيح (۷/ .)٤٦١‏ 

(۸) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ .)٠٠١‏ 

.)۸٦/۱١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٩( 

(٠)المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج /۱١(‏ ۱۸۷). 

' .)٤1١ /۷( ومرقاة المفاتيح‎ ء)۲۷٤‎ /١( عمدة القاري‎ )۱١( 

()انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (۳/ .)٦۳‏ والذخيرة للقرافي (۳/ ١٠٤)ء‏ والتاج 
والإکلیل .)٥٥۷ /٤(‏ 

ء)۲٠١‎ /٠١( وروضة الطالبين‎ .)٤۸١ /۲( ()الأم للشافعي (۲۲۱/۱)ء والحاوي للماوردي‎ ٠ 
.)۲۹۸ /۷( وفتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ .»)۲۲۹/٤( ومغني المحتاج‎ 

(٤)المغني‏ في فقه الإمام أحمد .)۳۸١/٠١(‏ والإنصاف للمرداوي (6/ ١١٠)ء‏ والإقناع 
للحجاوي (۲/ ۱۸). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


أولًا : الكتاب: الدليل الأول: ا ا : ا ا ب الب E‏ 


دين 


DEG e 
: dl يالله ارسود ودا ڪاوا مع ع أ جاع ا اها حى‎ 


قال العيني : «قال المهلب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد من السلطان إذا 
جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم إلا بإذنه» فإن 
رآی أن يأذن له أذن» وإِلَّا لم يأُذن له». 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: إن ا 

ا ن ا ف @4^ 

وجه الدلالة: قال ابن العربي: «وأما الخروج من الصف» فلا يكون إلا 
لحاجة تعرض للإنسان» أو في رسالة يرسلها الإمام» ومنفعة تظهر في المقام› 
كفرصة تنتهز ولا حلاف فيها» أو يتظاهر على التبرز للمبارزة»“. 

الدلیل الثالث: قول الله -تعالی-: تان حصان اختصمو فی ی( . 


L0 


وجه الدلالة: قال أبو ذر طبه : «نَرَلتْ في حَمُرَةَ وَصَاجِبَيْهء وَعَنَبَة 
0 


ا 


4 م 
ا 


وَصَاجِبيْهِ» يوم بَرَرُوا فی ع بذرِ» 

ثانيًا : السنة: آبي طالب و ظا آن رسول الله لا قال :م 
يا حَمرَةء فم عل ٬‏ قم با بيد ُيده بن الحارثِ» ابل حَمْرَةٌ إلى عنبةء وَأَفْبْلْتُ 
إلى شَيبةء وَاختلِف بين عَبيْدَ ا ضرتان» انحن گل واج مهما صَاجبه؛ 


OTe (D) 

(۲) عمدة القاري .)۲۲۸/۱٤(‏ 

(۳) سورة الصف الاية: .)٤(‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي .)٤۳ /٤(‏ 

(0) سورة الحج» الاية: .)١۹(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له کتاب التفسیر» باب : (۹۸/7) رقم »)٤۷٤۳(‏ ومسلم» كتاب 
التفسير» باب: في قوله تعالی: هان حصان اخلصمو فی رم /٤(‏ ۲۴۲۳) رقم 
(TT)‏ 


۳٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


و حه الد لالة: إذن رسول الله َيه بالمبارزة لحمزة» وعلی»› وعبيدة رضى الله 
وذلك لأن الأمير أعرف بحال الناس» وحال العدو» ومكامنهمء 


2 2ر و2 0 ج ا 9 
ثم هلتا على الوليد لاه وَاحتَملنًا عبيْدَّة». 


ومواضعهم» وقربهم» وبعدهم» فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف 
كمينا للعدو فيأخذوه» أو طليعة لهم» أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه 
فيهلك» وإذا كان بإذن الأمير لم يأذن لهم إلا إلى مكان آمن» وربما يبعث معهم 
من الجيش من يحرسهم ويطلع لهم. 

ولأن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدو» ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه 
كان معرضًا نفسه للهلاك» فيكسر قلوب المسلمين» فينبغي أن يفوض ذلك إلى 
الإمام؛ ليختار للمبارزة من يرضاه لهاء فيكون أقرب إلى الظفر» وجبر قلوب 
المسلمين» وكسر قلوب المشركين". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[ ] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل 
التوبة» فإن قتل معصومًا فليس لأولياء المقتول العفو. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قالوا: «أجمعوا أن أمر المحارب 
إلى السلطان» وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه فى حالة المحاربة أن عفو 
فاب آل ا جور جاك اتاره ٠‏ فان اقطان 0 
القرطبي (١۷٦ه)‏ قال : «أجمع آهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» 
فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من 


(۱) اخرجه ابو داود» باب في المبارزة (۳/ )٥١‏ رقم »)۲٠٦٠(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
معرفة الصحابة» ذكز إسلام حمزة وه (۳/ )١٠١‏ رقم )٤۸۸١(‏ وصححه. 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد .)۳۸٦/۱١(‏ 

(۴) الإجماع لابن المنذر (ص١١١).‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ ۲۹۸) 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۵ 


أمر المحارب شيء» ولا يجوز عفو ولي الدم» والقائم بذلك الاما 

الشنقيطي (۹۳ه) قال : «إجماع الخلةا ا أن عفو ولي المقتزل في 
الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل»". 

الموافقون على الإجماع: O RS RO RG‏ 
والحنابلة"» والظاهرية" 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة: 


r e 


أو : الكتاب: قول الله -تعالى- : #إتما و الو ارون ا 


E 8 E FEE AEE FE‏ رجهم م 
ل او وا 2 ر فر ارش لک ا فر ی 1 E‏ وله ف لخر عَذَابُ 


۵ 0 MA 


عَظِيمُ € إلا الت تابا من ق ان قدا ع انرا أت الله عور دَم 
وجه الدلالة: قال الطبري : «أنزل الله هذه الآية على نبيه معرفة حكمه على 
من حارب الله ورسوله» وسعى فى الأرض فسادًا» بعد الذي كان من فعل 
رسول الله ية بالعرنيين ما فعل». 
وقال ابن كثير: «هذه الآية عامة في | لمشرکین وغیرهم ممن ارتکب هذه 
4 (۰) 
الصفات» .. 


.)٠١١ /٦( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۳۹۸). 

(۳) فتح القدیر /٥(‏ ۳۹۷)» وتبيين الحقائق (۳/ ١١۲)ء‏ ومرقاة المفاتيح (۷/ .)١١١‏ 

)٤(‏ انظر: الكافي لابن عبدالبر /١(‏ ۸۳٥)ء‏ والذخيرة للقرافي (١٠/۱۳۹)ء‏ والفواكه الدواني 
۰6/1 : 

.)٠١٤ /٤( المطالب‎ a ء)۱۸١‎ /٤( ومغني المحتاج‎ »)۴١۴/١۳( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر : المغني في فقه الإمام أحمد (۹/ »)٠١١‏ وكشاف القناع »)٠٠١ /٦(‏ والروض المربع 
)1/۳( 

(۷) المحلى لابن حزم .)١۳ /۱١(‏ 

(۸) سورة المائدة» الآیتان: (۳۳› .)٤‏ 

(۹) تفسیر الطبري .)۲۰۹۸/١(‏ 

.)٤۹ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 


٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


SS 
عل سلوا قَاجتوَؤا المَدِيتةء كَأمَرَمُمْ أن ياوا ايل الصدَكَةِ كربا من‎ 
اواولا لوا فصحواء قازدواء وتوا رُعاتهاء وَاسَافُوا الإبل‎ 
بعت في آٿارين قاي پو قط ايم اجه وسل أغيتهې م لم‎ 
TG يَحْسمْهُمْ حتی ما‎ 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا الحدية يث أصل في عقوبة المحاربين» وهو 
موافق لقول الله -تعالى- و جر ادن اة ا وو و ق 
آلا ادا أن ا او سا أو تقطم اندفد ورم ن خلت او 
فوا ر ارش 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على أن أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر 
به قبل التوبة. 

[1/۹4] هدم الإمام لكنائس العنوة 

المراد بالمسألة : الكنائس في بلاد المسلمين على أنواع ثلاث" : 

-١‏ ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة: لا يجوز فيه إحداث كنيسة اتفاقًا ؛ 
لأن هذا البلد ملك للمسلمين» فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفرء وما وجد 
في هذه البلاد من الكنائس» فهذه كانت فى قرى أهل الذمة فأقرت على 
EES‏ ا 

۲- ما فتحه المسلمون صلحًا: يجوز إحداث الكتائس عند جمهور الفقهاءء 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب: المحاربين من أهل الكفر والردة (۸/ )٠١١‏ رقم 
(). ومسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : حكم المحاربين 
والمرتدین (۱۲۹۳/۳) رقم (۱۹۷۱). 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١١ /١١(‏ 

(۳) ینظر : بدائع الصنائع (۷/ 114( وفتح القدير /١(‏ ۸٥)ء‏ وحاشية ابن عابدين ›»)۲*٦/٤(‏ 
ومواهب الجليل »)٥۹۹ /٤(‏ وحاشية الدسوقى »)۲٠٤/۲(‏ وبلغة السالك (۲/١٤٠۳)ء‏ 
وروضة الطالبين (١٠/۳۲۳)ء‏ ومغني المحتاج (/١١۲)ء‏ ونهاية المحتاج (۹۸/۸)ء 
والمغني في فقه الإمام أحمد /٠١(‏ ۹۹4٥)ء‏ وأحكام أهل الذمة (۳/ »)۱۹٤‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (۳/ ۱۳۳). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷ 


إذا تم الصلح على أن الأرض لهم والخراج لناء فإن كانت الدار لنا ويؤدون 
الجزية فَتَمّ عدم الإحداث» إلا إذا شرطوا ذلك» وإن وقع الصلح مطلقًا لا يجوز 
الإحداث عند جمهور الفقهاء. 

۳- ما فتحه المسلمون عنوة: لا يجوز فيه إحداث شيء بإجماع أهل العلم؛ 
لا ضار ملكا ملين 

وقد اتفق العلماء على جواز هدم الإمام لكنائس العنوة» إذا لم يكن فيه ضرر 
غ الاين 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «اتَمَقَّوا ا إن أعطی كل من 
کا عن نة و ده ف کان اوا اوا او ا ار اقل دحا فی 
انْقَضاء كل عَام قمري» بعد أن یکون صرف کل ديار اني عشر درهمًا گَيْلا 
فَصَاعِدًا» على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لا يحدثوا سينا في مَوَاضع كنائسهم 
وسکناهم ولاغیرها . .. فان سکن مُسلمُون ينهم هدموا کنائسهم وبیعهم»' ابن 
تيمية (۷۲۸ه) قال: «فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة. .. ومن 
قبلهم من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- متفقون على أن الإمام 
لو هدم كل كنيسة برض العنوة ؛ كأرض مصر» والسواد بالعراق» وبر الشام» 
ونحو ذلك» مجتهدًا في ذلك» ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن ذلك 
ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن یری لاف 

وقال آيضًا : «وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة» بعد 
أن قروا عليها فى خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء» وليس فى 
المسلمين من أنكر ذلك» فعُلِم أن هدم كنائس العنوة جائزء إذا لم يكن فيه ضرر 
على المسلمين»". نقله ابن مفلح .)۷٦۳(‏ 


.)١٠١ص( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)٦۳٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٦٤١ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۲٤۸/٩( الفروع‎ )٤( 


۲۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون ن على الإجماع: تهدم في قول لمحمد بن الحسن في الكنائس 
القديمة في الأمصار التى أحدثها المسلمون عند الحنفية» وذهب بعض 
المالكية إلى آنه لا يجوز الإحداث مطلقًاء ولا يترك لهم كنيسة"» وتهدم عند 
الشافعية لو عَلم إحداث شيء للتعبد في الكنائس القديمة في المدن التي أحدثها 
المسلمون"» سواء أكان في الكنائس القديمة فيما فتح عنوة» أم فيما فتح 
صلحًا؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا. وتهدم الكنائس التي 
ف اللا ة الت مرها المسلمرن واخدت د ته الما ا د 
الحنابلة» وفي وجه عندهم فيما فتح عنوة؛ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم 
يجز أن تكون فيها بيعة» كالبلاد التي اختطها المسلمون“. وقال ابن حزم 
الظاهري: إن سکن مُسلمُون بينهم هدموا کنائسهم وبيعي ° 

O O 


ق 
ل gu‏ م ر رر مر یو 
اث بقولوا رر اللے وار د الہ ای تتم ین تن عر و وساو 
رر 2 3 


ر آم و ڪيا وص آنه سن بضر ك آله لقو 
عد @ الین لن ممم فی آلأرض اقا الصو وات الكو وأما 
پالمعروف وها عن المنكر ويه علقبة ا سر @°4. 

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم 
ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيز» وهارون الرشيد» ونحوهماء 
مؤيدين منصورين» وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبین مقهورین»“ 


(1) بدائع الصنائع (۷/ »)١٠١‏ وفتح القدير (١/0۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)۲٠٠/٤(‏ 

(۲) مواهب الجليل »)٥۹۹4 /٤(‏ وحاشية الدسوقى »)۲٠٤/۲(‏ وبلغة السالك (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) روضة الطالبین (۱۰/ ۳۲۳)ء ومغني المحتاج /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ونهاية المحتاج (۸/ ۹۸). 

(6) المغني في فقه الإمام أحمد (۱۰/ »)0۹4٩‏ وأحكام أهل الذمة (۳/ ١۱۹)ء‏ وكشاف القناع 
للبهوتی (۳/ ۱۳۳). 

.)١٠١ص( مراتب الإجماع‎ )٥( 

() سورة الحج» الآيتان: .)٤١ »٤١(‏ 

)۷( مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦۳۹‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


ثانيًا : السنة: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ية قال : 
«لا تکون قتان في بلَدِ واج . 

وجه الدلالة: نهى المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر» ونهى الحكام عن أن 
توا اه الد مر إطهار فعاو الك ف ادو الما 

من خالف الإجماع: الحنفية فقالوا: لا تهدم الكنائس القديمة في السواد 
والقرى في المدن التي أحدثها المسلمون» والقول الآخر لمحمد بن الحسن في 
الأمصارء ألا ترى أنها توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام 
بهدمها؟ فكان متوارئًا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذا لا هدم 
المعابد القديمة فيما فتح عنوةء ولکن تبقی بأیدیهم مساکن»› ويمنعول من 
الاجتماع فيها للتقرب» أما المعابد القديمة فيما فتح صلحًا إذا وقع الصلح 
كلامهم”" والمالكية : أن ما اختطه المسلمون فسكنوه معهم» فيترك لأهل الذمة 
الكنائس القديمة› ولا يجب هدم ما فتح عنوة» ولا يتعرض للقديمة فيما فتح 

۰ چ ۶ €3 N‏ 0 
صلخا إذا وقع الصلح مطلقا على ما يفهم من كلام المالكية والشافعية: لا 
ينقض ما جهل أصله فى البلاد التى أحدثها المسلمون؛ لاحتمال أنها كانت 
قرية أو برية فاتصل بها عمران» وكذا ما علم إحداث شيء منها بعد بنائها إن 
بني لنزول المارة» ولعموم الناس» وكذلك إذا كان لأهل الذمة فقطء ولا تهدم 
في قول للشافعية في مقابل الأصح في الكنائس القديمة فيما فتح عنوة» أو فيما 
(o0) < ۰ 8 ۰ 2‏ : ت 
فتح صلحا لحاجتهم إليها في عبادتهم إذا 3 الصلح مطلقا والحنابلة: 
لا يُهدم ما كان موجودًا بفلاة من الأرض» ثم مصّر المسلمون حولها المصر في 
(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۳/۱) رقم (۹٤۱۹)ء‏ وأبو داود» باب: إخراج اليهود من 

جزيرة العرب (۳/ )۱٦١‏ رقم »)۳٠۳۲(‏ والترمذي» باب : ما جاء ليس على المسلمين جزية 

< ((TT) رقم‎ (Y/Y) 
.)۱۹۲ /۸( عون المعبود‎ )۲( 
.)۲٠*٠١/٤( وحاشية ابن عابدين‎ »)٥۸/7( وفتح القدير‎ »)١١١ /۷( بدائع الصنائع‎ )۳( 
.)۴٠١ /۲( وبلغة السالك‎ .)۲٠٤/۲( وحاشية الدسوقي‎ »)٥۹4 /٤( مواهب الجليل‎ )٤( 
.)۹۸ /۸( ونهاية المحتاج‎ ء)۲٠١‎ /٤( ومغني المحتاج‎ »)۳۲۳ /۱١( روضة الطالبین‎ )( 
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المدن التي أحدثها المسلمون» ولا بهدم في وجه عندهم فيما فتح عنوة. .. أما 
٠ N E 2 2‏ . م 0,4( 
فيما فتح صلحا فلا يهدم على المذهب إذا وقع الصلح مطلقا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]1٥/۹[‏ تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي 

المراد بالمسألة: المغارم: جمع مغرم» مأخوذ من الخُرم: وهو ما يلزم أداؤه 
2 ۰ ا > ۶ . 
کک sS‏ 
ا e‏ ا E‏ 
معروفا منتشرًا عند العرب» ويعرف آحيانا بالإتاوة» وكان يؤخذ قسرًا عند البيع 
والشراء فى الأسواق فى الجاهلة". 

وما ورد من ذم العشار فهو محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًاء كما 
يفعله الظلمة اليوم. 

EE SESS 
الخطاب ويه على تجارة أهل الذمةء وكذلك هي غير العشر الذي ضربه على‎ 
-رضوان الله عليهم- ولم ینکره ه عليه‎ SS 
ا‎ 

e E AE 
زماننا هذا باسم الترخيص» وهو إذن السلطان» فإذا راد أحد التجار أن يشغل‎ 
الطريق أمامه استأذن الحاكم» فمنحه رخصة يتحدد فيها المساحة المأذون في‎ 
شغلها؛ نظير مكوس يؤديها»ء توقف على تعبيد الطرق» وتنظيفهاء وإنارة‎ 


() المغني في فقه الإمام أحمك( ٠‏ ) وأحكام أهل الذمة (۳/ .)۱۹١‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (۳/ ۱۳۳). 

(۲) لسان العرب )۳٤۹/۱۲(‏ (غرم)ء والمصباح المنیر (۱/ )۱۹٤‏ (غرم). 

(۳) النهاية فی غریب الحدیث والاأّثر )۳٤۹ /٤(‏ (مكس)» ولسان العرب (۹/ ۲۲۰) (مكس). 

(6) تبيين الحقائق (۱/ ۲۸۲). 

.)۱٤١/۸( نیل الأوطار‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳٤١‏ 


اسان وصيانتها من الروائح الكريهة والمزابل المؤذية» وهى من الأمور التي 
ناط باجتهاد السلطان»ء وبصره بالأمور» ونظره في صلاح رعيته»'. 

مما تقدم يتضح أن للمكس معنى مذمومًاء وآخر غير ذلك يُصرف للصالح 
العام» وقد أجمع أهل العلم على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق شرعي› 
فاستباحة أموال الناس بالمكوس لا يبيحها شرع» ولا يسوغها اجتهاد» ولا هي 
من سياسات العدل» وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة". 


من نقل الإجماع : ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال اا ال 
للمغارم على الظرق› وداد اتالد وما يُوْخَذ في الأسواق من المكوس 
على السّلع المجلوبة من المَارّة والتجار» ظلم عَظيم» وَحرَّام» وفسق»“. نقله 
ابن تيمية (۷۲۸ه) ”ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «فصارت الأموال في هذا الزمان 
وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما 
ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع» كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت 
المال؛ لأجل قتيل فتل بينهم وإِن کان له وارث» أو على حد ارتكبه» وتسقط عنه 
العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا» التقي الحصني" 


(۱) المجموع شرح المهذب /۱١(‏ ۲۳۳). 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١٤۲).‏ 

(۳) المراصد: جمع مرصد» وهو موضع الرصد» أي: موضع مهيا لرقابة شيء على مسلكه. 
والمراد بها هنا : المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصد» وهو الذي 
يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئًا من أموالهم ظلمًا وعدواتا. ينظر : لسان العرب(۳/ 
۸۸ (رصد)» ومعجم مقاييس اللغة (۲/ )٠٠١‏ (رصد)»ء ومواهب الجليل »)٤٥١/۳(‏ 
واسنی المطالب .)٤٤۸/۱(‏ 

.)١١١ص( مراتب الإجماع‎ )٤( 

: قاعدة في الأموال السلطانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق‎ )٥( 
عبدالرحمن الأمير» مكتبة أضواء السلف الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه (ص۳۷).‎ 

(0) السياسة الشرعية (ص۷"). 

(۷) هو أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز بن معلى» الحسيني » الحصني » ثم الدمشقي› 
الشافعي » ويعرف بالتقي الحصني» ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة » وتفقه بالشريشي › 
والزهري» وابن الجابي» وغيرهم ٠‏ وتشارك هو والعز بن عبدالسلام المقدسي في الطلب = 
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(۸۹ه) قال: «وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك» مماهو حرام 
بالإجماع» الرحيباني" (۳٤۲٠ه)‏ قال: «يحرم تعشير أموال المسلمين - 
أخذ عشرها- والكَلف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق 
شرعي إجماعًا»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية“) والشافعية"» 
ولخا الفا 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 
أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: رل يسوا آلكاس انماهم وآ 


= وقتًاء له : شرح الأسماء الحسنى» وتلخيص المهمات للأسنوي» وقواعد الفقه» وأهوال 
القبور» وسير نساء السلف العابدات» وغير ذلك» توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة. ينظر : 
البدر الطالع .)۱١١/١(‏ والضوء اللامع .)۸١/١١(‏ 

(1) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني 
الدمشقي الشافعي» تحقيق : علي عبدالحميد بلطجي › ومحمد وهبي سليمان» دار الخير› 
دمشق» طبعة ٤۱۹۹م‏ ( ص .)٤۹٩‏ 

(۲) هو مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي الرحيباني مولدًاء ثم الدمشقي » الحنبلي» الفقيه 
الفرضي المحقق» من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني» له: مطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى » أتى فيه بالعجب العجاب» وبين فيه اختلافات الروايات والأقوال» 
وله ثبت خطي مو جود في المكتبة التيمورية» توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. ينظر : 
المدخل لابن بدران (ص٤٤٤)ء‏ وانظر: حلية البشر في تاریخ خ القرن الثالث عشر› 
لعبدالرزاق البيطارء تحقيق : محمد بهجة البيطارء دار صادر» بيروت». الطبعة الثانية 
۳ھ (۳/ 61 ۱0). 

(۳) مطالب اولي النهی (۲/ .)٦۱۹‏ 

(6) تبيين الحقائق (۱/ ۲۸۲). والبحر الرائق (۲/ »)۲٤۹‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ .)١٠١‏ 

.)١/۲( وحاشية الدسوقي‎ .)٤٥١ /۳( ومواهب الجليل‎ .)٤٥١ /۳( التاج والإکليل‎ )٥( 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٠۴ /۱١(‏ وأسنى المطالب /١(‏ ۸٤٤)ء‏ ومغني 
المحتاج (۲۹۸/۱). 

(۷) مجموع فتاوی .ابن تيمية (۳۱۹/۲۸). والفروع لابن مفلح .)۳۷٤/٠١(‏ والإنصاف 
للمرداوي .)٩۱ /٩(‏ 

(۸) مراتب الإجماع (ص۱۲۱). 
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یدو ف لاض إلى قوله -تعالی-: وا قدو ڪل رط نوعِدون 
A3‏ 


ودوت عن سيل آله من ٤ا‏ بد وَتَبْعوتهًا ع ا 

وجه الدلالة: قال القرطبي : «كانوا عشارين متقبلين › ومثلهم اليوم هؤلاء 
المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية 
بالقهر والجبر» فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله؛ من الزكاة والمواريث 
والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود» وعيل 
به في سائر البلادء وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشهاء فإنه غصب»› 
وظلم» وعسف على الناس» وإذاعة للمنكرء وعمل به ودوام عليه وإقرار 
لہ 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث بريدة بن عبدالله ثح طبه أن النبي کي قال 


-في شأن الخامدية التي زنت فأمر برجمها-: الي تفي بيده لقد نابت توب 
لو تابا صَاجِبُ مَس لَعُفِرَ ل" . 

وجه الدلالة: قال النووي: «فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب 
الموبقات؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس له» وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منهء 
وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم بغير حقها» وصرفها في غير وجهها»“. 

الدليل الثاني : حديث عقبة بن عامر ويه أن رسول الله َء قال : لا يذخُل 
الحنَةَ صَاحبُ e‏ 

وجه الدلالة: قال الذهبي : «وما ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد»ء ومن أين 
للمکاس يوم القيامة أن يؤدي للناس ما آخذ منهم؟! إنما ياٌخذون من حسناته» 


.)۸١ »۸٥( سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ .)۲٤۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنی )۱١۲۱/۳(‏ رقم 
.)۱04٥(‏ ۰ 

(€) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٠۴/۱۱(‏ 

)۱١١ /۳( رقم (۱۷۳۳۳)ء وأبو داود» باب : السعاية على الصدقة‎ )۱٤۳ /٤( أخرجه أحمد‎ )٥( 
.)۲۹۳۷( رقم‎ 
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إن کان له حسنات»“ 

الدليل الثالث: حديث عُثْمَانَ بن أبي العَاص التقَضِيّ أن النبي ب قال : کان 
اة ي الل -عليه السام ِن اَل سَاَة بوق فيها أله فيقول: يا آل 
اود فُومُوا قَصلواء فإن هذه سَاعَةٌ َسَْجيبُ الله فيها العا إلا لاجر أو 
ّا ر 

وجه الدلالة : استشنى من جميع خلق الله الساحر والعشار» تشديدًا عليهم 
وتغليظاء وأنهم كالآيسين من رحمة الله العامة للخلائق”". 

قال المناوي: «وهذا وعيد شديد يفيد أن المكس من أكبر الكبائر وأفجر 
ا 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على حرمة المكوس» بمعنى أخذ أموال 
الناس بدون وجه شرعي. 
]۹1/۹١[‏ اختصاص الصفي بالنبي كلا 

a‏ : الصفي لغة: الخالص» وصفوة كل شيء خالصه: 
وأاضطفاة: اختا ۶ 

الصفي اصطلاحًا: I aS‏ 
كالجارية» والعبد» والثوب» والسيف» ونحوه" . وقد اتفقوا أن سهم الصفي 
ليس لأحد بعد رسول الله كل 

من نقل الإجماع: الطحاوي (١۳۲ه)‏ قال: «قد أجمعوا أن سهم الصفي 


(1) الكبائر للذهبي» دار الندوة الجديدةء بيروت (ص١أ١١).‏ 

رجه خمد في الیتد 0۲/65 رقم (۲2 0۳ واللفظ له :والطیرای ف الک 0 ۹7) 
رقم .)۸۳۷٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۸۸): «رواه أحمد والطبراني» ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

(۳) مرقاة المفاتیح (۳/ ۲۸۱). 

(6) فيض القدیر (۲/ .)٠١‏ 

)٥(‏ تهذيب اللغة )۱۷٤ ۱۷۳ /١١(‏ (صفو)» ولسان العرب )٤٦١ /٠٤(‏ (صفا). 

() المغني في فقه الإمام آحمد (۷/ .)١۳‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤0‏ 


ليس لأحد بعد رسول ياء وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الإمام 
من بعده»' .ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمع العلماء على أن الصفي ليس 
لأحد بعد النبي با إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع»" نقله 
ابن القطان (1۲۸ه)" ابن عطية الأندلسي )٥٤١(‏ قال: «ولا صفي لأحد 
بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام وهو قول معدود في 
شواذ الأقوال». نقله أبو حيان الأندلسي" (١٤۷ه)‏ قال: «أجمع المسلمون 
على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف 
المال إليها»" ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ قال: «أجمعوا على أن الصفي ليس 
لأحد من بعد رسول الله كيا إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي 
بي" ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: «قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي بيه خاصة 
لم يبق بعده» ولا نعلم مخالقًا لهذا. . .. وأما انقطاعه بعد النبي ب فثابت 


(۱) شرح معاني الآثار (۳/ ۲۳۹). 

.)٤٤/۲۰( والتمهید‎ .)۸۳ /٥( الاستذکار‎ )۲( 

(۴) الإقناع في مسائل الإجماع .)۳٤١۹/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي» 
الأندلسي» الغرناطي» حدث عن أبيه» وعن أبي علي الغساني» ومحمد بن الفرج» 
وخلائق » وكان فقيهًا عارقا بالأحكام والحديث والتفسير» بصيرًا بلسان العرب» وله التفسير 
المشهور «المحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز)» توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» 
نظر : سیر اعلام النبلاء (۲۰/ ۳١٠)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص١۷١).‏ 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق : عبدالسلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ۳١٤۱ه‏ (۲/ .)٥١١‏ 

(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أبو حيان الأندلسي الجياني» ثم الغرناطي» 
الشافعي» عالم الديار المصرية» ولد سنة أربع وخمسين وستمائة» اًخذ عن ابي جعفر بن 
الزبير» وأبي علي الشلوبين» وأبي الطاهر المليجي» وأبي الجودء وغيرهم» له: البحر 
المحيط في التفسير» والنهر من البحر» وشرح التسهيل» وغير ذلك» توفي سنة خمس 
وأربعين وسمعمائة. ينظر : طبقات الشافعية (۳/ 1۷)» والدرر الكامنة .)٥۸ /١(‏ 

(۷) تفسير البحر المحيط» لأّبى حيان الأندلسى» تحقيق : عادل عبدالموجود» وعلى محمد 
معوض» وغیرهم» :دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ۲۲٤۱ھ .)٤۹۳ /٤(‏ 

.)١١١ /١( بداية المجتهد‎ )۸( 
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بإجماع الأمة -قبل أبي ثور وبعده- عليه»“ ابن مفلح (۷۹۳) قال: «کان له - 


عليه السلام- من المغنم الصفي . .. وانقطع ذلك بموته بغير خلاف نعلمهء إلا 
أا ثور» فانه زعم أنه باق للأئمة ا 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية*» 
واا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من السنة» والمعقول: 

أولًا : السنة 

<١‏ حديك عر بن الخطاب له قال: «كانت لِرَسُول الله بل تلات 
صَمَابَّا : بو التضير› وبر وَقَدَلكٌ»". 

E ۲‏ -رضي الله عنها- قَالَثْ: «گائث صَفيَةَ مِنَ الصف“ . 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد .)٠۳/۷(‏ 

(۲) المبدع شرح المقنع (۳/ .)١١۳‏ 

(۴) المبسوط للسرخسي (۳/ ١۴)ء‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)١٠١‏ وفتح القدير .)٠٥١١ /١(‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي (1/۲٨٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١۳/۸(‏ 
ومواهب الجلیل »)٩ /٥(‏ والخرشي على مختصر خليل /١(‏ 1 

(9) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (۸/ .)۹١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب› لاي 
المعالي الجويني» تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب» دار المنهاج» الطبعة الأولى 
۸ه (۲/١١).ء‏ وروضة الطالبين (۷/ ۷). 

0) انظر : الإنصاف للمرداوي (۸/ ۴۳). وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ١٤1)ء‏ وكشاف القناع 
(/ ۷(. 

(۷) أخرجه ابو داود باب: في صفایا رسول الله ی (۳/ )۱٤١‏ رقم »)۲۹٦۷(‏ والبيهقي في 
الکبری» جماع أبواب ما خص به رسول الله َء باب : ما أبيح له من أربعة أخماس (۷/ )٥۹‏ 
رقم .)۱۳۱٤۸(‏ 

(۸) آخرجه ابو داود باب : ما جاء في سهم الصفي (۳/ )۱٥۲‏ رقم »)۲۹۹٤(‏ وابن حبان» کتاب 
السيرء باب : الغنائم وقسمتها )٠١١/١١(‏ رقم .)٤۸۲۲(‏ والطبراني في الكبير )٦٦/۲١(‏ 
رقم .)۱۷١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء )٠٤١/۲(‏ رقم .)۲٥۸۷(‏ قال 
الشوكاني في نیل الأوطار :)۱۱١/۸(‏ «سکت عنه ابو داود والمنذري» ورجاله رجال 


الصحيح». 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية E۷‏ 


ED اد‎ ٠ 


ن ابي يي تَتَقَل سَيْمَهُ sS‏ 


وجه الدلالة: قال ملا على القاري: «أي : اصطفاه وجعله صف المغنم» 
الذي لا يحل لأحد دونه»". 


التي E‏ خاصة» فسخ الحكم بالتخميس. 


ا ا Mc u u‏ 
روي أنها وقعت في سهم دحية الكلبي طليهء فاشتراها منه النبي بي بسبعة 


أ )4( 
روس . 


ثانيًا : المعقول: 

-١‏ أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- ومن بعدهم لم يأخذوه» 
ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون على ترك سنة النبي كلاو . 

من خالف الإجماع : 

أبو ثور" فإنه قال : إن كان الصفي ثابتا للنبي بيا فللإمام أن يأخذه على 


(1) وهو سيف منبه بن الحجاج» حين أتى به علي طبه بعد أن قتل منبهًاء ثم دفعه إليه. بنظر : 
مرقاة المفاتيح (۷/ .)١٠١‏ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۷۱) رقم (١٤٠۲)ء‏ والترمذي باب : في النفل )٠١١ /٤(‏ رقم 
۰)۱۷ وابن ماجه» باب : السرح (۲/ ۹۳۹) رقم .)۲۸٠۸(‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 
۲۳ رقم .)۱١۷۳۳(‏ والحاكم في المستدرك» کتاب قسم الفيء (۲/ )۱٤١‏ رقم .)۲٥۸۸(‏ 

() مرقاة المفاتیح (۷/ .)٥١۲‏ 

() نیل الأوطار (۸/ .)۹١‏ 

.)٠۳ /۷( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٥( 

0) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البخدادي» ولد سنة سبعين ومائة» روى عن 
ابن علية» وابن عيينة» وابن مهدي» ووکيع» وعنه ابو داود» ومسلم» وابن ماجه» وأبو 
القاسم البغوي» وأبو حاتم توفي سنة أربعين ومائتين. بُنظر: تاريخ بغداد (0/ »)1١‏ 
طبقات الحفاظ (ص۲۲۷). 


۳٤۸‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نحو ما كان يأخذه النبي بي ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس” . 
ونوقش : بأنه جمع بين الشك فيه في حياة النبي يي ومخالفة الإجماع في 
اء E e O E OO‏ 
إبقائه بعد موته . وقد آنکر قوم كون الصفي للنبي ويا 
واحتجوا بحديث عَمُرو بن عَبَسَةَ د تله قال : صلی ہنا رَسول الله لا ّى بعر 
مِنّ المَعْتم» E‏ ثي قًال: «لا جل لِي مِنْ 
اي مل هذا إا الحُسء والحُمُس مَرْدودٌ فیک». 
وجه الدلالة: قال ابو عبيد: (إِن اللخمس مفوض إلى الإمام» ينقل منه إن 
شا 
وهو مردود بما صح من أدلة ثبوت الصفي للنبي ياء والتى أوردناها آنمًا. 
نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 
[۹۷/۹۷] قضاء بین الناس 
O‏ 
E‏ 
حكم الإمام الأعظم») . 


ECA EE ll EEO الموافقون على الإجماع:‎ 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد .)٠۳/۷(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(6) أخرجه أبو داود» باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (۸۲/۳) رقم »)۲۷٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر عمرو بن عبسة )۷١٤/۳(‏ رقم 
(۸0)). والبيهقي في الكبرى» جماع أبواب تفريق الخمس» باب : سهم الله وسهم رسوله 
ی /٦(‏ ۳۴۹) رقم (۱۲۷۲۲). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

)٥(‏ الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق : خليل محمد هراس» دار الفكر» بيروت 
( ص۲ .)٤*‏ 

(0) بداية المجتهد (۲/ .)٤١١‏ 

.)۱۷١ /٤( بدائم الصنائم (۷/ ۲)» وتبيين الحقائق‎ (Vv) 

(۸) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۳٤۲)ء‏ والذخيرة للقرافي .)١١/٠١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية  ٠‏ 4۹ 


SEG CEI ENG 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنةء والآثار: 

أولا: السنة: فعله بل كما ثبت في السنةء ومن ذلك ما ثبت عَن ام سمه - 
رضي 2 - أذ رَسول الله ل قال : ِم تَخْكَصِمُون لي وَلَعَلَ بَعْضځْ 
لحن جه مِنْ بَعْض» فَمَنْ قَصَيْتُ لَه بح أخيو ياء بِقؤلو: نما فع له 
قظعَة مِنَ ن التار اد اد2 . 

ثانيًا : الآثار : قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس ° 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۹۸/۹۸] تعيين الإمام للقاضي 

المراد بالمسألة: اتفوا على أن تعيين القضاة على الإمام. 

من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (١٠۹٠ه)‏ قال: «وتوليته للقاضي شرط 
في صحة قضائه» لا خلاف أعرف فيه». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"“» والشافعية"“) 
الا والظاهرية e‏ 


(1) مغني المحتاج /٤(‏ ۳۷۲)» ونهاية المحتاج .)۲۳٣/۸(‏ 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ ١۳۷)ء‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۴۷١/۳(‏ 

(۳) المحلی لابن حزم (۹/ .)٤١۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين (۳/ )۱۸١‏ رقم 
»)۲۹۸٠(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۳/ )۱١۴۷‏ رقم 
(11۳). 

.)۲ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

0) بداية المجتهد (۲/ .)٤١١‏ 

(۷( بدائع الصنائع (۷/ ۲) وتبيين الحقائق .)۱۷١ /٤(‏ 

(۸) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ .)۲٤۳‏ والذخيرة للقرافي .)١١ /٠١(‏ 

.)۲۳٣/۸( ونهاية المحتاج‎ »)۳۷١ /٤( مغني المحتاج‎ )٩( 

.)۳۷١ /۳( وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ .)۳۷١ /١١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٠( 

(۱۱)المحلی لابن حزم (۹/ .)٤١۲‏ 


۳0۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن الإمام صاحب الولاية العامة في البلادء فمنه التولية والعزل. 

- أن الإمام أقضى القضاة فله تولية الأدنى. 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع على تعيين الإمام للقاضي. 
[14/۹۹] جواز عطية الإمام للقاضص 

المراد بالمسألة: أن عطية الإمام للقاضي جائزة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٥٤ه)‏ قال: «اثَمَموا أن الإمام إذا أغطى 
الحاكم مال من وجه طيب»› دو اوا فإنه لَه حآال» وسَورَاء و 
کل شر او کل وف مدو او فط غا نله ات e‏ 
ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ قال: «قال أبو علي ارا IEE‏ 
للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن 
بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء لا أعلم بينهم اختلافًا». نقله العيني 
(٠٥۸ه)‏ الأمير الصنعانى (۸۲١١ه)‏ قال: «قالت طائفة : أخذ الرزق على 
القضاء إن كانت جهة ا الحلال» كان جائرًا إجماعًاء ومن تركه فإنما 
رکه و E‏ 


(1) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» تحقيق : 
عبدالقادر زكار»ء وزارة الثقافة» دمشق› طبعة ۱م (۱۲/ .(Vo‏ 

(۲) مراتب الإجماع (ص١٥).‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٤١‏ 

(6) هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي» أخذ الفقه عن الشافعي» وكان 
أولا على مذهب أهل الرأي» سمع إسحاق الأزرق» ومعن بن عيسى» وشبابة» وطبقتهم» 
وعنه الحسن بن سفيان› وعبيد بن محمد البزار» ومحمد بن علي بن المديني › وغیرهم› قال 
ابن عدي : «وله كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل»» قال الإإأسنوي : «وكتاب 
القديم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم»» توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. 
ينظر : لسان المیزان (۲/ »)٠۳‏ وطبقات الشافعية .)٦۳ /١(‏ 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ .)٠٠١‏ 

.)۲٤١ /۲٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١ 

(۷) سبل السلام .)۱٤١/۲(‏ 


۳۵۱ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية‎ ٠ 


N E O RET الموافقون على الإجماع:‎ 
ا‎ E 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار» والمعقول : 

أول: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب له استعمل زيد بن ثابت وله 
غل التضا2ة رضن لذ رز" 

ثانيًا : المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام 
ا 

من خالف الإجماع: کا و الا کان مودو ال 
عطية الإمام للقاضي ؛ لما يلي : 

-١‏ أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول الله -تعالى- 
لنبیه: جل ل الک ع آ TE‏ أن يجري الأمر فيه على 


الأصل الذي e a‏ فهو قربة يختص فاعله أن يكون فى أهل القربة› 
فاشة السلا 1 


۳- ولئلا یدخل فيه من لا يستحقه› فا غان رالالاس 


(۱) المبسوط للسرخسي (١۱۹7/۱)ء‏ وبدائع الصنائع (۷/ ۱۳)ء والبحر الرائق .)۱١۹/٩(‏ 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي /١(‏ ۷۷). وتبصرة ة الحكام لائڻ فرحون (۳۳/۱)» وموافف 
الجلیل (۸/ .)١١١‏ 

(۳) روضة الطالبين .)4۲/١١(‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١۳۷)ء‏ ونهاية المحتاج )۳۷/۸( 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ ۳۷۷)ء والمبدع شرح المقنع »)١١/٠١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات (۳/ .)٤۸۹‏ 

.)٥۱ص( مراتب الإجماع‎ )٥( 

e (0 

بن عساکر في تاریخ دمشق (۱۹/ ۳۱۹). 

E (۷) 

(۸) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٠٠١ /٠۳(‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: .)٦١(‏ 

.)۳۷۷ /١١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

.)٠١١ /۱۳( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١١( 


oY‏ شاق الإجماع في الأحكام السلطانية 


۳- ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما يقع عن نفسه»ء فأشبه الصلاة'. 

نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٠١/٠٠١[‏ قيام الإمام على الحدود 

المراد بالمسألة: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان» 
وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض.» وإنما ذلك للسلطان". 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) -بعد أن ذكر ما رُوي عن 
رجل من أصحاب النبى ية أنه قال: «الزكاة» والحدود» والفىء» والجمعة إلى 
السلطان»- قال : «ولا نعلم عن أحد من الصحابة حلاف( نقله ابو بكر 
الجصاص ۳۷١(‏ ه) وابن حجر العسقلانى (۲٥۸ه)‏ والأمير الصنعانى 
(۱۱۸۳ه) والشوکاني “)۱۲٠۰(‏ والقاركوزى (۱۳۰۳ه) ابن بطال 
(۹٤ه)‏ قال: «اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه 
دون السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإنما ذلك للسلطان» 
أو من نصبه السلطان لذلك» نقله ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه.‏ 

من وافق على الإجماع: الحنفية"" والمالكية") 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد /١١(‏ ۳۷۷). 

(۲) واختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته» ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان 
في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه» على ما جاء في حديث هند مع أبى 
سفیان. ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ .)0٩۱۷‏ 

(۳) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۹). 

(6) أحكام القرآن للجصاص .)١١١ /١(‏ 

.)١۱١۳ /۱۲( فتح الباري‎ )٥( 

.)١١/٤( سبل السلام‎ )١ 

(۷) نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار .)۲۹٦/۷(‏ 

(۸) تحفة الأحوذي .)٥۹٦/٤(‏ 

.)٥۱۷ /۸( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٩( 

. ()فتح الباري (۲۱۹/۱۲): 

)۱ ۱) بدائع الصنائع )۷/ 0¥(« وفتح القدير .)۲۳٣/١(‏ 

(۲) مواهب الجليل (۸/ .)٠٤١‏ وحاشية العدوي .)٠١١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية or‏ 


لشاف الا اا 

مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولًا: السنة: هديه ية في إقامة الحدود» وكذا الخلفاء الراشدين» ومن 
بعدهم. 

ثانا : الآثار : 

-١‏ رُوي عن رجل من أصحاب النبي يي أنه قال: «الزكاة» والحدود» 
والفيءء والجمعة إلى السلطان». 

- وقال عبدالله بن محيريز: «الحدود» والفيء› والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان»“. 

ثالنًا : المعقول: 

-١‏ أن الله جعل السلطان لقبض أيدي الناس. 

۲- لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة 
ا ا 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود. 
]۱١۱/١١١[‏ غنيمة الإمام لأموال البغاة 

المراد المسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في 
الحرب. 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۲)» ونهاية المحتاج .)٠١١/۷(‏ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤۳)ء‏ والمغني في فقه الإمام أحمد .)٥۲۸/٠١(‏ 

(۳) المحلى لابن حزم .)٠١١ /۱١(‏ 

)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۹)ء وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ ١١١)ء‏ والمحلى لابن 
حزم (۱۱/ .)۱٦١‏ 

(6) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۹)ء وأحكام القرآن للجصاص (١°/١١)ء‏ والمحلى لابن 
حزم (۱۱/ .)۱٦١‏ 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ .)٥۱۷‏ 

.)٠١١ /١( حاشية العدوي‎ )۷( 


0 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : «اتَمَقَوا أنه لا يحل تملك شَيْء 

من أَمَوَالهم ما داموا ذ ا ا السااح والكراع» فإنهم الخحتلموا في 
لاع بسلاحهم وخیلهم مُه حربه م ٤‏ وي قسمتها وتخميسها أ e‏ 
ذلك ام ا إِذا فرت . ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «فأما غنيمة ة أموالهم 
وسبي ذريتهم» فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا»" الشوكاني 
إجماعًا؛ لبقائهم على الملة». 

ا EEA‏ وا 2 والشاة E‏ 
E‏ والظاهر ية“ 

و يدل على ذلك بالكتات».والسنة:. والاتاز: 

ولا : الكتاب: قول الله -تعالى- : وان طايفانِ مى أَلمُوْمييَ أفسسَلواً الحا 
E‏ حدما عل آلخیری میلو الى نی ی ھی إل اثر ای 


(1) قال ابن قدامة: «وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لا يرد إليهم حال الحرب؛ لئلا يقاتلونا به» 
وذكر القاضي أن أحمد أوماً إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب» ولا يجوز في غير 
قتالهم» وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم» وحبس سلاحهم 
وکراعهم» فجاز الانتفاع به کسلاح آهل الحرب» وقال الشافعي : لا يجوز ذلك إلا من 
ضرورة إليه؛ لاأنه مال مسلم» فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم» وقال 
أبو الخطاب : في هذه المسألة وجهان كالمذهبين» ومتى انقضت الحرب وجب رده إليهم» 
كما ترد إليهم سائر أموالهم». بُنظر : المغني في فقه الإمام أحمد .)١١ /٠١(‏ 

(۲) مراتب الإجماع (ص‌۱۲۷). 

(۴) المغني في فقه الإمام أحمد .)٦١ /٠١(‏ 

(6) نیل الاوطار (۷/ ۱۹۸). 

)0( بدائع الصنائع (۷/ ١؛›)‏ وفتح القدير .)٠١٤ /١(‏ 

0) الكافي لابن عبدالبر »)٤۸٦/١(‏ والخرشی على مختصر خليل (۸/ .)٠١‏ 

(۷) روضة الطالبين (١٠/١٥)ء‏ ومغتي المحتاج .)٠۲۸/٤(‏ 

(۸) الإقناع في فقه الإمام أحمد /٤(‏ ٩۲۹)ء‏ وكشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

)٩(‏ مراتب الإجماع (ص‌۱۲۷). 

.)۹( : سورة الحجرات الآية‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳۵0۵ 


وجه الدلالة : أمر بقتال الفئة الباغية» حتى ترجع إلى أمر الله» وتسمع للحق 
0 

ثانيًا : السنة: حديث ابْنِ عُمَرّ -رَضِي الله عَنْهُمَّا- أن رَسول الله ئي قال 
لِعَْدٍ الله بن سود ڪه : «يا ابن مَسْحُودء أتذري ما حُكُمٌ الله فبمَنْ بَعّى مِنْ 
E ON‏ الله وَرَسُولة غلم ال «قإن حُكم الله فيم : 
أن لا يبع مُذبرَهُمْء وَلا يفل أَسِيرهمُء ولا بُ عَلَّى جريجهمْ E‏ 

وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق» لا لكفرهم» فلا يُستباح 
منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» كالصائل» وقاطع الطريق» وبقي حكم المال 
والدرة على أا ال 

قال النووي : «وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما يكفرون 
به جرت عليهم أحكام المرتدين» وأما البغاة الذين لا يكفرون» فيرثون 
I O‏ القتال». 

ES E أمامة ليه أنه قال‎ E E 
لا یجهزون على جریح» ولا کو ر و9‎ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


¥ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)۳٤۷١‏ 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك› کتاب قتال آهل البغي (۲/ ۱۱۸) رقم (۲۹۹۲)» وصححه» 
وتعقبه الذهبي بأن كوثر بن حكيم متروك. وهو أحد رواة الحديث. وأخرجه البيهقي في 
الكبرى» كتاب قتال آهل البغي» باب : أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم (۸/ )۱۸١‏ رقم 
(۲.). وقال : SS‏ 
وصح عن علي بن بي طالب طايه نحوه موقوقًاء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب 
الجمل» في الإجازة على ا واتباع الدبر )٤۹۸/7(‏ رقم (۳۳۲۷۷)ء والحاكم في 
المستدرك» كتاب قتال أهل البغي )۱١۸/۲(‏ رقم »)۲٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب 
قتال آهل البغي» باب : أهل البغي إذا فاؤوا لم یتبع مدبرهم (۸/ )۱۸١‏ رقم .)٠٠١۲١(‏ 

(۳) المغني في فقه الإمام أحمد .)1١ /٠١(‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ .)٠۷١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجمل» في الإجازة على الجرحى واتباع الدبر 
(7/) رقم (۳۳۲۷۸). 


۳۵٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]٠۲/٠۲[‏ قتل الإمام لأسير البغاة 

المراد بالمسألة: لا يقتل أسير البغاة؛ لاندفاع شره بالأسر والحبس. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦7٥٤ه)‏ قال: «فإن قالوا: قد کان قتله -بلا 
خلاف- مباحًا قبل اللإسار» فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص» أو 
إجماع. قلنا لهم : هذا باطلء وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقًا» لكن حل قتله 
- ما دام باغیًا مدافعًاء فإِذا لم یکن باغيًا مدافعًا حرم قتله» وهو إذا أسر فليس 
حینئلٍ باغيًا» ولا مدافعًا» فدمه حرام 

الموافقون على الإجماع : الحنفية قالوا بالخيار إن كانت لهم فئة ينحازون 
ا الا ا .0( NE‏ لقا 

e‏ ا بالكتاب» والسنةء والاآثار: 


ص ص ر 


أولاً : الكتاب: قول الله -تعالى-: ون طايََانِ يِن ألمُويني فلا َاصلحوا 
یا إا قت دیما عل الک یلوا آلی یی سی تھے إل ار 4 

وجه الدلالة : أمر بقتال الفئة الباغية» حتى ترجع إلى أمر الله» وتسمع للحق 
وتطیع. 

تاتا التة: حديث ابن عَمَرَ -رَضِي الله عَنهُمَا- أن رَسولٌ الله ييا قال 


ت 


لِعَبدِ الله بن مَسعودٍ له : ١يا‏ ابن مَسعَووٍ» أتذرِي ما حُكم الله فِيمَنْ بَعّى مِنْ 


(1) المحلى لابن حزم .)٠٠١ /١١(‏ 

(۲) فإن كانت لهم فثة ينحازون إليهاء فإن شاء الإمام قتله استئصالًا لشأفتهم» وإن شاء حبسه 
لاندفاع شره بالأسر والحبس» وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز 
على جريحهم› ولم يقتل أسيرهم ؛ لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. ينظر : بدائع 
الصنائع (۷/ ١٤٠)ء‏ وفتح القدير(/ .)٠١٤‏ 

() الكافي لابن عبدالبر (١/٦۸٤)ء‏ والخرشي على مختصر خليل (۸/ .)٦١‏ 

.)١١١۷ /٤( روضة الطالبين (١٠/۸٥)ء ومغني المحتاج‎ )٤( 

.)١١١ /١( وكشاف القناع‎ ء)۲۹٤‎ /٤( الإقناع في فقه الإمام أحمد‎ )٥( 

.)٠٠١ /١١( المحلى لابن حزم‎ )١ 

VQ‏ سور الراك الا( 

(۸) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)۳٤١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية OV‏ 


E OE‏ الله وَرَسُولة غلم ال: إن حم الله فيهم: 
أن لا َع مُذْبرهمْ ولا يتل أَسِيرهُمُ ولا دقف على جر يجه . 

وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق» و فلا پستباح 
منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» کالصائل› وقاطع الطريق»› وبقي حكم المال 
والذرية على أصل العصمة". 

قال النووي: «وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما يكفرون 
به جرت عليهم أحكام المرتدين» وأما البغاة الذين لا يكفرون» فیرثون 
ويورثون» ودمهم في حال القتال هدرء وكذا أموالهم التي تتلف في القتال»". 

ثالتًا: الآثار: ٠‏ أ أمامة طك أنه قال: ( ت فی فکا: ۱ 

عن ابي مه شهدت صفين تر 

لا یجهزون على جریح» ولا یطلبون موليًا» ولا یسلبون قتیاد». 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


]۱۰/٠۲[‏ حكم سبي ذرية البغاة 
المراد بالمسألة : يحرم سبي ذرية البغاة(“ 


من نقل الإجماع: ابن قدامة ٠۲١(‏ ه) قال: «فأما غنيمة أموالهم وسبي 
ذريتهم » فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا» . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد .)١١ /٠١(‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ .)١١١‏ 

(€4( تقدم تخریجه. 

() وهذا من جملة ما نقم به الخوارج من علي » فإنهم قالوا : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فإن 
حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم» وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم» 
فقال لهم ابن عباس -رضي الله عنهما-: أفتسبون أمكم؟ -يعني : عائشة- أم تستحلون منها 
ما تستحلون من غيرها؟! فإن قلتم : ليست أمكم فقد كفرتم» وإن قلتم : إنها أمكم واستحللتم 
سبیها فقد کفرتم» » يعني بقوله ا ا : ای اوک 
بال من اشيم وزج امنا > فإن لم تكن أمًا لهم لم يكونوا من المؤمنين. يُنظر: 
المغني في فقه الإمام أحمد .)٦۲ /٠١(‏ 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد .)٦۲ /٠١(‏ 


۳0۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"" والشافعية"» 
ال 

e‏ يستدل على ذلك بالكتاب» والسنةء والاآثار: 

ولا : الكتاب: قول الله -تعالى-: ون طايفَانِ مِىَ ألْمُوْمِِين الوا َأصلحوا 
o‏ ادما عل الحری یلوا الى ت عى ىء لک ام 

وجه الدلالة: مر بقتال الفئة الباغية» حتى ترجع إلى أمر الله» وتسمع للحق 
وتطیع. 


ثانيًا : السنة: حديث ابْنٍ عُمَرَّ رضي الله عَنْهُّمَا- أن رَسولٌ الله بيا قال 


ا ب : ا ابن مَسعُوو. نري ا كم الله فمن بَعّی مِنْ 
N‏ : الله اعم ا : قن حم الله فيه : 
cog‏ ورoرے‏ ر٥‏ ,ے يجه" . 


أن لا يبع مذبرهُم» ولا يتل أَسِيرْهمُ ولا يفف على جر 

وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق» فلا پستباح 
منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» كالصائل» وقاطع الطريق» وبقي حكم المال 
والذرية على أصل العصمة“. 

قال النووي : «وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما يكفرون 
به جرت عليهم أحكام المرتدين»ء وأما البغاة الذين لا يكفرون» فيرثون 


(1) فإن كانت لهم فئة ينحازون إليهاء فإن شاء الإمام قتله استفصالًا لشأفتهم» وإن شاء حبسه 
لاندفاع شره بالأسر والحبس» وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم » ولم يجهز 
على جريحهم » ولم يقتل أسيرهم ؛ لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. ينظر : بدائع 
الصنائم(۷/ ١١٠)ء‏ وفتح القدير(ا/١١٠).‏ 

(۲) الكافي لابن عبدالبر (١/١۸٤)ء‏ والخرشي على مختصر خليل (۸/ .)٠١‏ 

(۳) روضة الطالبين (١٠/۹٥)ء‏ ومغني المحتاج .)١١۸ /٤(‏ 

)4( الإقناع للحجاوي »)۲۹٩ /٤(‏ وكشاف القناع 11€/0(. 

(6 سر رة الخجرات ۲ة :0 

(1) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)۳٤۷‏ 

(۷) تقدم تخریجه. 

.)١١ /٠١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ (^A) 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۴۵۹ 


ويورثون» ودمهم في حال القتال هدر» وكذا آموالهم التي تتلف في القتال». 


ثالئًا: الآثار: عن أبي أمامة ظله أنه قال: شهدت صفين» فكانوا 
لا یجهزون علی جریح» ولا یطلبون موليًا» ولا یسلبون قتیاد؛". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٠٤/٠٠٤[‏ التعزير موكول إلى الإمام 

الاد الال الف دة مضتو ف م العرره ره ار والم: 
قال ع راغا بجی 2 تر ؟ له منع عدوّه من أن يؤذيه› ويقال: رنه 
ا وقرته» وأيضًا: أدبته» فهو من أسماء الأضداد. وسمُيت العقوبة 
تعزیرًا؛ مواقا أن تدفع الجاني وتردّه عن ارتكاب الجرائم أو العودة 
اا الت اعا ده ف وم ف غا تحت حا او 
لآدمي» في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا . ودا الا عن 
أن التعزير موكول إلى الإمام» فله أن يقوم على التعزيرء أو يأذن به لمن يقوم 
مقامه» وله أن یخففه أو يشدده. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أن للإمام أن 
بعزر في بعض الأشياء» نقله ابن القطان (۲۸٦ه)”‏ أبو جعفر الطحاوي 
(١۳۲ه)‏ قال: «والتعزير لم يختلفوا في أنه موكول إلى اجتهاد الإمام» فيخفف 
ارون د أخری؛ . نقله ه ابن بطال 0 العبني ( ۸ھ ابن 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ .)١۷١‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تهذيب اللغة (۲/ ۷۸) (عزر)› ولسان العرب )٥٦١ /٤(‏ ف 

)٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص‌۲۷۹). 
)٥(‏ الإجماع لابن المنذر (ص١٠١).‏ 

.)۲١١/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۷) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٠٠١‏ 

(۸) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ .)٤۸٦‏ 

(4) عمدة القاري /۲٤(‏ ۲۳). 


E‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الإمام» فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف)'. 

OO PL aa SS 

e e‏ ال وا 

أو ال ف ع و ا ا ا ی ا ا ا 
الذين ذكرهم الله -تعالى- في القرآن الكريم» فهجروا خمسين يومًا لا يكلمهم 
بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم»". وعدّد أمثلة أخرى» فقال: «ومنها: ما 
فعله َة بالعرنيين. أمره َه للمرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها. إباحته كاز 
سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. أمره كيه بكسر دنان الخمرء 
وش ظروفها. أمره لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بتحريق الثوبين 
المعصفرين. أمره ية يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهليةء 
ثم استأذنوه في غسلهاء فأذن لهم» فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة 
بالكسر لم تكن واجبة. هدمه ية لمسجد الضرار. أمره بي بتحريق متاع الذي 
غل من الغنيمة. إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. 
إضعاف الغرم على كاتم الضالة. أخذه شطر مانع الزكاة غرامة من غرامات 
الرب تبارك وتعالى. أمره ييه لابس خاتم الذهب بطرحه» فلم يعرض له أحد. 
مره کا بقطع نخیل اليهود إغاظة لھی)“. 
(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۱۷۸/١۲(‏ 
() تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (ص۳۲)ء والفتاوى الهندية (۲/ .)١١۷‏ 
)۳( أحكام القرآن ا وتبصرة a‏ لابن فرحون (۲/ ۲۱۹). 
() الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۷۹)ء والسياسة الشرعية RS‏ 


) المحلی لابن حزم (۱۲/ ۳۷۸). 
(۷) تبصرة الحکام (۲/ ۲۱۹). 
(۸) تبصرة الحکام (۲/ ۲۱۹). 
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اا الآثار: وقد وردت آثار عديدة تفيد تفاوت التعزير شدة وتخْفيمًا 
بحسب ظروف الواقعة وحال مرتكبهاء ومنها: أن أمَةٌ أعجمية رَنّثْ» وهي 
لا تفقه» فاستشار عمر عثمان رضي الله عنهماء > فال : راا هل بو انها 
ولش الخد اا عىم عله فقَالَ عمر طه : «صَدَفْتَ» والذي 
نفسي بيده ما الد إلا عَلّى مَنْ عَلِمَه)» فَجَلَدَمًَا عُمَرٌ ل اة وَعَرَبَهَا 


ا 


وجه الدلالة: تعزير عمر طضييه بمائة؛ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة› 
e TT‏ وفك وکر ابن فر حون ظرفا 
منهاء فقال: «ومنها: أن أبا بكر وله استشار الصحابة في رجل ينكح كما 
تنکح المرأة» فأشاروا بحرقه في النار» فكتب أبو بكر وؤ بذلك إلى خالد بن 
الوليد وله ثم حرقهم عبدالله بن الزبير في خلافته. ومنها: أن أبا بكر طا 
حرق جماعة من أهل الردة. ومنها: تحريق عمر له المكان الذي يباع فيه 
الخمر. ومنها : تحريق عمر وله قصر سعد بن أبي وقاص» لما احتجب فيه عن 
الرعية› وصار يحکم في داره. ومنها e‏ 
بأخذ شطر أموالهم » فقسمها بينهم وبين المسلمين. ومنها : نه طبه ضرب الذي 
زور على تقش خاتمه» وأخذ شيا من بيت الال مافةء ثم ضرب في البو 
الثاني مائة» ثم ضربه في اليوم الثالث مائة. . ومتها: أن غعمر د طبه لما وجد مع 
N‏ وأطعمه إبل الصدقة. 
ومنها: له آراق اللبن المغشوش” 

نتيحة صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الحدود» باب : لا حد إلا على من علمه (۷/ )٤١٤‏ رقم 
»)١۳٠٤٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى» كتاب الحدودء باب : ما جاء في درء الحدود بالشبهات 
(۳۸/۸) رقم .)۱۹۸٤۲(‏ 

)۲( شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ .)٤۸۷‏ 

(۳) تبصرة الحکام (۲۱۹/۲» ۲۲۰). 
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]۱١٥/۱٠٠[‏ لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات 

المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للإمام أن يزيد على عشر 
جلدات في التعزير. 

من نقل الإجماع : : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : «اتفقوا أن التعزير يجب فيه من 
جل ال ع ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ قال: «وبالإجماع على أن 
التعزير موكول إلى رأي الإمام» فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف» لا من حيث 
العدد 7 

و أت ا ووي الاق 
وهو رواية عن الإمام أحمد. ومذهب الظاهرية") الوا 

مستند الإجماع: واستدلوا بحديث أبى برد طبه أن رسول الله ية قال : 


(۱) مراتب الإجماع (ص٣۳١).‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۲/ ۱۷۸). 

(۳) هو: ابن عبدالعزیز بن داود بن ن¿ إبرا هيم القيسي أبو عمرو الفقيه المصري» قيل : ١‏ 
مسکین › وأشهب لقب» روى عن مالك»› والليث› وسلیمان بن بلال» والفضيل ب ا 
وابن عيينة» وابن لهيعة› وغیرهم؛ وعنه الحارث بن مسکين»› وار بن السرح»› ویونس بن 
عبدالأعلی› وغیرهم»› توفي سنة أربع ومائتين. ينظر : تهذیب الکمال (۳/ ٦۲۹)ء‏ ووفيات 
الأعیان (۱/ ۲۳۸). 

.)۴١۷ /۹( في ب بعض الروايات عنه كما ذكره القاضي عياض» ينظر : منح الجلیل‎ )٤( 

)0( واختاره الأذرعي» والبلقيني وقال: : إنه على أصل الشافعي في اتباع الخبر -يقصد حدیث : 
لا يُجْلَدُ قوق عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إلا في حَد مِنْ حُدُود الله»» وقال صاحب التقريب معتذرًا : لو 
بلغ الشافعي لقال به. ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »)٠١١ /١(‏ ومغني 
المحتاج /٤(‏ ۱۹۳)» وفتح الباري لابن حجر .)١۷۸ /١۲(‏ 

(0) قال القاضي أبو يعلى : «قدر التعذيرات عشر جلدات في سائر الأشياء» فيما كان موجبه 
معصية بفرج وبغير فرج»» ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي 
أبي يعلى » تحقيق : عبدالكريم اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ 
(7) والمخني في فقه الإمام أحمد( ۰“ ) والإنصاف للمرداوي (۱۰/ .)۱۸٤‏ 

)¥( کک «من أتى منكرات جملة» > فللحاكم أن يضربه لکل منکر منها عشر جلدات 
فأقل). ر ينظر : المحلى .)٤١٤/١١(‏ 

(۸) السیل الجرار (۱/ ۸۷۱). 
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لا يلد قوق عَشر جَلَدَاتِ إلا فى حَدٌ مِنْ حْدُودِ الله“ 


ونوقش : بأن الحديث مطعون فيه »› قال الشوكاني : «تكلم في إسناده ابن 
المنذر والأصيلى من جهة الاختلاف فه»“ 

وأجيب: بأن الحديث متفق عليه. a‏ ان ع 
تصحیحه» وهما العمدة ف في التصح۸ 

ونوقش : بأن الحديث منسوخ»› Es‏ اا 


قال النووي : «وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ» واستدلوا بان 
الصحابة -رضي الله عنهم- جاوزوا عشرة أسواط. 
وأجيب : بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء 
ا 


ونوقش: بأن الحديث مقصور على الجلد دون الضرب» شرط ألا يجاوز 


»)1۸٤۸( رقم‎ )۱۷٤/۸( أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب: كم التعزير والأدب‎ )١( 
.۷* EE ومسلم» كتاب الحدود» باب: قدر سواط التعزير‎ 

(۲) المحلى لابن حزم .)٤١٤/١١(‏ 

)۳( نیل الأوطار (۷/ .)٠۹٩‏ 

)٤(‏ هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أآبي بكر بن عبدالملك القسطلاني› محدث ومۇرخ 
وفقيه» ولد في مصر سنة إحدى وخمسين وثمانمائة» وقدم مكة» صاحب إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري في عشرة أجزاء» والمواهب اللدنية في المنح المحمدية» وغيرهاء 
أخذ الفقه عن الفخر المقسي» والشهاب العبادي» وقرأً على الشمس البامي» والبرهان 
العجلوني» وقرأً الصحيح بتمامه في خمسة مجالس على النشاوي» توفي سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة. ينظر : الضوء اللامع »)٠٠۳/۲(‏ وشذرات الذهب .)١١١/۸(‏ 

.)۳۳ /۱١( إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري‎ )٥( 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني /١۲(‏ ۱۷۸). 

)¥( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 1۳1/0( 

(۸) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۱۷۸/١۲(‏ 
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أدنی ادود 

ويرو الو اي وارد ب ال 

ونوقش : بالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود» وحديث الباب يقتضي 
تحديده بالعشر فما دونهاء فيصير مثل الحد". 

وأجيب : بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص» بخلاف التعزير هناء فاختلفا. 

ونوقش : بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد. 

وأجيب : بأن التخفيف والتشديد ّم لكن مع مراعاة العدد المذكور“. 

ونوقش : بأن التعزير شرع للردع» ففي الناس من يردعه الكلام» ومنهم من 

لا يردعه الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل ا 


وأجيب : بأن الردع لا يُراعى في الأفرادء بدليل أن من الناس من لا يردعه 
الحد» ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير» فلو نظر إلى كل فرد لقيل 
بالزيادة على الحد» أو الجمع بين الحد والتعزير“. 
ونوقش: بان هذا الحكم خاص بزمن النبي بل؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم 
القدر اليسير من العقوبة". 
وجيب : أن هذا التأويل aE‏ 
)۱( المرجع السابق. 
)0( المرجع السابق. 
0( المرجع السابق. 
(Vv)‏ المرجع السابق. 
(۸) المرجع السابق. . 
(۹) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۲۲۲). 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/0( 
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ونوقش : ن تأويل ((حدود الله» في الحديث لس بمعناها الاصطلاحي 


المعروف› وإنما : حقوق الله عمومًاء والمراد: اوامره ونواهیه» وبه قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية › وتلمیذه أ و 


ES CS GS : وجيب‎ 


. بختص المنع به"‎ ND 
E OR او٠٠ خالف الإجماغ: مذهب الجنفية‎ 
ښَ و من‎ 
(Wa, 
¢ 


و الا و ا 
I PE‏ 
واستدلوا بما يلي : 


-١‏ حديث علي بن أبي طالب وڻه قال : «جَلَدَ النبي اة أَرْبَعِينَء وَجَلَدَ 
آبو کر ربعن » وغمر تما٤ e‏ 


(۱) ينظر : مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸/ »)۳٤۸‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ .)٤۸‏ 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/١١٤)ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
.(VY/۱۲)‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ »)٦٤‏ وتبيين الحقائق ONS »)۲٠۹/۳(‏ وحاشية 
ابن عابدین .)٦۰ /٤(‏ 

)€( الشرح الكبير للدردير »)٠١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي »)٠١ /٤(‏ ومنح الجلیل (۹/ .)١١‏ 

(۵) انظر : المجموع شرح المهذب (١۲/١۲٠)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ۱۹۳)» ونهاية المحتاج 
)۸/ 1(« وفتح الباري (۱۲/ ۱۷۸). 

(0) المغني في فقه الإمام أحمد /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۱۸)ء‏ والمبدع شرح 
المقنع .)۹٩ /٩(‏ 

(۷) البحر الزخار .)٤١٤/١٤(‏ 

(۸) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/ .)١١١‏ 

)٩۹(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب: حد الخمر (۳/ )۱١۳١‏ رقم .)۷١۷(‏ قال الحافظ أبن 
حجر في فتح الباري (۱۲/ )۷١‏ : «وادعى الطحاوي أنه من رواية ابي ساسان» وهي ضعيفة ؛ 
لمخالفتها الآثار المذكورةء ولأن راويها عبدالله بن فيروز المعروف بالداناج -بنون وجيم- 
ضعيف» وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن» وأن الترمذي سال 
البخاري عنه فقواه» وقد صححه مسلم» وتلقاه الناس بالقبول» وقال ابن عبدالبر : : إنه ثبت 
شيء في هذا الباب». 


ul‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
وجه الدلالة: زيادة الصحابة -رضى الله عنهم- عن العشرة» وعمل 
الصحابة بخلاف خديث الباب يقتضى نسخه. 
ا جا فى ا ا الوه و اا ي 
تحدیده بالعشر فما دونها» فیصیر مثل الل 
(WD yu.‏ 
ونوفس . 
- بأن الحد لا يُزاد فيه ولا ينقص» بخلاف التعزير هناء فاختلفا. 
ب- وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد التخفيف» لا من حيث العدد. 
ج- وان التخفيف والتشديد مسلم» لكن مع مراعاة العدد المذكور. 


د وأن التعزير شرع للردع» ففي الناس من يردعه الكلام» ومنهم من 

هدوات ارق لا براعى فى الافراده نالل امن التامن ن الا برو 
الحد» ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزيرء فلو نظر إلى كل فرد لقيل 
بالزيادة على الحد» أو الجمع بين الحد والتعزیر. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٠/٠١١[‏ إجراء القصاص بين الولاة والرعية 

المراد بالمسألة: الاتفاق على جريان القصاص بين الولاة والرعية. 

من نقل الإجماع : الشافعي (٤٠۲ه)‏ قال: «لم أعلم مخالفًا في أن القصاص 
بين الحرّين المسلمين في النفس» وما دونها من الجراح التي يُستطاع فيها 
القصاص»“ ابن حزم (0٥٤ه)‏ قال : «اتمَمّوا أن القصاص بين الحرّين العاقلين 
البّالغين على الصفة الي قدمتا لم يكن الْجَاني أا المَجني عَلَيْهِ أو جده من قبل 


)۱( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج »/1(. 
)۲( فتح الباري لابن حجر العسقلاني )1۲/ (IYA‏ 
)۳( المرجع نفسه. 

.)٠١ /٦( الأم للشافعي‎ )( 
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أمه أو أبيه»“ نقله ابن القطان (1۲۸ه) ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: يجري 
ا والعمال وبين رعيتهم؛ لعموم الآيات والأخبارة ولان 
المؤمنين تتكافاً دماؤهم» ولا نعلم في هذا خلافا»"" القرطبي (١۷٦ه)‏ قال: 
«أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من 
رعيته؛ إذ هو واحد منهم» وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل»ء وذلك 
لا يمنع القصاص» وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل) . 

E EOE RL الموافقون على الإجماع:‎ 
EG الا‎ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنةء والآثار» والمعقول: 


¢ 


ولا : الکتاب: قول الله -تعالی-: اما آل ١٤امنوا‏ کیب لیک الصا في 
ا 


02 


رد< ررقم م 


ص 22 مو ا fer‏ موم س (1۰) 
الى ألم باحر والعبد بالعبد والانق بالانق ٠‏ . 
وجه الدلالة: أن الآية عامة؛ فتشمل الراعى والرعية. 
o2 o2 ° a 0 0‏ ع ر و f‏ 
ثانا : السنة: حدیث عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جد أن رسول الله 


(۱) مراتب الإجماع (ص‌۱۳۹). 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) المغني في فقه الإمام أحمد .)١١/۹(‏ 

.)۲٠٠/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

.)٤١١ / ( المبسوط للسرخسي (۲۲/ ۲۳۷)ء وبدائع الصنائع (۷/ ۲۳۷)» وفتح القدير‎ )٥( 
الكافي لابن عبدالبر (۲/ ١۹٠٠)ء وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ٤١٠)ء والتاج‎ )( 


والإکلیل (۸/ ۲۹۹). 
(۷) الحاوي في فقه الشافعي (١٠/4)ء‏ والمهذب للشيرازي (۱۷۳/۲)» والمجموع شرح 
المهذب .)٠١/۱۸(‏ 


(۸) مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور المروزي»› عمادة 
البخث اللي الجامعة الأسلافة بالمدية المتورة النلكة الخرية المعودية 
الطبعةالأولی ١۲٤٠ه‏ (۷/ ۳۳۲۷)ء والإقناع للحجاوي (٤/١۱۸)ء‏ وكشاف القناع 
للبهوتی .)٥۳۲ /٥(‏ 

)٩(‏ مراتب الإجماع (ص‌۱۳۹). 

.)۱۷۸( سورة البقرةء الآية:‎ )٠١( 


1۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ية قال «المشلمون تَکاقَاً ومَاؤمُمْ سی يوم داهم وَيُجِير عَلَيْوْمْ 
َفْصَاهُمْ وهم بذ عَلّى مَنْ سوام رد مهم على مُْضعِفِهمْء وَمَسَرَيهِم على 
َاعِدِهي»'. 

وجه الدلالة: قال الخطابي : «معناه: أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة 
في وجوب القصاص› والقود لبعضهم من بعض› لا يفضل منهم شریف على 
وضيع › فإذا كان المقتول وضيعًا وجب القصاص على قاتله» إن كان شريقًا لم 


يسقط القود عنه شرفه» وإن كان القتيل شريفًا لم يقتص له إلا من قاتله 
7 


حسب» 

ثالنًا : الآثار: قال أبو بكر طبه لرجل شكا إليه عامأًا أنه قطع يده ظلمًا 
«لئن کنت صادقً لأقيدنك و 

رابعًا : المعقول: لأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم» وهذان حران مسلمان ليس 
بينهما إيلاد» فيجري القصاص اھا کیا الغ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ ET‏ 
]۱١۰۷/۱٠۷[‏ اختيار الإمام رجلا لکي بة يقيم الحدود 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يختار رجلا لكي يقيم الحدود. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا أن عمر بن الخطاب 
طبه کان يختار للحدود رجلا . 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب: في السرية ترد على أهل العسكر (۳/ )۸٠*‏ رقم 
(۷0۱(. 

(۲) معالم السنن (۲/ .)۳١۳‏ 

(۳) اخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الحدود» باب: قطع السارق )۱۸۸/٠١(‏ رقم 
(۷). والدارقطني» کتاب الحدود والدیات )۱۸٤/۳(‏ رقم »)۳٠۳(‏ والبيهقي في 
الکبری» جماع أبواب تحريم القتل» باب: ما جاء في قتل الإمام وجرحه (۸/ )٤6۹‏ رقم 
(oA)‏ 

)€3 المخني في فقه الإمام أحمد (۹/). 

(6) الإجماع لابن المنذر (ص*١١١).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية uk‏ 


الموافقون على الإجماع: CE O‏ 
وال 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب طف أنه 
کان ار دودر 

وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة وله أن يفوض غيره في بعض 
المهام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٠۸/٠۸[‏ لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها 
المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود» أو العفو عمن استحق حدًا. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «لا أعلم بين أهل العلم 
اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم یکن فیها عفو لا له ولا لغیره»". 
وقال أيضًا: «لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدا من الحدود التي لله - . 
عز وجل- إقامتها عليه إذا بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت 
عنه» وبأن الشفاعة فى ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة 
إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء»" نقله ابن حجر 
العسقلاني (۲٥۸ه)“»‏ والزرقاني (۱۱۲۲ه)“» والعظيم آبادي 


(1) بدائع الصنائع /١(‏ 1°( فتح القدیر /٥(‏ ۳۹۸). 

(۲) المدونة الکبری /٤(‏ ۲۲٥)ء‏ ومنح الجلیل .)١۹/٩(‏ 

(۳) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء عالم 
الکتب (۱/ »)۲٤۲‏ وروضة الطالبین (۹/ ۲۲۳)ء وأسنی المطالب /٤(‏ ۳۸). 

(6) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١١٠٠)ء‏ والإقناع في فقه الإمام .)۲٤١ /٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الحدود» باب : ولا تأخذكم بهما رأفة (۷/ ۳۷۲) رقم 
(0۲۱(. 

0) التمهید لابن عبدالبر .)۲۲٤/۱۱(‏ 

.)٥٤١ /۷( الاستذکار‎ )۷( 

(۸) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۲/ .)٩٩‏ 

.)۱۹٤/٤( شرح الزرقاني‎ )٩( 


۷۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(بعد ۱۳۱٣۰‏ ه)'. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية“) 
والاب بب والطاه ةة 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول : 

أولاً: السنة: 

-١‏ حديث عائشة -رضي الله عنها- أن فُرَيْسّا أََمْهُمْ سَأن المَرَأة المَخْروميًة 
التي رقت ت قَمَالّوا : ومن يلم فيا رَسول الله ل4 فقالّوا E‏ 
إل E‏ َة ِن رب ارول الله؟ فَكلْمَة سمه قال رَسول الله 4ل 
ََسْمَمٌ في خد ِن حُدُود الله؟)»› مام فاخَظبَ» ت قال : : تما اهلك الْذِينَ 
بم انهم انوا إ إذ سَرَق فيم الشريف روه وَِّا سَرَق فوم الصيف أكامُوا 
عَلَيْهِ الخد ابم اللهء لو اَن قَاطمَة ابتةَ مُحَمَدٍ سَرَقَْ لَمَطْعْتُ يدها" . 

- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله بي قال: «مَنْ حَالَّتْ 


سمَاعته دون خد مِنْ حدووِ الله فَقَذ صَادٌ د الله“ . 
وجه الدلالة: قال المناوي: «هذا وعيد شديد على الشفاعة فى الحدودء 


ای إذا وصلت إلى الإمام و 


(۱) عون المعبود (۲۲/۱۲). 

(۲) فتح القدير »)۲١١ /٥(‏ وتبيين الحقائق (۳/ »)٠١١‏ وحاشية ابن عابدين .)٤/٤(‏ 

() المدونة الكبرى .)٤۸٤ /٤(‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك .)۱۸١/٤(‏ 

)٤(‏ الحاوي في فقه الشافعي .)٤۳۹/۳(‏ والمهذب للشيرازي (۲/ ١٠)ء‏ والمجموع شرح 
المهذب /۲١(‏ 1۷). 

)٥(‏ انظر: الإقناع للحجاوي »)۲۸١ /٤(‏ وكشاف القناع (1/ »)٠٤١‏ وشرح منتهى الإرادات 
)1/7( 

.)۳٥۹/۱۱( المحلی‎ )١( 

)¥۷( تقدم تخریجه. 

(A)‏ تقدم تخریجه. 

(۹) فيض القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ ۳۷۱ 


اة قال : ا e‏ 8 
وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر 
ال“ 
ثانا : المعقول: لأن فى تعطيل الحدود إسقاط حق وجب لله تعالى". 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۱۰۹/۱٠۹[‏ لا يجوز للإمام أن يضرب حداً في المسجد 
المراد بالمسألة : الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد . 


من نقل الإجماع: الجوهري (١٠٠ه)‏ قال: «أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي 
للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد إلا ابن أبي ليلى طله» فإنه أباحه 
وفعله»“ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ قال : «لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء»"“ 
نقله ملا علي القاري (٤۱۰۱ه)".‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“) والمالكية“) 


(1) أخرجه أبو داود» باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان )٠۳۳ /٤(‏ رقم (١۷٤)ء‏ 
والنسائي في المجتبی » کتاب قطع السارق» باب : ما یکون حررًا وما لا یکون (۸/ )۷١‏ رقم 
(۸۸7). والحاكم» كتاب الحدود )٤١٤/٤6(‏ رقم )۸۱١١(‏ وصححه. وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۲/ ۸۷): «وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح). 

(۲) عون المعبود (۱۲/ ۲۷). 

(۳) المغني في فقه الإمام أحمد /۱١(‏ ۲۸۸). 

() هو محمد بن الحسن التيمي الجوهري» توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة » ولم أقف على 
ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم» وقد ذكر ذلك أيصًا محقق كتابه «نوادر الفقهاء». 

(9) نوادر الفقهاء» محمد بن الحسن التميمي الجوهري› تحقيق : محمد فضل المراد» دار القلم 
- الدار الشامية» دمشق بيروت» الطبعة الأٌولی ٤١٤٠١ه‏ (ص۱۸۲). 

.)۲۳١ /٥( فتح القدیر‎ )( 

(۷) مرقاة المفاتیح (۷/ .)١١۸‏ 

(۸) المبسوط للسرخسى (۹/ ١٤٠)ء‏ والبحر الرائق .)٤١ /٥(‏ 

(4) البيان والتحصیل (۱۷/ ۳۸۷)ء وحاشية الدسوقي .)۴١١ /٤(‏ 


VY‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


O OS, 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولًا : السنة: حدیث حَکیم بن جرام طله قال ؟ هی سول الله أن 
يسْتقَاد في المَسجد وَأَن تسد فيه الأشْعَارُء وَأن نمام فيه الْحدُوى". 

وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد. 

ثانيًا : المعقول : 

-١‏ لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود» وينبغي أن يكون أولى بالمنع 
ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء. 

١‏ ولان المساجك بيت لاقامة الصلوات وذكرالله ا للخدزد. 


من خالف الإجماع : ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما. 

قال ابن حزم: «وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي 
ليلى» وغيره» وبه نأخذا. وقال -أيضصًا-: «فلو كان إقامة الحدود بالجلد في 
المساجد حرامًا لفصل لنا ذلك مبينًا في القرآن على لسان رسوله كلا . 


(۱) المهذب للشیرازي (۲/ ۲۸۷)» والمجموع شرح المهذب (۲۰/ »)۱٠٤١‏ وفتاوى السبكي 
.(۳A /۲)‏ 1 

() انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ ۲۳۷)» والفروع لابن مفلح »)۲٠۳/١(‏ والمحرر في 
الفقه (۲/ .)١١٤‏ 

() أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب : إقامة الحد في المسجد )۱١۷ /٤(‏ رقم »)٤٤۹١(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الحدود )٤۱۹/٤(‏ رقم (۱۳۸٠۸)ء‏ والدارقطني» كتاب 
الحدود والدیات (۳/ )۸٩‏ رقم (۲١ء .)١١‏ والبيهقي في الکبرى» كتاب آداب القاضي› 
باب : ما يستحب للقاضي من أن يكون قضاؤه في المسجد (۱۰/ )٠٠۳‏ رقم .)۲٠٠٥٤(‏ وفي 
إسناده محمد بن عبد الله.الشعيثي» وثقه غير واحد» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وفيه أيضًا زفر بن وثيمة» قال ابن القطان: حاله مجهولة» ووثقه ابن حبان. ينظر : تحفة 
المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الوادي آشي الأندلسي» تحقيق : عبدالله 
بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولی ٩١٤٠ه »0۷١/۲(‏ 0۷۲). 

(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ .)٠١١‏ 

.)۱١١/۱١( المحلى‎ )٥( 

)١(‏ المرجع نفسه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية Ê A:‏ 


نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
][٠/۱١١[‏ لا يجوز تجسس للإمام على الحدود إذا ترت عنه 
المراد بالمسألة : اتفقوا على أنه لا يجوز للإمام أن يتجسس على الحدود إذا 
من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: اليس له أن يتجسس عليها إذا 
استترت عنه . .. وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء». 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية“) 


م 


واا 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 
أولا : الکتاب: قول الله -تعالی-: را خسوا ولا يتب مض بعَسّاه“. 


وجه الدلالة: قال القرطبى : «معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات 


المسلمين› ائ لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن 
ب الله». 


.)٥٤١ /۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) شرح مشکل الآثار (۱/٦۸)ء‏ والعناية شرح الهداية .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي )1۲/ °۳(« وتبصرة الحكام لابن فرحول (۲/ .)4٥‏ والتاج 
والإکلیل (۸/ ۱۸۷). 

(6) فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت» وآثار ظهرت» فذلك ضربان: 
أحدهما : أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها» مثل : أن يخبره من يثق بصدقه أن 
رجلا خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله» فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث؛ حذارًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم» وارتكاب 
المحظورات. 
والضرب الثاني : ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبةء فلا يجوز التجسس عليه› 
ولا كشف الاأستار عنه. ينظر: الام للشافعي »)۱١٤ /٤(‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
(ص ۳۰). 

.)۷١ /١١( الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١٠۲). والمغني في فقه الإمام أحمد‎ )٥( 

(0) سورة الحجرات الآية: .)١١(‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١۳۳ /۱١(‏ 


V٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن 
رسول الله ا قَامَ بَعْدَ أن رَجَمَّ الأسْلَمِي» كَمَّال: «اجكَنبُوا هَذِو الْقَادُورةَ التي 

وجه الدلالة: الأمر بالستر وعدم إقامة الحد ما دام لم يبد صفحته لاإمام. 

الدليل الثاني : حديث أبى أمامة ظط أن النبى اة قال : إن الاير إذا عى 
الرببةٌ في الاس ال ٠‏ 

وحديث شعاوية و قال سمغت رسول الله ك قول 2 نك إن تنغت 
عَورَات الناس أَفْسَذْتَهمْء أو كدت اَن فْسِدَهُم. 

وجه الدلالة: قال المناوي: «لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة» أو 
لحصول تهمة لا أصل لهاء أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة 
عثراتهم » وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي 
يراد إزالتهاء والحاصل : أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن» والخطاب 
لولاة الأمور ومن في معناهم». 

ولأن وسائل إثبات الحدود ليس من بينها التجسس على الحدود إذا سترت 
عنه. 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(۱) اخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود )٤١١ /٤(‏ رقم )۸٠١۸(‏ وصححه» ووافقه 
الذهبى فى التلخيص. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (1/ )٤‏ رقم (۷١۲۳۸)ء‏ وأبو داودء باب : في النهي عن التجسس 
/٤(‏ ۲۷۲) رقم .)٤۸۸۹(‏ والطبراني في الکبير )۱٠۸/۸(‏ رقم (١۱١۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب الحدود )٤۱۹ /٤(‏ رقم .)۸١١۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» باب: في النهي عن التجسس /٤(‏ ۲۷۲) رقم .)٤۸۸۸(‏ وابن حبان في 
صحيحه» باب الغيبة» ذكر الإخبار عن نفي جواز تتبع المرء عيوب أخيه المسلم (۷۲/۱۳) 
رقم .)٥۷٦١(‏ والطبراني في الکبیر (۳۷۹/۱۹) رقم .)۷٥۹۱٩(‏ 

.)٥١٥۹ /۱( فيض القدیر‎ )٤( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0 


]۱١/١١[‏ لا يحكم الإمام بالهوى 

المراد بالمسألة: الاتفاق على ألا يحكم الإمام بالهوى. 

من نقل الإجماع: القرافي (٤۸ه)‏ قال: «أما اتباع الهوى في الحكم 
والفتيا فحرام إجماعًا»'. نقله ابن فرحون (۷۹۹ه) والحطاب الرعيني 
٩٤(‏ )۳ » ومحمد علیش^ (۱۲۹۹ہ) الطوفی" (١۷۱ه)‏ قال: «وأما 
ا ا 


(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لشهاب الدين ا 
العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي› تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. الطبعة الثانية١١٤٠ه‏ (ص۲١).‏ 

(۲) تہصرة الحکام (۲۲/۱). 

(۳) مواهب الجلیل (۸/ .)۷١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبدالله المالكي» الأشعري» الشاذلي» الأزهري› 
أصله من طرابلس الغرب» وولد بالقاهرة سنة سبع عشرة ومائتين وألف» وتولى المشيخة 
الأزهرية بالأزهرء له : منح الجليل شرح مختصر خليل » وفتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب مالك› توفي سنة تسع وتسعين ومائتين وألف. يُنظر : شجرة النور الزكية ( ص »)۴۸١‏ 
ومعجم المؤلفين .)٠١٤/۳(‏ 

.)۲۹١ /۸( منح الجلیل شرح علی مختصر سید خلیل‎ )٥( 

(0) هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي الصرصري› 
ثم البغدادي» الحنبلي» ولد بقرية طوفا من أعمال صرصر قرأ الفقه على شرف الدين علي 
بن محمد الصرصري» وتقي الدين الزريراني» وقرأً العربية والتصريف على أبي عبدالله 
محمد بن الحسين الموصلي» والأصول على النصير الفارقي وغيرهم» ولقي تقي الدين ابن 
تيمية» والمزي» والبرزالي»› له: الأكسير في قواعد التفسير» والرياض النواضر في الأشباه 
والنظاير» وبغية الواصل إلى معرفة الفواصل» وشرح مقامات الحريري» وغير ذلك» توفي 
سنة ست عشرة وسبعمائة. بُنظر : طبقات المفسرين للداودي (ص٤٠۲)»‏ وشذرات الذهب 
4/0( 

(۷) شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه (۳/ .)١١۹‏ 


۳۷٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون ن على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية") 
والخااة ۽ والظاهر 0 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والاآثار: 
ولً:الكتاب: قول الله -تعالى-: يداد إلا جلك حَيمَة فى الأرض انك 
ص ال ولا تم الهو فيضك عن سبي آل 

ثانا : الآثار : روي عن علي بن آبي طالب وي یه آنه قال : «إنما أحاف عَلَيحمَ 
انت ا الأَمَلء وَاتباع ىء ِن ظول الأمل : يني الآخرَةَء وَإن اَل 
الى صد عن الْحَيّء ود لديا قُذ رلت مره إن الآخرة مُْبلَف ولل 
ا وء فووا مِنْ أَبتاءِ الآخِرَةء قد الْيَوْمّ عَمَل» ولا حِسَابَ» 
وعدا حِسَابٌ» ولا عَمَلَ». 

وجه الدلالة : انتفاء تحقق مصالح الدنيا والآخرة مع اتباع الهوى. 

نتيحة الإجماع: صحة ة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[/١[‏ لا يجوز للإمام الأخذ بالقول المرجوح 

المراد بالمسألة: المرجوح لغة: اسم مفعول من رجح الشيء يَرْجَّح» 


۶ 
أ 
22 1 


(1) المبسوط للسرخسي /۲٤(‏ ١۲۹)ء‏ وتبيين الحقائق »)۱۹١ /٥(‏ ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقی الأٌبحر (۳/ .)۲۱١‏ 

() البيان والتحصيل (۱۷/١٤۲)ء‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)٠١٠/۲(‏ 

)۳( المحصول في علم الأصول (7/ ۱۸۸)ء والبحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ۷ ) ومغني 
المحتاج .)١۷٤ /٤(‏ 

.)٤١ /١( وا الموقعين عن رب العالمين‎ »)٥۸٤ /٠١( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

)0( الإحكام في أصول الأحکام (۱/ .)٠۳١١‏ 

() سورة ص» الاآية: .)۲١(‏ 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه» تاب الزهد» من کلام علي بن ابي طالب و که (۷/ )۱١١‏ 
رقم »)۳٤٤۹٥(‏ واو تع الغ 0 0 رای فی شت لاان (ہر ۹ ر 
(١۳0‏ بتحقيق : محمد السغيد بسيونى زغلول» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأولى ٠٤١٠١‏ ه. ورفعه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (ص٠۲)‏ رقم (۳) بتحقيق : محمد خير 
رمضان يوسف» دار أبن حزم» بيروت » الطبعة الثانية ۷١٤٠١ه.‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ا 


ويَرْجُح» ويَرْجح» رجوحًا» ورجحاتاء والراجح: الوازن» ورجح الشيء بيده 
ررّنه ونظر ما ثقّله» وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال المرجوح اصطلاخًا : 
ما كان دليله أضعف من مقابله". وقد اتفق العلماء E‏ 
يدع العمل بالقول الراجح ويعمل بالمرجوح. 

من نقل الإجماع : الفخر الرازي" (٦٠٦ه)‏ قال: «فإن كان أحدهما راجا 
على الآخر وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل 
بالأضعف عند وجود الأقوى» فيكون مخالفه مخطئًا»“' أبو العباس القرطبي 
(١٠٠ه)‏ قال: «إعمال المرجوح وإسقاط الرّاجح» هو فاسد بالإجماع» ابن 
الصلاع (۳٤ه)‏ قال: «اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه 
موافقًا لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه» من 
غير نظر في الترجيح ولا تقيد به» فقد جهل» وخرق الإجماع»". نقله ابن 


(۱) لسان العرب (۲/ )٤٤٥‏ (رجح)» وتاج العروس )/ (TAT‏ (رجح). 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري» المعروف بالفخر الرازي› 
ويقال له : ابن خطيب الري» صاحب التفسير المسمى مفاتح الغيب» وله : أساس التقديس› 
وأقسام اللذات» وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو 
الفائز. توفي سنة ست وستمائة. بُنظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١(‏ ١١٥)ء‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (۸/ .)۸١‏ 

.)٥٦/7( المحصول في علم الأصول‎ )٤( 

.)۲١۷ /۳( المفهم لما شکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٥( 

(1) هو : عثمان بن عبدالرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري» الشيخ العلامة تقي 
الدين› أحد أئمة المسلمين علمّا وديتًاء ابو عمرو بن الصلاح› ولد سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة» برع في المذهب وأصوله» والحديث وعلومه» وصنف التصانيف› منها: علوم 
الحديث» وشرح مسلم» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ينظر: طبقات 
الشافعية الکبری (۳۲۹/۸)» وسير أعلام النبلاء (۲۳/ .)٠٤١‏ 

)۷( أدب المفتي والمستفتي › > عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزوري أبو عمر ابن الصلاح› 
موفق عبدالله عبدالقادر» مكتبة العلوم والحكم- عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ هھ (ص۹١۱۲).‏ 


۷۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


فرحون (۷۹۹ه) والمرداوي (٥۸۸ه)‏ والحطاب الرعینی ۹٤(‏ ^“ 
ومحمد عليش (۲۹۹٠ه)”“‏ القرافي (٤1۸ه)‏ قال: «أما الس أو الفتيا بما 
هو مرجوح فخلاف الإجماع» ابن ن نجیم ( ١ه)‏ قال: «الحكم والفتيا 
بالقول المرجوح جهل» وخرق للإجماع»" نقله ابن عابدین (۱۲۵۲ ى“ 
الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: «من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" ٠‏ والمالكية' والشافعية"' 
a‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول: 

ولا : ااب قول الله -تعالی-: «اوائیعوا لحن ما انر یکم ص 
ا ا الان به E‏ و SE‏ @4"“ 
e‏ ر لأنه أحسنَ من المرجوح. 


(۱( تبصرة الحكام /١(‏ 0۷). 

() التحبير شرح التحرير» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق : 
عبدالرحمن الجبرين» عوض القرني» أحمد سراج» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 
۱ ھه`ھ_(۸/ .)6۱۱٥‏ 

.)٩۱ /٦( مواهب الجلیل‎ )۳( 

(6) منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل (۸/ .)۲٠٤‏ 

(9) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص۳١).‏ 

0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق /٤(‏ ۷۷). 

(۷) حاشية ابن عابدین .)٥۰۸/۳(‏ 

.)٤٠١ /١( إرشاد الفحول‎ )۸( 

(4) أصول السرخسي »)٠٤/۲(‏ وكشف الأّسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي /٤(‏ ١١١)ء‏ 
والتقرير والتحبير في علم الأصول (۳/ .)٤۹‏ 

(١)أنوار‏ البروق في أنواء الفروق (۳/ »)۳٤‏ وشرح تنقيح الفصول (ص١٤٤).‏ 

(1) المحصول في علم الأصول /١(‏ ۹٥)ء‏ والإحكام في أصول الأحکام (۲/ 1۹). 

(1) شرح مختصر الروضة (۲/ »)٤‏ وشرح الکوکب المنیر .)٦۱۹ /٤(‏ 

(۳) سورة الزمر»ء الأية: .)٠٥١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۴⁄۹ 


ثانيًا : المعقول: 
-١‏ لأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل بضرورة العقل” ألا ترى أننا 
o‏ : )۳( 
تنزيل الأمور الشرعية على وزان الأمور العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد"". 

۳- ولأنه إذا اجتمع الراجح والمرجوح» فإما أن يجب العمل بهما وهو 
وهو باطل بضرورة العقل› أو ترجيح الراجح على المرجوح»› وهو المطلوب 
إباته. 

من خالف الإجماع: وخالف أبو بكر الباقلاني وغيره في جواز العمل 
بالمرجح المظنون. وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على 
القياس» لا بالأوصاف› ولا الأحوالء ولا كثرة الأدلة ونحوهاء فلا يجب 
العمل به فإن الأصل امتناع العمل بالظن. 

واستدلوا ہما یلی : 

. . قول الله -تعالى-: مروا بكأؤلي الاسر‎ -١ 

وجه الدلالة: أنه -عز وجل- قد أطلق القول بالاعتبار» والعمل بالمرجوح 
OS‏ 
ت 

ونوقش : بأن مقتضى الآية وجوب النظر-وهو القياس- وليس فيها ما ينافي 
(1) المحصول في علم الأصول .)٠٥١ /٤(‏ 

(۲) إرشاد الفحول (۲/ .)۲٥۹‏ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .)١١٠١ /٤(‏ 

() المحصول في علم الأصول .)٠١۷ /٤(‏ والإحكام في أصول الأحکام (۲/ 1۹). 
() التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (۸/ .)٤٠٤١‏ 


(1) سورة الحشر» الآية: (۲). 
(۷) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .)١٠١ /٤(‏ 


A‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


القول بوجوب العمل بالراجح» فإيجاب العمل بأحد الدليلين لا ينافي إيجاب 
غیره"» ثم إن ما ذکرتموه دلیل ظني» وما ذكرناه قطعي» والظني لا يعارض 


اقم ۳ 
- ولأن المقرر في الشرع الحكم بالظاهر» والحكم بالمرجوح حكم 
)۳( 


ونوقش : بأن الظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر»ء والمرجوح مع 
الراجح ليس كذلك. 

۳- ولأن الأمارات الظنية لا تزيد على البينات» والترجيح غير معتبر في 
البينات» حتى لم ترجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين» فكذا فى 
مارات ا ٠‏ 

٠ رات‎ 

ونوقش : بأن القول بأن الترجيح غير معتبر في البينات» محل خلاف. 

ثم إنه قياس مع الفارق» فامتناع اعتبار الزيادة في البينات بكثرة العدد؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى عدم ضبط الأمور؛ لحرص كل خصم أن يأتي بشهود أكثر من 
خصمه» وذلك بخلاف الأدلة المتعارضة» فكلما زاد ما يقوي دليلا تقوى 
ا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف. 

[۱۱۳/۱۱۳] الإمام ولي من لا ولي له 
المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام ولي من لا ولي له. 
من نقل الإجماع: ابن بطال (4٤٤ه)‏ قال: «أجمع العلماء على أن السلطان 


() المرجع نفسه. 
(۲) إرشاد الفحول (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (6/ .)١٠١‏ 
(5) المرجع نفسه. 

)٩(‏ المرجع نفسه. 

0) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .)١١١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳۸۱ 


ولی من لا ولی له» ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : : «اتَقَقَوا أن من لا ولي لها فإن 
السَلْطان الذي تجب طَاعَته ولي لَها»" نقله ابن القطان (1۲۸ه)" ابن عبدالبر 
(۳٦٤ه)‏ قال: «أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له»“. نقله القاضي 
عیاض ٥ ٤٤(‏ ھ). 

الموافقون على الإجماع: الحنفية") والمالكية" الشافعية“) 
رالا ا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالسنة» والمعقول: 

أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله بلا قال : نما 
امُرأة كحت بِعَيْر إذْنِ مَوَالِيها فَكاحځها بَاطلٌ -تَلاتَ مَرَاتِ- فلن دحل بها 
قَالمَهْر لها ما أَصَابَ مِنْهاء ِن تَسَاجَرُوا قَالسَلْظان وَلِي مَنْ ا ل 
a SE‏ -رضي الله عنهما- أن رسول الله َي قال : لا ناح 
إلا بلي وَالسلْظان ولي من لا ولي ک. 

وجه الدلالة : في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له. 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ .)۲٤۸‏ 

(۲) مراتب الإجماع (ص٥٠).‏ 

(۳( الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ ۸). 

.)۳۹۳ /٥( الاستذکار‎ )٤( 

.)٥۷١ /٤( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (۳۷۹/۱۰)» وبدائع الصنائع (۲/٠١۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين 
.(AY /)‏ 

(۷) المدونة الكبرى (۲/١١٠)ء‏ والبيان والتحصيل لابن رشد .)٤۷۲ /٠١(‏ والذخيرة للقرافي 
)1/6( 

(۸) المهذب للشیرازي »)۳٣/۲(‏ والمجموع شرح المهذب OAM‏ وفتح الباري لابن 
حجر العسقلاني (۱1/۹). 

(۹) المغني في فقه الإمام أحمد »)۳٤٦/۷(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۲٠۸/۲(‏ 

.)٤٥٦/۹٩( المحلی لابن حزم‎ )۱١( 

)۱۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۱۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/ )٠٠١‏ رقم .)۲۲٣۰(‏ 


۸۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ثانيًا : المعقول: لأن للسلطان ولاية عامة» بدليل أنه يلى المال ويحفظ 
الضوال» فكانت له الولاية في النكاح كالأي“ ۰ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٤/١[‏ من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم 
وصیا 

المراد بالمسألة: الوصية لغة: الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل 
على وصل شيء بشيء» ووصيت الشيء: وصلته» والوصية: ما أوصيت به» 
وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت الوصية اصطلاحًا: هي تمليك مضاف 
إلى ما بعد الموت”". وقد اتفق العلماء على أن من مات ولم يوص على ولده 
القصر› E NE e,‏ 

من نقل ا ابن جزم (07٤هھ)‏ قال : «اتَمَقّوا ن من مات ولم يوص 
على وَلّده الذين لم يبوا أو المجانين قفرض على الْحَاكم أن يقدم من ينظر لَهُم 

من أهل الصفة التي قدمتًا»“ ونقله ابن القطان (۲۸٦ه).‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية"» 
TT‏ الفا ا 8 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بحدیث حديث عائشة -رضي الله عنها- 


(1) المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل الشيباني (۷/ .)۳٤١‏ 

(۲) لسان العرب (۱0/ ۳۹4( (وصي)» ومعجم مقاییس اللغة ٣ /١(‏ (وصي). 

(۴) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/۲(. 

.)١١١ص( مراتب الإجماع‎ )٤( 

.)۸١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

0) الاختيار لتعليل المختار »)۷٤ /٥(‏ والمحيط البرهانى .)١٥۷ /٤(‏ 

(۷) البيان والتحصيل لابن رشد /٠١(‏ ۳٦٤)ء‏ ومواهب الجليل (۸/ .)٥٠١٤‏ 

(۸) المجموع شرح المهذب .)٥١۳/٠١(‏ 

() المغني في فقه الإمام أحمد »)۲٠١ /٥(‏ والشرح الكبير /٥(‏ ١۲۲)ء‏ والإقناع في فقه الإمام 
آحمد (۲/ ۲۲۴۳). 

.)١١١ص( مراتب الإجماع‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية A‏ 


أو وگول ل ا امرأَةٍ كحت بِعَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيها فزکاخها بطل - 
ثاب مَرّات- ِن دحل بها فَالمَهْرُ لَهّا ما أَصَابَ ينها > قن تَسَاجَرٌوا قَالسلْطان 
E Es N‏ رھ الل عا ان ززل 
الله کل قال : ٥لا‏ اح الا پولي» وَالسلْظان ولي من ا ولي ى . 

وجه الدلالة: أن الولي إذا عضل» ولم يكن في درجته غيره» كان التزويج 
إلى السلطان»ء لا إلى من هو أبعد من الأولياء". ولأن للسلطان ولاية عامةء 
بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال“. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۱١/۱٠٠[‏ عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل 

المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي 
العدل. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: «انَمَمَوا أن للأب الْعَاقل الذي 
َيس مَخَجُورًا أن يُوصي .على ولّده ولبنيه الصغيرين› الّذين لم يبلعوا الد 
بلا وط وجا وا رو الو لا راء جلى الا 
وَاتمقُوا أن الْرَصِي إذا گان كما ذكرنًا فَلَيْسَ للْحَاكم الِاغيَرَاض عَلَيهِء ولا إزالتهه 
EDE‏ 


EEE EE EA EEE الموافقون على الإجماع:‎ 


)1( تقدم تخریجه. 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) شرح السنة (۹/ .)٤١‏ 

(6) المغني في فقه الإمام أحمد .)٤٦/۷(‏ 

.)۱١١ص( مراتب الإجماع‎ )٥( 

0) الأشباه والنظائر .)۲۹١ /١(‏ والهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الرشداني المرغياني» المكتبة الإسلامية (۹/6١۲)ء‏ ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر .)٤٥٦/٤(‏ 

(۷) التلقين فى الفقة المالكى (۲/ ۲۱۸). والذخيرة للقرافى (۷/ ۱۷۹)» وحاشية الدسوقى على 
الشرح الکبیر .)٤٥١ /٤(‏ ۰ 


AE‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


EAE A 

مستند الإجماع : ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه متى كان الوصي عدلا 
أضحى أمينًا ثقة» فنى للحاكم أن يعترض عليه ما دام لم يأت بما يخرم ذلك؟ 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل. 
]1/١١١[‏ إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله 


المراد بالمسألة: ينعزل الوصي من قبل الإمام أو من يقوم مقامه متى خالف 
رخات الوا 

٠‏ من نقل الإجماع : ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: انمقو أن للأب الْعَّاقل الَذِي 
ليس مَخَجُورا أن يُوصي على وَلَّده ولبنيه الصغيرين الّذين لم يبلعوا والذين بلعو 
مطبقين رجلا من الْمُسلمين الأحرار الْعُدُول الأقوياء على التظرء وَانَمَمًوا أن 


الْوَصِیّ إذا گان ما ذكرتا فليس للْحَاكم الا غترَّاض عليه ولا إزالته ولا الاشَيرّاك 
E‏ یحیی المرتضی (١٤۸ه)‏ قال: «عَلّى الحاكم عَرْل الاين - 


يقصد: الوصي- لا عَيْرو READE‏ بل ينْقَّض ت 


و 


لِفِسْقه وخياتتهء فون حالف عَرَلَهُ وَضَمُتَهُ تماقا . 


ر ر 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"› والمالكية"» والشافعية” وقول 


(1) انظر: المهذب للشيرازي (١/۳٩٤)ء‏ والمجموع شرح المهذب »)٠١١/٠١(‏ وأسنى 
المطالب (۳/ .)٦۸‏ 

(1) المغني في فقه الإمام أحمد(٦/ »)٠٠١‏ والقواعد» ا ا ا 
الحنبلي» a‏ مكة المكرمة» طبعة۱۹۹۹م (ص۷۲). 

(۳) مراتب الإجماع (ص۱۱۱). 

() مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)١١٤ /٥(‏ 

0) الأشباه والنظائر .)۲۹١ /١(‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤٥٦/٤(‏ 

(۷) التلقين في الفقة المالكي (۲/ ۲۱۸). والذخيرة للقرافي (۷/ ۱۷۹)ء وحاشية الدسوقي على 
الشرح الکبير .)٤٥١/٤(‏ 

() انظر: المهذب للشيرازي »)٤٩۳/١(‏ والمجموع شرح المهذب .)٠١١/٠١(‏ وأسنى 
المطالب (1۸/۳). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية A0‏ 


EE‏ والظاهرية”". 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : ۰ 
-١‏ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط زات ولایته بانتفاء شر طها» 
كالحاكم إذا فسق”". 
- ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق . 
من خالف الإجماع:. قول عند الحنابلة» فلا يُعزل» بل تزول أمانته» 
ET‏ 
نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۷/] من أصيب في عقله ولم یکن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله 
المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب 
على الإمام أن يعين ناظرًا له. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : «انَمَمّوا أن من لا يعقل البَةَ وَهُوَ 


مطبق معتوه او عرض لَه ذلك بعد عقله قَوَاجب ان یقدم من ینظر لَه نقله ابن 
القطان (1۲۸ه). 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية» LG‏ 


7 
ما ت 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد /١(‏ ١٠٠)ء‏ والقواعد لابن رجب الحنبلي (ص۷۲). 

() مراتب الإجماع (ص١١١). ‏ . 

(۴) القواعد لابن رجب الحنبلي (ص۷۲). 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

.)١١١ص( مراتب الإجماع‎ )٥( 

0) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۸١‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي /۲١(‏ ۷۳)» والبحر الرائق (۸/ ۲۴۳٥)ء‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)۳۹٤‏ 

(۸) الخرشي على مختصر خلیل (۸/ ۱۹۲)» والذخيرة للقرافي (۷/ .)۱١۸‏ 

(۹) الحاوي في فقه الشافجي (۸/ ۳۲۸)ء ولو للشيرازي /١(‏ ۳٦٤)ء‏ والمجموع شرح 
المهذب .)٥١۸/٠١(‏ 


۸٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


والحنابلة”" والظاهرية". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآتي : 

-١‏ أن الوصية عقد جائز كالوكالة» فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالةه 
فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت» كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة". 

۴- عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية» وكل مسلوب الأهلية في 
ولاية لا تنعقد له . 

۳- لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهماء فلا یلیان على 
ا 

. ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك» وحفظ الحقوق‎ -٤ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(۱) المبدع شرح المقنع /١(‏ ١4)ء‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد (۳/ ۷۷). 
(۲) مراتب الإجماع (ص١۱١).‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ .)۳۹٤‏ 

.)٠١۸/۷( الذخيرة‎ )٤( 

.)٠١١/١( المغني في فقه الإمام أحمد‎ )٥( 


TAY مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية‎ ٠ 


الفصل التامن 
مسائل الإجماع د في الشورى 


]۱۸/۱١[‏ مشروعية الشوری 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن الشورى من قواعد الشريعة» وعزائم 
الأحكام؛ تنفيًا لما أمر الله -تعالى- به رسوله الكريم» واقتداء بسنته كلا. 

من نقل الإجماع : ابن عطية الأندلسي (١٤٠ه)‏ قال: «الشورى من قواعد 
الشريعة» وعزائم الآحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا 
ما لا خلاف فيه»'. نقله القرطبى (١1۷٠ه)‏ وأبو حيان الأندلسى 
٤٥(‏ ۷ه والحطاب الرعینی ۹٥٤(‏ ° والشرکانی (۱۲۰۰ ی2 
وید علکن ۹۹ا ٠‏ 

الجواتزة عاي الإجماع: الحنفية" والمالكية“ والشافعية“» 
ا SE‏ 


(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)٥١٤ /١(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

(6) مواهب الجلیل (۳/ .)۳٠١‏ 

() فتح القدیر .)۳۹٤/۱(‏ 

(0) منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل .)۲٤١/۳(‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي »)۷١/١١(‏ وبدائع الصنائع (۷/ ١١)ء‏ والفتاوى الهندية .)۳۸١ /٦(‏ 

(۸) حاشية الدسوقي »)٠١۲ /٤(‏ والتاج والإكليل (/ .)١١١‏ والذخيرة للقرافي .)۷١ /٠١(‏ 

(4) قال النووي : «اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله بيه أم كانت سنة 
في حقه يي كما في حقنا» والصحيح عندهم وجوبها» وهو المختار). ينظر: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج »)۷١ /٤(‏ ومغني المحتاج )۳۹١ /٤(‏ وإعانة الطالبین /٤(‏ ۲۲۷). 

(٠١)انظر‏ : المخني في فقه الإمام أحمد »)44/٠١(‏ وكشاف القناع (۳/ »)٠٠‏ ومطالب أولي 
النھی (۲/ .)٥۳١١‏ 

(۱)الإحکام لابن حزم .)۱۹۹/۰٩‏ 


A۸‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: «إوتاورهُم في اَل ؛ 
NE‏ 

وجه الدلالة: قال الطبري : «أمر نبيه يله بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر 
عدوه ومكايد حربه» تألقًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي 
رر عل مم ت یقات و ت اما ار انی ر م 
بعده ومطلبها؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم» فيتشاوروا فيما 
بینهم کما کانوا یرونه في حیاته َه یفعله»". 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: «إوامرهم شى بن . 

وجه الدلالة: قال ابن العربي : «مدح الله المشاور في الأمورء ومدح القوم 
الذين يمتفلون ذلك»“. 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حدیث أنس بن مالك طلا قال : «اسْتَسَارَ النبي 
مَحْرَجه إلى بَذرِ» شار عليه آبو بر ثم اسَْشَاَ عُمَرَ شار غلبه عَم 
تم اسَشَارَهُمْء فقال بَعْض 2 الأنْصار: اكم يُرِيدٌ نبي الله 4ي يا مَعْسَرَ 


el 
وجه الدلالة: حرص النبي ية على مشاورة أهل المشورة في الأمور التي‎ 
يتعلق بها مصير الأمة.‎ 


4 


الدليل الثاني : حديث عَائِسَّةً -رضي الله عنها- قالت: لما ذُكِرَ من شا 
الذي ذکرَ وما عَلِمْتُ پو قام رسول الله 4 في خطيباء > سهد فُحَمدَ الله 
راا قال :ًا بعد أَشِيرُوا عَلَيّ في تاس بوا 


(1) سورة آل عمرانء الاية: .)٠١۹(‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٠٥١ /٤(‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية : )۸( 

.)4۲ /٤( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
تقدم تخریجه.‎ (0) 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية A9‏ 


هلي وَايْمٌ الله! ما عَلِمْتُ على أَهْلِي من سويٍ». 
وجه الدلالة: قال ابن حجر : «والحاصل : آنه استشارهم فیما يفعل بمن 


قلف عا 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]14/114[ لم يستشر النبى إا الأمة فيما نزل فيه وحي 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن النبي بيه لم يستشر أصحابه فيما 
نزل فيه وحي. 

من نقل الإجماع: الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ قال: «اتفقوا على أن كل ما نزل 
فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه الأمة؛ لأنه إذا جاء النص 
٠‏ بطل الرأي والقياس»“ ابن عادل الدمشقي (بعد سنة ۸۸٠‏ ه) قال: «اتفقوا 
على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول إيةٍ أن يشاورَ الأمة 
فيه؛ لأن النص إذا جاء بطل الرأي والقباس الخازن" ٤(‏ ۷ى قال: 
«اتفق العلماء على أن كل ما نزل فيه وحي من الله -تعالى- لم يجز لرسول الله 
بي أن يشاور فيه الأمة» وإنما اهران يشاور فيما سوى ذلك؛ من أمر الدنياء 


() أي: عابوا أهلي» أو اتهموا أهلي. بنظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: قوله: لت أبن عي أن كَيِيعَ ألْفَحِسَة...4 
)۱۲١/٥(‏ رقم .)٤۱۷۸(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك /٤(‏ ۲۱۳۷) رقم 
(۷۷۰). 

.)٥١ /۹( التفسیر الکبیر‎ )٤( 

۰ .)٠١ /١( اللباب في علوم الكتاب‎ )٥( 
حلب» الصوفي خازن الكتب بالسميساطية» ولد يبغداد سنة ثمان وسبعين وستمائة› سمح‎ 
› من ابن الدواليبى» وابن مظفرء ووزيرة بنت عمرء له: لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 
وشرح عمدة الأحكام» ومقبول المنقول» وغير ذلك› توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة.‎ 
.)٤۹۲ /۲( ومعجم المؤلفین‎ »)١۱٠١ /٤( ينظر : الدرر الكامنة‎ 


4۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ومصالح الحرب» ونحو ذلك)'. 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" ٠‏ والشافعية*) 
الا 4 الظاهر 0 


ولا : الكتاب E‏ ا E‏ شی ف آلا فا عت نوکل حل 


ت 


وجه الدلالة: قال ابن العربى: «قال علماؤنا: المراد به الاستشارة فى 
الحرب» ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول» وإنما 
هي بوحي مطلق من الله عز وجل» أو باجتهاد من النبي بي على من يجوز له 
الاجتهاد»“. 

ااال الدليل الأول: حديث أنس بن مالك طف قال: «استَشَارَ النبى 
َة مَحْرَجه إلى بَذرِ» اسار عليه بو بر« ا ار ع ا 
SS‏ اكم يُرِيدٌ نبي الله ي يا مَعْسَرَ 


(1) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهیر بالخازن» دار الفکرء بیروت» طبعة ۱۳۹۹ هھ (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) أحکكام القرآن للجصاص (۳۲۹/۲)» وتحفة الأحوذي .)٠٠/٥(‏ 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي (١/۳۸۹)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/١٠۲)ء‏ 
وحاشية الدسوقی (۲/ .)١١۲‏ 

)٤(‏ مغني المحتاج (/ ١۳۹)ء‏ ونهاية المحتاج (۸/ ٤٠۲)ء‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(/ 6( 

)٥(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)٤٥٩ /٤(‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸/ ۳۸۷)ء ومطالب 
ولي النهی .)١ /٥(‏ 

() المحلى لابن حزم (۹/ .)۳١١‏ 

(۷) سورة آل عمران» الاَية: .)٠١۹(‏ 

(۸) آحکام القرآن للجصاص (۲/ ۳۲۹). 

(4) تقدم تخریجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


وجه الدلالة : مشاورة النبي بيا أصحابه فيما لم ينزل فيه وحي 

الدليل الثاني: حديث عَاؤَةً -رضي الله عنها- قالت: لكا در من شَأِي 
الذي در وما عَلِمْتُ بء قام رسول الله كي في حَطيبا ا » فْحَودَ الله 
وا عليه ما هو اهل م قال: : اما بعد أشِيرُوا عَلَيّ في تاس أبنو 
هلي وَايْمْ الله! ما عَلِمْتُ على أَهْلِي من سوي . 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «والحاصل : أنه استشارهم فيما يفعل بمن 
قذف عائشة» فأشار عليه سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند 
أمره» موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع النزاع في ذلك بين السعدين» فلما 
نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه)" 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٠/١[‏ يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على وجوب استشارة الإمام لأهل العلم 
فيما لا يُعلم فيه نص من كتاب أو سنةء أو إجماع. 

من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (١٤٠ه)‏ قال: «الشورى من قواعد 
الشريعة» وعزائم الأحكام» من لا يستشير آهل العلم والدين فعزله واجب» هذا 
ما لا خلاف فيه»“. نقله القرطبي (١۷٦ه)"‏ وأبو حيان الأندلسي 
(٠٤۷ه)»‏ والحطاب الرعيني A405)‏ والشوكاني (۰٠۱۲ه)*)›‏ 
ومحمد علیش (۱۲۹۹ه). 


(۱) أي: عابوا أهلي» أو اتهموا أهلي. بنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸/ .)٤١١‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ .)٤۳‏ 

(6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)٥١٤ /١(‏ 

() الجامع لأحکام القرآن .)۲٤۹ /٤(‏ 

(1) تفسير البحر المحيط (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳1° /۳( مواهب الجليل‎ (V۷) 

(۸) فتح القدیر (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۹) منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل .)۲٤١/۳(‏ 


۹۲ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع : : الف وا O‏ 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والستة واتار 


ولا الكتاب: قول الله -تعالى-: راوشم في الأ إا عت فتوكل ل 
2 


8% 
f 


وجه الدلالة: هذا أمر ظاهره الوجوب» را 
على أنه واجب في حق النبي ي فهو في حق من هو دونه أولى. 
اقا ال 

-١‏ حديث أنس بن مالك وله قال: «اسْتَشَارَ النبي اة مَحْرَجَه إلى بَذرء 
a‏ 
بَعْض الأَنْصار : اكم يريد نبي الله ية يا مَعْسَرَ الأَْصَار. . e‏ 

1“ حديث عَايِشة -رضي الله عنها- قالت لا َر من اني الذي وور 
وما عَلمْت بء قام زسول الله 6 في يبا ر > سهد فود الله وای عليه ما 
هو هَل ثم قال : اما بعد ا شيرُوا عَلَيّ في اناس أبنو اهي وَابْمُ الله! 
ما عَلِمْتُ على أَهُلِي من سو ي 

وجه الدلالة: ea‏ شديد الحرص 


(1) المبسوط للسرخسي (١١/١۷)ء‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)١١‏ والفتاوى الهندية .)۸١ /٦(‏ 

(۲) حاشية الدسوقي .)٠١١/٤(‏ والتاج والإكليل (7/ ١١١)ء‏ والذخيرة للقرافي .)۷١ /٠١(‏ 

(۳) قال النووي: «اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله بء أم كانت 

سنة في حقه ية كما في حقنا» والصحيح عندهم وجوبهاء وهو المختار). ينظر: المنهاج 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٤/٦۷)ء‏ ومغني المحتاج. /٤(‏ ١١۳)ء‏ وإعانة الطالبين 
(/ ۷(. 

.)٠١۹( سورة ة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» E aE‏ الدار السلفية ودار 
القلم» الكويت»› طبعة ٥۱۹۷م‏ ( ص .)۳١‏ 

( تقدم تخریجه. 

(۷) أي : عابوا أهلي» أو اتهموا أهلي. يُنظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٤۷١/۸(‏ 

(A)‏ تقدم تخریجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية TAF‏ 


على مشاورة أصحابه في كثير من الأمور» فإذا كان كذلك فإن المشورة في حق 
من بعده ألزم وأوجب. ٠‏ 

ثالنًا : الآثار: TTT TRT‏ 
بعده» فأرسل إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال له: «أشر علي 
برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. فقال: «اکتب». فکتب 
حتى انتهى إلى الاسم فشي عليه ثم أفاق فقال: «اكتب عمرا ٠...‏ 

وجه الدلالة: مشاورة أبي بكر وط لكبار الصحابة قبل ثبوت عهده إلى 

الت الا هت تق القاقىة :و الحا اة ٠‏ لن الشوری 

من السنن المؤكدة» التي دل عليها الكتاب والسنة» ولكنها لا تصل إلى حد 
الجرت. 

قال ابن قدامة: u‏ سوك 
الله وء منهم : عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» إذا 
نزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف في استحباب ذلك» . 

وقال ابن حجر العسقلانى: «وعد كثير من الشافعية المشاورة في 
الخصائتص» واختلفوا في وجوبهاء فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن 
النص» وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره» وهو المرجح»“ 

ولل هذا هو ما ذهب إليه الماوردي وأبو يعلى» حيث ذكرا الشورى من 


A/D 

ann 

القيم (YT)‏ والإنصاف ER‏ 1( 
(4( المغني في فقه الإمام أحمد .)٠٠١/٠١(‏ 


۳4٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وظاففت امو الح ت الازمة ك ولم يذكراها في واجبات الأئمة» كما أن 
الفقهاء عند مناقشتهم لها لم يناقشوها على أساس أنها من وظائف الإمام» بل 
ناقشوها بالنسبة للقاضي". 

واستدلوا بما يلي : 

a Mae‏ إلا الأمر في قول الله -تعالى-: 
و سورهم فی آلا" ولگ هذا الأمر للندب لا للوجوب. 

قال الحسن البصري : «قد علم أنه لي ليس به إليهم حاجة» ولکن أراد ان یستن 


ا 


- أن الأمر في هذه الآية خاص بالنبي يا 
قال الشوكاني : «والاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها 
غير خاصة برسول الله َي أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة أو 
الأئمة» وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول»). 

فالمقصود: إن كان هناك وجوب فهو خاص بالنبي ياء وقياس الأئمة على 
النبي قياس مع الفارق. 

٣‏ کما استدلوا بحدیث مُعَاذِ بن جَبَل و طبه أن رَسول الله ي لكا أَرَاد اَن 


oz 
2 


يبعت مادا إلى اليمَنِ قال: «كَيْفَ تَقَضي إذا عَرَّضَ لك قَصَاء۶؟»» قال: أقضي 
بکتاب الله» قال : قن لم تجذ في تاب الله؟»ء قال ا 
قال : : إن لم جذ في سَتة رسول الله ب ولا في كاب الله؟»» قال: أ 

ريي ولا آلوء قَضرَب رسول الله لله صَدُرَه وقال : : «الحَمْدٌ لله الذ ا 


(1) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۳٤)»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٥٤).‏ 
(۲) ینظر : الإمامة العظمى للدميجي .)٤٤١(‏ 

(۳) سورة آل ر الآية: .)٠١۹(‏ 

.)٤٤۱١( أخرجه ابن اأ بي حاتم في تفسیره (۳/ ۱ ۸۰) رقم‎ )٤6( 

() نیل الأوطار .)٤١/۸(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳10۵ 


رسول الله لِمَّا يُرْضِي رَسولَ الله». 


قال العظيم أبادي: «وقد جوز النبي ييي للحاكم أن يجتهد رأيه» وجعل له 
على خطئه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه» 
وقد كان أصحاب رسول الله بيه يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض 
الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره»". 

-٤‏ وأما كون النبي بيه كان يشاور أصحابهء EE‏ » بل 
على مشروعيتها» وأنها من فضائل الأعمال ومستحباتها. 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
["]"] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة 

المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أنه يجوز للخليفة أن يجعل الأمر شورى 
بين جماعة. 


من نقل الإجماع : النووى (١۷٦ه)‏ قال: «أجمعوا على جواز جعل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة"» نقله ابن حجر العسقلاني 


(۱) أخرجه أحمد في المسند )۲۳١ /٥(‏ رقم »)۲۲٠٠٠(‏ وأبو داود» باب: اجتهاد الرأي في 
القضاء (۳/ )۳٠۳‏ رقم (۹۲١۳)ء‏ والترمذي» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي (۳/ 
)٣‏ رقم (۱۳۲۷» ۱۳۲۸)ء وقال: «وإسناده عندي غير متصل). قال العظيم أبادي في 
عون المعبود (4/ :)۳۷١‏ «الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم › وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يُعرف في 
أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك 
أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة 
الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به» قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل 
إن عبادة بن ن نسی رواه عن عبدالرحمن ن ابن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل › ورجاله 
معروفون بالثقة› عل او آمل الف ار راجو ف و ارات عل فة عي 

(۲) عون المعبود (۹/ .)۳۷١‏ 

)۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/۲*(. 


۳۹٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(۸۲ه)' والعیني (٥٥۸ه)"‏ الشوکاني (۰٣۱۲ه)".‏ 

من وافق على الإجماع: الحنفة© CELA EO,‏ 
الا ا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: #وكاورهم في الأ كا 
ا O‏ ر ا ۵ 

وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري : «أمر نبيه ية بمشاورة أصحابه فيما 
حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه» تألمًَا منه بذلك من لم تکن بصیرته با لإسلام 
البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريقًا منه أمته ما في الأمور التي 
تحزبهم من بعده ومطلبها؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم» 
فیتشاوروا فیما بینهم کما کانوا يرونه في حیاته ي یفعله»''. 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: «وامرهم شى بني . 
وجه الدلالة: قال ابن العربي : «مدح الله المشاور في الأمور» ومدح القوم 


(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۲٠۰۸/۱۳(‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /۲٤(‏ ۲۷۹). 

.)١٠١ /٦( نیل الأوطار‎ )( 

(6) بدائع الصنائع »)۲۲٤ /١(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ ۹٤٥)ء‏ ومرقاة المفاتيح .)١١٤/١١(‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ 4۲). والذخيرة للقرافي )٠١ /٠١(‏ . 

0) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص1ء ۷)» وروضة الطالبين »)٤٤/٠١(‏ وأسنى 
المطالب في شرح روض الطالب .)٠٠۹ /٤(‏ ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ ونهاية المحتاج 
(6/۷). 

(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء والإنصاف للمرداوي (١٠/٤۲۳)ء‏ والإقناع 

للحجاوي (٤/۲۹۲)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي .)٠١۹ /٦(‏ 

(۸) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 

. () سورة آل عمران» الآية: .)٠١۹(‏ 

.)٠٥۳ /٤( تفسیر الطبري‎ )۱۰( 

.)١۸( سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 4¥ 


الذين يمتثلون ذلك . 
ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك طبه قال : : «اشتشار التبي 


E Ty 


الأنْصَار. 
وجه الدلالة: حرص النبي ييه على مشاورة أهل المشورة في الأمور التي 
يتعلق بها مصير الأمة. 


الدليل الثاني : حديث عَابِسّة -رضي الله عنها- - قالت :ےا کر من اني 
الذي ر وما عَلِمْتُ بو قام رسول الله 5 في حوطيبًاء فََشَهَدَء فَحود الله 
وَأنْتی عليه ما هو أَهْلَهُء تم قال: «آمّا بَعْدُء أَشِيرُوا عَلَيّ في تاس أبَنُوا 
هلي وَايُمٌ الله! ما عَلِمْتُ على أَهْلِي من سوءٍ». 

وجه الدلالة: قال ابن حجر : e‏ اکا فار 


قذزف ا 


TET‏ فقاموا في ذلك» ا 
تستقم لهم فقالوا : ارا لنا يا خليفة رسول الله بياة. قال : «فلعلكم تختلفون؟» 
قالوا: لاء قال: «فعليكم عهد الله على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني ٠‏ 
أنظر لله ودينه ولعباده»» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- 
فقال: «أشر علي برجل» والله إنك عندي لها لأهل وموضع). فقال: عمر. 
فقال: «اكتب). فكتب حتى انتهى إلى الاسم»› فغشی علیه» ثم فاق فقال : 


(1) أحكام القرآن لابن العربي .)٩۲ /٤(‏ 

)۲( تخریجه. 

(۳) أي: عابوا أهلي» أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸/ .)٤۷١‏ 
(€( تقدم تخریجه (ص۱۹٤).‏ 

(0( فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ .)١٤۳‏ 


۴۹۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


«اکتب عمر». 

ae aN SS NES 

الدليل الثاني : لما جعل عمر طل الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين 
بالجنة قال لهم : «فَِن حَدَٿَ ي حَدَٿ فَلْيْصل لَكُمْ صُهَيْبُ تلات يال ٿه 
ع 

وجه الدلالة: أوجب عمر وله على أهل الحل والعقد التزام المشورة في 
اختيار الخليفة» وشدد على من يخالفهاء وأمر بضرب عنقه» وفي ذلك دلالة 
على وجوبها. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۲۲/] يجوز للأمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد 

المراد بالمسألة: إذا اجتهد الإمام في أمر من مسائل الاجتهاد» ورأى أهل 
الحل والعقد خلاف رأيهء ولا يقطعون بصواب اجتهادهم وبطلان اجتهاده 
فإن لهم أن يراجعوه في ذلك» ويشيروا عليه بما يرون آنه الأفضل» فإن رجع 
إلى رأيهم فبها ونعمت» وإن أصر على اجتهاده فله ذلك؛ لأن هذا من حقوق 
ولایته› وعليهم آن يطيعوه فيه. 

من نقل الإجماع : ابن أبي العز الحنفي”" (۷۹۲ه) قال: «دلت نصوص 


(1) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة )٠٠۲ /١(‏ رقم (۱۰۸۷)» وابن عساکر في تاریخ دمشق 
.(YEA/64)‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صالح أبو الحسن ابن أبي 
العز الأَذرَعيْ الدمشقي الحنفي الصالحي المعروف بابن أبي العزء ولد سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة » وتوفي سنة النتين وتسعين وسبعمائة. ينظر : شذرات الذهب »)۳۲١/١(‏ ومعجم 
المؤلفین (۲/ .)٤۸١‏ 
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الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاةء والحاكم» 
وأمير الحرب» وعامل الصدقة» يُطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن 
يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم 
TIR‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية") والمالكية" والشافعية*» 
الاي الا 2 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 


سے صد 


آولا : الكتاب: قول الله -تعالى-: #وَساورَهم في آلا إا عرمت عت توک عل 


وجه الدلالة: قال ابن الجوزي : «ومعنى الكلام: فإذا عزمت على فعل شيء 
فقوكل على الله لا على المشاورة*“ 


وقال بو بكر الجصاص: «كان ييه يجتهد رأيه معهم» ويعمل بما يغلب في 


را ھال ر ف 


ثانيًا : السنة: شاور ابي ب أضحابة يوم حي في الَا وَالخُرُوج» راذا له 
الْخْرُوجَء فلما لبس لَأمَتَهُ وَعَرَمّ قالوا : اق فلم يمل إلَْهِمْ بعد العَزم» وقال: 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص٤١٤).‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)۳۳١‏ وبدائع الصنائع (۷/ ١٠٠)ء‏ والفتاوى الهندية 
.(A0 /)‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)٠٠١ /٤(‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ .)١١‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٤)»‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۴٤١/۱۳(‏ 
() التحبير شرح التحرير للمرداوي (۲/ .)٦٤١‏ والسياسة الشرعية .)٠١١ /١(‏ 

() الإحکام لابن حزم /٦(‏ ۲۰۵). 

(۷) سورة آل عمران» الآية: .)٠١۹(‏ 

(۸) زاد المسیر .)٤۸۹/۱(‏ 

(۹) أحکام القرآن للجصاص (۳۳۱/۲). 


۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


«لا ِي تي يبس لام ََصَعَهَّا حتى بَحْكُمَ الل». 
به بعد العزم. 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


4 علقه البخاري في صحیحه» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ورم شور‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ )۳۳۰ /٥( ووصله ابن حجر العسقلاني في تغلیق التعلیق‎ .)/۹( 
وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم. وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التعبير»‎ 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.‎ )۷٦٤۷( رقم‎ )۳۸۹ /٤( الدرع‎ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ ٤۰١‏ 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في الحسبة 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها. 

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حكم الحسبة . 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في مواطن الحسبة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في شروط الحسبة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في شهادة المحتسب. 
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التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها 
المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاخا: وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الحسبة في اللغة"" الحسبة: بكسر الحاء وتسكين السين› 
اسم من الاحتساب» كالعدة من الاعتداد. والاحتساب مأخوذ من الحسب» 
وهو على معان عدة منها : 
-١‏ العدد والحساب: يُقال: حسبت الشيء أحسبه حسابًا وحسباتًاء إذا 


س ی تیو ور 


عددته» ومنه قول الله -تعالى-: لقنس وَلْقَمَرَ حنباتا 4" وقوله - 


N E E E 
محتسبًا إذا كان يعد ما يدخره من حسنات عند الله تعالى» ومن ذلك قول النبى‎ 
«من قام رَمَصَانَ مانا وَاخيسًابا َر له ما عَم من كنبو وقوله ڳلا:‎ : 
«(من ضام رَمَصَانَ مانا وَاخَسَابًا عُفِرَ له ما تَقَدَمّ من دَنْبو» . ونحو هذه‎ 

الأحاديث التي يدل معناها على أن احتساب الأجر هو العد طلبًا للثواب. 


أمّا الاعتداد فيما يحل بالانسان من مكروه» فيكون بالصبر والتسليم لأمر الله 
تعالی» کما قوله ی : «إن لله ما اخَڌ وَلَهُ ما أغظی» وگل عند أجل مُسمُى» 
اده لحد ٤‏ 7 


(۱) ينظر: لسان العرب (۱/ )۳٠١‏ (حسب)» وتاج العروس (۳/ )۳۷١‏ (حسب). 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .)4١(‏ 

)۳( سورة يونس »› الية: (۵). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب : تطوع قيام رمضان من الإيمان )۱١/١(‏ رقم (۴۷)ء 
ومسلم› كتاب صلاة المسافرین » باب : الترغيب في قیام رمضان (۱/ )٥۲۳‏ رقم (۷9۹) من 
حديث أبي هريرة ط. 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان )۱١/١(‏ رقم 
(۳۸)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان )٥۲۳/١(‏ رقم 
)۷٦۰(‏ من حديث أبي هريرة ا . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب : قول النبي بيا : يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
)۷4/۲( رقم »)۱۲۸٤(‏ ومسلم› كتاب الجنائز»› باب : البكاء على الميت (۲/ (Wo‏ رقم 
(4۲۳) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما. 


3 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


۲- الكفاية: فيقال: أحتسبٌ بكذاء أي : أكتفي به» ومنه قول الله -تعالى-: 
برقالا حسبتا حسبتا أله وَيعَم آلويل4. وقول النبي بي لابن مسعود طا حين 
قرا م «حَسْيكً الآن^. 

۳- الإنکار: فیقال ات ل ای اک وض وتسمية 
کار ا ل خساب فن ق تة ا تست بال لان الانكار على الف 
سيب بإزالتة) وهو الاختسابء لأن المعرو ف إذا ترك فالأمر تإرالة تركه آمر, ؛ 
بالمعروف» والمنكر إذا فُعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر»". 

-٤‏ التدبير: فيقال: فلان حسن الحسبة في الأمر» أي: حسن التدبيرله 
والنظر فيه وفق القوانين والأنظمة» والمحتسب يقوم بتدبير خاص» وهو تدبير 
تطبيق الشرع الإسلامي» وهو أحسن وجوه التدبير. 

-٥‏ ومن المجاز يقال: خرج يحتسب الأخبار» أي: يتعرفها» واحتسبت ما 
عند فلان» أي: اختبرته وسیرته . 
فتبين مما سبق أن الحسبة تأتى على معانٍ: العد والحساب» أو طلب الأجر 
والثواب من الله» ار اکا او اکان أو التدبير في الأمور والنظر في 
مآلاتهاء أو الاختبار والسبر . 

المطلب الثاني : الحسبة في الاصطلاح: اختلف مفهوم الحسبة في 
N NT‏ 
بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. 


.)۱۷۳( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب : قول المقرئ للقارئ : حسبك )۱۹١/١(‏ رقم 
)٥٩۰(‏ من حدیث ابن مسعود و. 

() نصاب الاحتساب» عمر بن محمد بن عمر السنامى» تحقيق : مريزن سعيد» دار مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المكرمة (ص۸۳). 

(6) المرجع نفسه. 

)٥(‏ ينظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص*۲۷). 
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وعرفها ابن خلدون: بأنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنك )1( 

وعرفها ابن تيمية من خلال تعريفه للمحتسب» حيث وضع معيارًا عامًا يميز 
بين اختصاصاته واختصاصات الولاة والقضاةء فقال: «أما المحتسب فله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» مما ليس من اختصاص الولاةء والقضاة» وأهل 
الديوان»› ونحوهم› وکر ن الا ھور الا هو مشترك بين ولاة:الأموز» فمن 
ا وجیت طاعته فيه E as‏ 
غیره) 

وسار على نهجه تلمیذه ٥ابن‏ القيم» حیث قال : «الحكم بين الناس في النوع 
الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة» وقاعدته و :هو 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكن". 

وعرفها الغزالي بقوله OU‏ 
المنكر). 

وقريب من هذا ما ذكره السنامى”“ بقوله: «الحسبة في الشريعة: أمر عام 
تتناول کل مشروع پفعل لله تعالى» كالأذانء والإقامة» وأداء الشهادة مع كثرة 
تعدادهاء ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة» وقيل: القضاء جزء من 
أجزاء اا 
(1) مقدمة ابن خلدون (صض٥٠أ۲۲).‏ 
)۲( الحسبة في الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» دار الكتب العلمية› بیروت 

(ص٦۱).‏ 
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الل ( ص٥٤‏ ۳). 
)٤(‏ هو عمر بن محمد بن عوض السنامي» الحنفي» وسنام: عدة مواضع في بلاد العرب» لعل 

أشهرها جبل بين البصرة واليمامة» توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. يُنظر: الأعلام 


للزركلي (/ ۳)» وکشف الظنون (۲/ 140۳(. 
)0( نصاب الاحتساب للسنامي ( ص ۰۸۳ (Af‏ 
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يتبين مما سبق أن المعنى الاصطلاحي للحسبة لا يقتصر على تغيير المنكر 
الظاهر فحسب» وإنما يشمل كل ما يفعل ويراد به ابتغاء مرضاة الله تعالىء 
کالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصدقةء والأذانء والإقامةء وأداء 
الشهادةء والجهاد في سبيل الله» وجميع آنواع البر. ویدل لذلك قول النبي 
: «ِنَ الله -عز وجل- يُذخِل بالسّهْم الوَاجد تَلاكَة َة تفر الجَنَةً: صَانِعّه 
يحب في صَنْعَيِهِ الخيْرَء والرايِي ب مب 


وقوله کل : «مَن أنمَقَ على تِن أو أَحْنَيْنِ أو ذواتي قراب بَحْكَيِبُ المع 
َلَيّهمَا > حتی يُعنيهمَا الله من قَضْلِه -عز وجل- أو یکیفهماء گانتا له سرا مِنّ 
E E‏ وعدم 
اقتصارها على نوع معین من الأحكام. 

خلاصة القول: أن الحسبة تمثل الرقابة التطبيقية العامة على قيم المجتمع 
الإسلامي» باعتبارها وظيفة دينية خلقية» وقاعدتها وأصلها : الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء yT‏ 
لأجله على سائر الأمم dE‏ -تعالى- E‏ جت لئاس امون 
پالْمعْروفي وتنھوت عي اشڪر ونومون HE‏ . قال أبو E8‏ طب : حير 
الاس لاسء تاتون بهم في السَلَاسِلِ في أَعنَاقهِمْ» حتى يَذْخُلوا في الإشاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٤۸/6(‏ رقم .)۱۷۳۷١(‏ وأبو داود» باب: في الرمي (۱۳/۳) رقم 
«(o1۳)‏ والنسائي في المجتبى > كتاب الجهاد» باب : ثواب من رمی بسهم في سبیل الله 
7 رقم »)۳۱٤١(‏ وابن ماجه» باب: الرمي في سبیل الله (۲/ )۹٤٩‏ رقم (۲۸۱۱) من 
حديث عقبة بن عامر الجهني و. 

(۲) أخرجه أحمد (۹/ ۱۹۳) رقم (۵۹٠٠۲)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ ۳۹۲) رقم (۳۹۸) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠١١‏ «(وفيه محمد بن 
حميد المدني» وهو ضعيف». 

(۳) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية (ص١٠٤۴).‏ 

() ستورة آل ران الأه2 0 4۲. 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: كيم حََ أَمَوٍ أَِجَت لاس (/ ۳۷) رقم 
.(f00¥)‏ 
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المبحث الثانى 
مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المعروف فى اللغة: يُطلق المعروف على كل ما تعرفه 
النفس من الخير وتطمئن إليه» فهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللهء 
والتقرب إليه» والإإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه» من 
المخسنات والمقبحات› وهو من الصفات الغالبةء آي : أمرٌ معروف بين الناس 
إِذا رآوه لا ینکرونه. 

(0) X۹ 2 1 

والمعروف : النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس" 

ومنه : قول النبي ية في صفة قلوب أهل الأهواء : سود مُربَادًاء گالْگُوزٍ 
e ay‏ ولا پیر منگرا e‏ من هواه" . 
E‏ 
الإيمان بالله» وإنما سميت طاعة الله معروقًا؛ لآنه مما يعرفه أهل الإيمان 
ولا ستنکرون فل . وقال غیره: «یشمل کل معروف حسنه شرعًا وعقلاء 
من حقوق الله» وحقوق الآدميين»“. فالعقول السليمة تستحسنه ولا تنكره. 

ولا شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه مجال لإدراك حسنه وحكمة 
مشروعيته» أما الأمور التعبدية المحضة» التى ليس للعقول مجال لإدراك 
حمتهاة والتو فصل إلى حكمة مر وعجهاء افليس داحلا هنا فى استحبان 
(1) النهاية في غريب الحديث والاثر (۲۱۹/۳) (عرف)» ولسان العرب )٠١ /٩(‏ (عرف). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا )۱۲۸/١(‏ 

رقم )٠٤٤(‏ من حديث حذيفة طاه. 
(۳) تفسير الطبري .)٤٥ /٤(‏ 


a E OCD‏ تحقیق : ابن 
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العقل» وإنما ذلك موكل للنقل فقط» وعلى العقل الإيمان والتسليم» وعلى 
الجوارح الانقياد. 

خلاصة القول: أن المعروف اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله 
ورسوله» والإحسان إلى عباده» بكل ما جاء الأمر به» والحث عليه» في 
الات والسة ۰ 

فيدخل في ذلك کل ما أمر الله به ورسولهء من توحيد الله والإخلاص له» 
والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة» وإيتاء الزكاة» والصيام» 
والحج» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والعشرة الزوجية» والإحسان إلى 
الجيران» المحتاجين» واليتامى» والمساكين» وكافة المسلمين» ونحو ذلك من 
واجبات الدين ومكملاته التي يجمعها مسمى الإيمان والعمل الصالح. 

فھو اسم بحیط بالدین کله أصوله وفروعه» عقائده وأحکامه» سننه وآدابه 
- المطلب الثالث: المنكر في اللغة: القبيح» وهو ضد المعروف» وكل 
ما قبًحه الشرع وحرّمه وکرهه فهو منکر» ونَگرَهُ ینکره نکرًا فهو منکور» 
واستنکره فهو مستنكر» والجمع : مناکیر". 

ومنه قول الله -تعالی-: يكبت ڪان کر أي : ٳنکاري» وقد نکره 
فک ای یره یی لی هول واک و لوکار ا 

المطلب الرابع : المنكر في الاصطلاح: قال ابن جرير: «أصل المنكر: 
ما أنكره الله» ورأوه قبيخًا فعله» ولذلك سمّيت معصية الله : منكرًا؛ لأن أهل 
الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء ويستعظمون ركوبها». 


0) 


)١(‏ تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبدالله بن صالح القصيّرء دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ (ص١١).‏ 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والأّثر (۳/ )۲۱١‏ (عرف)» ولسان العرب /٥(‏ ۲۳۳) (نكر). 

(۴) سورة الحب الآية: .)٤٤(‏ 

)٤(‏ لسان العرب /٥(‏ ۲۳۳) (نکر)ء وتاج العروس /۱٤(‏ ۲۸۷) (نکر). 

.)٤٥ /٤( تفسير الطبري‎ )۵( ٠ 
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فالمنكر: هو کل اعتقاد» أو قول» أو عمل»› أنكره الله ورسوله» 
كالشرك بالله» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والتهاون بالفرائض› 
ومخالفة السنن المأمور بهاء وظلم العبادء وانتهاك الحرمات كالقتل» والسرقة» 
والزناء وشرب الخمور» وتعاطى المخدرات› وإيذاء المسلمين› وتعاطي 


أسباب ذلك» ودواعيه ووسائله وذرائعه التى تؤدي إليه". 


0 وی ایر کر مر تامروف وای عن الک س 
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المبحث الثالث 
الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يلاحظ مما سبق التطابق بين مصطلح الحسبة» وبين قاعدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إلا أن مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر إلهي 
عام ورد في كل الشرائع السماوية» وبه جاء المرسلون. 

قال الله -تعالی-: ا لرن یکفروت بیت آله ریقوت أن بر حي 
OSE E‏ 

قال القرطبى : «دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
کان واجبا في الأمم المتقدمة وخر فاقدة الرسالة وة الر ة6 

وقال ابن تيمية : «الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء الذي أنزل الله به 
کتبه» وأرسل به رسله من الدین». 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح قرآني يعبر عن مهمة الرسلء 
ووظيفة الأنبياء» وعلى أثر الأنبياء يقتدى فيهما؛ لبيان نهج الإسلام وشريعته. 
وأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما» وعبر 
معرفتهما يتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال والحرام. 

ومن هنا يمكن القول: إن العلاقة بين هذا المبداً والحسبة علاقة عموم 
وخصوص» فالحسبة قد تكون قائمة ولاوجود للمنكر» أما النهي عن المنكر فلا 
يكون إلا على إثر منكر واقع أو متوقع. 

فالحسبة تشمل مبدأً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتعد أدلة وجوبه 
ادل للح فهو أل شرعي له فاته فة و اكد درز الان 


(1) سورة آل عمران» الآية: .)۲١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤١ /٤(‏ 
() مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۲۱). 

(6) أصول السرخسي .)١١/١(‏ 
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كمرشد. ودور الجماعة الإسلامية كحارس» ودور الفرد المسلم باعتباره 
مسؤولًا مسئولية فردية أمام الله عن القيام بواجبه الديني» والخلقي»› 
والاجتماعي؛ ليصبح جهاز رقابة له فاعلية خاصة. وكذلك الحسبة تبرز أهمية 
المسؤولية الفردية» ومكانتها في تطبيق قواعد الشرع الإسلامي» ولا تقتصر على 
تغيير المنكر الظاهر فحسب» وإنما تشمل كل ما يُفعل ويراد به وجه الله تعالى» 
وهذا يبدو جليًا في قول النبي ڳلا : ن لله ما أَحَدّء وَلَهُ ما أغظى» وکل عِنْدَه 
باَجَلٍ مُسَمّی» ضر وَلْتَحكَيب»"» وقوله :من أنْفَقَ على ابن أو 
أحتيْن أو ذواتي قَرَابَةٍء يَحْكَبٌ الَقَةَ عَلَيْهِمَّاء حتى يُعْييَهَمَا الله من فَضلِهِ -عر 
وجل- أو یکیفهما» گانتا له سرا من التار»"" .ومن هذه الإشارات النبوية يتبين 
أن مفهوم الحسبة في شموليته يحيط بجميع أعمال البر» وهذا من المدلولات 
اللغوية للحسبة أيضًا. 

أمّا باعتبار الخصوصية التنظيمية» فالحسبة تمثل أحد التطبيقات الإسلامية 
الخاصة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي يشمل جميع 
الولايات» كما يقول ابن تيمية : «إذا كان جماع الدين وجميع الولایات هو امز 
ونهيْ» فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه 
به هو النهي عن المنكر» وهذا نعت النبي ية والمؤمنين» كما قال -تعالى-: 
ورمون والمۇيتت بصم اويا بعض اموت بالمعروف وينهونَ عن 
اشكر 4" . .. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصو دها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطة› 
والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم» أو ولاية المال وهي ولاية 
الدواوين المالية وولاية الحسبة»“. ومن هنا تأتي العلاقة بين الحسبة والنظم 
الإسلامية الأخرى» كالقضاءء وديوان المظالم» وغيرهما. 


)1( تقدم تخریجه. 
(۳) سورة التوبةء الاية: .)۷١(‏ 
)€( الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص١١).‏ 
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المبحث الرابع 
أهمية الحسبة 


يهدف الإسلام إلى خلق مجتمع آمن مستقر» تسوده المحبة» ويجتمع أفراده 
في التعاون على البر والتقوى؛ حتى يتمكن الجميع من القيام بواجب الخلافة 
في الأرض»› وتحقيق الغاية الاسامسة فن جلى ا لاان وهي : : عبادة الله 
تعالی» کما قال -تعالی-: وما حقَت ان وای للا ایدو 4“ 
ولان الان محا خرن اا إلى تفا يسر على اة وساف ترون 
على تحقيق هذا النظام في حياة الناس» لزم أن يكون هناك من يذكر الناس 
بذلك ويتابع التزامهم به» ومن هنا جاءت أهمية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ۰ 
فالحسبة في الإسلام لها أهمية عظيمة» ومنزلة كريمة؛ لما لها من أهمية 
كبيرة في حياة الفرد والمجتمع» ولذلك أوجبها الله على كل فرد من الأمة كل 
بحسبه. فالحسبة بمثابة صمام الأمان داخل المجتمع المسلم» وهي بمفهومها 
الشمولي العام لا غنى لأمة من الأمم عنهاء أو مجتمع يريد أن يقيم منهج الله 
في الأرض»› من خلال الأمر بالفضيلة» ومحاربة الرذيلةء e‏ 
الإسلام إ9 على أساس العمل على إقامة هذا النظام الربّاني الحكيم» بحيث 
ees‏ به بین افرادها. قال الله 8 
EE‏ ات لتاس امون پالمعروف وتنهوت ڪن اشڪر 
اي ا ونظاء اة قاع ااي اضبل دهي الوه الجن 
التطبيقي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو الشريان الذي تسري من 
خلاله الأخوة الإسلامية والمودة والتراحم والترابط الذي يجب إن يتم بين ع الأمة 
أفرادًا وجماعات. 


(1) سورة الذاريات الاية: .)٥١(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .)٠٠١(‏ 
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فكيف يمكن أن نتصور مجتمعًا من المجتمعات الإنسانية ضاع فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشر فيه فعل المنكرات؟! 

فإنه مجتمع لا يمكن أن تنتظم الحياة فيه» ويأمن فيه الإنسان على ضروراته 
الخمس التي عليها مدار حياته وسعادته» وهي : الدين» والنفس» والعقل› 
OS‏ 

وإذا ساد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين قوم صلحت أحوالهم»› 
وتحقق لهم الفلاح في الدنيا والآخرة'. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين› والمهم 
الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» لو طوي بساطه»ء وأهمل علمه وعمله؛ 
لفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» وخربت البلاد وهلك العبادء قال الله - 
تعالی-: طظھر الماد ی لر وار یا کٹ ایی الاس لذیقھم بن ایی 
يلوا َم جن @4. 

فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وأن ينمحي بالكلية 
حقيقته ورسمه» وأن تستولي على القلوب مداهنة الخلق» وتنمحي عنها مراقبة 
الخالىء واا يسترسل الناس في اماع المر ى واشهرات ارعان الات :روان 
يعز على بساط الأرض مؤمن صادق» لا تأخذه في الله لومة لائم» فلا معاذ إلا 
به» ولا ملجاً إلا إليه" . 

وهذا هو الواقع الذي يشاهد في الأماكن التي لا يؤمر فيها بالمعروف»› 
ولا ينهى فيها عن المنكر» فبهما تتم المحافظة على عقائد المسلمين من 
الانحراف»› وعباداتهم من الابتداع» ودنياهم من الفساد» وبهما تتم المحافظة 
على الآداب العامة» والمعاملات التجارية» والأمن والسلامة في المجتمعات. 


(1) يُنظر : الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأساليب» علي بن حسن بن 
على القرنی» مكتبة الرشد» الرياض› الطبعة الأولی ٩٤٤۱ھ‏ (ص‌۱۹ء .)١‏ 

() سورة الروت الاية: (£1): 

(۳) ينظر: إحیاء علوم الدین )۴٠١/۲(‏ بتصرف يسير. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۵ع 


وفيما يلي نذكر شيًا مما يوضح أهمية الحسبة من الكتاب والسنة: 

أولًّا: فضائل القيام بها : 

-١‏ القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات رسول الله كلا 
ومهامه العظام» التي بشر بها في الكتب السابقةء قال الله -تعالى-: هلين 
ب يتبعوت الرَسول الى الأرے اى يدوه موا عِندَهُمَ فى رة وآلإنجِيل 

ا پالمعروف وينْهلهم عن اڪره . 

- وهو كذلك من صفات عباد الله المؤمنين التي مدحهم بها» والتي 
ET‏ قال الله -تعالى-: والمۇمنون مومت بم أولياء بض 
اروت مغرو وَيَنهَوَنَ عَن لكر 4 . وقال عن المنافقين: «ألمفِفونَ 


A A> AA 


الت تر من بعْض يأمروت بالمنڪر وتوى عن ألمَعَروف ي . 
قال القرطبي : 0 الله الت الام تالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا 
بين المؤمنين والمنافقين»› فل على أن آأخص أوصاف المؤمن: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها : الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه». 
۳- كما ذكر سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات 
الصالحين› e‏ فقال -عز وجل-: 
سوا سوا تن هَل الک مه قايمة يتو ءات آله ءاه اَل وهم جدود 
7 وتوت باو اليو آل خر امو امقوي وهو عن المنكر وسرعوت 
ق ن الت وأويدک من کسی 9 . 
e ET ie‏ 


.)٠١١( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .)۷١(‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .)٦۷(‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤١ /٤(‏ 
(۵) سورة آل عمران» الآية: .)١١١(‏ 

(0) إحياء علوم الدين (۲/ .)٠۷‏ 


٤٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


-٤‏ إن قيام هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هو سبب وصفها 


بالخيرية في قول الله -تعالى-: هوكم خير امَو أرجت للاي كَأسون يألْمعْروفي 
هوت ڪن اشڪر وؤيون پاد . 

-٥‏ وهو سبب للنصر والتمكين» وواجب من واجبات من مکنه الله في 
الأرق فال الله دتعالی :وی آ س ب إت آله لی عو 
اين لن كم في آلأرض امامو سء اتو اڙڪ مروا ڀالمعروي وهو َي 
ألمنكر”. فإن الجزاء من جنس العمل" . 

ثانيًا : خطورة ترك الاحتساب: إن ترك الاحتساب سبب للعذاب» فالأمة 
التي لا يقوم أفرادها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تصبح أمة تعمَها 
المعاصي والمنكرات» وتتفشى فيها الأمراض الأخلاقية والاجتماعية 
والاقتصادية» فتكون آمة لا تستحق البقاء» ويدل لذلك قول النبي بي : «مَا مِنُ 
توم يُعْمَل فِيهِمُ بالمَعَاصِي› نم يَقْدِرُونَ على أن يُعَيْرُواء ا إل 
يوشِك أن يعمهم الله منه یقاب . 

فترك الاحتساب موقع في العذاب والهلاك» وعدم استجابة الدعاء» وهذه 


سنة الله فى الخلق» فأي أمة تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فسيأتيها 


العذاب والهلاك» قال -سبحانه-: ىلولا کن ِن ارون ن َلك ولوا بيو 


r 74 کا کا کی کے و و ج رھ ت‎ ٤ AM م 4ے‎ slol 
هوت عن ألمَسَا فى الأرضِ إلا فيلا ممن ّتا مهم واتيع الذيت ظلموا ما‎ 


م 3 ی ر ر 5 مور > ر 
را فيو ووا ریت © وا ڪه ك يهك الفرى بلي هلها 
(VJ EN 23 | >‏ 

صیخرت )4 . 


(1) سورة آل عمرانء الآية: .)١٠١(‏ 

(۲) سورة الحج» الآيتان: .)٤١ »٤١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)۱۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۳٣٤ /٤(‏ رقم (۱۹۲۰۰)» وأبو داود» باب: الأمر والنهي )٠١١ /٤(‏ رقم 
(6۳0). وابن ماجه» باب: الأّمر بالمعروف والنهي عن المنکر (۱۳۲۹/۲) رقم 
»)٤٠٠۹(‏ وصححه ابن حبان» كتاب البر والإحسان» باب: الصدق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر )٥۳٦/۱(‏ رقم (۳۰۰) من حديث جرير بن عبدالله طه. 

(0) سورة هود» الآیتان: (١۱۱ء‏ ۱۱۷).. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷ 


قال الطبري : «لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض إلا يسيرًا» فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» فنجاهم الله من 
عذابه حین أخذ من کان مقیمًا على الکفر بالله عذابه». 

ولما قالت رَبْتَبٌ بنْتُ جَخشٍ -رضي الله عنها-: يا رول اللهء اهلك وَفين 
الصَالِحون؟! قال کل : ت إذا كر الحَبَّتُ». قال ابن حجر العسقلاني : 
«فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي»". 

وتارك الاحتساب ملعون على لسان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» يدل لذلك قول الله -تعالی-: لوت ال ڪَقَروا من بوت 
انيل عل ليسان داو وعِيسی اَن مَرَيَم ذلك پا عَصوا وڪاو يمدو 
ڪا لا ياهو ڪن نڪر علو ي ا ڪا بقعت 04^ . 

قال الجصاص: «قيل : إن فائدة لعنهم على لسان الأنبياء: إعلامهم الأياس 
من المغفرة مع الإقامة على الكفر والمعاصي ؛ لأن دعاء الأنبياء -عليهم 
السلام- باللعن والعقوبة مستجاب». 

وهذا يدل على أن من ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» واستغنى 
عن هذه الوسيلة العظيمة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه؛ استحق أن يكون 
ملعوتا مطرودًا من رحمة الله. 

قال الغزالي : «وهذا غاية التشديد؛ إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي 
و 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۸/۱۲). 

() أخرجه البخاري» کتاب الأنبياء» باب : قصة يأجوج ومأجوج )۱۳۸/٤(‏ رقم »)۳۳٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : اقتراب الفتن /٤(‏ ۲۲۰۷) رقم .)۲۸۸١(‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ .)٦١‏ 

.)۷۹ »۷۸( سورة المائدة» الآیتان:‎ )٤( 

.)۱٠۸/٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

) إحياء علوم الدين .)٠۷/۲(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الحسبة 


]"١[‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المراد بالمسألة: اتفاق الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
ال ٠‏ 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري ۳۲٤(‏ ه) قال: «أجمعوا على 
ا والنهي عن المنكر» ابن حزم ٤٥٦(‏ ه) قال: 
ات تفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بلا خلاف 
من أحد منهم»" أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجبان بالإجماع»" نقله عنه أبو عبد الله المواق (۸4۷ه) ابن 
القطان (1۲۸ه) قال : «أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب»” النووي (١1۷ه)‏ قال: «تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية ٠“‏ والشافعية"“» 


(1) رسالة إلى أهل الثغرء لأبى الحسن الأشعري» تحقيق : عبدالله شاكر المصري» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورء الطبعة الأولی ۰۹٤۱ھ‏ (ص٥۲۹).‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١ /٤(‏ 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۸٦").‏ 

(6) التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۳/ .)١٤۸‏ 

.)٠١/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

0( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۲/ ۲۲). 

(۷) انظر: أحكام القران للجصاص (۲/ .)۴٠١‏ وعمدة القاري .)۲۸١ /٦(‏ وبدائع الصنائع 
۷/1). وتحفة الأحوذي /٦(‏ ۳۲۷). 

(۸) التمهيد لابن عبد البر .)۲١۹ /٠١(‏ وتفسير القرطبي (1/ .)۳٤٤‏ وأضواء البيان .)٤٠١ /١(‏ 

(4) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» بو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» 
دار الفكرء بیروت )%/ «<(A1‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲/ 0°(« وفيض 
القدير .)١۳١١ /١(‏ 


٤۰‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


E‏ ا 

ا استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

ولا : الكتاب: الدليل الأول: قول, الله -تعالی-: ولتک من امه يدعو 
إل امیر رامو بالعروف ويهو عن الشنگر رأوکیک هم اتشنيزى 3 4”. 

وجه الدلالة : قال ابن كثير : «المقصود من هذه الآية : أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأن»ء وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة 
)€( 


بحسره) 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: كم خر امَو جت لتاس امرون 
پالمعروف وتنهوت عن المنڪر ونومون بار 

وجه الدلالة: في الآية مدخ م لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به» فإذا 
تركوا التغيير» وتواطؤوا على المنكر»ء زال عنهم المدح» ولحقهم الذم» وكان 
ذلك سا ملاك 

الدليل الثالث: قول الله -تعالی-: «لوت آل ڪََرا ِن بون تيل 


EON 27 Ager‏ و 


عل لان داد ویس أبن مرد م لك با عصوا وڪاو عدوت € ڪا کک 
يستاهونَ عن مش ڪر ا بت ما اوا بقعلوت )4 . 

وجه الدلالة: ذم الله -جل وعلا- بني إسرائيل لتركهم النهي» وكذا من 
بعدهم يُذم إذا فعل فعله”. 


ثانيًا السنة: حديث أبى سعيد الخدري طبه أن رسول الله عة قال: « 


(1) المغني لابن قدامة (۲/١١۱)ء‏ وجامع العلوم والحكم (ص*٠۲).‏ 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ۲١١)ء‏ والمحلى لابن حزم .)١۷ /١(‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .)٠١٤(‏ 

.)۳۹۱/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران» الآية: .)١٠١(‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١۷١ /٤(‏ 

(۷) سورة المائدةء الأية: (۷۸). 

(۸) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠۳ /٦(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤١‏ 


ری نكم مُنْکرا َه بيد قن لم يسول سانو ُن لم يسول ملو 
وَذَلِكَّ ضعَب الإيمَانٍ». 

وجه الدلالة: قال النووي : «أما قوله ل : «قَلْيعَيره فهو أمر إيجاب بإجماع 
الآمة› وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة». 

من خالف الإجماع : خالف الرافضة قول الإجماع في هذه المسألة» وزعموا 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإماء". 
a‏ -تعالى- : ایک کہ لا رکم من صل إا 
ےو )0( 

آهتديتم ه 

BS Ga 
ا‎ k> : اناس إلم : ا ی و‎ 
بشم کن صل إا أَهُنَدیشد» ونا سَمِعْتًا النبي بي يقول : إن الناس إذا اروا‎ 
لالم فلم َأَخُذُوا على يبء أَوْشَك أن يَعْمَهُمْ الله واب وني سمعت‎ 
رَسول الله ي يقول : «ما من قو م يُعْمَل فِيهمْ بالمَعَاصِي› ثم يَْيِرُونَ على أَنْ‎ 
1 ۲ یروا ملا کیرواء إلا موش أن مهم الله مه پوا‎ 

قال بو المعالي الجويني : «ولا يكترث بقول من قال من الروافض : إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام. فقد أجمع المسلمون 
قبل أن ينبغ هؤلاء على التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتوبیخ 
تارکیه مع الاقتدار علیه». 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۲۲/۲). 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۸٦۳)»‏ ومواهب الجلیل (۳/ .)۳۹٩‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: .)٠٠١١(‏ 

)0( تقدم تخریجه. 

0 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۸٦").‏ 


۲ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
]١/١[‏ كون الأمر بالمعروف فرض كفاية 

المرادبالممالة: الافائ على أن الأمر بالعروف فرص على الكفاية» إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين. 

من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة»" ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" ٠‏ والمالكية“ والشافعية“» 
الا 

E‏ استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولًا : الكتاب :الدليل الأول: قول الله -تعالى- E‏ يعون 
اک ایر تامرو بالکروفی تهون ع المنگر رأؤکیک هم الشنيخرى 4©3". 

وجه الدلالة: قال القرطبي : «و(من) في قوله : (منكم) للتبعيض › ومعناه: 
آنا لامرن چت ۲ن کو وا اناف ولس کل الات غا“ 

ونوقش: بأنها ليست للتبعيض» وإنما هي لبيان الجنس» والمعنى : لتكونوا 


.)۲۱۸/۱١( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية (۳/ .)۲٠۳‏ 

(۳) أحکكام القرآن للجصاص (۲/ »)۳٠١‏ ومرقاة المفاتیح (۹/ ۳۲۳). 

€3 أحكام القرآن لابن العربي »)۳۸۳/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)٠١١ /٤(‏ 
والموافقات للشاطبی »)۱۷١/۱(‏ والفواکه الدوانی (۲/ ۲۹۸). 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص٠۴۷)ء‏ والمستصفى للغزالي /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وإعانة الطالبين 
(€/ 141(. 

0) روضة الناظر »)۲٠۷ /١(‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحراني» تحقيق : محمد جميل غازي» مكتبة المدني» جدة (ص٥٠۲).‏ 

۰ OSTEO 

الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۳ 


کا 

زاج بان الل الى فد يعم جره وان إن مه ق اا 
أقاموا الصكوة وَاتوأ اوةه وأمروا بالمعروف هوا عن المنكر 4 وليس كل 
الا 

الدفل الفا قرلا ای وو ات اتر ارا كا 
ولا قر من كل وة منم طايه فهو 
ام ملم درست 43 . 

وجه الدلالة: أن الله -عز وجل- تعبد من كل فرقة طائفة بالتفقه والإنذار 
ا 

ثانيًا السنة: حديث أبي سعيد الخدري ولي أن رسول الله َة قال: «من 
ری ونم مُنگرا يبر بیده» قن لم شولع سانو قن لم بشتولغ کیو 
رَدَلِكَ اف الإيمَان». 

وجه الدلالة: قال النووي : «إنما یمر وینھی من کان عالمًا بما یأمر به وینهی 
عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد» لم يكن للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء» ثم 
العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه). 


ogre‏ ر 


في اين ويروا ومهم إا رجموا 


() المرجع نفسه. 

(۲) سورة الحج» الآية: .)٤١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 

.)١١١( سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

.)١١١/۲( المعتمد في أصول الفقه‎ )٥( 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۲۳). 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من خالف الإجماع: ذهب ابن حزم وابن مفلے) وابن ا 
والشوكاني“» إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل 
واستدلوا بان (من) فی قوله -تعالی-: ولتک منک مه4 صلة ليست 
للم د (, 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم» إن قدر بيده فبيده» وإن لم 
يقدر بلسانه فبقلبه ولابد» وذلك أضعف الإيمان» فإن لم يفعل فلا إيمان له . 
e‏ وزعموا ااا ا ا 
اموا a‏ -تعالى-: عك کہ لا رگم من صل إا 
دیشر ۷ 
اهتديتم ۰ 
وقالوا: إن ظاهر الاي يدل على ترك الأمر بالمعروف. 
وقد أجيب عن ذلك في مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ”“. 
نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
[ ۴" ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


(1) المحلى لابن حزم .)۲١/۱(‏ 
(۲) الآداب الشرعية (۱/ .)١۷۹‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۹۱). 
)٤(‏ السيل الجرار .)١۱۸/٤(‏ 
() تفسیر البخوي (۱/ ۳۳۸). 
0) المحلى لابن حزم .)۲١/۱(‏ 
(۷) سورة المائدةء الآية: .)٠٠١(‏ 
(۸) راجع (ص۱۹٤).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۵ 


من نقل الإجماع: أبو المظفر السمعاني"" (۸۹٤ه)‏ قال: «لا خلاف بين 
الأمة آنه لا يجوز تأخير البيان. عن وقت الا إلى الفعل ۲“ الغزالي (0۰0ھ) 
قال: «لا حلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»" الفخر الرازي 
7 را غل آنل رز تار السا عن وف اجه ابن 
قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «لا حلاف فى أنه لا يجوز تأآخير البيان عن وقت 
الحاجة) القرافى (٤۸٦ه)‏ 6 قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واب اا قل لفون 

الموافقون على الإجماع: E EET O ETE‏ 
ا 0 ا 


E 
أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: ر زوت ۽ ايوم لخر اروت‎ 


م 


ى و و ا2 ھت رور ۳ 
ألْمَعرُوفِ وينهون عنِ المنکر وسرعوبَ في الحَاتِ اوك لصحي ®4 


)۱( هو منصور بن محمد بن عبدالجبار ‏ بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني» الحافظ من أهل 
مرو» تفقه أولًا على أبيه في مذهب أبي حنيفة› ثم انتقل إلى مذهب الشافعي › فأخذ عن أبي 
إسحاق› وار بن الصباغ»› وأبی ي الهيثم› کک وعته: آولاده وأبو طاهر السنجي› 
وإبراهيم المروروذي› وا وخلق› له : الانتصار في الحديث»› والبرهان»› 
راتوا في أصول الفقه» والاصطلام» وغير ذلك. توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. 
بنظر : طبقات الشافعية الكبرى )0/ «(Yo‏ وطبقات الشافعية /١(‏ ۲۷۳). 

)۲( قواطع الأدلة في الأصول (۱/ .)۲۹٩‏ 

)۳( المستصفی (۱/ ۱۹۲). 

.)۲۷۹ /۳( المحصول‎ )٤( 

(0) روضة الناظر وجنة المناظر (ص١۱۸).‏ 

.)٠٠١ /١۳( الذخيرة للقرافي‎ (7) 

)۷( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام /١(‏ ١١۳)ء‏ والبحر الرائق .)٤٥ /٥(‏ 

.)۹۹ /٤( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ (A) 

(۹) إحياء علوم الدين .)١۳۸ /١(‏ 

.)١۷۷ /۲( الموقعين‎ مالعإ)٠١(‎ 

(1) الفصل في الملل T/0‏ 


(۱۲) سورة آل عمران» الآية: .)١١١(‏ 


٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


22و 


وجه الدلالة: قوله: #وسرعوت ف أَلْحَبَْتِ أي: يبادرون إليهاء 
فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة 
رغبتهم في الخير» ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده. 

ثانيًا : السنة: 

١‏ حديث عبد الله بن عَمُرو -رضي الله عنهما- قال : لف نّا الي 6يا 
في سرو سَاقَرناکاء أذرگتا وقد أزمقنتا الصَلاء وحن رصا > فَجُعَلْنًا د 


على أَرْجُلِاء فتادَی بأغلّی صَوَته : «وَيْلٌ لقاب من التارٍ»ء مَرََيْن أو تاو . 


۲- حدیث ابن عَبّاس E E‏ 
ذهب في يَدِ رَجُل» E‏ وقال: : يَعْمِدٌ أحدكم إلى جَمْرَةٍ من تار 
جلها في ييو" 

وجه الدلالة: أن النبي إا بادر إلى إنكار المنكرء > ولم يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة إليه. 

ي -رضي الله عنهما- أنه رى عَبْدَّالله بن الْحَارثِ يُصَلْي 
SS‏ ' من وراو فام قَجَمَل يَخُلهُ ا > فلما اصرف أَفْبَلَ إلى ابن 
عباس فقال : مالك َرأ سی؟! فقال : إني سَمِعْتُ رسو الله ية يقول : (إنما 


مکل هذا مَل الذي يُصَلي وهو موف . 
وجه الدلالة: : قال النووي : : «فيه الأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر› وان 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص٤٤١).‏ 

(۲( آخرجه البخاري» کتاب العلم» باب: من رفع صوته بالعلم (۱/ ۲۲) رقم »)1١(‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلین بکمالهما (۱/ )۲۱٤‏ رقم .)۲٤١(‏ 

)۳( أخرجه مسلم ء كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال (۳/ )٠٠١١‏ 
رقم (۲۰۹۰). 

() المعقوص : نحو من المضفورء وأصل العقص : اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوبه. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ )۲۷١‏ (عقص)»ء ولسان العرب )٥٦/۷(‏ 
(عقص). 

(0) آخرجه مسلم» كتاب الصلاةق باب ا ا 
(441). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية E۷‏ 


ذلك لا يؤخر؛ إذلم يؤخره ابن عباس -رضي الله عنهما- حتى يفرغ من 
الصلاة» وأن المكروه ينكر كما ينكر المحَرَم» وأن من رأی منکرًا وأمکنه تغییره 
ت ق 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
][/۲١[‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض عين متى رجي القبول» أو رجي رد المظالم . 

من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (١٤٠ه)‏ قال: «وجملة ما عليه أهل 
العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف متعين» متى رجي القبول» أو رُجي رد 
المظالم» ولو بعُنف» مالم يخف الاَمِرُ ضررًا يلحقه في خاصته» أو فتنة 
يدخلها على المسلمين» إما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس» فإذا 
خيف هذا فعليكم أنفسكم» حُكمٌ وا أن زفت عه الال" 
.“(AAYD‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية والمالكية"» والشافعية" ٠‏ 


. 


(۱) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .)۲٠۹ /٤(‏ 

(۲) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۲/ .)۲٤۹‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي› الجزائري» المغربي› المالکي› أخذ عن 
أبي القسم العبدوسي» وحفيد ابن مرزوق» والبرزلي» والولي العراقي» وغيرهم» اختصر 
تفسير ابن عطية في جزءين» وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزءين» وعمل في الوعظ 
والرقائق وغير ذلك» توفي سنة ست وسبعين وثمانمائة. ينظر : الضوء اللامع »)٠١١/٤(‏ 
ومعجم المؤلفین (۲/ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت .)٤۹٤ /١(‏ 

(6) حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٠)ء‏ والفتاوى الهندية .)٦۳ /١(‏ ومرقاة المفاتیح (۹/ .)۱۸١‏ 

(0) التمهيد لابن عبد البر /۲١(‏ ١۲۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ ١٠٠۴)ء‏ والشرح 
الکبیر للدردیر (۲/ .)۱۷١‏ والتاج والإکلیل /٦(‏ ۲۷۷). 

(۷) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۴۹)» وفيض القدير .)٤٠١ /١(‏ 


£۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(0) 

الا 

ولا : الكتاب 

-١‏ قول الله -تعالى-: فانرا أل ما أَسَطْعَمً. أي: ما أطقتم وبلغ إليه 

(۳ 

جهدكم . 

۲- مولا کف اله له تسا له وسا أ : لاا اخ فوقف 
طاقته. 

وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فيتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» متى رجي القبول» أو رجي رد المظالم» مالم يخف الاَمِرُ ضررًا 
يلحقه فى خاصته» أو فتنة يدخلها على المسلمين. 

ثانيًا : السنة: حديث أبي هريرة وله أن رسول الله ي قال : «إذا مر 
بار انوا منه ما استه سَْظْعْمَمٌ»" . 

وحه الدلالة: قال النووي : «(هذا من قواعد الإسلام المهمة»› ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها بء ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام» كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
من الماء لطهارته أو لخسل النجاسة فعل الممكن» وإذا وجبت إزالة منكرات أو 
(1) كشف المشكل لابن الجوزي (١/٤۱۷)ء‏ والآداب الشرعية (١/۱۷۹)ء‏ ومطالب أولي 

النهي (۱/ .)۲۷٠‏ 
(۲) سورة التغابن» الاية: .)١١(‏ 
(۳) فتح القدیر /٥(‏ ۲۳۸). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: .)۲۸١(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳٤۳‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن الرسول يلا 

)٩۷٥ /۲( رقم (۷۲۸۸)» ومسلم» كتاب الحج» باب : فرض الحج مرة في العمر‎ )٤/٩( 

رقم (۱۳۳۷). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك العفو ل الج 

من خالف الإجماع : ذهب بعض الشافعية"» وهو مذهب الحنابلة”" إلى 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال» وإن علم عدم 
امتثاله» وأنه ليس عليه القبول. 

واستدلوا بعموم الأدلة التى توجب الأمر بالمعروف والنهي عن ال ۽ 
إذ لم تخصص بحال دون حال. 
]۲۷/٠۲۷[‏ تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه 

المراد بالمسألة : اتفق العلماء على أن تغيير المنكر فرض عين على من قدر 
عليه » وأولى الناس بالقدرة هم الحكام» ومن ولوه أمر الحسبة. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغییره على کل من قدر عليه»" نقله القرطبي (1۷۱ه)» وابن القطان 
(۲۸ه)" ابن عطية الأندلسي (۲٤٠ه)‏ قال: «والإجماع على أن النهي عن 
و ا e‏ 2 
واجب إجماعًا على الفور» e‏ أن يأمر بمعروف وجب ا 


)۱( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۲/۹). 
(۲) المجموع شرح المهذب (۲/ »)٠٠٠١‏ ونهاية المحتاج .)۲١١/١(‏ 
(۳) مطالب أولي النهي .)۲۷٣/۱(‏ 

.)٤٥۲ص( راجع‎ )٤( 

.)۲۸۱ /۲۳( التمهید لابن عبد البر‎ )٥( 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۸ /٤(‏ 

(۷) الإقناع في مسائل الإجماع .)٠٦/۲(‏ 

(۸) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۲/ .)۲۲١‏ 
(۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠۳ /٦(‏ 

.)٤۷۹ /۱( الجواهر الحسان فی تفسير القرآن‎ )٠١( 
.)۳٠۵ /۱۳( الذخيرة‎ )۱١( 


0 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


تيمية (۷۲۸ه) قال : «والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين» وكل E ET‏ بقدر قدرته› وهو من أعظم 
العبادات)“ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية“» 
الخال الاه 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 

أولاً: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالی-: ولتک منک مه يدَعُونً 
إلى لير امرون پالعروفي وَينَهونَ عن انکر اوليك هم میحرت ی 4O‏ 

وجه الدلالة: قال ابن كثير : «المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه 


الأمة متصدية لهذا ا وإن كان ذلك واجًا على كل فرد من الأمة 
(A)‏ 


بحسره) 
الدليل الشاني: قول الله -تعالی-: وعم حي امَو جت لائاس امود 
ڀالمعروفي نهت ڪن اشڪر ومون بوي . 
وجه الدلالة: في الآية مد لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به» فإذا 
تركوا التغيير» وتواطؤوا على المنكرء زال عنهم المدح» ولحقهم الذم» وكان 
ذلك سببًا لهلاکه. 


)۱( المستدرك على مجموع الفتاوی (۳/ ۲۰۳). 

(۲) المبسوط للسرخسى .)۲۲١ /۱١(‏ والبحر الرائق .)٤٠٥ /٥(‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ .)٥٦۸‏ 

(۴) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٤(‏ ١٤)ء‏ والفواكه الدواني (۱/ .)٩۳‏ 

() انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٠۲۷).‏ وروضة الطالبين »)۲٠۷ /٠١(‏ ومغني 
المحتاج .)١١١/٤(‏ 

.)١١ص( ا لابن تيمية‎ (٥) 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١٤١/٤(‏ 

.)٠١٤( الآية:‎ E سورة‎ )۷( 

(۸) تفسیر ابن کٹیر (۳۹۱/۱)۔ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .)١٠١(‏ 

(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطيي .)٠۷۳ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤۳١‏ 


الدليل الثالث: قول الله -تعالى- : وليت آل ڪَتروا ين بے اول 
عل لان داود وَعيسى أبن مَرَيَر م ڏَلك بَا عَصوا وڪاو عدوت (ٿڳ ڪَاوا کا 


سے رص او س ام ت رو >> 


يتنا هون عن م نڪر فعلوه لن ما ڪاا بنعوت 4O‏ ©4“ 

وجه الدلالة: ذم الله -جل وعلا- بني إسرائيل لتركهم النهي» وكذا من 
ا 

ثانيًا السنة : الدليل الأول: حديث أبى سعيد الخدري وليه أن رسول الله كيا 
قال: دمن رآی ینم منگرا بز يده إن لم بولغ یلایو إن لم نکیل 
قلْبوء وَذَلِكَ أَضْعَفُ الَإيمَانِ e‏ 

وجه الدلالة: قال النووي : «أما قوله كلا : «فليغيرة) فهو أمر إيجاب بإجماع 
الأمة» وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة». ۰ 

الدليل الثاني : حدیث ابن مسعود و له أن رسول الله لا قال: «ما من نبي 
بَعكَهُ الله في أَمَة قبي إلا کان له من أً کد اریخ 5اضخات؛ باغو بی 
يدون بأمروء مها تَخْلْفُ من َيِه حلُوف يَقُولونَ ء ما لا يَفْعَلُونَ 
ا لا يۇْمَرون› فُمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُْمِنَ› ومن جَاهَدَهُم سانو 
هو مُوْمِنْ› ومن ن جَاهَدَهُم بقلب فهو مُؤْمِنٌ› ولیس ورَاءَ ذلك من الَإِيمَان حه 
دل . 

وجه الدلالة :قال ابن رجب الحنبلى : «معرفة المعروف والمنكر بالقلب 
فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك» وأما الإنكار باللسان واليد فإنما 
يجب بحسب الطافة». وأولى الناس بالطاقة والقدرة هم الحكام» ومن ولوه 


.)۷۹ »۷۸( سورة المائدة» الآیتان:‎ )١( 

(۲) بُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲٥۴ /٩(‏ 
)۳( تقدم تخریجه. 

)€( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (T/۲)‏ 
(9) تقدم تخریجه. 

)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص۲۲"). 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


أمر,الحشنة: 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع على أن تغيير المنكر فرض عين على 
المحتسب وعلى من قدر عليه. 
]۱۲۸/۱١۸[‏ سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر 
على نفسه 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا خاف المرء على نفسه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فإنه ينكر بقلبه» ويسقط عنه الإنكار باليد 
واللسان ‏ شربطة أن لا الط 5ا المتك ۰ 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي 
لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك وإذا أنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليهء إذا لم يستطع سوى ذلك“ نقله القرطبي (١۷٦ه)”"»‏ وابن القطان 
(۲۸ه)”" ابن عطية الأندلسي (۲٤٠ه)‏ قال: «والإجماع على أن النهي عن 
المنكر واجب لمن أطاقه» ونهى بمعروف» وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين› 
فإن تعذر على أحد النهى لشىء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن 
لا يخالط ذا المنكر»“ نقله القرطبى (۷1ه)*» والثعالبي (۸۷7ھ) ابن 
العربي (۳٤٠ه)‏ قال: «وكذلك تغرف والنهى عن المنكر إذا خاف 
منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف»" . ۰ 


(۱) التمهید لابن عبد البر (۲۸۱/۲۳). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۸ /٤(‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع .)٠٠٦/۲(‏ 

(6) المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (۲/ .)۲۲٤‏ 
)٥(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي .)۲٠۴۳ /٦(‏ 

() الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۱/ .)٤۷۹‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي .)٠٠٤/۱(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية EY‏ 


الموافقون على الإجماع: CE N CAS TEE‏ 
الخال الاه 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 


أولًا: الكتار 

-١‏ قول الله -تعالى-: انقو لَه ما أَسَطعَمً. أي: ما أطقتم وبلغ إليه 
a‏ 

۲- ل يكلف آله فسا إلا وسعَها4“. أي: لا يكلف أحدّافوق 
طاقته. 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرةء فلا يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر باليد واللسان» إذا حاف الآَمِرٌ ضررًا يلحقه في خاصته» أو فتنة يدخلها 
غلل ك و ا کار شه 

ثانيًا : السنة: 

۱- حدیث ابن مسعود ڪه آن رسول الله بل قال : «ما من تي بُ الله في 

ئة بلي لا کان له من امه حوَاريُون وَأضحَابٌ» يحون بسيو 
پارو ثم نَا تَحْلْفُ من ب نيم خلوف» ولون ما لا لون وَيَفُعَلونَ ما 
يُۇمَرُون. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنْ› وَمَنْ جَاهَدَهُم بلِسَانِه فهو مُؤمِنْ› وَمَنْ 


د 


(1) البحر الرائق (۸/ .)٠٤١‏ والفتاوى الهندية .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) الاستذكار لابن عبدالبر /١(‏ 1۷). ومواهب الجليل .)۸/٥(‏ وشرح الزرقاني (۳/ .)١١‏ 

(۳) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۳۹)» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
.(o 1)‏ 

.(o |) الفروع لابن مفلح (۳/ 1۷). وکشاف القناع للبهوتي‎ )٤( 

.)1/۹( المحلى لابن حزم‎ )٥( 

(1) سورة التغابن» الآية: .)١١(‏ 

(۷) فتح القدیر (/۲۳۸). 

(۸) سورة البقرةء الآية: .)۲۸١(‏ 

(۹) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳٤۳‏ 


3 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


جَاهَدَهُم بقلو فهو مُِْنْ› وَلَيْس وَرَاء ذلك من الَإِيمَانِ حه حَردَل». 

۲ أخرج مسلم في صحيحه عن ارق بن شهَاب أنه قال rk‏ 
بالحظبَةٍ يوم الْحِبدٍ قبل اللاو موان ا هرل فال : الصَلَاةٌ قبل 
ا فقال: قد ترگما هنا لك» فقال أبو سَعِيٍ الخدري ول : أَمّا هذا فَقَذ 
فی ما عله سنمخت رسو الله چ یقول: من رأ من كرا ليره بيده: 

وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 
منه» فليغيره بالقول» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه وذكر الوعظ 
زالتخويف والنصيحة» فإن لم يستطع فلا يرضى به» وينكر في باطنه على 
متعاطيه» فيكون تغييرًا معنويًا ؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير". 

۴- حديث أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال ٠‏ ذا امرتحم بأمر فَأثوا 
منه ما اف۵ 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها يي ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام» كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الخسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
E ES‏ وإذا وجبت إزالة منكرات أو 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن). 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 

]۱۹/۱١۹[‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة 
المراد بالمسألة : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب 


(۳) ینظر: عون المعبود (۱۱/ ۳۳۰) بتصرف يسير. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0 


الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» متى كان قادرا على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «لا يختص الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد 
المسلمين» والدليل عليه الإجماع أيصًاء فإن غير الولاة من المسلمين في 
الصدر الأول» والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم 
عن المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم»" نقله النووي (١1۷ه)‏ ابن عبد البر 
(۳٤ه)‏ قال: «أّج جمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر 
عليه“ نقله القرطبي (١۷٦ه)“»‏ وابن القطان (1۲۸ه)” ابن عطية 


الأندلسي (١٤٠ه)‏ قال: «والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن 
طاق“ نقله القرطبي (١1۷ه)"‏ والثعالبي (٦۸۷ه)‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) 


قال : «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق 


المسلمين› وکل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته» وهو من أعظم 
(4) 
العبادات) .. 


الموافقون على الإجماع: N EET‏ 


(۱) الإرشاد للجوینی .)۳٦۸(‏ 

(0 روف الطالن ( 1475 

(۳) التمهید لابن عبد البر (۲۳/ ۲۸۱). 

.)٤۸ /٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

)0( الإقناع في مسائل الإجماع (1/۲*°(. 

0) المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (۲/ .)۲۲٤١‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠۳ /٩(‏ 

(۸) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۱/ .)٤۷۹‏ 

.)۲٠۳ /۳( المستدرك على مجموع الفتاوی‎ )٩0( 

(١)انظر‏ : المبسوط للسرخسى »)۲۲٤/٠١(‏ والبحر الرائق »)٤٠٥ /٥(‏ وحاشية ابن عابدين 
)0۸/۳( 

(١۱)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي »)٤۷ /٤(‏ والفواكه الدواني /١(‏ ۹۳). 

(۱۲)انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص*٠۲۷)»‏ وروضة الطالبين »)۲١۷ /٠١(‏ ومغني 
المحتاج .)۲١١ /٤(‏ 


۳٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
ا والظاهرية”". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الكتاب» والسنةء وقد تقدم ذكرها نفا" . 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۳١/۱١١[‏ مراحل إنكار المنكر 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المنكر يجب تغييره باليد على كل 
من قدر عليه» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أج جمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي 
لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك وإذا أنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك“ نقله القرطبي (١۷٦ه)»‏ وابن القطان 
(۸ )7 . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية"» 
الال ۰( i OE‏ 


(1) الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص١١).‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) راجع (ص۱۹٤).‏ 

(6) التمهید لابن عبد البر (۲۳/ ۲۸۱). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۸ /٤(‏ 

0 الإقناع في مسائل الإجماع .)١١۹/۲(‏ 

(۷) البحر الرائق (۸/ ١٤٠)ء‏ والفتاوى الهندية .)١٠١١ /٥(‏ 

(۸) الاستذكار لابن عبدالبر /٥(‏ ۱۷)ء ومواهب الجليل .)۸/٥(‏ وشرح الزرقاني (۳/ .)١١‏ 

(0) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۳۹)ء وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(o /۱)‏ 

(١٠)الفروع‏ لابن مفلح (۳/ 1۷)ء وكشاف القناع للبهوتي (۳/ .)١١‏ 

(۱۱) المحلی لابن حزم (۹/ .)۳٣۱‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية E۷‏ 


معدل على ذلك الات والة: 


أولًا: الكتاب 

-١‏ قول الله -تعالى-: انقو لَه ما أَسَطّعَمً4'. أي : ما أطقتم وبلغ إليه 
ا 

۲- وک کلف آله تفا ر وھا" آي EEE SES‏ فوق 
ولا ۲(5 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فيتعين على القادر تغيير المنكر بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع » فحينئلٍ ينكر بقلبه. 

ثانيًا : السنة: 

-١‏ حدیث ابن مسعود طب أن رسول الله َة قال : «ما من ري به الله في 
َم َة قَبْلِي إلا کان له من َه حَوَاريُونَ راضحاب يَاخُذونَ بسنيو وَيَفْنَدونَ 
پأئروء ثم ها َحْلْف من بَعْدِهمْ لوف يوو ما لا يْعَلُودَ» وَيفْعَلُوَ ما لا 
يترود من جاكََهُم بيده َه »ومن جَاهدَهُم لانو كه ؤي ومن 
جَاهَدَهُم بقلو فهو مُؤْيِْ› وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الإِيمَانِ حَبَهَ خردل». 

- أخرج مسلم في صحيحه عن ارق بن شِهَّاب أنه قال: وَل من بَا 
بالْحُظبَةٍ يوم المِيدِ قبل الصلَاة مَرْوَان» َقَامَ إليه رَجُلٌ فقال: الصَلاة قبل 
الا فقال: قد ترك ما هنا لك» فقال أبو سَعِيدٍ الخدري ط4 : :ما هذا مد 


قَضى ما عليه» سمعت رسول الله ية يقول : امن ری منم مُْگرا ليره بیده» 
ِن لم سطع فساو ِن لم يسع َقَلْبوِء وَدَلِكَ أضعَفُ الإِيمَانِ e‏ 


.)١١( سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.)۲۳۸ /٥( فتح القدیر‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الاآية: .)۲۸١(‏ 
)٤6(‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳٤۳‏ 
)0( تقدم تخریجه. 

() تقدم تخریجه. 


E۸‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل ؛ لكون فاعله أقوى 
منه» فليغيره بالقول» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه» وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة» فإن لم يستطع فلا يرضى به» وينكر في باطنه على 
متعاطيه» فيكون تغييرًا معنويًا ؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير". 

۴- حديث أبي هريرة طايه أن رسول الله اة قال : «إذا أَمَرنْكُم بأمر فُأثوا 
منه ما اسْتَظْعْتّم» . 

وجه الدلالة: قال النووي : «هذا من قواعد الإسلام المهمة› ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها بء ويدخل فيها ما لا حصى من الأحكام» كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
a E‏ وجبت إزالة منكرات أو 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك› ا 

من خالف الإجماع: فحت غص العلهاء وهو قول ا إل 
القول بأن تغيير المنكر باليد إنما هو على الأمراء» وباللسان على العلماءء 
وبالقلب على الضعفاء» يعني : عوام الناس. 

واحتجوا بأن التغيير باليد يعتمد القدرة» وأنه لا قدرة لغير الأمراء والحكام» 
وحملوا تہ تغيير المنكر في الأحاديث على ذلك. 

ونوقش ذلك : بعموم الأدلة الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۱۳١/۱۳١[‏ وجوب إنكار المنكر بالقلب 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من تعذر عليه إنكار المنكر بيده أو 


(۱) ینظر : عون المعبود (۱۱/ ۳۳۰) بتصرف يسير. 

(۲) تقدم تخریجه (ص۲٩٤).‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۹٩ /٤(‏ 

.)۲۳۸ /٥( وتبيين الحقائق‎ »)١٠١ /۸( والبحر الرائق‎ .)۲۳ /٤( الهداية شرح البداية‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۹ 


لسانه» فإنه يجب عليه الإنكار بقلبه. 


من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)‏ قال: «أجمعوا على 
وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء عليهم بأيديهم» وبألسنتهم» إن 
استطاعوا ذلك» وإلا فبقلوبهم»". نقله ابن القطان (1۲۸ه)"" ابن حزم 
(07٤ه)‏ قال: «اتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالقلوب»". ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمع المسلمون أن المنكر واجب 
تغييره على كل من قدر عليه» وآنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكره بقلبه فقد آدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك“ نقله القرطبي (١۷٦ه)»‏ وابن القطان 
(۸ه) ابن عطية الأندلسي (۲٤٠ه)‏ قال: «والإجماع على أن النهي عن 
المنكر واجب لمن أطاقهء ونهى بمعروف» وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين› 
فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن 
لا يخالط ذا المنكر" نقله القرطبي (١۷٦ه) ٠‏ والثعالبي (١۸۷ه.‏ 


الموافقون على الإجماع: الحنفية'' والمالكية"' والشافعية"' 

(۱) رسالة إلى أهل الثغر لأّبى الحسن الأشعري (ص٥۲۹).‏ 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع .)٦۲ /١(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص٣۱۷).‏ 

.)۲۸١۱/۲۳( التمهید لابن عبد البر‎ )٤( 

.)٤۸/٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع .)۳٠٠/۲(‏ 

(۷) المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (۲/ .)۲٤‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠۳ /٦(‏ 

0) الجواهر الحسان فى تفسير القرآن .)٤۷۹ /١(‏ 

.)٠٠۲ /١( البحر الرائق (۸/ ١٤٠)ء والفتاوى الهندية‎ )٠١( 

(۱)الاستذكار لابن عبدالبر /٥(‏ ۱۷)ء ومواهب الجليل (٥/۸)ء‏ وشرح الزرقاني (۳/ .)١١‏ 

(۲9)المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۲/ c(4‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(or /۱)‏ 


i2‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


E ED 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 

أولاً: الکتاب: قول الله -تعالی-: اوقد تَر يڪم ني آلککب أن لدا سِعْي 
e‏ 
ا إن َه جاح المكمقي وکر ف جَهی ا ©4 . 

وجه الدلالة: قال أبن كثير: «أي E E‏ 
ذلك» ا وقوله: وما ع ا یون ن ادو 
تن ىو“ أي : إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برؤا من 
عدتهم» وتخلصوا من إثمهه»“ 

ثانيًا : السنة: 

1- حدیث ابن مسعود ووه أن رسول الله ئ قال : e‏ 


ئة بلي إلا کان له من اَم حَوَارِيُون وَأَضحَابٌء يحون سی يفون 


٤ 


بامرو» ٿم نها تَخْلْفُ من ب قهن خوت یرلو الا لون ر ون ما 
يومَرون› من جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤيِنٌ› وَمَنْ جَاهَدَهُمْ لسا و فهو مُؤْمِنْ› ومن 
جَاهَدَهُم قله كَهُوَ مُؤْيِنْ. وَلَيْسَ وَرَاء ذلك من الإِيمَانِ حَبَهٌ ڪَردل». 


۲ حدیث أبي سعيد الخدري ڪاه أن رول اله ل ال : «من ر 


مرا َير بيده قن لم يَسْتَطعْ فل َبلِسَانهء قن لم سطع فبقَلبو وَذَلِكَ 


الإيمَان 0 
وجه الدلالة : إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 


اس 


ي2 
أصعَفُ 


(۱) الفروع لابن مفلح (۳/ ۷٦)ء‏ وكشاف القناع لبهوتي (۳/ .)٣١‏ 
)۲( المحلى EES‏ 
)۳( سوره ة النساءء الآية: .)٩(‏ 


(6) سورة الأنعام» الآية: (1۹). 
(۵) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۱٤١‏ 
)1( تقدم تخریجه. 

)¥( تقدم تخریجه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤٤١‏ 


منه» فليغيره بالقول» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه» وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة» فإن لم يستطع فلا يرضى به» وينكر في باطنه على 
متعاطيه» فيكون تغييرًا معنويًا ؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۳۲/۱۳۲] تغيبر المنكر بالسيف 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن تغيير المنكر بالسيف لا يجب إلا 
في اللصوص وقطاع الطريق. 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)‏ قال: «أجمعوا على 
وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء عليهم بأيديهم» وبألسنتهم» إن 
استطاعوا ذلك» وإلا فبقلوبهم» وأنه لا يجب عليهم بالسيف» إلا في اللصوص 
والقطاع بعد مناشدتهم»" ابن القطان (۲۸٦ه)‏ قال: «أجمعوا على وجوب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بأيديهم» وبألسنتهم» إن استطاعوا ذلك» 
وإلا فبقلوبهم» وآنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف» إلا في اللصوص وقطاع 
الطريق بعد مناشدتهم»". 

الموافقون على الإجماع : الحنابلة. 

مستند الإجماع : استدلوا بحديث ابن مسعود ويه أن رسول الله مه قال : 
«ما من نبي بَعَنَهُ الله في ام قَبْلي إلا کان له من َه حَوَارِبُونَ وَأصَحَابٌ» 


4 
1 
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يأخذون بسنټهء ويقتدون بأمرو» ثم نها تخلف من بَعِْهم خلوف» يَقولون ما لا‎ 
zr رر وو ا رر ن‎ ols org PIT ر‎ 0 
بُفعَلون»› وَيَمعَلون ما لا يۇمَرون» فمن جَاهَدهم بيده فهو مؤيِنْ» ومن جاهدهم‎ 
سانو فهو مُؤْيِنْ› وَمَنْ جَاهَدَهُم بقلو فهو مُؤْمِنْ› وَليْس وَرَاءَ ذلك من الإِيمَانِ‎ 


(۱) ینظر : عون المعبود /۱۱١(‏ ۳۳۰) بتصرف يسير. 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعري (ص٥۲۹).‏ 

)۳( الإقناع في مسائل الإجماع .)٦١ /١(‏ 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم (ص۳۲۲)ء والآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ ١۱۸)ء‏ وكشاف القناع 
.)۴١ /۳(‏ ومطالب اولي النهی (۲/ .)٤۹٩‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ا 


دل . 

وحديث أبي سعيد الخدري وله أن رَسول الله ي قال : من رای ينْْ 
الإيمَانٍ»”. : 

وجه الدلالة: أن التغيير باليد لا يستلزم القتال» وقد نص على ذلك الإمام 
أحمد» فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئلٍ جهاد الأمراء باليد: 
بن یزیل بيده ما فعلوه من المنکرات» مثل : أن ريق خمورهم» أو يكسر آلات 
اللهو التي لهم» أو نحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له 
قدرة على ذلك» وكل ذلك جائز» وليس هو من باب قتالهم» ولا من الخروج 
عليهم الذي ورد النهي عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده» 
وأما الخروج عليهم بالسيف فيُخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
ال 

من خالف الإجماع : قال ابن حزم: «وذهبت طوائف من أهل السنة» وجميع 
المعتزلة» وجميع الخوارج» والزيدية» إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب» إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك» قالوا: فإذا كان 
آهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع» ولا ييأسون من الظفر» ففرض عليهم 
ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر»ء كانوا في سعة من 
ترك التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب وله» وكل من معه من 
الصحابة» وقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وطلحة» والزبير» وكل 
من كان معهم من الصحابة» وقول معاوية» وعمرو»ء والنعمان بن بشير» 
وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين». 

إلى أن قال: «وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء» كأبي حنيفة» ومالك» 


۰ 


(۳) جامع العلوم والحكم (صض۳۲۲). 
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والشافعي» وأصحابهم» فإن کل من ذکرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في 
فتواه» وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرًا»'. 

واستدلوا: بقول الله -تعالى-: لوان طايفتانِ من اموم افلا اا 
O e‏ ادما عل الحری فيا لى ت عى تة لک ام چ 

وجه الدلالة: قال القرطبي : «فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي 
فو ا ا ا وا و 
يجز القتل»". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل )٠١۲ /٤(‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة الحجرات» الآية: (4). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤4 /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤0‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في مواطن الحسبة 


[۳۳/۱۳۳] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نضا من كتاب أو سنة 
أو إجماع 

المراد بالمسألة: اتفقوا أنه لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهادء إلا أن يخالف 
المجتهد نصًا ثابتّا صحيحًا من الكتاب أو السنة أو إجماع» فحينئلٍ يجب على 
الختا كار عة 

من نقل الإجماع : النووي (١۷٦ه)‏ قال: «لم يزل الخلاف في الفروع بين 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم -رضى الله عنهم أجمعين- ولا ينكر محتسب 
ولا غيره على غيره» وكذلك قالوا: ليس للمفتى ولا للقاضى أن يعترض على 
من خالفه إذا لم يخالف نصًا أو اجماعًا أوقياسًا جليًا»"“ ابن تيمية (۷۲۸ه) 
قال: «وقولهم : (مسائل الخلاف لا إنكار فيها) ليس بصحيح» فإن الإنكار إما 
أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول: فإذا كان القول يخالف سنة 
أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًاء وإن لم يكن كذلك فإنه بُنکر بمعنی بیان 
ضعفه عند من يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاء» وأما العمل : 
فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيصًا بحسب درجات 
الإنكار. .. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ»› 
فلا ینکر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا»”" نقله ابن القيم (١١۷ه)"»‏ 
وابن مفلح “)۷٦۳(‏ محمد بن عبد الوهاب (١۲۰٠ه)‏ قال -في رده على من 
قال: لا إنكار في مسائل الخلاف-: «إن أراد القائل مسائل الخلاف كلهاء 
فهذا باطل يخالف إجماع الأمةء فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من 
(۱) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۲/ ۲۳). 
(۲) الفتاوی الکبری (۳/ ۱۸۱). 


(۳) إعلام الموقعین (۳/ ۲۸۸). 
)٤(‏ الآداب الشرعية (۱۹۱/۱). 


٤٤٦‏ ) مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


خالف وأخطاً كائتا من كان» ولو كان أعلم الناس وأتقاهم» وإذا كان الله بعث 
محمدًا عة بالهدى ودين الحق› وأمرنا باتباعه وترك ما خالفهء فمن تمام ذلك 
أن من خالفه من العلماء مخطيء ينبه على خطئه› وینکر علیه. ا 
الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب› فهذا كلام صحیح › 
لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء؛ لكونه مخالمًا لمذهبه» أو لعادة الناس»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" المالكية") والشافعية*“» 
الان 

م ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 

أو : الكتاب: قول الله -تعالى- : چوا قف ما i‏ 

وجه الدلالة :قال أبو بكر الجصاص: «اقتضى ذلك نهي الإنسان عن أن 
يقول في أحكام الله ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان»ء وأن لا يقول في 
الاس من السوء ما لا يعلم صحته» ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم 
في خبره» كذبًا كان خبره أو صدقا؛ لأنه قائل بغير علم» وقد نهاه الله عن 


ذلك»". 
SIN Eel‏ حديث معَاذِ بن جَبل و ان رول ENED‏ 
6 8 ال قال : «َيْف تَفُضِي إذا عرض لك قَضَاء ۶؟) قال : أَفْضى بکتاب 


الله قال : «قإن لم تد في كاب الله؟»» قال : فة وو الله کا قال : 


a ea CE a a e (۱)‏ 
بلتاجي» سيد حجاب» مطابع الرياض» الرياض» الطبعة الأولى (ص ١١ء .)١١‏ 

(۲) آحکام القرآن للجصاص (۰۹/ ۲۹). 

(۳) الفروق للقرافي (۱/ ١۳۸)ء‏ والتاج والإکلیل .)١١١/۲(‏ 

() الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص۹٠۳)»‏ وروضة الطالبين »)۲۲١ /٠١(‏ وأسنى المطالب 


(€/ *14(. 
)٥(‏ انظر : الآداب الشرعية /١(‏ ۱۸۸)» وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ١۲۷)ء‏ ومطالب آولي النهى 
(TT /0)‏ 


(1) سورة الإسراءء الآية: .)١١(‏ 
(۷) أحکام القرآن للجصاص (۰/ ۲۹). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية LEV‏ 


ون لم جد في سُنّة رسول الله کل ولا في تاب الله؟»» قال : جه رَأيي 
ولا آلو فرت ورسول الله ق ضدرة وقال: «الحَمْدٌ لله الذي وی ر 
رسول الله لما رضي O,‏ 

وجه الدلالة: فيه دليل جواز اجتهاد الرأى والعمل بالقياس فيما لانص 
فيه" . كما يُستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها نما" . 

من خالف الإجماع : قال السعد التفتازاني : «ليس لمجتهد أن يتعرض بالردع 
والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف؛ إذ كل مجتهد مصيب في الفروع 
عندناء ومن قال: إن المصيب واحد» فهو غير متعين عنده»› وذكر في محيط 
الحنفية أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع» ومتروك التسمية 
عمدًا» وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلث» والنكاح 
I‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي : «والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعًا عليه» 
فأما المختلف فيه» فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا 
أو مقلدًا لمجتهد تقليدًا سائعًاء واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية“ 
ما ضعف فيه الخلاف» وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه» كربا النقدء 
فالخلاف فيه ضعيف› 0 ا ا وکنکاح 
المتعة» فإنه ذريعة إلى الزنا»”. 


نتيحة الإجماء: عدم صحة الإجماعء» لورجود الخلاف. 
۰ ع f‏ ۶ جو 


(1) تقدم تخریجه. 

(۲) المبسوط للسرخسي .)۷١ /۱١(‏ 
(۳) راجع (ص۱۹٤).‏ 

.)۲٤١/۲( شرح المقاصد في علم الکلام‎ )٤( 
.)۲۸٤ص( الأحكام السلطانية للماوردي‎ (0) 
.)"۲أ٣ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


E۸‏ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]١/١[‏ لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر 

المراد بالمسألة : أجمع المسلمون على أن المحتسب المعين إذا كسر المنكر 
فإنه لا يضمن. 

من نقل الإجماع : السنامي (١۷۳ه)‏ قال: «المنصوب للحسبة لا يضمن 
بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة» والمتطوع يضمن عنده» والحيلة أن لا يضمن 
المتطوع أيضصًا أن يستوهبه من المالك» فإن وهبه يكسره» ولا يضمن إجماعًا» 
ابن نجيم (١۹۷ه)‏ قال : «الضمان على من أتلفها» فعنده يضمن» وعندهما لاء 
كذا في البداد ئع» ولكن الفتوى في الضمان على قولهما دا سیا ف 
الغصب- ومحله: ما إذا كسرها غير القاضى والمحتسب» أما هما فلا ضمان 
اتفاقًا»" ابن عابدین (۲٣۱۲ه)‏ قال: «هذا الاختلاف فى الضمان دون إباحة 
إتلاف المعازف» وفيما يصلح لعمل آخر» ااا بخ د اتفاقا» وفيما إذا 
فعل بلا إذن الإمام» وإلا لم يضمن اتفاقًاء وفي غير عود المغني وخابية 
الخمار» وإلا لم يضمن اتفاقًا ؛ لأنه إن لم يكسرها عاد لفعله 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية والشافعية"» 


والخانة 
ا ويستدل على ذلك بالکتاب» ا ا : 
اول : الكتاب: قول الله -تعالى-: #وآنظر إل إهک لدی ظذّ د اکا 


رنه د ا S4‏ ق َنم“ . 


(1) نصاب الاحتساب للستامي (ص٤۳۲).‏ 

(۲) البحر الرائق /١(‏ ۷۸). 

6اش ان عا 15 

.)۳۷۴ /١( عمدة القاري (۱۳/ ۲). والفتاوى الهندية‎ )٤( 

() أحكام القرآن لابن العربي (۱/ .)۳۸٤‏ 

O AES ES 

(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٤۲۹)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۳/ .)٤۳۹‏ 
(۸) سورة طه» الآية: .)٩۷(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤٤۹‏ 


وجه الدلالة : أن موسى -عليه السلام- أتلف العجل المتخذ من ذهب . 
ثاًا : السنة: الدليل الأول : حديث عَبْڍالله بن عَهْرو بن الْعَاصٍِ -رضي الله 
عنهما- قال ری رسول الله 4ل لي زين ¿ مُعَصمَرَبْنِ» فقال : «َأَمُْكَ أَمَرَنْكَّ 


بهُدًا؟»» قلت فلت اء eb‏ قال E‏ رهم 
وجه الدلالة : أمره النبي ب بحرقهما ؛ تغليظا في زجره وزجر غيره عن مثل 


هذا الفعل". 
الدليل الثاني : حديث عبدالله بن مَسْعُود وه قال: دحل النبن ب مَكةّ 
وَحَوْل الْكَعْبة ثلاثمائة وَسِتّونَ نَصْبًا ME E‏ وَجَعَّل يقول: 


«جَاء الح وَرَهَقَ الْباطل»“. 

وجه الدلالة: قال العيني : «قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز کسر 
آلات الباطل» وما لا يصلح إلا في المعصية» حتى تزول هيئتهاء وينتفع 
برضاضها. وقال ابن بطال: آلات اللهوء كالطنابير» والعيدان» والصلبان» 
والأنصاب تكسر حتى تغير عن هيئتها إلى خلافهاء ويْقال: وكل ما لا معنى لها 
إلا اللي بها عن ذكر الله تعالى» والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه»› 
يجب أن يُغير عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها 
المعنى المكروه» وذلك أنه َة كسر الأصنام والجوهر الذي فيهاء ولا شك أنه 
يصلح إذا غير عن الهيئة المكروهة» وينتفع به بعد الكسر» وقد روي عن جماعة 
من السلف كسر آلات الملاهي»“ 

كما يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
(1) منهاج السنة النبوية (۳/ .)٤۳۹‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل اثوب المعصفر (۴/ 


۷ رقم (۲۰۷۷). 

)۳( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 00/12« 07(. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر )١۳١/۳(‏ رقم 
)£۷۸ (. 

(۵) عمدة القاري (۱۳/ ۳۲). 


£0۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًا. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[ !] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق 

المراد بالمسألة: أجمع الفقهاء على وجوب الاحتساب بوجه عام» ويدخل 
الوالدان في هذا العموم؛ لآن الأمر والنهي لمنفعة المأمور والمنهي› والآب 
والأم أحق أن يوصل الولد إليهماالمنفعة» ولكن يحتسب الولد عليهما 
بالتعريف» والنهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى» ولكن كل هذا 
بلطف ولين ورفق. 

من نقل الإجماع: الغزالي (١٠٠٠ه)‏ قال: «ورد في حق الأب على 
الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم؛ إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له 
أن يقتل أباه في الزنا حدًاء ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه» بل لا يباشر قتل 
أبيه الكافر» بل لو قطع يده لم یلزمه قصاص» ولم یکن له ان يؤذیه في مقابلته» 
وقد ورد في ذلك أخبار» وثبت بعضها بالإجماع» فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة 
هي حق على جناية سابقة» فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة 
ت TI‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية والشافعية*)» 
الا ا 

مستند الإجماع : استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 


(۱) راجع (ص۱۹٤).‏ 

(۲) إحياء علوم الدین .)۳١۸/۲(‏ 

(۳) نصاب الاحتساب للسنامی (ص‌۱۹۷). 

.)"٤۸ /۳( والتاج والإکليل‎ ء)٤٠٠١‎ /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

)0( المنهاج شرح صحیح مسلم ن الحجاج (Y/Y)‏ 

0) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر الأرناؤوط» 
مكتبة دار البيان» طبعة ۱۳۹۸ھ ( ص .)۱۲١‏ 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ ١١١)ء‏ والمحلى لابن حزم /١(‏ ۲۷). 


مسانل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤۵۱‏ 


أولا الاب قزل الله =تغالى = وياجا الزن امنا كوا وين بالف 
ہکا بو ولو ع اسیک أو آلولدين والأن 4 . وقول اله تعا : o‏ 
الذبن ءامنوا فوا أنفشسك وأهلي تارا وفودها التاس وا سجارةه". 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «أي : مروهم بالمعروف» e‏ 
ولا کک النار يوم الا ٍ 


ام الضلد د ولا SS‏ 

وجه الدلالة: ورال ا ا و ی ی ا 
عليه» كالصلاة والزكاة”“. ومما لا شك فيه أن الأبرين أحق الناس وأولاهم 
بهذا النصح» ومن النصح لهما أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر. كما 
يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب» 
والسنة» وقد تقدم ذكرها انم . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۱۳١/۱١١[‏ زجر الصبي إذا رئي قاصتا المنكر 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الصبي يزجر إذا رئي قاصدا 
من نقل الإجماع: ابن القطان (۲۸٦ه)‏ قال: «اتفق الجميع على أن الصبي 


يزجر إذا رئي قاصدًا فعل ما لا يجب» كما يُرجر البالغ إذا قصد لذلك). 


ص 


8 


(1) سورة النساء الآية: .)٠١١(‏ 

(۲) سورة التحريم الآية: .)١(‏ 

)۳( تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۲۷). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)۳۲٤ /۱( عمدة القاري‎ )٥( 

(0) راجع (ص۱۹٤).‏ 

(۷) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۳١۷‏ 


0۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الر ادون عاي او 0 ا ي 
NS‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 

اولا: الکتاب: قول الله -تعالی-: ا یاا الد اما فوا اشک ولیک تارا 
وفودها الاش وا لجارةٌ. 

اند ی کی ای رر ارک ا یری فن اک 
ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة». 

ثابًا: السنة: حديث عُمَرَ بن أبي سَلَّمَةَ ول قال : e‏ 
رسول الله ية وَكانث يَدِي تَطيش في الصَحْمَةء فقال لي رسول الله كيل : «يا 
عام سم الله وا ف ب ا فا رالت بلك طم بعد و 

وجه الدلالة : الحديث واضح الدلالة في تأديب الصبي وزجره عن فعل ما لا 
ا بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الكتاب» والسنةء وقد تقدم ذكرها نق“ . 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠١١‏ ومرقاة المفاتيح (۲/ »)۲١۷‏ وتحفة الأحوذي 
)/ °( 

(۲) الذخيرة للقرافي .)٤٠٠٦/۲(‏ والتاج والإكليل (١/١١٤)ء‏ وأضواء البيان .)٤٦٦/١(‏ 

(۴) الحاوي الکبیر (۳/۲٠۳)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۳/ .)١١‏ 

() الروض المربع /١(‏ ١١٠)ء‏ وكشاف القناع .)۲٠٠ /١(‏ ومطالب أولي النهى (۱/ ۲۷۸). 

(9) سورة التحريمء الأية: .)١(‏ 

.)۱۲۷ /۳( تفسیر ابن کٹیر‎ )١( 

(۷) اخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب: التسمية على الطعام )٦۸/۷(‏ رقم »)٥۳۷١(‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب (۳/ )۱٥۹۹٩‏ رقم .)۲٠۲۲(‏ 

(۸) راجع (ص۱۹٤).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية c0۳‏ 


الفصل التالث 
مسائل الإجماع في شروط المحتسب 


]۱۳۷/٠۳۷[‏ اشتراط الإسلام في المحتسب 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الإسلام في المحتسب؛ لأن 
القيام بالأمر والنهي يصير نصرة للدين» فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين› 
والأمر والنهي سلطنة واحتكام» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سا . 

من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «لا يختص الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد 
المسلمين» والدليل عليه الإجماع أيضصًا»" نقله النووي (١۷٦ه)"‏ أبو المعالي 
الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين» 
وأفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين» أن يأمروا بوجوه المعروف» ويسعوا 
في إغائثة كل ملهوف. ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمناوي 
اکر این ت ۷ه فان «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر 
قدرته» وهو من أعظم العبادات»” ابن النحاس” (۳١۸ه)‏ قال: «يشترط في 


(1) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» أحمد بن إبراهيم بن النحاس» تحقيق : عماد الدين 
عباس» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ (ص""). 

(۲) اللإرشاد للجویني (۳۹۸). 

(۳) روضة الطالبین (۲۱۹/۱۰). 

(6) غياث الأمم ( ص .)۲٤٠١‏ 

() المستدرك على مجموع الفتاوی .)٠٠۳/۳(‏ 

) هو أحمد بن إبراهيم بن محمد أبو زكرياء محيي الدينء الدمشقي» ثم الدمياطي» 
الحنفي» ثم الشافعي» المعروف بابن النحاس» له: مشارع الأشواق» وتنبيه الغافلين› 
وحاشية على شرح تجريد الكلام» وغير ذلك» توفي سنة ثلاث عشرة وثمانمائة. ينظر : 
الضوء اللامع (۳/۱٠۲)ء‏ وشذرات الذهب (۷/ .)٠٠١‏ 
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وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام» والتكليف» 
والاستطاعةء وهذه الشروط متفق عليها». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية“) 
والحتابلة 4 والظاه ية" . 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 

أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالی-: ولتک منک مه يدعو 
ل e‏ وان بعرو تهون عن اشک وَأولکَ هم م المفلحوب 4O‏ ۳ 

وجه الدلالة : قال ابن كثير : «المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة 
(A)‏ 


بحسيه) 


وو ے 


الدليل الثاني : : قول الله -تعالى- ET‏ أ ج جت لاش امرون 
پالمعروفي وتنهوت ڪن اشڪر ونومون . 

وجه الدلالة: في الآية مدخ لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا 
ذلك سببا لھلاکھ”''. 


(1) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص“"). 

(۲) المبسوط للسرخسي /۱١(‏ ۱۷)» ومرقاة المفاتیح (۹/ ۳۲۷). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۳۸۳)ء والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز .)٤٠١/۳(‏ 

ء)۲۸١/۲( روضة الطالبین (۲۱۹/۱۰)» وإحياء علوم الدین (۲/ ١١۳)ء ومغني المحتاج‎ )٤( 
.)١١١ /٥( ونهاية المحتاج‎ 

)0( مختصر منهاج القاصدين (ص٤١١)»‏ الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص١١)»‏ والطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية (ص٥٤").‏ 

0) المحلی لابن حزم (۹/ .)۳١١‏ 

(۷) سورة آل عمران» الاية: .)٠١٤(‏ 

۔ (۸) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۹۱). 

(۹) سورة آل عمران» الآية: .)١١١(‏ 

(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي .)١۷۳ /٤(‏ 
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الثالث: قول الله -تعالى-: لومون والْمُومت بس أولياءُ بض 
باوت لمرو ويهو عَنِ اشكر . 


وجه الدلالة: قال القرطبى : «فدل على أن أخص أوصاف المؤمن: الأ 
بالمعروف والنهي عن المنكر»". 

الدليل الرابع: : قول الله -تعالى-: چون حمل أله كفن عَل الوم 
ا 


وجه الدلالة: قال ابن العربى: «أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين ب بالشرع» فإن وجد ذلك فبخلاف ال فلا یجب شرعًا 
تولي غير المسلم الحسبة على المسلمين. 

ثانيًا السنة : الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري ولب أن رسول الله كيا 


ەي هھ وە 4 


قال: «من رای يِنكْمْ گرا مره بيده قن لم يسع سانو كن لم يسبع 
لبو وَذَلْكَ أَضعَفُ الإِيمَان». 

وجه الدلالة: قال النووي: «إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى 
عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء› فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد» لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماءء ثم 
العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيي“ 

الدليل الثاني : حديث ابن مسعود ا وه آن رسول الله اة قال : «ما من نبي 


4 


َه الله في امَو قبي إ إلا کان له من أَمََهِ حَوَارِيُونَ وَأصحَاتُ» يأخُذون سنيو 


(1) سورة التوبةء الآية: .)۷١(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤١ /٤(‏ 

(۳) سورة التساءء الآية: .)٠٤١(‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي .)٠٤١ /١(‏ 

)0( تقدم تخریجه. 

0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۳). 
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يدون بأئرو م انها تلف من بَعْييِم لوف يَقُولْونَ ما لا يلون 
وَيفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ› فَمَنْ e‏ بيده فهو مُؤْمِنْ› وَمَنْ ن¿ جَاهَدَهُمْ لسا 
فهو مُؤيْء وَمَنْ جَاهَدَهُم بِقَلبِوِ كَهُوَ مُؤْيِنُء وَلَيْسَ وَرَاء ذلك من الإِيمَانِ 
ودل . 

وجه الدلالة: : قال ابن رجب الحنبلي : مر انو ا 
فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك 

المخالفون للإجماع : ذهب قليل من العلماء إلى القول بأنه يجوز للكافر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقالوا: إن نهي الكافر عن المنكر ليس من 
الحكم في شيء» وليس فيه سلطة» وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم 
مخاطبة الكافر بالفروع". 

وأجيب : بأنا إنما منعناه منه؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدد(“ 

ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة لدين الإسلام» فكيف يكون 
من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له؟!(“ 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع» ولا يُعتد بالمخالف لمعارضته الأدلة 
الصريحة الصحيحة. 
[۱۳۸/۱۳۸] اشتراط التكليف فى المحتسب 

E CC O REC E 
ومکلف : لهج به» والمتكلف : الوقاع فيما ا والكلفة: ما تكلفت من‎ 
مر في نائبة أو حق» ويقال: كلفت بهذا الأمر» أي: أولعت به وأحببته.‎ 
والكلف : الولوع بالشيء مع شخل قلب ومشقة» وكلفه تكليقًا: أي أمره بما‎ 
: يشق عليه» وتكلفت الشيء: تج تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك» وكلفته‎ 


یو 
ا 


(۲) جامع العلوم والحکم (ص۲۲). 
)( نهاية المحتاج (0/ *1¥(. 

9 ارچ ابا 

ASO e 
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إذا تحملته» والمكلف : المتحمل للأمر”. 

المكلف اصطلاحًا : هو المسلم البالغ العاقل» ولو أنثى» أو عبدًا". أي: 
الذي تعلقت به الأوامر والنواهي. 

وقد أجمع المسلمون على أن القائم على الحسبة يجب أن يكون مكلمًا ؛ لأن 
غير المكلف لا يلزمه أمر» فلا وجوب عليهء أما إمكان الفعل وجوازه فلا 
يستدعي إلا العقل؛ لأن الصبي المراهق للبلوغ المميز -وإن لم يكن مكلمًا- فله 
إنكار المنكر» وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهى» وإذا فعل ذلك نال به ثوابًاء 
ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف. 

من نقل الإجماع: ابن النحاس (۳٠۸ه)‏ قال: «يشترط في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلامء والتكليف» والاستطاعة» وهذه 
الشروط متفق عليها»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية ٠)"‏ والشافعية“» 
ال ا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 

أولا: الکتاب: قول الله -تعالی-: چول نووا الشتھاے آموککم آل جع آله 


(1) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» دار 
ومکتبة الهلال /٥(‏ ۳۷۲). ولسان العرب (۹/ )۳١٠۷‏ (كلف). 

(۲) -حاشية ابن عابدين »)٠١ /١(‏ ومغني المحتاج .)٤٦١ /١(‏ والمبدع لابن مفلح /٤(‏ ۸). 

.)٠۷١١ /١( بلغة السالك‎ )۳( 

.)١١١ /۲( إحياء علوم الدین‎ )٤( 

)٥(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلین (ص۳۳)» نصاب الاحتساب للسنامی (ص‌۱۹۷). 

.)۲٤۷ /۱( بدائع الصنائم (۷/ ١۷١)ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي (١/١۳۳)ء‏ ومواهب الجليل .)١١ /٥(‏ 

(۸) إحياء علوم الدين (۲/ .)۳١١‏ ومنهاج الطالبين »)٥۹ /١(‏ ومغني المحتاج (۲/ .)٠١١‏ 

(۹) روضة الناظر لابن قدامة (ص١٤)›‏ ومختصر منهاج القاصدين (ص٤۲١)»‏ والروض المربع 
.(A0 /)‏ 

(۰)المحلی لابن حزم (۱/ .)٤٥‏ 
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o‏ العربي: «السفيه aS‏ وفساده» 
كالمجنون والمحجور وقول الله -تعالی-: کن 36 آأى ع ال 
سَفْيهًا أو صَمِيمًا أو ا مَسْكَطِيع أن ييل هو ْمَل وليه بسنل . والمراد بالسفيه 
في هذه الآية : : اكل جاهل بموضع خطأً ما يُمل وصوابه» من بالغي الرجال 
ا عليهم»» قاله الطبري“. 

قال الشافعي : «أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل 
هو» وأمر ولیه بالإملاء عليه ؛ لأنه آقامه فیما لا عَنّاء به عنه من ماله مقامه». 

وجه الدلالة: آن الله -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على 
نفسه» فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى» فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار 
لقال 

ثانا : ات حديث عائشة -رضي الله عنه- أن رسول الله بي قال: «رفِعٌ 
اقلم عن تائَة: عَنِ انام حَنّى سقط وَعَنِ الصَفِير حَلَّى يَكْبرَ وَعَنِ 
المَجُنون خی يِل أ بی . 

وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد: العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف» ولا يتصوران في حق المجنون“. 

كما يستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


.)٥( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ .)١۳١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). 

.)۱۲۱/۳( تفسیر الطبري‎ )٤( 

() الام للشافعي (۲۱۸/۳). 

() منهاج الطالبين /١(‏ ۹٥)ء‏ ومغني المحتاج (۲/ .)٠١١‏ 


(۸) ینظر : المستصفى للغزالي /١(‏ 1۷)» وروضة الناظر لابن قدامة (ص١٤).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٤0۹‏ 


الكتاب» والسنة» وقد تقدم ذكرها آنقًا. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۳۹/۳۹] اشتراط الاستطاعة فى الحسبة 

المراد بالمسألة: آج الارن ا ا والقدرة على 
تغيير المنكر لمن يقوم على أمر الحسبة. 
- من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغییره على كل من قدر عليه» وآنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي 
لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر 
فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا آنكره بقلبه فقد أدى 
ما عليه» إذا لم يستطع سوى ذلك" نقله القرطبي (١۷٦ه)"»‏ وابن القطان 
(۲۸ه)“ ابن عطية الأندلسي (١٤٠ه)‏ قال: «والإجماع على أن النهي عن 
المنكر واجب لمن أطاقه نقله القرطبي (١۷٦ه)»‏ والثعالبي (۸۷7ه) 
ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته» وهو من 
أعظم العبادات»"" ابن النحاس (۳١۸ه)‏ قال: «يشترط في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام» والتكليف» والاستطاعة» وهذه 
الشروط متفق عليها» . 


(۱) راجع (ص۱۹٤).‏ 

(۲) التمهید لابن عبد البر (۲۳/ ۲۸۱). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۸ /٤(‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١/۲(‏ 

.)۲۲٤ /۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز‎ )٥( 
.)۲٥۳ /٦( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )0 

(۷) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۱/ .)٤١۹٩‏ 

(۸) المستدرك على مجموع الفتاوی .)۲٠۳/۳(‏ 

(۹) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص“"). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية”"» والمالكية" والشافعية")» 
aL‏ 
مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 


أولًا : الكتار 
-١‏ قول الله -تعالى-: انقو لَه ما أَسسَطعَمٌ4 أي : ما أطقتم وبلغ إليه 
42 
۲- ولا کلف اله تسا إل وَسعَھا چ“ أي : E‏ 
)4( 
طاقته . 


وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة» فيتعين على القادر تد تخيير المنكر بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع» فحينئلٍ ينكر بقلبه. 

ثانيًا : السنة: 

ا 0 : ما من نري بعله الله في 
َو قَبْلِي إل کان له من أ ميه حوَاريون راضحاب يحون بسنيو 
بأئرو» ثم نها تَحلُف من بَعْيمِم حلوت» ولون ما لا يَفْعَلُونَء وَيفعَلُودَ ما 
تروء کنل اكام ده تهر ين تی جاهتځ بلا اة شۇء وتن 


(1) البحر الرائق (۸/ .)٠٤١‏ والفتاوى الهندية .)٠٠١١ /٥(‏ 

(۲) الاستذکار لابن عبدالبر /٥(‏ ۱۷). ومواهب الجليل (١/۸)ء‏ وشرح الزرقاني (۳/ .)١١‏ 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۳۹)ء وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
.(o/1)‏ 

() انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص٤١٠)ء‏ والفروع E‏ وكشاف القناع 
للبهوتي (۳/ .)١‏ 

() المحلی لابن حزم .)۳١١ /۹٩(‏ 

(0) سورة التغابنء الآية: .)١١(‏ 

(۷) فتح القدیر /٥(‏ ۲۳۸). 

(۸) سورة البقرة» الأية: .)۲۸١(‏ 


(۹) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳٤۳‏ 
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2 س امه دل . 


جَاهَدَهُم بلب كه مُوْمِنٌء ليس وَرَاءَ ذلك من الإيمَانِ حب 

ا ا َون من بدا 
بالْحْظبَةٍ يوم | لبد قل الصلاة مروان as‏ : الصلاة قبل 
الط فال ف ركا هاف تقال آبو تيد الخدري 5 : اما هذا ققد 
قَضی ما علیه» سمعت رَسول الله ا قول : TS‏ 
إن لم شتيلع یلایو إن لم تلغ فرقلبو َلك أضعَف الإيمان. 

وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى 
منه» فليغيره بالقول» وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه» وذكر الوعظ 
والتخويف والنصيحة» فإن لم يستطع فلا يرضى به» وينكر في باطنه على 
متعاطيه » فيكون تغييرًا معنويًا ؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير". 

۳- حديث أبي هريرة به أن رسول الله بي قال : «إذا مركم بأمر فَأثوا 
منه ما اشتظغی5). 

وجه الدلالة: قال النووي: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها كيا ويدخل فيها ما لا بُحصى من الأحكام» كالصلاة 
بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها تى بالباقي» وإذا عجز 
عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
a sS‏ وجبت إزالة منكرات أو 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن». 

نتيجة الإجماع : صحة ة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۱٤١/۱٤١[‏ اشتراط العلم في المحتسب 

المراد بالمسألة: يُشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن 


(۳) بنظر : عون المعبود /۱۱١(‏ ۳۳۰) بتصرف يسير. 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۲٩٤).‏ 


۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


ما يأمر به معروف» وأن ما ینهى عنه منكر؛ لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر ‏ 
بما لیس بمعروف»› وینهی عما لیس بمنکر. 

ولکن الناس متفاوتون فيما عندهم من العلم بالله وبدين اللهء وكلما كان 
الإنسان أعلم» كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه ألزم» ولا 
يتصور أن مسلمًا ليس عنده من العلم بالله وبدين الله ولو الشيء اليسير» فكل 
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجبًا على قدر ما عنده من 
العل وغذاها أجن المسلر نعل ٠‏ 

من نقل الإجماع : ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «إذا كان القول يخالف سنه أو 
إجماعًا قديمًا» وجب إنكاره وفاقًا»" نقله ابن القيم (١١۷ه)""»‏ وابن مفلح 
(۳ 7 فإذا اقتحم الجهال الدعوة» وترأسوا فيهاء وأخذوا بالأمر والنهي 
دون علم في ذلك كله» فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر مما يصلحون. وأنى 
للجاهل أن يميز بين الموافق والمخالف للسنة؟! 

الموافقون على الإجماع: الحنفية المالكية“) الشافعية"» 
ا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 

أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول الله -تعالى-: فل هزو سبیلٰ أدعرا 


(۱) الفتاوی الکبری (۳/ ۱۸۱). 

(۲) إعلام الموقعین (۳/ ۲۸۸). 

(۳) الآداب الشرعية .)٠۹۱/۱(‏ 

(6) انظر: نصاب الاحتساب للسنامي (ص۳۳۲)ء ومرقاة المفاتیح /۹٩(‏ ۳۲۷)ء والفتاوى 
الهندية .)۴٠۴۳ /٥(‏ 

0 الفواكه الدواني (۹/۲). وشرح مختصر خلیل (۳/ »)۱٠١‏ وأضواء البیان (۱/ .)٤٩۳‏ 

0) انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (۳1۹)ء والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(/۲۴) وغاية البیان شرح زبد ابن رسلان (ص‌۲۱). 

(۷) مختصر منهاج القاصدين (ص٤١١)ء‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 
(ص١٤)»‏ والآداب الشرعية .)١١۳ /١(‏ 

(۸) المحلی لابن حزم (۹/ ۳۹۳). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية al‏ 


إل ا ل رة ا و اي 

وجه الدلالة: قال الشنقيطى : «فدل على أن الداعى إلى الله لا بد أن يكون 
على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه»“ 

الدليل الثاني : قول الله -تعالی-: اوا قف ما لس لک بب علوي" . 

وجه الدلالة: قال أبو بكر الجصاص: «اقتضى ذلك نهي الإنسان عن أن 
يقول في أحكام الله ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان» وأن لا يقول في 
في خبره» كذبًا كان خبره أو صدقا؛ لأنه قائل بغير علم» وقد نهاه الله 
. ای)5 
عن ٤‏ 

السنة: حديث عَمْرٍو بن الْعَّاصٍ ولب أن e‏ الله 

بض الْعِلْمَّ انَْرَاعًا رغه من الناس» وَلَکنْ يَف فض ايلم ِقَْضٍٍ 
u‏ اتد النانى رووا مالا ا کنر وا 

لوا وا 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلانى: «وفى هذا الحديث: الحث على 
حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هى الرياسة 
الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم». 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۱٤/۱١١[‏ عدم اشتراط العصمة في المحتسب 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا يُشترط فيمن يقوم على آمر 
(1) سورة يوسف» الاآية: .)٠٠۸(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٤١۳ /١(‏ 
(۳) سورة الإسراءء الآية: .)١١(‏ 
)٤6(‏ أحکام القرآن للجصاص /۰٩(‏ ۲۹). 
)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: من جاب الفتيا بإشارة اليد والرس )۲۸/١(‏ رقم 


.(YTVYT) *؟) رقم‎ 0۸ /٤( ومسلم› كتاب العلم» باب : رفع العلم وقبضه‎ »(A0) 
.)۱۹٩ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ (( 


1٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الحسبة أن يكون معصومًا. 

من نقل الإجماع: الغزالي (١٠٠٠ه)‏ قال: «هل يُشترط في الاحتساب أن 
يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع» 
ثم حسم لباب الاحتساب؛ إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم» .ابن 
تیمية (۷۲۸ه) قال : «اتفقوا کلهم على أنه لیس أحد معصومًا فی کل ما یأمر به 
وینهی عنه إلا رسول الله لی . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية“» 
ال والظا رة" . 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة. 

أولاً : الكتاب ب: الدليل الأول: قول الله -تعالى- : اا لذن ءامثرا يعوا له 
وأيعوا ارول اي الأ یک قن رعا في سىء ردو ى التو والرسول إن ك ومون يال 
الوم الک“ . 

وجه الدلالة: لم يأمر الله -جل وعلا- بالرد عند التنازع إلا إلى الله 
والرسول» ولو كان للناس معصوم غير الرسول بي لأمرهم بالرد إليه؛ فدل 
القرآن أن لا معصوم إلا الرسول كلا . 


(۱) إحیاء علوم الدین (۲/ .)١١١‏ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۲۱١/۲۰(‏ 

() الدر المختار .)٥٤۸ /١(‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/۲۳۸)ء‏ وحاشية ابن 
عابدین (۱/ .)0٥٤۸‏ 

() الفواکه الدواني (۱/ ۳۲۳). 

ء)٤٠۹/۷( ومغني المحتاج (٤/١١١)ء ونهاية المحتاج‎ ء)٤١‎ /٠١( روضة الطالبين‎ )٥( 
.)۱۷٤ /٤( وحاشية قلیوبی‎ 

) الإنصاف للمرداوي (۱۰/ ۲۳۶)ء ودلیل الطالب لنيل المطالب (۱/ ۳۲۲)ء وكشاف القناع 
(0۹4/0). 

(۷) المحلى لابن حزم /١(‏ ١٠)ء‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١ /٤(‏ 

(۸) سورة النساءء الآية: .)٥۹(‏ 

(۹) ينظر: منهاج السنة النبوية (۳/ .)۲۲١‏ 
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leg SA 


N‏ -تعالى-: وسن بلع آله ال اوك مع الد آم 
له عم من الي ا و ا و اوك 49 E‏ 
1 کا و ی ا ا جگ یی فا 0 
os‏ 
أهل السعادة» ولم ي يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر» ومن عصى الرسول كان 
من أهل الوعيد وإن فَذّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم» فالرسول بي هو الذي فرق 
الله به بين هل الجنة وأهل النار» وبين الأبرار والفجار» وبين الحق والباطل› 
وبين الغى والرشاد» والهدى والضلالء وجعله القسيم الذي قسّم الله به عباده 
إلى شقى وسعيد» فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقى» وليست هذه 
OE‏ ۳ 
ET OS‏ 
عة في المَعْرُوني»0 E‏ انا فی یچو ل a‏ 
Rs‏ یہ أن رسول الله طب قال : لا طاعَة لِمَخُلوت في 
Eo‏ وه أن رسول الله َة قال : 
«مَنْ أَمرَكمْ بِمعْصِية الله قلا تطيعو». 
وجه الدلالة: E E‏ بل اشترط 
فيها أن تكون في غير معصيته» وهذا ي يبيّن أن لا معصوم من المخلوقين إلا من 
جو الله من الأنبياء الا 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
(۱)( سورة النساءء الآية: (1۹). 
(۲) سورة الجن» الآية: (۲۳). 
(۳) ينظر : منهاج السنة النبوية .)١١١/١(‏ 
(0) تتمه اة السابق في رواية مسلم. 
0( کک 


(۸) ینظر : e‏ السنة النبوية (۳/ ۲۲۹). 


٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]1/<[ عدم اشتراط العدالة في المحتسب 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على عدم اشتراط العدالة فيمن يقوم على 
أمر الحسبة. 

من نقل الإجماع: الغزالي : ت: )٥۰0۵(‏ «(إجماع المسلمين من السلف 
والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم مع عدم اشتراط العصمة والقائل بأن 
المحتسب يجب أن يكون معصوماً عن المعاصي كلها خارق کک 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» المالكية". الشافعية“» 
الحنابلة الظاهرية". 

مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن العدالة محصورة في القليل من 
الخلق» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس". كما 
يستدل بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب» والسنة» وقد 
تقدم ذکرها نق . 


المخالفون للإجماع: ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدالة في المحتسب» 
وقالوا: ليس للفاسق أن E‏ 
واستدلوا: بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله» مثل : قول الله -تعالى-: 


(۱) إحياء علوم الدين للغزاليء (۲/ )۳١١‏ 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳۲۰/۲). ومرقاة المفاتیح (۹/ ۳۲۷)ء ونصاب الاحتساب 
للسنامی (ص٤۳۳).‏ 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ والموافقات للشاطبي (۳/ ۷١۳)ء‏ والفواكه الدواني 
/4(. 

.)١١١/٤( وإحياء علوم الدين (۲/ ١١۳)ء ومغني المحتاج‎ ء)۲۲١‎ /۱١( روضة الطالبين‎ )٤( 

)0( مختصر منهاج القاصدين (ص٤۱۲)»‏ والحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص ۰)۱۲ الاداب 
الشرعية /١(‏ ۷۲). 

) المحلی لابن حزم (۹/ .)۳١١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي (١/۹٤۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤١ /٤(‏ 

.)٤۱۹ص( راجع‎ (A) 

(4) إحیاء علوم الدین (۲/ .)۳١١‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ١‏ 1۷ 


ا اد 


تارود لتاس الي وكنسون أنشتكم وام َون الككب أف مقون ©4 . وقول 
الله -تعالى-: ڪر مهنا عند أله أن مولا ما لا علوت ©4" . 

وأجيب عن ذلك: بما قاله القرطبي : «هذا استدلال سَاقَظ ؛ لأن الذم هاهنا 
إنما وقع على ارتكاب ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكر» ولا شك أن النهي 
عن المنكر ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه»". 

كما استدلوا بحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن رسول الله اة 
قال: «بُجَاءُ بالرَجُلٍ يوم القيَامَةء يمى في اللَارٍ» دَق فاب في النَارِ» فَيَدُورُ 
كما يَذُورٌ الْحِمَارٌ برَحَاهُ فَيَجْتَمِع أَهْلْ اللَارِ عليه» فَيَمُولُون: أي فُأان! ما 
شَأنك؟ اليس كنت تَأَمُرتا بالمَعْرُوف وََنْهَانّا عن المُنْگر؟ قال: كنت امرك 
بالمَعْرُوفی ولا آټیهء وَأَنهَاكُمْ عن المُنکر وانیو“ . 

وربما استدلوا -أيضًا- من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداءء 
وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة» والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح» فمن . 
ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره؟! ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟! 

وأجيب عن ذلك كله: بما قاله الغزالى : «كل ما ذكروه خيالات» وإنما الحق 
أ ا نة اه ادن قل رط ف الاجسات ان 
يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع» 
ثم حسم لباب الاحتساب؛ إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم» والأنبياء 
-عليهم السلام- قد اختلف في عصمتهم عن الخطايا». 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع» ولا يعتد بخلاف المبتدعة. 


.)٤٤( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصف» الآية: (۳).: 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤١ /٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب: صفة النار وأنها مخلوقة )١١١ /٤(‏ رقم 
«(TYY)‏ ومسلم› كتاب الزهد والرقائق› باب : من یمر بالمعروف ولا یفعله /٤(‏ ۲۲۹۰) 
رقم (۲۹۸۹). 

(0) المرجع نفسه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية | ۹ 


الباب الثالكث 
تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين 


وفيه تمهيد وأربعة فصول 

التمهيد: ويتضمن التعريف ببيت المال» الخراج» الفيء» الغنيمة» إحياء الموات. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب الخراج. 

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إحياء الموات. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أخذ الإمام للزكاة. 
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التمهيد 
موارد ومصارف بيت مال المسلمين 


المبحث الأول: التعريف بالمال 

المطلب الأول: المال في اللغة: مأخوذ من مادة (مَوَل)» وهو: ما ملكته من 
جميع الأشياء"". قال ابن الأثير: الما في الأصل: ما يُملك من الذهب 
والفضة› ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان» کک 
عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم» ومَال الرٌّجل وتمَوّل: إذ 
صار ذا مال» وقد موله غيره ويقال: رجل مال: أي كثير المال» e‏ 
O ET‏ 

ومنه قول النبي ىية: «مَا اك الله ونه مِنْ عَيْرٍ َالَو ولا إشرّافي» فَخُذهُ 
وَتَمَوله٬»‏ أي: اجعله لك مالا . 

وقيل : «المال: كل ما يملكه الفرد»ء أو تملكه الجماعة» من متاع» أو 
عروض تجارة» أو عقارء أو نقودء أو حيوان» وجمعه: أموال. وقد أطلق في 
الا ع ۰ 

المطلب الثاني : المال في الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء للمال تبعًا 
لاختلافهم في مالية المنافع» وعدم ماليتها. 

فذهب السرخسي من الحنفية إلى أن المال: اسم لما هو مخلوق لإقامة 
مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز”". فقصر المال على المتمول 
وال ا ا کو م 

وقال ابن عابدين: «والمال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره 


(۱) لسان العرب )٠۳١ /١١(‏ (مول). 

() النهاية فى غريب الحديث والأّثر (۳/ ۳۷۳) (مول). 

(۳) آخرجه أحمد )۱۹١ /٥(‏ رقم )۲۱۷٤١(‏ من حديث أبي الدرداء طل 
(6) المعجم الوسیط (۲/ ۸۹۲) (مول). 

.)۷۹ /۱۱( المبسوط للسرخسي‎ )٥( 
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ولو غير مباح» كالخمر» والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا 
متقوم»'. وعرّف المال بقوله: «المال: ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره 
لوقت: الحا 

ولكن طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقض» فلا تصلح أن تكون أساسًا 
ومقياسًا لتمييز المال من غير المال» كما أن من المال أنواعًا لا يمكن 
ادخارهاء كالخضروات والثمار الطازجة› مع انها أموال في نظر عامة الناس. 

وقال الزرقا -وهو من الحنفية المتأخرين-: «المال عند فقهاء الحنفية 
يقتصر على الموجودات المادية ذات قيمة مادية بين الناس». 

فقصر المال على الأعيان» وبذلك خرجت المنافع والحقوق المحضة»ء مما 
عدوه ملگا لا مالاء كما حرجت الأعيان التى لا قيمة لها بين الناس» كحبة 
القمح والجيفة ونحوها. 

وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون المنافع أموالا» وعليه 
فإن المال عند الجمهور تتسع دائرته لتشمل ما يعرف في هذا العصر بالحقوق 
المعنوية» وفيما يلي بعض تعريفات الجمهور للمال: 
قال ابن عبدالبر : «المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال“ . 


(1) حاشية ابن عابدين .)٥١١/٤(‏ 

) المرجع السابق. 

(۳) هو مصطفى بن أحمد الزرقاء ولد بحلب سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة وألف» وحفظ القرآن 
الكريم» واهتم بالدراسات اللغرية والأدبية» وتخرج من كليي الحقرق والآدابة ثم اشتغل 
بالتدريس في جامعة دمشق» سلسلة بعنوان: «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد» في أربع 
مجلدات» وسلسلة في شرح القانون المدني» في ثلاث مجلدات. تولى وزارة العدل 
والأوقاف بسوريا عام ۹١١‏ م» ونال جائزة الملك فيصل عن كتابه «المدخل إلى نظرية 
الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»» وهو ضمن سلسلة «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد»» 
وتوفي سنة عشرين وأربعمائة وألف. 

(6) المدخل الفقهي» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه_‏ 
(oY «01/1)‏ 

.)٥ /۲( التمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 
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وقال الشاطبي : «أعني بالمال : ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك عن 
ی 

وقال الشافعي : «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتكون إذا 
استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت» وما لا يطرحه الناس من أموالهمء 
مثل الفلس وما أشبه ذلك" . ويبدو أنه تعريف يراعي أعراف الناس في 
اعتبارهم للقيمة» وهذا باب واسع يدخل فيه الأعيان والمنافع والحقوق» فكل 
هذه لها قيمة في نظر الناس . 

وقال المرداوي وغيره: فر ماه مها اخ ل هو فاعتبر 
المنفعة أساسًا في تحديد ما يعاوض عليه بين الناس» فما لا منفعة فيه لا يكون 
فيه ربخ ولا کسب . 

ومن مجمل تعريفات الجمهور السابقة للمال استخلص بعض الباحثين تعريقًا . 
للمال بأنه: «ما كان له قيمة مادية بين الناس» وجاز شرعًا الانتفاع به حال 
ال ا 

وهذا التعريف متين وقوي» إلا ما قد يرد عليه في قوله: «قيمة مادية)» فإنه 
قد يفهم منها إرادة الأعيان دون المنافع» ودون الأمور المعنوية» فكان عليه 
إطلاق القيمة دون تقييدها بالمادية. 


.)١١ /۲( الموافقات‎ )۱( 

.)٠١١ /٥( الأم للشافعي‎ )۲( 

(۳) الإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۲۷۰)ء والمبدع لابن مفلح .)٩ /٤(‏ 

() الملكية في الشريعة الإسلامية» عبدالسلام داود العبادي» (۱/ .)١۷۹‏ 

(۵) أخذ المال على القرب» عادل شاهين محمد شاهين » كنوز إشبيليا » الرياض» الطبعة الأولى 
٥ه‏ (ص۲٤).‏ 


V٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 
المبحث الثاني 
التعريف ببيت مال المسلمين ‏ 

المطلب الأول: بيت المال فى اللغة: أصل البيت: مأوى الإنسان بالليل ؛ 
لأنه يقال : بات: آقام بالليل» کما يقال : ظل بالنهار» ثم قد يقال للمسكن : 
بيت من غير اعتبار الليل فيه» وجمعه: أبيات وبيوت» لكن البيوت بالمسكن 
أخص ٠‏ والابيات e‏ 

وب المال: هو المكان الحغة حفط الالء خا صا كان أو غاا 

المطلب الثاني : بيت المال في الاصطلاح: أطلق بيت مال المسلمين -في 
صدر الإسلام- على المبنى والمكان الذي تَجُمع وتحفظ فيه الأموال العامة 
للدولة الإسلامية» ثم تطور مصطلح «بيت المال» في العصور الإسلامية 
اللاحقة» حتى صار يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين من 
النقود والعروض والأراضي» وغيرها. 

قال الماوردي : «كل مال استحقه المسلمون» ولم يتعين مالكه منهم» فهو 
من حقوق بيت المال» فإذا قبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المالء 
E‏ او لم يدخل؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن 
المكان» وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال» 
فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال» سواء خرج من 
حرزه» أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين» أو خرج من أيديهم› 
فحکم بیت المال جار عليه في دخله إلیه وخرجه»". 

ولم يكن بيت المال موجودا في عهد النبي ئا وأول من اتخذ بيت مال 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وليه » وذلك بسبب الفتوحات العظيمة التى 
تمت في عهده)والخيرات التي تدفقت على الدولة الإسلامة: : 


(1) المغردات في غريب القرآن (ص٤٠).‏ 
(۲( الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٤۲).‏ 
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فقد روى ابن سعد في طبقاته أن آبا هريرة ن طا قم على عمر طبه من 

البحرين» قال أبو هريرة: فلقيته فى صلاة العشاء الآخرة» فسلمت عليه» 
فسالتي عن الناس» نم قال الى ؟ ماذا جعت به؟ فلع جن بخمسماة آلف 
درهم» قال: هل تدري ما تقول؟! قلت: جئت بخمسمائة آلف درهم» قال : 
ماذا تقول؟ قال :قلت مائة ألف» مائة لف مائة ألف» مائة ألف» مائة ألف› 
حتی عددت خمسًا» قال : إنك ناعس» فارج جع إلى أهلك فنم» فإذا أظت یت 
فأتني. قال أبو هريرة: فغدوت إليه» فقال: ماذا جئت به؟ قلت: جئت 
بخمسمائة آلف درهم» قال عمر: أطيب؟ قلت: نعم» لا أعلم إلا ذلك فقال 
للناس : : إنه قد قدم علینا مال کثیر» فإن شئتم آن نعد لکم عددًاء وإن شئتم آن 
نكيله لكم كيلا فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم 
ونون يونا يطوق الاس عله فال فون الديران :وفرض لله اجر 
الأولين في خمسة آلاف خمسة آلاف» وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف» 
ولأزواج النبي بيا في اثني عشر ألما». 

ونشاً من يومها ديوان بيت المال» ثم تطور عبر الأزمان إلى أن أصبح له 
شخصية اعتبارية» ويعامل معاملة الشخص الطبيعى من خلال ممثليه» فله ذمة 
مالية مستقلة» بحيث تتبث له الحقوق وعليه» ومنه ترفع الدعوى وغليه» ويمثله 
إمام المسلمين» أو من يعهد إليه. 
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المبحث الثالث 
موارد ومصارف بیت المال 


وفیه مطابان : 

المطلب الأول: موارد بيت المال: تنقسم موارد بيت المال في الدولة 
الإسلامية إلى عدة موارد و القاعدة الأصولية العامة : «إن الأصل 
في الأموال التحريم» ما لم يتحقق السبب المبيح. 

وهي القاعدة المستفادة من قول النبي کي : ِن وِمَاءكُم وَأَمْوَالَكُمْ عرض 
يكم حرام كَځُرَمَة يويم هذا في سَهْركُمْ هذا في گم هذا. ..». 

وموارد بيت المال كثيرة» أجملها الماوردي بقوله: «كل مال استحقه 
المسلمون» ولم يتعين مالكه منهم» فهو من حقوق بيت المال»". 

وفيما يلي تفصيل هذه الموارد: 

أو اله کال أ عد هن الکن فا ن غب فال ول جات 
خیل» ولا کات ويشمل أنواعًا كثيرة» منها : الجزية» والخراج» والعشور» 
وغیرها. 

قال ابن قدامة: «الفيء: وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب» كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربواء والجزية» وعشر آموال 
آهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارًّا» ونصف عشر تجارات أهل الذمة» 
وخراج الأرضين»› وال می نات من الکو ولا وار طا 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: قول النبي ی : رب مبلغ اوعی من سامع (۱/ )۲٤‏ 
رقم »)٦۷(‏ ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والآموال (۳/ )٠۳٠١‏ رقم )۱١۷۹(‏ من حديث أبي بكرة طلي. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٤۲).‏ 

.)۴۸١/۸( الأحكام السلطانية للماوردي (ص۱۷۹)ء والحاوي الکبیر‎ )٤( 

.)۳١١ /١( المغني في فقه الإمام آحمد‎ )٥( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية VY‏ 


ويلحق بالفيء: ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى | ين“ 
ومال المرتد إذا فل أو مات ومال الزنديق إذا قحل آو مات فلا يروث 
ولا وارث له»› وما فضل عن وارثه» فهو فىء كذلك'. 

قال القاضي أبو يوسف: «وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ول 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا : اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء» كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 
الآيات -آيات الفىء فى سورة الحشر- وقًَال: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
الراعيّ بصنعاء نصيبه من هذا الفىء ودمه ف و 

فجعل عمر وؤ على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يدفع كل عام» وهو 

: . گ ا : 7 
ما عرف بالخراج. والأرض الخراجية تنقسم إلى نوعين : 

-١‏ التي فتحت عنوة» وبقي عليها أهلها دون أن يدخلوا في الإسلام» 
مقابل عملهم في الأرض. 

- التي فتحت صلحًاء واتفق المسلمون مع أهلها على أداء خراجهاء مقابل 
أن تبقى في أيديهم يتوارثونهاء طالما يدفعون خراجهاء وليس لأحد أن ينزعها 

ثانيًا : سهم الرسول بي من الغنيمة : وذلك بعد وفاته لاء وهو المذكور في 


(۱) حاشية ابن عابدين (۳/ ١٠)ء‏ والذخيرة للقرافي (۳/ ١۳٤)ء‏ ونهاية المحتاج /١(‏ ١١٠)ء‏ 
وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (١/۹٠۳)ء‏ والمغني في فقه الإمام أحمد ۳٠۲/١‏ 
وما بعدها). 

() انظر: الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفةء بیروت»› طبعة ۳۹۹٠ه‏ 
( ص۲۳ .)۲٤‏ 

() الاستخراج لأحكام الخراج» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأولی ٥٠٤۱ھ‏ (ص۹١).‏ 
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E‏ کا 


قول الله -تعالى-: «واعطموا أتما عبشم مّن A E‏ 
افر وال ولسسكنِ وآ 

ثالنًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن: من الذهب» والفضة» 
والحديد» والنحاس» وغيرهاء وقيل : مثلها: المستخرج من البحر من لؤلؤء 
وعنبر» وسواهما. 

قال أبو يوسف: «كل ما أصيب في المعادن» من الذهب» والفضة» 
والنحاس» والحديد» والرصاص» فإن في ذلك الخمس -في أرض العرب كان 
أو في رض العجم- وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات. 

وا يرجن ارو حا وير A‏ 
عَلّی ما قال الله -عز وجل- فِي کتابه :واا آنا عتم من شیو فان 

مه وللرسول ولزی الشری ولتم الکن وا الیل" 

E‏ الهبات والتبرعات والوصايا : التي aT‏ للجهاد» أو لغيره 
من المصالح العامة" . 

خامسًا : تركات المسلمين: التي ارك او یاو ارت رو کل 
وديات القتلى الذين لا أولياء لهم . 


.)٤١( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) الخراج لأبي يوسف (ص٠۲).‏ 

(۳) الأموال لأبى عبيد (ص1۹۳)ء والبحر الرائق /٥(‏ ۱۲۸). وحاشية ابن عابدین (۲/ ۳۳۸)ء 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص١٠۲).‏ 

: الردٌ لغة: الصرف والرجع والإعادة والرفض» بُقال: رده ردّا» ومردّا» ومردودا» بمعنى‎ )٤( 
(ردد).‎ )١۷۲ /۳( صرفه» والارتداد: الرجوع. ينظر: لسان العرب‎ 
وشرعًا : صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبيةء بقدر فروضهم عند عدم‎ 
ء)٥۸ص( عصبة. يُنظر: شرح خلاصة الفرائض › عبدالملك بن عبدالوهاب البتني الحنفي‎ 
نقلا عن التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان»‎ 
. )۲٤۸( مكتبة المعارف» الرياض‎ 

)٥(‏ انظر : البحر الرائق (١/۱۲۸)ء‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ ۴۳۸)ء والأحكام السلطانية لأبي 
یعلی (ص۲۱۹). 
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سادسًا : الأموال الضائعة التي لم بُعرف أصحابها: من لقطةء أو وديعة» أو 
رهن ۰ وما يوجد مع اللصوص مما لا طالب لهء فكل ذلك يورد إلى بيت 
الما“ 

قال القرافى : «الأموال المحرمة من الغصوب وغيرهاء إذا علمت أربابها 
ردت إليهم» وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى 
من الأبواب والأشخاص» على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام» أو نوابه» 
آرم شف ذلك ددن الممل: 

سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة: كالسوائم» والزروع» والثمار» من حقوق 
بیت المال -عند من يرى ذلك" 

المطلب الثاني : مصارف بيت المال: مما سبق يتبين أن موارد بيت المال 
متنوعة المصادر» وهى كذلك متنوعة المصارف» إلا أن بعضها غين له جهة 
لصرفه فيها» ولا يجوز صرفه في غيرهاء» ولأجل ذلك احتاج العلماء إلى فصل 
أموال بيت المال بحسب مصارفها ؛ لأجل سهولة التصرف فيها. 

قال أبو يوسف: «لا ينبغي أن يُجمع مال الخراج إلى مال الصدقات 
والعشور؛ لأن الخراج فيء لجميع المسلمين» والصدقات لمن سمى الله -عز 
وجل - في کتابه. فإذا اجتمعت الصدقات من الإبل والبقر والغنم» جُمع إلى 
ذلك ما يؤّخذ من المسلمين من العشور -عشور الأموال- وھا ر عا 
العاشر من متاع وغيره؛ لأن موضع ذلك كله موضع الصدقة. فيقسم ذلك أجمع 
لمن سمى الله -تبارك وتعالی- فی کتابه. ..». 

وقال الزيلعي : «وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتَّا يخصه»› 

ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن لكل نوع حكمًا يختص به» فإن لم يكن في 
(1) المرجع نفسه 
e (۲)‏ 


يعلى (ص (1٥‏ 
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بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر» ويصرفه إلى أهل ذلك» 
ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه» إلا أن يكون 
المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج» وهم فقراءء 
فإنه لا يرد فيه شيئًا ؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر» وكذا في غيره إذا صرفه 
الال 

وفيما يلي بيان آنواع مصارف بيت المال" : 

E E E IBE PE N SENE 
٠ العامة» ومن هؤلاء: أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه.‎ 

ثانا : آزواتب:الجند والعسكر: ولم يكن هناك في حياة النبي بيه مرتبات 
معينة للجند؛ لأنه لم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى المعروف» وكان الجميع 
يأخذ من أربعة أخماس الغنائم والخراج» ولما ولي أبو بكر طبه ساوى بين 
الناس في الأعطيات» فلما جاء عمر بن الخطاب ول قسم العطاء مفضلا 
الاسو اسف 

فلما كثرالناس عن حاجة الغزو والجهاد» ولدواعي قيام الحضارة 
العمرانية» اشتغل كثير من الأمة بغير الجهاد من الصنائع» فلجأت الدولة 
للجيش النظامي» وأصبح هناك دواوين خاصة بالجند ينالون منها الرواتب 
الخاصة بهم على رأس كل سنة. 

ثالثًا : تجهيز الجيوش» وآلات القتال؛ من سلاح وذخائر وخيل» وما يقوم 
مقامهما. 

رابعًا: إقامة المشروعات العامة؛ من جسور» وسدود» وتمهيد الطرق› 
والمباني العامة» ودور الاستراحة» والمساجد. 

خامسًا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية» مثل: المستشفيات»› 


(۱) تبیین الحقائق (۳/ ۲۸۲). 
(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والدرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء 
(ص۲۹۰). 
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والسجون» وغير ذلك من مرافق الدولة. 

سادسًا : توزيع الأرزاق على الفقراءء واليتامى» والأرامل» وكل من لا عائلة 
له» فالدولة تعوله وتكفله. 

ويبقى بعد هذه الموارد والمصارف كلها أنه قد تفاجئ الدولة كارثة» أو 
مجاعة» أو قحط شديد» أو وباء قاتل» وهنا يكون ندب الأغنياء من المسلمين 
من غير إكراه للصدقة والعطاء؛ لإنقاذ جمهور المسلمين» كما فعل عثمان بن 
عفان طبه مع المجاعة في عهد أبي بكر الصديق ولب عندما تصدق بأموال 
طائلة لنجدة المسلمين» وكما فعل عبدالرحمن بن عوف وله يام عمر بن 
الخطاب وء وأمثال ذلك كثير عبر التاريخ الإسلامي مما يضمن استمرارية 
تدفق الأموال على بيت مال المسلمين دون إكراه أو مصادرة أو إجبار. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الخراح 


]١/٤١[‏ حكم أخذ الخراج 

المراد بالمسألة : الخراج عند الفقهاء نوعان : 

الأول : خراج المقاسمة› کربع الخارج»› وخمسه» ونحوهما. 

الثاني: ۰ الموظف» وهو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض» كما 
وضع عمر طبه على سواد العراق. 

وقد أطلتق الفقهاء على الخراج: جزية الأرض»› وأجرة الأرض 

قال الماوردي : «أرض الخراج ضربان: خراج یکون جزية› وخراج یکون 
أجرة. 

فالخراج الذي يكون جزية: هو ما ضربه الأئمة على أرض آهل العهد مع 
إقرارها على ملكهم» فهذه الأرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخراج 
دون العشر» وإن أسلموا أو انتقلت عنهم إلى مسلم وجب العشر في زرعها 
عليها» ووجب العشر على المسلم؛ لملكه للزرع. 

وأما الخراج الذي يكون أجرة -كأرض السواد التي ضرب عمر د ته عليها 
خراجًا جعله إما ثمنًا وإما أجرة على اختلاف الناس فيه- ا 
الأرض بإسلام أهلهاء فإن زرعها مسلم هي بيده لزمه الحقان: الخراج عن 
الرقبة» والعشر عن الزرع» 

کا بظلق عله أا الط 
(1) التعريفات للجرجاني (ص۳۲١).‏ 


(۳) الظسق : الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليهاء وهو فارسي معرب. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والاّثر (۳/ )٠١ ٤‏ (طسق). 
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وأول من استعمل هذه اللفظة في الإسلام عمر بن الخطاب یہ » حیث کتب 
إلى عثمان بن حنيف وه -في رجلين من أهل الذمة أسلما- كتابًا جاء فيه : 
«ارفع الجزية عن رؤوسهماء وخذ الطسق عن أرضيهما»'. 

وبوب أبو عبيد في «كتاب الأموال» بابًا باسم: «أرض العنوة تقر في يد 
أهلهاء ويوضع عليها الظسق وهو الخراج»". 

الأرض الخراجية: هي الأرض التي صولح عليها أهلهاء وكذا الأرض التي 
جلا عنها أهلها خوفا وفزعًا من المسلمين» والأرض التي تحت عنوةً وتركها 
الإمام في أيدي أهلها يزرعونها وينتفعون بها بخراج معلوه". 

وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الخراج على الأرض الخراجية. 

من نقل الإجماع : أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ قال: «لما انتشرت الرعية› 
وكثرت المؤن المعنية» تسبب أمير المؤمنين عمر طب إلى توظيف الخراج 
والإرفاق على أراضي العراق» بإطباق واتفاق“ ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «إن 
الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج» ابن قدامة (١٠٠ه)‏ قال: «وقال 
الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي ية لما ظهروا على الشام على 
إقرار هل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم» يعمرونهاء ويؤدون 
خراجها إلى المسلمين. نقلة فس الدين أبن قدامة (3۸۲ ه0 البهوتى 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب البيوع والأقضية » في الرجل يسلم وله أرض )٤١٤/٤(‏ 
رقم .)۲۱٣۳۲(‏ 

الأموال لأبي عبيد (ص٦۸).‏ 

(۴) ينظر: روضة الطالبين (۲/ ١۲)ء‏ وتحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» لابن جماعة» 
تحقيق : فؤاد عبدالمنعم» دار الثقافة» الدوحة» قطرء الطبعة الثالثة ۸١٤١ه‏ (ص١١٠)ء‏ 
والمبدع لابن مفلح (۲/ ۳١۴)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۳/ »)۱۱١‏ وکشاف القناع (۲/ .)١٠۹‏ 

.)۲٠۹‌ص( غیاث الأمم‎ )٤( 

.)۲٤۸/٥( المحلی لابن حزم‎ )٥( 

0) المغني في فقه الإمام أحمد .)۳٠۹/۲(‏ 

(۷) الشرح الكبير لابن قدامة .)١١ /٤(‏ 
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(١١٠٠ه)‏ قال: «ضربه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طل... ولم ينكره أحد 
من الصحابة مع شهرته» فكان كالإجماع»'. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" ٠‏ والشافعية» 
والحنابلة“» والظاهرية". 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالكتاب» e‏ والاا: 

أولًا : الكتاب: قول الله -تعالى-: «إما أف أله عل رسولوِء مِن اَهَل لمر 


لَه 
ادر ھر رر رم fe‏ رو OT‏ ر 

ولاسول ولذى القرف واليتلن ولمسلكين وان الى ل یک دولة بين الاغنياء م 

رر ن A, n‏ 0 د رر م 3 2 ت e‏ ر 

ا اد ال و ا نه ادهو اتقو آنه إن َه سید اقاب © 


اقرا المھجری إلی قوله -تعالی-: واآییے جاو من بعرو 4" . 
وجه الدلالة : استدل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ليه بهذه الآيات على 
وقف أرض السّواد على جميع المسلمين» وقال: «قد أشرك الله الذين يأتون 
¥ ۰ ۰ ۰ 2 5 ا 
من بعدكم في هذا الفيء› فلو قسمته لم يبق لمن بعدکم شيء› ولئن بقيت 
les e‏ 8 کک 
«مَتَعَتِ ب اعراق مها r:‏ وت الام وَدِيتارَهَا» وَمَنَعَْ يضر 
ٳزدبها وويتارهَاء وَعُذتُمْ من حي بَدَأئمْ وَعُذتُمْ من حَيْت بَدَأثمْ وَعُذْثُمْ من 
(1) كشاف القناع للبهوتي »۹٦/۳(‏ 4۷). 
(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ ۸٤۲)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص »)۳٠۹ /٩(‏ والمبسوط 
للسرخسي /۱١(‏ ۷۷). 
)٤(‏ انظر: الأم للشافعي /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والحاوي الكبير للماوردي (۷/ ١١۷٤)ء‏ والأشباه والنظائر 
(ص٦۳٥).‏ 
)٥(‏ الاستخراج لأحكام الخراج (ص۹١۱)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي .)4٦/۳(‏ والإقناع 
للحجاوي (۴۱/۲). 


(0) المحلی لابن حزم .)۲٤۸/٥(‏ 
(۷) سورة الحشرء الآيات: (۷ - .)٠١‏ 


(۸) الخراج لأبي يوسف (ص۲۳» .)۲٤‏ 
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ر ۳ 
: حیث بداتہ) 
۳ 


E E RO 
ملك المسلمين هذه الأقاليم » ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك.‎ 

فقد علم النبي بي أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سيضعون الخراج على 
الأرض» ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك» بل قرره وحکاه لهم" 

الدليل الثاني : حديث أبي هُرَيْرَةَ ط أنه قال : گیف انتم إذا لہ َب تَجتبوا دیتارًا 
ولا درْهَمًا؟ فقيل له : وبنت ری ذلك گازتا با ابا هُرَْرًَ؟ قال : : ي الي تفس 
أبي هُريْرَةً بيده عن قول الصًادق المَضدوقِء و : عَم داك؟ قال: «ثَنَْهكُ 
ا وَذْمَةٌ رَسولِه کل كيذ الله عز وجل فُلُوبَ أَهْل الذَمَوء افون ¿ ما 


في اَيُدِيه». 
وجه الدلالة: e‏ : «قوله : (إذا لم تَجْتبوا) يعني : إذا لم تأخذوا من 
الجزية والخراے“ 


المخالفون للإجماع : اختلف الفقهاء في ضرب الخراج على أرض العنوة» 
وقالوا: إنما هي غنيمة تحمس ونقسم على الفاتحين› وهو حکم رسول الله م 
فى خيبر» وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمهاء وبهذا الرأي أشار بلال 
طوبه على عمر وله فى بلاد الشام» وأشار الزبير بن العوام طؤ على عمرو بن 
العاص و فى رض مر نهدا كان ياخذ مالك ين اين 

قال ابن رشد: «واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. 

فقال مالك: لا تقسم الأرض» وتكون وقمًا يُصرف خراجها في مصالح 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتی ینحسر الفرات /٤(‏ ۲۲۲۰) رقم 
)447(. 

(۲) نیل الأٌوطاز (۸/ .)۱١٤١‏ وعون المعبود (۸/ .)۱۹٩‏ 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير› باب: إئم من عاهد ثم غدر )۱۰۲/٤(‏ رقم 
(۱۸۰). 

.)٠١١/٠١( عمدة القاري‎ )٤( 

.)۷٥ص( الأموال لأبي عبيد‎ )٥( 
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الم و ارا الما وها لاط و اساسا و غر دك من يبل 
ا إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمةء 
فإن له أن يقسم الأرض. 

وقال الشافعي : الأرضون المفتتحة تقشم كما تقسم الخنائم» يعني : کا 
أقسام. 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يُقسّمها على المسلمين؛ أو يضرب على 
أهلها الكفارة فيها الخراج» ويقرها بأيديهم. 

a O 
الحشر؛ وذلك أن آية الأنفال تقتضى بظاهرها أن کل ما غنم پُخمس» وهو قوله‎ 
-تعالى-: #واعموا تما عتم چ وقوله -تعالى- في آية الحشر: رات‎ 
جاو من بَعَدِهِم4”». عطقا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء» يمكن أن يفهم‎ 
منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء» كما روي عن عمر‎ 
نه أنه قال -في قوله تعالی : ولیت جاو من بده -: ما رى هذه الاية‎ 
إلا قد عمت الخلق» حتى الراعي بكداء). أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تقسم‎ 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر.‎ 

فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد» وأن آية الحشر مخصصة 
ی موك ارف ومن راع أن الان لا ارين 
على معنى واحد» بل رأى أن آية الأنفال فى الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» 
| اا م و ی ا ر ا a‏ 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قشم خيبر بين الغزاة. قالوا : فالواجب أن تقسم 
الأرض؛ لعموم الكتاب» وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل فضلا عن العام. 

وأما أبو حنيفة فإنما ا وبين أن يمر الكفار فيها 
(1) سورة الأنفالء الية: .)٤١(‏ 
(۲) سورة الحشر» الآية: .)٠١(‏ 
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على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله َة أعطى خيبر 
بالشبطر» ثم أرسل ابن رواحة طب فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول 
الله يه لم يكن قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم 
يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة» والإقرار بأيديهم» 
وهو الذي فعل عمر طب . 

وزعم البعض أن عمر الفاروق و كانا مخالمًا لفعل النبي اة حين وقف 
أرض السواد على المسلمين ما تناسلواء وفرض فيها الخراج. 

وأجيب عن ذلك: بما قاله أبو عبيد: «وكلا الحكمين فيه قدوة ؤمتبع من 
الغنيمة والفيءء إلا أن الذي أختاره من ذلك: يكون النظر فيه إلى الإمام» 
وذلك أن الوجهين جميعًا داخلان فيه. وليس فعل النبى ية براد لفعل عمر 
طه» چ کات دار و و واتبع عمر آية 
أخرى فعمل بهاء وهما آبتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال 
المشركين» فيصير غنيمة أو فينًا . 

قال الله -تبارك وتعالی-: واطموا تما یشم من سیو ان لله حه وللرسول 
ولذى ألشرك وبك رسكن وب التي فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها 
دون الناس»› وبها عمل النبي وياد 

وقال الله -تعالی-: متا اء آنه عل رولو من اَهَل افر فيل ولول ِى 
تقر نکی ہالتسکین وآنن الیل کی لا یک و ہت آلگییاہ یکر وما اکم 
اسول فشو وما تینک نه اھا راتفا اه إا له سيد الاب © لف 
امجرت &. .. إلى قول الله -تعالی-: وال جاو من بمَرِھہ 4 فهذه 
آي الفيء» وبها عمل عمر وليه › وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافهاء 
فقال: «فاستوعبت هذه الآية الناس). وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ -رضي 
الله عنهما- حين أشارا عليه بما أشارا فيما نرى والله أعلم. 
)١(‏ بداية المجتهد (۱/ ۲۹۳). 
(۲) سورة الحشرء الآيات: (۷ - .)٠١‏ 
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الأرض»› واستطابة لانفسهم. .. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٤٤/۱٤٤[‏ عمر بن الخطاب و أول من أخذ الخراج 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن عمر بن الخطاب وله أول من 
أخذ الخراج. 

من نقل الإجماع : بو جعفر الطحاوي )۸۳۲١(‏ قال : روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده 
واحتج بالآّية ووافقه الصحابة بعد الخلاف» الحصاص (١۳۷ه)‏ قال : «اتفق 
الجميع من الصحابة على تصويب عمر ن طله فيما فعله في رض E‏ 
خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن le)‏ کک 
(a۷۸) 2‏ «لما ان E e‏ 8 المعنية»› 
بإطباق ا ا (۳ ۹ قال : ذا فتح الإمام ة2 عنوة -آي : 
قهرّا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما فعل رسول الله ي 
بخيبر» وإن شاء أقر أهله عليها» ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم 
الخراج» كذلك فعل عمر وله بسواد العراق» بموافقة الصحابة رضي الله 
عنهم» ولم يجد من خالفه»“. نقله فخر الدين الزيلعي (۳٤۷ه)»‏ وابن نجيم 
(١۹۷ه)‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: «وقال الأوزاعي: أجمع رأي عمر 


(۱) الأموال لأّبى عبيد ( ص٦۷‏ - ۷۸) بتصرف يسير. 
(۲) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۹٩‏ 

(۳) أحکام القرآن للجصاص /٥٩(‏ ۳۲۰). 

.)۲٠۹‌ص( غیاٹ الامم‎ )٤( 

() الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١١‏ 

۷) تبیین الحقائق (۳/ .)۲٤۸‏ 

(۷) البحر الرائق /٥(‏ ۸۹). 
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وأصحاب النبي ية لما ظهروا على الشام على إقرار آهل القرى في قراهم على 
ما كان بأيديهم من أرضهم» يعمرونهاء ويؤدون خراجها إلى المسلمين»'. نقله 
شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ قال: «وأما 
أرض العنوة» فإن عمر ول وضع على السواد الخراج» وهذا متفق عليه»". 
أحمد بن د يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال: «والخراج ا خت ل رف 
افتتحها انا وتركها في يد أهلها على تأديته» كفعل عمر وله عن مشاورة 
سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان» فكان إجماعًا»“ البهوتي (١١٠٠ه)‏ 
فال «(ضريه آم الم ونين عم بن الخطاب طه... ولم ينكره أحد من 
الصحابة مع شهرته» فكان كالإجماع»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية“ 
ا ا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 


-١‏ ما روي ن عمر بن ¿ الخطاب ن ڪه وضع على َمل السرا على كل 
جريب يبْلَعْهُ المَاءُ عامِرًا وَعَامِرا رمَا يرا من ام رااان عل 
کل ريپ عَسَرَة درام وَعَفَر رة من عام وَعَلّی اروم على کل جريب 
أَرْضِ عَشَرَة دَرَاهِم وَعَشرة ة أقفزة من ْعَام» وَعَلّى الراب على کل جریب 


(1) المغني في فقه الإمام آحمد (۲/ .)٠۹‏ 

(۲) الشرح الكبير لابن قدامة .)١١ /٤(‏ 

() الاستخراج لأحكام الخراج (ص٥٥).‏ 

.)۲۱۸ /۳( البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار‎ )٤( 

() كشاف القناع للبهوتي (۳/ ۰٩٦‏ 4۷). 

(0) البحر الرائق /٥(‏ ۸۹)ء وفتح القدير (1/ ١٤)ء‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ .)۴۲١‏ 

(۷) التمهيد لابن عبد البر .)٠٥١ /١(‏ والذخيرة للقرافي (۳/ .)۸٦‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١/۷۷)ء‏ والمهذب للشيرازي »)۲٠٤/۲(‏ وروضة 
الطالبین (۲/ .)۲۴١‏ 

() المبدع لابن مفلح (۳/ .)۳۸١‏ ومطالب أولي النهى (۲/ .)٥١۷‏ 

(۰) المحلی لابن حزم .)۲٤۷ /٥(‏ 
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أزض حُمْسَة راهم وَحَمْسَةً رة ظَعَام» ولم بَصَعْ على التَحْلِ شيئاء وَجَعلهُ 
بَا لِأَرْضٍ» وَعَلّى رُوُوس الرَجَالٍ على الْعَِيّ تابي وَأَرْبَعِينَ رهما وَعَلَّى 
ا وَعِشرينَ رْهَمَّا» وَعَلَى الْمَقير ننن عشرة رهما . 

e -۲‏ يوسف: «قد سأل بلال ك وه 
E TS‏ راغ 5 
الآيات -آيات الفىء فى سورة الحشر- وقًال: «قد أشرلك الله الذين يآتون من 
بعدكم فِي هذا الفيء٠‏ فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء٠‏ ولئن بقيت ليبلغن 

ا e‏ . وا 
الراعيّ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه في وجهه»". فجعل عمر ول على 
هذه الأرض مقدارًا ننا من المال يدفع کل عام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 

]٤٥/٠٤١[‏ الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة بين 
تخميسها وتقسيمها على الفاتحين» أو فرض الخراج عليها. 

من نقل الإجماع : المرغناني (۹۳٠ه)‏ قال: «إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي : 
قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما فعل رسول الله عي 
بخيبر» وإن شاء أقر أهله عليها» ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم 
الخراج» كذلك فعل عمر وليه بسواد العراق» بموافقة الصحابة رضي الله 
عنهم» ولم يجد من خالفه)". نقله فخر الدين الزيلعي (۳٤۷ه)“»‏ وابن نجيم 
(۹۷۰ه) ابن تيمية (۷۲۸ه) قال : «اتفق المسلمون فى الجملة على أن وضع 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاةء ما للعامل على الصدقة (۲/ )٤١١‏ رقم .)٠١۷۲۲(‏ 
(۲) الخراج لأبي يوسف (ص۲۳» .)۲٤‏ 

(۳) الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١١‏ 

(6) تبیین الحقائق (۳/ .)۲٤۸‏ 

.)۸۹ /٥( البحر الرائق‎ )٥( 
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الخراج على أرض العنوة جائزء إذا لم يكن فيه ظلم للغانمين»' . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية" والشافعية“» 
اا 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 


و و 
5 > 


-١‏ قول الله -تعالی-: ا واطموا تما عتم من سیو فان لله حمسسه, ولارسول 
ولذ افر وأَلَسَ وألْسَسكنِ وآ اليل" . 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس» 
وبها عمل النبي لا . 

۲- قول الله -تعالی-: ا أ اه عل رشلیہ من حل آلفری يله ولال لى 


م 


ر Le ror fF‏ و ر رسو 
8 ا 


آلمرک والیتی والمستکین وان الیل کی لا یکن دوه بن الايا كم وا 
الشول قدو وما تینک عن انتھوا راتفا له ل له يي آليقاب © فر 
لجرت إلى قوله -تعالی- ولیت جآئر من عدم“ . 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «فهذه آية الفىء» وبها عمل عمر طلبهء وإياها 
تأول حين ذكر الأموال وأصنافهاء فقال : اقا تات هذه الآية الناس». وإلى 
هذه الآية ذهب علي ومعاذ -رضي الله عنهما- حين أشارا عليه بما شارا فيما 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۰/ ۲۳۲). 

(۲) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۹٠۳)ء‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب»ء جمال الدين 
أبو محمد علي بن أبي يحيى المنبجي » تحقيق : محمد فضل عبدالعزيزء دار القلم» سورياء 
الطبعة الثانية ٤١٤٠ه‏ (۲/ ۷۷۸). 

(۳) التمهید لابن عبدالبر .)٤٥۸/(‏ 

)٤(‏ اشترط الشافعية أن تطيب نفس الغانمين بها.«قال الشافعي في الام : ((ما كان عنوة فخمسها 
لأهلهاء وأربعة أخماسها للغانمين» فمن طاب نفسًا عن حقه جاز لإمامه أن يجعلها وقفا 
على المسلمين» ومن لم تطب نفسه بذلك فهو احق بماله)) ((ص: ٩‏ / ۲۹۸)). 

.)٥٦٤ /۲( ومطالب أولي النهی‎ .)٩٤ /۳( زاد المعاد (۳/ ۳۴٤)ء وكشاف القناع‎ )٥( 

0) سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 

(۷) الأموال لأبي عبيد (ص۷۷). 

(۸) سورة الحشرء الآيات: (۷ - .)٠١‏ 
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نری» والله أعلم»'. 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم جواز أخذ الخراج 
على الأرض التي فتحت عنوةء وقالوا: إنما هي غنيمة تُخمّس وتقسم على 
وقشمهاوهذا E‏ طب على عمر وله فى بلاد الشام» وأشار 
الزبير ابن العوام طبه على عمرو بن العاص د یه فى أرض مصر»› وبهذا کان 
ا 

قال ابن رشد: «واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. 

فقال مالك: لا تقسم الأرض» وتكون وقمًا يُصرف خراجها في مصالح 
المسلمين؛ من أرزاق المقاتلةء وبناء القناطر والمساجده e‏ 
E‏ ي القسمة» 

وقال الشافعي : الأرضون المفتتحة تقشم كما تقسم الغنائم» يعني : خمسة 
أقسام. 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يقسّمها على المسلمين»› أو يضرب على 
أهلها الكفارة فيها الخراج» ويقرها بأيديهم. 

وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفالء وآية سورة 
الحشر؛ CG E e‏ 
-تعالى-: لوأعمرا نَا نم4" . وقوله -تعالى- في آية الحشر : رات 
او 5 عدم > عطمًا على ذكر الذين أوجب لهم الفيءء يمكن أن يفهم 1 
منه أن جميع الناس الحاضرين والاآتين شركاء ذ في الفيء» كما روي عن عمر 


(1) الأموال لأبى عبيد (ص۷۷). 
9 مرا لای خد م ة۷ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 
(6) سورة الحشرء الآية: .)٠١(‏ 
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ا آنه قال -في قوله تعالی : اول جاو من دّ4 ما أرى هذه الآية 
إلا قد عمت الخلق» حتى الراعي بكداء). أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تقسم 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. 

نرا یآ ن ال هو مر اران غا يواعد وان إا الت دة 
لآية الأنفال» استشنى من ذلك الأرض» ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين 
على معنی واحد» بل رأی أن آية الأنفال في الغنيمة»ء وآية الحشر في الفيء» 
غلى ما هو الظاحر من ذلك» قال: تحمس الأرض ولا بده ولا سيما آنه قد 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسّم خيبر بين الغزاة. قالوا : فالواجب أن تقسم 
الأرض؛ لعموم الكتاب» وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل فضلَا عن العام. 

وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة» وبين أن يقر الكفار فيها 
على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله ية أعطى خيبر 
بالشطرء ثم أرسل ابن رواحة طب فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول 
الله ييه لم يكن قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم 
يقسمهاء قالوا: فبان بهذا ن الإمام بالخيار بين القسمة» والإقرار بأيديهم» 
وهو الذي فعل عمر طل". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٤١/٠١١[‏ الخراج يكون على الأرض دون الدور 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الدور المبنية على الأرض الخراجية ليس 
عليها خراج. 

من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (۷۳ه) قال: «دار الذمي,حرة 
لا يجب فيها شيء؛ لأن عمر جعل المساكن عفوًّاء وعليه إجماع الصحابة» 


.)٠١( سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( بداية المجتهد‎ )۲( 
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ولأنها لا تُستنمى» ووجوب الخراج باعتباره“ "" . نقله ابن نجیم (۷۰٩ھ)‏ 
وابن عابدین (۲٣۱۲ه)"‏ 

N O RI الموافقون على الإجماع:‎ 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

ب - ما روي أن عمر بن الخطاب ا وه وضع على أَْلٍ السَرَاد على كل 
جريب بلع المَاء عَايِرا وعايِرا رْهَمًا وَفَِيرّا من عَام» وَعَلَى الَْسَاتِينِ على 
کل جریب عَسَرَةَ َرَاهِم وَعَسَرة أَففِرَةَ من م وَعَلّى الكَرُوم على کل جريب 
أَرْضٍِ عَسَرَةَ ذَرَاهِم وَعَسَرَةَ أقفز ا ا 
رض حمس راهم وَحَمْسَة رة عَام» 

ولم بصع على الَخْلِ شيئاء وَجَعَلَة ًا لأأَرْضٍ» وَعَلّى رووس الرْجَالِ على 
الْعَيَ تمان وَأرَبَمينَ درْهَمًاء وَعَلّى الْوَسَط أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ درْهَمًاء وَعَلَى الْمَقِيرٍ 
الي عشرة زا٠‏ 

-١‏ قال أبو عبيد: «إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات 
الحب والثمار» والتي تصلح للغلة من العامر والغامر» وعطل من ذلك المساكن 
والدور التي هي منازلهم » فلم يجعل عليها فيها شيا“ . 

المخالفون للإجماع: نقل عن الإمام مالك» وابن أبي ذئب” '" أنهما قالا - 


(۱) تبیین الحقائق (۲۹۲/۱). 

(۲) البحر الرائق (۲/ .)٠٠١۷‏ 

)۳( حاشية ابن عابدين .(T"1/۲)‏ 

() الهداية شرح البداية (١/۸٠۱)ء‏ وفتح القدیر .)٠١١/۲(‏ 

.)۲۱۹/۱( الکافی لابن عبدالبر‎ )٥( 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷۲١).‏ 

(۷) المحرر في الفقه (۲/ ۱۷۹)ء وكشاف القناع (۳/ .)٩۸‏ 

(A)‏ تقدم تخریجه. 

(4) الأموال لأبي عبيد د (ص۹۲). 

) خو ابو الخارت محمد بن عبدال رمن ين امیر ةن بی ب واسم ابي ذئب : هشام بن 
عبدالله بن قیس» روی عن الزهري» ویزید بن عبدالله بن قسيط» ونافع مولی ابن عمر»= 


£٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-: «نرى 
إلزامه الخراج؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع»'. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۱٤۷/۱٤۷[‏ الخراج على ما صالحونا عليه 

المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضى الكفار التى صالحونا على أن تبقى 
ا ا 

من نقل الإجماع : فخر الدين الزيلعي (۴٤۷ه)‏ قال e‏ 
وأقر أهلها عليها» أو فتح صلخًاء خراجية ؛ لأن عمر له حين فتح السواد وضع 
عليهم الخراج بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ووضع على مصر حين 
فتحها عمرو بن العاص طبه » وأجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على وضع 
الخراج على الشام»" ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ قال : «أما أرض الكفار التي 
صالحونا على نها لهم» ولنا عليها الخراج» فيثبت الخراج عليها أيضًا» بحسب 
ما صالحوا عليه» وهذا كله مجمع عليه في الجملةء e‏ 

الموافقون على الإجماع : الحنفية“ المالكية» الشافعية" الحنابلة". 


= وشعبة مولى ابن عباس› وغیرهم› وعنه سفيان الثوري» ويحيى بن سعيد القطان» وابن 
أبى فديك» وابن وهب» وخلق سواهم» توفي سنة تسع وخمسين ومائة. بُنظر: الجرح 
والتعديل » عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة 
الأولى ١۷١٠ه‏ (۷/ ١٠)ء‏ والهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد» أحمد بن 
محمد بن الحسين بن الحسن أبو نصر الكلاباذي» تحقيق : عبدالله الليثي» دار المعرفة 
بیروت» الطبعة الآولى ٠٤١١‏ ه (۲/ .)٦١١‏ 

(1) فتوح البلدانء أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق : رضوان محمد رضوان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة ۳١١٤١ه‏ (ص٤١٤).‏ 

(۲) تبيين الحقائق (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) الاستخراج لأحكام الخراج (ص*٠).‏ 

(6) فتح القدير »)٥۸/7(‏ والبحر الرائق .)١١١ /١(‏ 

() حاشية الدسوقی »)٤٤۷ /١(‏ ومواهب الجلیل (۲/ ۲۷۸). 

.)۹۹٩ /۸( مغني المحتاج (٤/٤١۲)ء ونهاية المحتاج‎ )١( 

(۷) المغني في فقه الإمام أحمد (۹/ ١١۴)ء‏ والإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۱۹۲)» وشرح منتهى= 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۷ 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بقول النبي 5: لحم َيون َو قومًا› 
هرون علبهم؛ يفوتم َالو دون نميهم وأبتائوم» َيْصَالِحُونَكمْ على 
صلح» فلا تَصِيبُوا منهم شيا قوق ذلك فإنه لا يضح ی . 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد: في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن 

لا يزاد على وظيفتها التي صولحواء وإن قووا على أكثر من ذلك؛ لقرله ي : 
«فلا تآخذوا منهم فوق ذلك› فإنه لا يحل لكم)» فجعله حتمّا» ولم يستشن 
قوتهم على أكثر منه» وهو مفسر في فتيا عمر». 

من خالف الإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا 
يكون على الأرض التي صالح عليها أهلها. ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: 
«أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج» إنما يُنظر إلى ما أخرجت»› 

7 
يؤخذ منهم العشر مرتين 

قال الخلال : «والذي عليه العمل في قول أبي عبدالله: أنه ما كان في 
أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه» أو جعل على أرضهم من 
الخراج». 


.)٦٦١ /۱( الإرادات‎ = 

(۱) أخرجه أبو داود» باب: تعشير أهل الذمة (۳/ )٠۷١‏ رقم »)٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى› 
كتاب الجزية» باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار آهل الذمة )۲۰٤/۹(‏ رقم )۱۸٥١٠۹(‏ من 
حديث رجل من جهينة من أصحاب النبي بيا 

(۲) الأموال لأبی عبید (ص٩۹۰١).‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق : محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية ۹١٠١١ه‏ 
(ص۱٤۲)ء‏ وأحكام أهل الذمة (۱/ ۳۲۲). 

)٤(‏ هو ابو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» شيخ الحنابلة» سمع 
الحسن بن عرفة» وسعدان بن نصر» أبى داود السجستانى» وخلق كثير» وعنه عبدالعزيز بن 
جعفر» ومحمد بن المظفرء وطائفة» له الجامع في الفقه» والعلل» والسنةء وغير ذلك»› 
توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. ينظر : سير أعلام النبلاء »)۲۹۸/١۳(‏ ومعجم المؤلفين 
(۰۲/۱. 

.)۳۲٣/۱( أحكام أهل الذمة‎ )٥( 


2۹۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
]۱٤۸/۱٤۸[‏ أرض الخراج لمن بیدہ یتوارٹھا قرابته إذا صالحونا علی أنھا لھم 

المراد بالمسألة: اتفقوا أن الذمي إذا صالح على أن تكون الأرض له 
والخراج لناء فإن مات يتوارثها قرابته من أهل دينه. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أن من صالح من 
الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًاء أنها له ولعقب عقبه» اب e‏ 
قال: «وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها 
وقف» فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء» فإنها تورث بالاتفاق) أبو عبد الله 
المواق (۸۹۷ه) قال: «لا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم» يبيعون ويرثون» 
وتكون لهم إن أسلموا عليها» ومن مات منهم ولا وارث له من أهل دينه» 
فأرضه وماله للمسلمین» 0 الحطاب الرعيني (٤٥۹ه)‏ قال: «ولا خلاف أنها 
تكون لهم» وإن أسلموا عليهاء وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم» وقرابتهم 
من أهل دينهم» أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ ٠‏ والمالكية"» والشافعية"» 
EAA‏ 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بقول النبي 4: «لَعَلكم تاو لون قَوْمًا› 
َتَظْهَرُونَ عليهم» یتوگ پأنوالوخ دود نشوم نانو َيْصَالِحُونَكُمْ على 


(۱) مراتب الإجماع (ص۲۲١).‏ 

() أحكام أهل الذمة .)٠٠١(‏ 

() التاج والإکلیل (۳/ ۳۸۳). 

() مواهب الجلیل (۳/ .)۳۸٤‏ 

.)۲٠٠/۲( ۳۹۱)ء والفتاوى الهندية‎ /٤( وحاشية ابن عابدین‎ .)۲۱۷ /١( فتح القدیر‎ )٥( 
.)٥١ /٤( الكافي لابن عبدالبر (۱/ ۲۲۰). والشرح الكبير للدردیر‎ )( 

.)۲۷١ /٠١( وروضة الطالبين‎ »)١ /١١( الحاوي الكبير‎ )۷( 

(۸) الاستخراج لأحکام الخراج (ص‌۱۲۴)» وكشاف القناع (۳/ .)٩٩‏ 

)٩(‏ مراتب الإجماع (ص۱۲۲). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية : ۹ 


صلْح» فلا تُصِيبُوا منهم شيا قوق ذلك فإنه لا بلح ل . 

ت الدلالة: قال أبو عبيد: «في هذا الحديث أن السنة في رض الصلح أن 
لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا»". فإن صالحونا على أن الأرض لهم 
والخراج لناء فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم. 

من خالف الإجماع : ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن 
الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف. 

وأجيب عن ذلك بما قاله ابن القيم : «وهذا ليس بشيء» فإنها تورث 
بالاتفاق» والوقف لا يورث» وتجعل صداقًا بالنص» والوقف لا يجوز فيه 
ذلك. ومنشأً الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجرى إعتاق العبد وتحريره لله» وهذا غلط» بل معنى وقفها: تركها على 
حالهاء لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأً تحبيسها وتسبيلها على 
ا 

وقال -أيضًا-: «وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك فإنها 
تكون عند المشتري كما كانت عند البائع» كما تكون عند الوارث كما كانت 
عند مورثه» ولهذا جاز بيع المكاتب» ولم يكن بيعه مسقطًا لسبب حريته 
بالأداء» فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائم»“. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 

]۱٤۹/۱٤۹[‏ خراج الأرض الخراجية يكون على المالك 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن خراج الأرض الخراجية يكون 

على المالك. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) الأموال لاأّبی عبید (ص٩۹۰٠).‏ 
(۳) أحكام أهل الذمة .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه. 

() أحكام آهل الذمة .)٠١١ »۲٠١(‏ 


0۰۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع ۰ الرافعي (1۲۳ه) قال: «خراج الأرض 
الخراجية على المالك. .. بلا خلاف»"" الكاساني (۸۷١ه)‏ قال: «لو كانت 
الأرض خراجية في ا كلها فخراجها على رب الأرض بالإجماع»". نقله 
ابن نجیم (۷۰٩ھ)“.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ ٠‏ والمالكية" والشافعية"» 
PIS‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالقياس على الوقف والمساقاة» حيث 
يكون الأجر على صاحب الوقف وليس على من يزرع فيهاء وكذلك في 
المساقاةء» وعليه فإن الخراج وأجرة الأرض الخراجية يكون على المالك وليس 
على المزارع. 

كما يُستدل بأن هذه الأرض تكون في رقبة صاحبهاء» وكذلك كل ما على هذه 
ارف ن ن ار هرا رتور دلت داه كرف ع صا ا ف 

المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى القول بأن الخراج في الأرض 


(1) هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن» القزويني» أبو القاسم 
الرافعي» سمع أبيه» وأبي حامد العمراني» وأبي العلاء الهمذاني» وابن البطي» وغيرهم»› 
وعنه المنذري وغيره» ل الشرح الكبير ا فتح العزيز في شرح الوجيزء والشرح 
الصغير» والمحرر» وغير ذلك» توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع 
وعشرين وستمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ »)۲۸١‏ وطبقات الشافعية (۲/ .)۷١‏ 

(۲) فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الکبیر) .)٠١١/١۲(‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۲/ .)٥١‏ 

.)٠٠١ /۲( البحر الرائق‎ )٤( 

.)۳۳ /۲( المبسوط للسرخسي (١١/١٤)ء وحاشية ابن عابدین‎ )٥( 

0) الذخيرة للقرافي »)٥۳۹ /٥(‏ ومنح الجليل .)٤١/۸(‏ 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي ا وروضة الطالبين /١(‏ ١١٠)ء‏ ومغني المحتاج 
(۲/ 4( 

(۸) الاستخراج لأّحكام الخراج (ص‌۱۱۹)» وكشاف القناع (۳/ »)٥٤١‏ ومطالب أولي النهى 
(۲/ *0۷۰). 

(۹) المصادر السابقة. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵۰١‏ 


الخراجية يكون على العامل أو المزارع» وليس على أصحاب الأرض 
الا و0 م كال و القرل فن مش اا 
ولكنه -كما قال المرداوي- من مفردات المذهب“" 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
]٠٠/١[‏ يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض البيضاء القابلة للزرع هي 
التي ضرب عليها الخراج. 

من نقل الإجماع: ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ قال: «الأرض البيضاء 
القابلة للزرع -وهي التي بها ما يسقيها- فهذه ضرب عمر طبه عليها الخراج» 
ووافقه الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك» ولم يعلم عن أحد إنكاره»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية ٠“‏ والشافعية"» 
e‏ 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن عبد العزیز آنه كتب 
إلى أحد عماله : «آمرك أن تطرز أرضهم -يعني : أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا 
على عامر» ولا عامرًا على خراب» وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق» وأصلحه 
حتى يعمر» ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل 
O‏ 


(۱) المبدع لابن مفلح (۳/ ۳۸۲). 

(۲) الإنصاف للمرداوي .)۱۹٩/٤(‏ 

() الاستخراج لأحكام الخراج (ص*۷). 

.)٠١۷ /۲( والبحر الرائق‎ »)۲۷٤ /۳( وتبيين الحقائق‎ .)٠١۸ /۲( الهداية شرح البداية‎ )٤( 

.)٤٤١ /٠٥( ومواهب الجليل‎ .)٥۳١۴ /١١( المدونة الكبرى‎ )٥( 

0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص*٠۱۷)»‏ وفتاوى السبكي .)٤۲۸/١(‏ 

(۷) المغني في فقه الإمام أحمد /٩(‏ ۲۸۲). والإانصاف للمرداوي ›)۱۹٩١ /٤(‏ وشرح منتهی 
الإرادات .)۲٦١/۲(‏ 

(A)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ما قالوا ف في الخمس والخراج )٤۳1/١(‏ رقم 
(۳۲۷۲۰). وأبو عبيد في الأموال (ص۷٥)‏ رقم .)٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲۸١ /٥(‏ 


0۰۴ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 

كما يستدل -أيصًا- بالقياس على النماء في مال الزكاة. 

قال الميرغناني : «وإن غلب على أرض الخراج الماءء أو انقطع الماء عنهاء 
أو اصطلم الزرع آفة» فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من الزراعة» وهو 
النماء التقديري المعتبر في الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء 
بالتقديري في بعض الحول» وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال 
الزكاة». 

المخالفون للإجماع: ذهب قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يسقط 
عن الأرض بأي حال من الأحوال» حتى وإن لم يحدث انتفاع لصاحب الأرض 
i‏ 

واستدلوا بالقياس على أن الأرض التي تؤجر وتصيبها آفة» فلا يسقط عنها 
الأجر» وكذلك أرض الخراج إذا ا آفة أو غرقت بالماء أو انقطع عنها 
الماء» فلا يسقط عنها الخراج» وقالوا: «فإن قيل: إذا استأجر أرصًا للزراعة» 
فاصطلم الزرع آفة لم تسقط الأجرةء فما الفرق بينه وبين الخراج؟!". 

اجان لف بان ها الان ا ب ل 

أولهما: أن الأجر يكون إلى وقت إصابة الأرض بالآفة ولا يكون مستمرا 
بعدها. 

والثاني : أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة» أما الأرض 
التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليهاء وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل 
بها الإجماع» وما جاء عن عمر بن الخطاب ولب من آنه إنما ضرب الخراج 
على الأرض التي تصلح للزراعة. 

نتيجة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 


(1) الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١۸‏ 
(۲) العناية شرح الهداية /٩(‏ ۴۹). 
(۳) المرجع نفسه. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ 0۰۴ 


]۱٥۱/۱٥1[‏ في کل جريب ص البيضاء 2 مما يزع ودرهم 
e‏ وال جرب › کک mas‏ وجمعه أجربة» والجريب 
اا کال ووا ا 

الحريب اصطلاحًا: مساحة مربعة من الأرض» بين كل جانبين منها ستون 
ذراعًا هاشميًا » فتكون مساحته : ثلاثة آلاف وستمائة ذراع". 

افق ةمال وهر كأ هك مقار مو ما الاش 

القفيز اصطلاحًا : مكيال قدره: ثمانية أرطال بالمكى» ويكون ستة عشر 
رطلا بالعراقي. وقيل : القفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف”. 
فيكون القفيز : اثني عشر صاعًَا. والقفيز من الأرض عشر الجريب"“ 

وقال الماوردي : «الجريب : عشر قصبات فی عشر قصبات› والقفيز : عشر 
قصبات في قصبة» والعشير: قصبة في قصبة» والقصبة: ستة أذرع» فيكون 
الخريت TT‏ والقفيز : aT‏ 
مكسرة» دو ال 

E OT 
التي تصلح للزراعة: قفيز مما يزرع فيها ودرهم.‎ 
(جرب).‎ )۲٠۹۹/۱( ولسان العرب‎ »)۱۱۲ /٦( العین للخلیل الفراهیدي‎ )۱( 
.)۲٠۲/٤( وأسنی المطالب‎ ء)۲۳١‎ /٤( بدائع الصنائع (۲/ ١٦)ء ومغني المحتاج‎ )۲( 
(قفز).‎ )۳۹٩ /٥( ولسان العرب‎ »)٩۹۲ /٥( العين للخليل الفراهیدي‎ )۳( 
وكشاف‎ »)۳۲۷ /٤( انظر: إختلاف الأئمة العلماء (۲/ ١٠۳)ء والكافي في فقه ابن حنبل‎ )( 

القناع (۳/ 4۷). 
() المجموع شرح المهذب (۹/ ۲۷۲). ومطالب أولي النهى .)٤١١ /٤(‏ 
(0) اسنی المطالب (۲/ ۲۷٤)ء‏ والبحر الرائق /٦(‏ ۱۷۹)ء وحاشية ابن عابدين .)٠١١ /٥(‏ 
(۷) البحر الرائق .)١٠١ /٥(‏ 
(۸) الأحكام السلطانية (ص۷۳١).‏ 
)٩0(‏ أي : مساحة من الأرض حاصل ضرب طولها في عرضها ثلاثة آلاف وستمائة ذراعًا. 


3 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: علاء الدين السمرقندي" (۳۹٠ه)‏ قال: «الخراج 
نوعان: خراج وظيفة» وخراج مقاسمة. آما الآول: فعلى مراتب» ثبت ذلك 
بتوظيف عمر طب بإجماع الصحابة : في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة 
قفيز مما يزرع فيهاء ودرهم»" الكاساني (۸۷٥ه)‏ قال: «الخراج نوعان: 
خراج وظيفة» وخراج مقاسمةء أما خراج الوظيفة: فما وظفه عمر ويه ففي 
كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما بُزرع فيهاء ودرهم... هكذا 
وظفه عمر بمحضر من الصحابةء ولم ينكر عليه أحد» ومثله يكون إجماعًا»" 
فخر الدين الزيلعي (۳ھ) قال : «وخراج جريب صلح للزرع : صاع ودرهم» 
وفي جريب الكرم والنخل المتصل: عشرة دراهم؛ لأنه المنقول عن عمر 
ط. . . بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعًا». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ ٠‏ والمالكية" والشافعية" 
AG‏ 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بالسنة والآثار: 


۶ 0 خ ء۶ ء۶ ی ر‎ r 
أولا: السنة: حديث أبى هريرة ضيه أن رسول الله كي قال: «مَتَعَّتِ العرّاق‎ 


(1) هو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور السمرقندي» من فقهاء الحنفية» تفقه 
على أبي العين ميمون المكحولي» وتفقهت عليه ابنته فاطمة» وزوجها أبو بكر الكاساني 
صاحب كتاب البدائع » له: ميزان الأصول في نتايج العقول» وتحفة الفقهاء» وغير ذلك› 
توفي سنة تسع وثلائين وخمسمائة. ينظر : طبقات الحنفية (۲/ .)۴١‏ والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۳/ .)١۸‏ 

.)١۲ ٤ /١( تحفة الفقهاء‎ )۲( 

.)۲٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )۳( 

(4) تبیین الحقائق .)۲۹٦/۱(‏ 

() الهداية شرح البداية (۲/ »)۱٥١‏ وفتح القدیر /٦(‏ ۴۷)» وحاشية ابن عابدین (۲/ .)۲۹٤‏ 

(0) الاستذکار لابن عبدالبر (۷/ ۳۹)ء والاستیعاب لابن عبدالبر (۳/ .)٠١۳۳‏ 

(۷) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۱۹۸)ء والحاوي الکبیر (۳/۱۲٠۲)ء‏ وفتاوى 
السبکي (۱/ .)٤۲۸‏ 

(۸) الاستخراج لأحكام الخراج (ص١۸)ء‏ والإنصاف للمرداوي »)۱۹٤/٤(‏ وشرح منتهى 
الإرادات .)1٤۸ /١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵0۰0 


رهما وَفَفِيرَمًا وَمَنعَتِ ا وَدِيتارَهَا» وَمَتَعَتْ مِصر إرَدَبها وَدِيتارَهَاء 
وعدم من حَيْتُ بدَأتمْ وَعُذتَمُ من حَيْتُ حَيْت بدانمْ ذم من عبت بدا 

6 ع اطا و ا على اهل السرادعلی کل 
جريب يرا وَدِرْممًا". 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض العلماء إلى القول بأن المرجع في الخراج 
إلى اجتهاد الإمام".. 

قال ابن قدامة: «يعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير» 
والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات» وهي اختيار الخلال وعامة 
شيوخنا؛ لأنها أجرة» فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن. 

والثانية: يرجع فيه إلى ما فرض عمر وليه » لا تجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان منه؛ لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره. 

والثالئة: تجوز الزيادة عليه» ولا يجوز النقصان». 

و بما روي أن عمر بن الخطاب وله وضع على الريب من الْكرْم 

عَشَرَة دَرَاهِم» وَعَلَّى جريب النَحْلٍ ثُمَانِية راهم وَعَلَّى جريب الشّيِير 

8 e 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٠٠١/٠٠۲[‏ جواز انقاص الخراج عند قلة الريع 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض إذا كانت لا تطيق قدر 
الخراج جاز الإنقاص» وأخذ قدر ما تطيق الأرض. ` 
من نقل الإجماع: المرغناني (۹۳٠ه)‏ قال: «النقصان عند قلة الريع جائز 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۹٥).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاةء ما للعامل على الصدقة (۲/ )٤۳١‏ رقم .)٠١١۷۲١(‏ 
(۳) الشرح الكبير لابن قدامة .)٥٤۳١ /٠١(‏ 

() الکافی فی فقه ابن حنبل /٤(‏ ۳۲۷). 

.)٠١۷۲۶١( رقم‎ )٤۳١ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاةء ما للعامل على الصدقة‎ )٥( 


0۰٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


بالإجماع»" الكاساني (۸۷٥ه)‏ قال: «إن أخرجت أرض الخراح ا 
لا غير يؤخذ منها نصف الخراج» وإن أخرجت مثلي الخراج فصاعدا يۇخذ 
جميع الخراج الموظف عليهاء وإن كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع عليها 
ينقص ويُؤخذ منها قدر ما تطيق» بلا خلاف» شهاب الدين الشلبى" 
(١١١٠ه)‏ قال: «قال الأتقاني“ (۷۵۸ه) في شرح الطحاوي: أجمعوا على 
أنها إذا كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع نقص» وأخذ منها قدر ما تطيق»' 
وذلك لأن المعتبر هو الطاقة». 
الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية» والشافعية“» 

والتاة . 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 
-١‏ أن عُمَرَ بن الْخَصّاب وه وف علي دة ن الان وان ن 


(۱) الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۲/ .)١١‏ 

(۳) هو أحمد بن. محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود» السعودي» المصري» 
أبو العباس الشلبي» له تجريد الفوائد» والرقائق شرح كنز الدقائق» والفوائد السنية» وغير 
ذلك» توفي سنة إحدى وعشرين وألف. يُنظر : معجم المؤلفين .)٠٠١ /١(‏ 

(6) هو قوام الدين مير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة الأتقاني» الحنفي» واسمه 
لطف الله ولد بأتقان الواقعة وراء نهر سيحون وهو أحد أنهار اوزباكستان حاليًاء وقدم 
دمشقء : ثم انتقل إلى مصر› ودرس بجامع المارداني› وانتفع به الطلبة»› ووضع شرحًا نفیسًا 
مطولا على الهدايةء وله غير ذلك»› توفي سنة ثمان وخمسين وسبعمائة. ينظر : طبقات 
الحنفية (۲/ ۲۷۹)» وشذرات الذهب (7/ ۱۸0(. 

ه١١١۳ انظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق » المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى‎ )١( 
 (P/PD) 

(0) تحفة الفقهاء .)۳۲١ /١(‏ والبحر الرائق »)١١١/١(‏ وحاشية ابن .عابدين .)۱۸١ /٤(‏ 

(۷) التاج والإكليل »)٤٤٥ /٥(‏ ومنح الجليل )٤١/۸(‏ 

(۸) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۸٦١)»‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
(ص۳١۱).‏ 

(۹) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص4۲)» والفروع لابن مفلح (١/۲۲۲)ء‏ وكشاف 
القناع (41/۳). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵۷ 


ول اا ان ا ق ا 
الا ا اھ له طا ما ھا کت ف لاتغا ان تکوا 
e NEGO‏ 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار 
الطافة". وقال المرغناني : «وهذا يدل على جواز النقصان»". 

۲- أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله: «آمرك أن تطرز أرضهم - 
يعنى : أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامر» ولا عامرًا على خراب» وانظر 
N E‏ ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة 
الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. ..)“. 

المخالفون لالإجماع : 

ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز للإمام النقص على القدر الذي 
فرض على الأرض وكذلك لا يجوز الزيادة عليه. 

ونسب إلى الإمام أحمد أنه قال: «ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه 
عمر وب). وقال ابن رجب الحنبلي : «ووجه ذلك أن هذا ضربه عمر طبه 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» وعمل به الخلفاء الراشدون -رضي الله 
عنهم- بعده» فیصیر إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغییره). 

ووجه قول مالك في المدونة هو أن يجتهد الامام في ذلك ومن حضره إن لم 
يجد علما يشفيه -أي إن لم يثبت عنده مقدار ما وضع عمر رضي الله عنه - 
عليها من الخراج» لأنه إنما توقف في مقدار ذلك . 


ا 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة )٠١ /٥(‏ رقم .)۴۷٠١(‏ 

(۲) أحکام القرآن للجصاص /٤۲(‏ ۲۹۱). 

() الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١۸‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

() الاستخراج لأحكام الخراج (ص٥۸).‏ 

(0) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة ابن رشد القرطبي› 
تحقیق : د. محمد حجي وآخرون» دار الغخرب الاسلامي»› بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 
۸ هھ (۲/ .)64٩‏ 


۵۰۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]٠٥۳/۱۳[‏ لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك 

المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر 
طنه في سواد العراق» ولو كانت الأرض تطيق ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن الهمام (١۸٦ه)‏ قال: «وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة 
على وظيفة عمر لي في الأراضي التي وظف فيها عمر طليبهء أو إمام آخر مثل 
وظيفة عمر» ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ قال: «ضربه عمر طبه بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم» وعمل به الخلفاء الرشدون رضي الله عنهم بعده» 
A E 0 E E ETD E‏ 
ف9 بجر ر ال دعن ار ق عر و فی راد امراق 04 لات جاع 
الصحابة رضي الله عنهم اک الخیربيتى(“ (بعد ٤۳‏ ۸ه) قال : (لا يجوز 
الزيادة على وظيفة عمر ظط » وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه 
عمر طليه ؛ لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة» . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ 


)١(‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» تأليف شمس الدين بن أحمد بن على بن 
عبد الخالن الا سوط تخ سد هك الها مج الد دار الك اللي 
يروه لطتو لرل ۲٤1۷‏ 

(۲) فتح القدیر(/ ۳۸). 

(۳) الاستخراج لأحكام الخراج (ص٥۸).‏ 

() تبيين الحقائق (۳/ ۲۷۳). 

)٥(‏ هو محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل الخربيتي» كان على اتصال بالملك الظاهر 
جقمق العلائي» ملك مصرء وألف له كتابًا سماه: «الدرة الغراء في نصيحة السلاطين 
والقضاة والأمراء»» توفي بعد سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة. ينظر: معجم المؤلفين (۳/ 
4,) والأعلام للزرکلي .)۱۹١/۷(‏ 

(0) الدرة الغراء (ص۲۸۰). 

(۷) البحر الرائق .»)۱١١/١(‏ والمبسوط للسرخسی (۷۹/۱۰)ء والفتاوی الهندية (۲/ ۲۳۸). 

(۸) قال ابن رجب : «اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أحدهما: أنه يتقرر ذلك بما وضعه = 
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Ss‏ الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأن عُمَر بن الشاب وله وَفف على 
ية بن اعات وغلمان بن ف فال کت فل + اتخافان ان نکر ا فد 
ممما الأَرْضَ ما لا ٿطيقٌ؟ فالا: حَمَلَاهَا اَمْرَا هي له مُطِيمَهء ما فيها بير 
SENE Ya o‏ 

الدلالة: يدل على جواز النقص عند عدم الإطاقة» وعلى عدم جواز 
الزبادة. 

المخالفون للإجماع: ذكر بعض العلماء وجود خلاف في أصل المسألة» 
حكي عن عدد من الأئمة. 

قال ابن هبيرة: «قال أبو يوسف: لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع 
الاحتمال. وقال محمد: يجوز لامام الزيادة والنقصان مع الاحتمال. 

فأما الزيادة مع عدم الاحتمال» فلا يجوز إجماعًا منهماء والنقصان مع أن 
الأرض تحمل الوظيفة لا يجوز عندهما جميعًا . 

فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما. 

وعن الشافعي : انه يجوز للإمام الزيادة» ولا يجوز له النقصان. 

فاما أحمد فعنه ثلاث روايات : إحداهن: أنه يجوز للإمام الزيادة على 
ما ذكرنا إذا احتملت الأرض» والنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض .والثانية : 
يجوز له الزيادة مع الاحتمال» ولا يجوز له النقصان .والثالثة : لا يجوز الزيادة 
ولا النقصان. 


= عمر نه » من غير زيادة ولا نقص» وحكي هذا عن مالك والشافعي». بنظر : الاستخراج 
لأحكام الخراج (ص٥۸).‏ 

امرجم الاق 

(۲) اختلاف الأئمة العلماء (۲/١١۳)ء‏ والاستخراج لأحكام الخراج (ص٥٠۸).‏ 

)۳( تقدم تخریجه. 

(9) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأٌبحر (۲/ .)٤٦٤‏ 
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وما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله 
الأرض» مستعيتا فيه بأهل الخبرة»”. 

وقال الزيلعي : «وما وظفه إمام آخر في أرض فتحها هو كتوظيف عمر طوبه 
فی العراق؛ لأنه باجتهاد» فلا بُنقض باجتهاد مثله» ولو أراد أن يُوظف ابتداء 
2 زيادة على ما وظفه عمر» جاز عند محمد؛ لأنه إنشاء 
حكم باجتهاد» وليس غيه نقض حكم» وعند أبي يوسف لا يجوز» وهو رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله»". 

وأجيب: بأن خراج التوظيف مقدر شرعًاء واتباع الصحابة -رضي الله عنهم 
أجمعين- فيه واجب؛ ل الاد لا تف ل قفا والتقدیر د يمنع الزيادة؛ 
لأن النقصان يجوز إجماعًاء فتعين من الزيادة؛ لملا يخلو التقدير عن فائدة. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]١٤/٠١[‏ إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها 

المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على سقوط الخراج عن الأرض التي 
يغلب فيها الماء أو ينقطع عنها. 

من نقل الإجماع : البابرتي" (١۷۸ه)‏ قال: «وإن غلب على أرض الخراج 
الماءء أو انقطع عنهاء فلا خراج عليها اى 

ULC LN EAE الموافقون على الإجماع:‎ 


.)٠١/۲( اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 

() تبیین الحقائق (۳/ ۲۷۳). 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي» أكمل الدين» الحنفي» أخذ عن أبي 
حيان» وشمس الدين الأصبهاني» له شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح عقيدة النصير 
الطوسي» وشرح مشارق الأنوار للصغاني» توفي سنة ست وثمانين وسبعمائة. ينظر : الدرر 
الكامنة (۷/ .)١‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص‌۲۹۹). 

(6) العناية شرح الهداية .)١١/١(‏ ۰ 

.)۲١١۷ /۲( والبحر الرائق‎ »)۲۷٤ /۳( وتبيين الحقائق‎ .)٠١۸ /۲( الهداية شرح البداية‎ )٥( 

.)٤٤١ /٥( ومواهب الجليل‎ .)٤٤٥ /٥( والتاج والإكليل‎ .)٥١۳ /١١( المدونة الكبرى‎ )0( 

(۷) الأحكام السلطانية للماوردي (ص*۷١)ء‏ وفتاوى السبكي .)٤۲۸/١(‏ 
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الا 
E E E yT‏ 


على عامر» ولا عامرًا على خراب»› N‏ أطاق» وأصلحه 
حتى يعمر» ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل 
الأرض. ..»". كما يُستدل -أيصًا- بالقياس على النماء في مال الزكاة. 

قال الميرغيناني : «وإن غلب على أرض الخراج الماءء أو انقطع الماء عنهاء 
أو اصطلم الزرع آفة» فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من الزراعة» وهو النماء 
التقديري المعتبر في الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري 
في بعض الحول» وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة»”. 

المخالفون للإجماع : ذهب قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يسقط 
عن الأرض بأي حال من الأحوالء حتى وإن لم يحدث انتفاع لصاحب الأرض 
ا 

واستدلوا بالقياس على أن الأرض التي تؤجر وتصيبها آفة» فلا يسقط عنها 
الأجر» وكذلك أرض الخراج إذا E E‏ بالماء أو انقطع عنها 
الماء» فلا يسقط عنها الخراج» وقالوا: «فإن قيل: إذا استأجر أرضصًا للزراعة» 
فاصطلم الزرع آفة لم تسقط الأجرةء فما الفرق بينه وبين الخراج؟!. 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا القياس لا يصح؛ لسببين : 

أولهما: أن الأجر يكون إلى وقت إصابة الأرض بالآفة ولا يكون مستمرا 
بعدها. 


(۱( المغني في فقه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۸۲)ء والإنصاف للمرداوي »)۱۹٩ /٤(‏ وشرح منتھی 
اللإرادات .)۲٦١۹/۲(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

.)٠١۸ /۲( الهداية شرح البداية‎ )۳( ٠ 

() العناية شرح الهداية .)١۹ /٦(‏ 

(0) المرجع نفسه. 
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والثاني : أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة»ء أما الأرض 
التي لا تصلح للزراعة فلا حراج عليهاء وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل 
بها الإجماع» وما جاء عن عمر بن الخطاب وليه من أنه إنما ضرب الخراج 
على الأرض التي تصلح للزراعة. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
]٠٥٥/٠٥٥[‏ لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا أسلم الرجل من أهل العنوة وبيده 
أرض خراجية» فلا يسقط الخراج عنها. 

من نقل الإجماع: أبو بكر البلاذري”" (بعد٠۲۷ه)‏ قال: «قال مالك بن 
أنس» وابن أبي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده 
يعمرها ويؤدي الخراج عنهاء ولا اختلاف في ذلك قدامة بن جعفر 
(۳۴۷ه) قال: «إذا أسلم الرجل من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرهاء 
ويؤدي الخراج عنهاء ولا اختلاف في ذلك" المهلب (١٤ه)‏ قال: «اتفق 
العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل 


(1) المرجع نفسه. 

(۲) هو أحمد بن یحی بن جابر بن داود أبو بكر البلاذري» سمع ابن سعد والدولابي» وشیبان 
بن فروخ» وابن المديني» وغيرهم» وعنه محمد بن خلف» ووكيع القاضي» ويعقوب بن 
نعيم » وغيرهم» له البلدان الصغيرء والبلدان الكبير» وفتوح البلدان» ولم يتم كتابه جمل 
نساب الأشراف› توفي بعد السبعين والمائتين. ينظر : تاريخ مدينة دمشق »)۷٤ /١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۳/ .)١١١‏ 

(۳) فتوح البلدان (ص۳۳٤).‏ 

)٤(‏ هو قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أبو الفرج» كان نصرانيًا وأسلم على يد المكتفي بالله» 
وكان أحد البلغاء الفصحاءء له مصنف في الخراج وصناعة الكتابة» وبه يقتدي علماء هذا 
الشأن. توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. يُنظر: البداية والنهاية /١١(‏ ١٠۲)ء‏ والوافي 
بالوفیات .)۱٥۴۳ /۲٤(‏ 

)٥(‏ الخراج وصناعة الكتابةء قدامة بن جعفر بن قدامةء تحقيق : محمد حسين الزبيدي» دار 
الرشيد» العراق» الطبعة الأولى (ص۷٠۲).‏ 
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الرة ارخه د ولاه ات ح( 8 والي (6 0 2 
والزرقانی (۲١١١ه)‏ ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: «قال مالك: أما آهل 
الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله» وأما أهل العنوة الذين أخذوا 
عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على 
بلادهم» وصارت فیئًا للمسلمين . ...وما ذكره مالك -رحمه الله- فى هذا 
الباب عليه جماعة العلماء»“ ابن رجب الحنبلى (١۷۹ه)‏ قال: «وقد أقر عمر 
وعلي وغيرهما من الصحابة -رضی الله عنهم- الدهاقين بعد إسلامهم على 
أرضهم بخراجهاء ولا نعلم في هذا خلا(“ 
الموافقون على الإجماع: SET CIP CE E‏ 
الا لظا 
-١‏ ما روي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وليه فقال: إني قد أسلمت› 
فضع عن أرضي الخراج. فقال: «لاء إن أرضك أخذت عنوة''. 
)۱( فتح الباري لابن حجر /٩(‏ ۱۷۷). 
(۲) عمدة القاري .)۳٠٤/۱٤(‏ 
(۳) شرح الزرقاني .)٥٥١ /٤(‏ 
)٤(‏ الاستذکار .)١٤۹ /٥(‏ 
() الاستخراج لأحكام الخراج (ص١أ٠٠).‏ 
(0) انظر : مختصر اختلاف العلماء (۳/ ٤۹٤)ء‏ والهداية شرح البداية (۲/ »)٠١۸‏ والبحر الرائق 
)11۸/0(. 
(۷) موطاً مالك (۲/ .)٤۷١‏ والتمهید لابن عبد البر .)١١١/۲(‏ 
(۸) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷١۱)ء»‏ وروضة الطالبین »)۲١٤/۲(‏ وأسنى 
المطالب (۱/ .)۳١۹‏ 
(۹) والانصاف للمرداوي /٤(‏ ۱۹۲)ء وأحكام أهل الذمة (ص۸٤۲)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)۹١‏ 
)۱١(‏ المحلی .)۲٤۸ /٥(‏ 
)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» باب : ما أخذمن الأرض عنوة(١/١١٠)‏ 
رقم »)٠١٠۲۹(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب السير» باب : الأرض إذا أخذت عنوة(۹/ )٠٤١‏ 
رقم (۱۸۱۹۷). 
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- ما روي أن دهقانة من أهل نهر الملك اسلمت» فقال عمر وله : «ادفعوا 
إليها أرضهاء تؤدي عنها الخراج»'. 

۴- ما روي أن دهقاتا أسلمء فقام إلى علي وليه فقال له علي ولب : «أما 
آنتا فلا رة عك وما رضت د 

وجه الدلالة: قال ابن القيم : «وهذا يدل على أن الإسلام لا يُسقط الخراج 
المضروب على الأرض» فإن شاء المسلم أن يقيم بها أقام بهاء وإن شاء نزل 
عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج» فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أقرت في 
يده بالخراج» وهو إجارة حكمها حكم سائر الإجارات". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]٠٥٦/٠١١[‏ يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت 
غلتها النصاب 

المراد بالمسألة: ما فتح عنوةء ووقف على المسلمين» وضرب عليه خراج 
معلوم» فإنه يؤدى الخراج من غلته» وينظر فى باقيها : فإن كان نصابًا ففيه الزكاة 
إذا كان لمسلم. وإن لم يبلغ نصابًاء أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم» فلا زكاة 
فيه ؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلميء. 

فيجتمع العشر مع الخراج في حق من أسلم وبيده رض خراجية» وقد أجمع 
العفاش فى دل 

من نقل الإجماع: بو عبيد القاسم بن سلام (٤٤۲ه)‏ قال: «ولا نعلم أحدًا 
من الصحابة قال: لا يجتمع عليه العشر والخراج». 


(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» باب : ما أخذ من الأرض عنوة(۱/ )٠١١‏ 
رقم »)١١١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجهاد» في الرجل يسلم وله أرض 
(/) رقم .)۲۱٥۳۴۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأمول (ص٩٠)‏ رقم .)١١١(‏ 

(۳) أحكام أهل الذمة (ص٥٠).‏ 

(6) المغنى لابن قدامة (۲/ .)١١١‏ 

(٥)‏ الأموال (ص۱۱۹). 
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الموافقون على الإجماع: CLE CA ESE‏ 
والظاهرية. 


ا الكتاب: کک الله کک يتاي ن اا اا من طا 
(, 


رہ ص د 


e‏ واتة LL TT‏ وفيما 
يقتات من الحبوب› أن كان سسفنا اء الما أو من نهر يجري الماء إليه من 
غير مؤنة›» وإن کان مسقيًا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر»” . 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله ميه قال : 
«فيمًا سَقَبِ السَّمَاء وَالْعْيُونْ أو كان عَتَريًا" الْعْثْرُ وما سَقِىّ بالنَضح نِضفُ 
العش“ ٣‏ 

وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة في وجوب العشر على ما يخرج في 
آراضی الملھن. ‏ 


.)۲۷۸ /۲( بداية المجتهد (۱/ ١۱۸)ء ومواهب الجلیل‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر (۳/ »)۲٠١۲‏ والمجموع شرح المهذب (0/ .(fo‏ 

(۳) الكافي في فقه ابن حنبل »)۳٠۸/١(‏ والإنصاف للمرداوي (۳/ ١١١)ء‏ والروض المربع 
(YA /1)‏ 

.)۲٤۸/٥( المحلی‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء الآية: .)۲١۷(‏ 

(1) تفسیر البغوي .)۲٥٤/۱(‏ 

(۷) العثري: هو النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة› وقیل : ما یسقی 
سيًا» وقيل: ما سُقي بماء السيل والمطرء وأجري إليه الماء من المسايل. لسان العرب 
)٥٤۱ /٤(‏ (عثر). 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء )۱۲١/۲(‏ رقم 
(EAT)‏ 

(۹) أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 


٠ ۵۱٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


کالکفارة والقيمة في الصيد الحرمي ال 
المخالفون للإجماع : خالف الحنفية جمهور العلماء وذهبوا إلى عدم اجتماع 
الخراج والعشر على المسلم. 
واستدلوا بما یلی : 
ولم يأخذ العشر من الخارج» وذلك بمشاورة الصحابة وبموافقتهم إياه عليه» 
فصار ذلك إجماعًا من السلف› وعليه مضى الخلف» ولو جاز اجتماعهما 
(CY) ur :‏ 
لجمعهما عمر بن الخطاب وطن . 
ونوقش : بأنه ليس فى أرض أهل الذمة صدقة» إنما قال الله -تعالى-: 
2ں »> lr‏ ر ( f‏ 2 ۴ )€( 
صدفة تطهرهم وريم با" فأي طهرة للمشركين؟! 
آهل الكفر» ولا زكاة تؤخذ منهم» فإن ادعى أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم 
من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدًاء ولا يجد هذا أبدًّا» ومن ادعى أن 
عمر اسقط الزكاة عنهم کمن ادعی أنه اسقط الصلاة عنهم » ولا فرق . 
۲- حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله که قال : «فيما سقّتِ 
السَمَاء وَالْعَيُون أو كان عَدريًا الْعْشْرُء وما سَقِيّ باللَضح نِضف الْعْشر. 
قال الجصاص : «وذلك إخبار بجميع الواجب في كل واحد منهماء فلو 
)1( المغني لابن قدامة (۲/ .)١١‏ 
() أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 
(۳) سورة التوبةء الآية: .)٠١۳(‏ 
)€( المغني لابن قدامة (۲/ .)١۲‏ 
() المحلی .)۲٤۸ /٥(‏ 


(1) تقدم تخریجه. 
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الربعم» وقد يكون قفيرًا ودرهمًاء وأيضًا فإن النبي كيا قذّر العشر إلى النصف؛ 
لأجل المؤنة التي لزمت صاحبهاء فلو لزم الخراج في الأرض لزم سقوط نصف 
العشر الباقي؛ للزوم مؤنة الخراج» ولکان یجب أن یختلف حکم ما تغلظ فيه 
المؤنة» وما تخلف فيه» كما خالف النبى ية بين ما سقته السماء وبين ما سقي 
بالناضح لأجل المؤنة»'. ۰ 

۳- حديث أبي هريرة وله أن رسول الله ي قال: «مَتَعَبِ الْمرَاق درْهَمَهًا 
وَكَفِيرَهَاء وَمَنَعَتِ السام مُديَهَا وَوِبنَارََا» وَمَنَعَّتْ يضر إِردَبهَا وَوبَارَهاء وَعُذتمْ 
من حَيْتُ بدأنيٰ وعَُذتمْ من حَيْتُ بدأئيْ وَعُذثمْ من حَيْت بائ . 

قال الجصاص : «ومعناه: ستمنع» ولو كان العشر واجبًا لاستحال أن يكون 
الخراج ممنوعًا منه والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج كان للعشر أمنع› 
وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج»”". 

ونوقش: بما قاله ابن حزم : «مثل هذا ليس لإيراده وجه» إلا ليحمد الله - 
تعالی- من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل 
ومعارضة الحق بأغث ما يكون من الكلام» وليت شعري في أي معقول وجدوا 
أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي ساقطة؟! وهل يقول هذا من له 
نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة لأنها لم تذكر في هذا الخبر فرق 
وبين من اسقط الصلاة والحج؛ لأنهما لم يذكرا في هذا الخبر؟! 

وحتى لو صح لهم أن رسول الله ية قصد بهذا الخبر ذكر ما يجب في هذه 
الأرضين» ومعاذ الله من أن يصح هذاء فهو الكذب البحت على رسول الله 
كية؛ لِمَا في ذلك إسقاط سائر حقوق الله -تعالى- عن أهلهاء وليس فى الدنيا 
حديث انتظم ذكر جميع الشرائع أولها عن آخرهاء نعم ولا ا وإنما 
قصد -عليه السلام- في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه البلاد 
(۱) أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۹٥).‏ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 
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من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط» وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام» 
ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله بي ما زعموا؛ لأنه لو كان كذلك» 
وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين» فمن هم المخاطبون بأنهم 
يعودون كما بدۇوا؟!»'. 

وقال آيضًا: آرآيت إن قال قائل : إن قوله بل : (فيما سقت السماء العشر) 
دليل على أن لا خراج على شيء من الأرض؛ لأنه لو کان فیها خراج لذکره في 
هذا الحديث. فإن قال : N CaS‏ قدمنا آنفاء قیل له: 
وقد ذكر العشر ونصف العشر في الحديث الذي ذكر آنفا . 

-٤‏ كما استدلوا بأن العشر والخراج حقان لله تعالى» لم يجز اجتماعهما في 
الا 

ونوقش : بما قاله ابن حزم: «بل تجتمع حقوق لله -تعالى- في مال واحد» 
ولو نها آلف حق» وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال 
فاك وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضًا. .. 
ويوجبون أيصًا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج. ..*“ . 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۷/۷[] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على تقسيم الأرض إلى خراجية أو 
عشرية» فلا يجوز خلو الأرض المملوكة من العشر أو الخراج. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: إذا تركت الأرض المملوكة 
بلا عشر ولا خراج كان هذا مخالمًا لإجماع المسلمين» ومن أفتى بخلو هذه 
الأرض عن العشر والخراج يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل»“. 
(۱) المحلی .)۲٤۸/٥(‏ 
(۲) الإحکام لابن حزم (۷/ .)۳٤۲‏ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 
() المحلیى .)۲٤۸/٥(‏ 


(0) مختصر الفتاوى المصرية (ص۲۷۳). 
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الموافقون على الإجماع: المالكية" والشافعية" والحنابلة") 
ق 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بما يلي : 

أولا : أدلة وجوب الخراج على الأرض الخراجيةء وقد تقدم ذكرها آنا . 

ور غ ا ا 

-١‏ قول الله -تعالی-: ايها لن ءامنا افوا من يبب ما سبد ويا 
اجا لم ن اار4 . 

وجه الدلالة: قال البغوي: «قيل: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار 
والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم» وفيما 
يقتات من الحبوب» إن كان مسقيًا بماء السماءء أو من نهر يجري الماء إليه من 
غير مؤنة» وإن كان مسقيًا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر». 

۲- حدیث ابن عمر -رضی الله عنهما- أن رسول الله کا قال: «فيمَا سَقَتِ 
السَمَاءُ وَالْعْبُون أو كان ريا ال وما سَقِيّ بالَضح ضف الْعْشر»“. 

وا الحهة واف ااا ي وج الول ا ع 
أراضي المسلين. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(۱) بداية المجتهد (۱/ »)۱۸١‏ ومواهب الجلیل (۲/ ۲۷۸). 

(۲) الحاوي الکبیر (۳/ ۲١٠۲)ء‏ والمجموع شرح المهذب .)٤٥١ /٥(‏ 

(۴) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل .)۳٠۸/١(‏ والإنصاف للمرداوي .)۱١١/۳(‏ والروض 
المربع (۱/ ۳۷۸). 

.)۲٤۸/٥( المحلی‎ )( 

.)٥۲۹‌ص( یراجع‎ )٥( 

(1) سورة البقرةء الآية: .)۲١۷(‏ 

(۷) تفسیر البغوي (۱/ .)۲٠٤‏ 

(۸) تقدم تخریجه. 

(۹) آحکام القرآن للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 
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[ ۴ لا خراح على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح 

المراد يالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا خراج على المسلم في خالص 
ملكه الذي لا حق لأحد فيه» ومن ذلك : الأراضي التي أسلم أهلها عليها قبل 
فتحها» وكذلك الأراضي التي ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءًء كتلك 
التي قسمها الإمام بين الغانمين. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: «أجمعوا على أن كل أرض 
أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم» وأحكامهم أحكام 
المسلمين»» نقله ابن قدامة (١1۲ه)"‏ ابن رجب الحنبلی (٥۷۹ه)‏ قال : 
«ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوةء أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن 
ضرب عليهم خراج قبل الإسلام» فهذه لا خراج عليها. 

وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً؛ كأرض قاتلوا عليها 
الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين› فكل هذه من آراضي المسلمين مملوكة 
لمن هي في يده» ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد 
فيه وهذا لا یعلم فيه خلاف»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ ٠»‏ والمالكية ٠“‏ والشافعية") 
والحنابلة"» والظاهرية*. 

مستند الإجماع : 

-١‏ حديث الْعَلاءِ بن الْحَضْرَمِيّ له قال : بَعَبي رسول الله اة إلى الْبَحْريْنِ 
() الإجماع لابن المنذر (ص۹٥).‏ 
(۲) المغني في فقه الإمام أحمد (۲/ .)١١‏ 
(۳) الاستخراج لأحکام الخراج (ص۹١).‏ 
)٤(‏ تحفة الفقهاء .)۳٠۹ /١(‏ والهداية شرح البداية (۲/ »)٠١١‏ وتبيين الحقائق (۳/ .)۲۷١‏ 
0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص٦١١١)ء‏ الحاوي الكبير (۷/ .)٤١١‏ 
(۷) الإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۲۸۸). وأحكام أهل الذمة (ص۷٤۲)ء‏ وتحرير الأحكام في تدبير 

آهل الإسلام (ص٥۱۰).‏ 
(A)‏ المحلى لابن حرم )0/ .(Y4A‏ 
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أو إلى هجر فَكَنْتُ آي الْحَائِط يَكّون بين الإو TS‏ فآخذ من 
العسل العضرة و امرك ارا 

u‏ طل كتب إلى عمر طف4 : إني وضعت الخراج» 
eS‏ 
n ES‏ 
أرضه العشر» والغ عن رأسه»ء ولا تأخذ من مسلم خراجًاء وأيما رجل أسلم 
بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه» فخذ من أرضه»ء فقد أحرزنا أرضه في 
شرکه قبل أن س 

۳- قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وجدنا الآثار عن رسول الله ياء 
والخلفاء بعده» قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: 

أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم» وهي أرض عشر لا شيء 
عليهم فيها غيره. 

اا ی فهم على ما صولحوا عليه» 
لا يلزمهم أكثر منه. 

وأرض أخذت عنوة» فهي التي اختلف فيها المسلمون» فقال بعضهم: 
سبيلها سبيل الغنيمة» فتخمس وتقسم› فيكون أربعة أخماسها خططًا بين الذين 
افتتحوها خاصة» ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تبارك وتعالى. وقال 
بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الأمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها 


(۱) أخرجه أحمد )٥۲ /٥(‏ رقم (١٤١٠۲)ء‏ وابن ماجه» باب : العشر والخراج )0۸٦/١(‏ رقم 
.)۸۳١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ 4۷) رقم (٤۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
معرفة الصحابة» ذكر العلاء ر بن الحضرمي نه (۳/ ۷۳۷) رقم .)1٩۷۸(‏ قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۲/ ۹۲): «هذا إسناد ضعيف› مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد مجهولان» 
وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين وعده ابن حبان في الثقات فإن روايته عن العلاء مرسلة» 
قاله المزي في التهذيب). 

(۲) ذكره ابن رجب عن الحرث الكرماني بسنده» وقال: «إسناده فيه نظر». ينظر: الاستخراج 
لأحكام الخراج (ص۸٤).‏ 
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ويقسمها كما فعل رسول الله بخيبر فذلك له» وإن رى أن يجعلها فيئًا فلا 
يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع 
عمر بالسواد فعل ذلك . 

المخالفون لاإجماع: ذهب قول شاذ إلى أنه لم يرد دليل على عدم خذ 
الخراج من الأرض التي هي ملك في أيدي المسلمين". 

وجيب عن ذلك : بأن العدم لا يحتاج إلى أصل؛ لأنه لو أخذ منهم الخراج 
لنقل» ولَمّا لم ينقل دل على عدمه ولأنه بمنزلة الفيء» فلا يثبت في أراضيهم 
کما لا يثبت في رقابهم 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف. 
]٠٥۹/۱۹[‏ يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس 

ارادا الجرية ية لغة : E‏ وهي 
فِعْلةٌ من الجزاء كأنها جرت عن قله “. أو هي اسم لما يؤخذ من الذمي» مشتقة 
من الجزاءء كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارناء وعصمتنا دمه وماله وعياله» 
وقيل: هي مشتقة من جزي يجزى إذا قضى. 

الجرْيةٌ اصطلاحا : هي موضوعة على رؤوس أهل الذمة» واسمها مشتق من 
الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارّاء وإما جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقًا. وقيل: الجزية والجزاء واحده وهي ما أخذ على وجه 
الصغار» وسمّيت جزية؛ لأنها جزاء الإقامة على الكفر ممن كان من أهل 
القتال» فمتى أسلم سقط عنه بالإسلام المجازاة على الكفر". 


() الأموال لابی عبید (ص۹٦).‏ 

(۲) ينظر: البحر الرائق .)١١١ /١(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۲۷۱)» وتاج العروس (۳۷/ )٠۳‏ (جزى). 

() تهذيب الأسماء واللغات» محى الدين بن شرف النووي» تحقيق : مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفکر» بیروت» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ (۳/ .)٤۸‏ 

0) الأحكام السلطانية (ص١١١).‏ 

)¥( أحكام القرآن للجصاص (/ ص .)۲۹٩‏ 
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وقد أجمع المسلمون على أنه يجوز للإمام أن يجمع على آهل الذمة خراج 
الأرض زيادة على جزية الرؤوس. 

فإذا فحت أرضهم عنوة» فقد صارت من دار الإسلام» فيجوز للإمام أن 
يقرهم فيها على أن يؤدوا خراجها زيادة على جزية رؤوسهم. 

ما إذا صالحهم على أن تكون أرضهم للمسلمين» فقد صارت بهذا الصلح 
من دار الإسلام» وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمةء لا يقرون إلا بجزية» ولا 
يجزئ الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم؛ لأنه أجرة» حتى يجمع 
عليهم بين خراج الأرض وجزية الرؤوس“ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا 
حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين» أو بعشر» أو بتعشير من تجر 
منهم في مصره وفي الآفاق» أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية 
محدود يحل ملكه» وكان كل ذلك زائدًا على الجزيةء أن كل ذلك -إذا رضوه 
أولا- لازم لهم ولأعقابهم في الأبدا" المرغناني (۹۳ه) قال: «إذا فتح ‏ 
الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًّا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما 
فعل رسول الله اة بخيبرء وإن شاء أقر أهله عليها» ووضع عليهم الجزيةء 
وعلى أراضيهم الخراج» كذلك فعل عمر ولب بسواد العراق» بموافقة الصحابة 
رضي الله عنهم» ولم یجد من خالفه»". E‏ الزيلعي (١۳٤۷ه)»‏ 
وابن نجیم (۷۰٩ھ).‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" ٠‏ المالكية"» الشافعية"“» 


.)۳۷١ /۱٤( الحاوي الکبیر‎ )1( 

(۲) مراتب الإجماع (ص‌۱۲۳). 

(۳) الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١١‏ 

() تبیین الحقائق (۳/ .)۲٤۸‏ 

٠ .)۸4 /٥( البحر الرائق‎ )( 

(0) بداية المبتدي .)١٠١ /١(‏ وبدائع الصنائع (۷/ »)٠١١‏ والفتاوى الهندية .)۲١٠/۲(‏ 

(۷) الشرح الکبير للدردیر (۲/ »)۲٠۴‏ وحاشية الدسوقي /٤(‏ 5۹٨٤)ء‏ ومنح الجليل (۳/ .)۲۲١‏ 
(۸) الحاوي الكبير .)۴۷١ /١(‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص١*٠).‏ 
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مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأن الخراج أجرة عن أرض المسلمين 
نظير إقرارهم فيها» والجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر". 

ولذلك تفرض عليهم الجزية» سواء أقرهم الإمام على الأرض أو خمسها 
وقسمها على الفاتحين» فإن أقرهم عليها زاد الخراج على الجزية» إلا أن 
يصالحهم الإمام على أن يؤدوا جزية الرؤوس» وتبقى الأرض في ملكهم» فلهم 
ما ضالحر نا عله 

ويدل لذلك قول النبي ڳل eee‏ 


ية وحم انالوم د دون أنمُيهْ بائوم يْصَالِحُونَكمْ على صلج» > فلا تَصِيبو 
منھم شیا فُوْقَ ذلك» فانه لا يلح ی . 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد : «في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن 

لا يراد على وظيفتها التي صولحوا». 

من خالف الإجماع : ذهب عدد قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا 
يكون على الأرض التي صالح عليها أهلها. ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: 
«أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج» إنما ينظر إلى ما أخرجت»› 
يؤخذ منهم العشر مرتين»". 

قال الخلال: «والذي عليه العمل في قول أبي عبدالله: أنه ما كان في أيديهم 
من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه»ء أو جعل على أرضهم 


() الاستخراج لأحكام الخراج (ص١٤)ء‏ أحكام أهل الذمة (ص۴٠۲)ء‏ والإنصاف للمرداوي 
.)۹۲/٤(‏ 

(۲) مراتب الإجماع (ص‌۱۲۳). 

.)٠١ /۱٤( الحاوي الکبیر‎ )۳( 

)€( تقدم تخریجه. 

() الأموال لاأّبی عبید (ص‌۹۰٠).‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم (ص٠٤۲)ء‏ وأحكام أهل الذمة (۱/ ۴۲۲). 
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من اراس 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
]۱٠/۱١١[‏ يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها 

المراد بالمسألة: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع» وهو الحرث والإنبات. 
يُقال: رَرَعَّ الحراث الأرض رَرْعًا: حرثها للزراعةء ورَرَعَّ الله الحرث: أنبته 
وآنماه» والرَرْعَ: ما استنبت بالبذر. 

ومنه بقال : حصدت الرَرْعَ» آي النبات» وقال بعضهم : ولا یسمی رَرْعًا 
إلا وهو غض طري» والجمع : زرو" . 

المزارعة شرعًا: عقد على الزرع ببعض الخارح" 

وقيل: تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 
المالك. والمخابرة كالمزارعة» لكن البذر من العامل. 

وقيل : دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه» بجزء مشاع معلوم مه“ 

وخلاصة القول: أن المزارعة عقد بين من بيده رقبة الأرض» وآخر يعمل في 
زراعتها» على أن يكون المحصول مشتركا بينهماء بالحصص التي يتفقان عليها. 
وقد أجمع المسلمون على جواز دفع الأرض الخراجية لمن يزرعها ببعض ما 
يخرج منها. 

من نقل الإجماع : موفق الدين ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «يجوز لمن في يده 
أرض خراجية أن يزارع فيها؛ لأنه بمنزلة المستأجر لهاء وللموقوف عليه أن 
يزارع في الوقف ويساقي على شجره؛ لأنه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة 
المالك» ولا نعلم في هذا خلافًا عند من أجاز المساقاة والمزارعة» والله 


(1) راجع ما نقله ابن رجب الحنبلي عن حرب الكرماني بسنده. يُنظر: الاستخراج لأحكام 
الخراج (ص۸۳). 

(۲) لسان العرب (۸/ ١٤٠)ء‏ والمصباح المنير )٠٠١۲/۱(‏ (زرع). 

(۳) الهداية شرح البداية ٠)٥۳ /٤(‏ وتبيين الحقائق /٥(‏ ۲۷۸). 

() الإقناع للشربيني (۲/ .)٣٠١‏ 

(9) المبدع لابن مفلح ٥ /١(‏ والروض المربع .(A44/۲(‏ 


۵0٦‏ ا الإجماع في الأحكام السلطانية 


أعلم»'. نقله شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه).‏ 

اللموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية ٠‏ والشافعية*» 
ا وا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بحديث ابن عَمَرّ -رضي الله عنهما- : 
«أَ رَسُول الله ا عَامَلَ َل حَيبرَ بسَظر ما يرح منها من تمر أو ززع“ 

قال ابن بطال: «العمل جرى بالمزارعة والمساقاة فى E‏ ا 
وأرض خراج المسلمين» ولم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا 
حکم رسول الله ي فى هذاء فهى سنة ثابتة معمول بها» . 

المخالفون للإجماع : يرى أبو حنيفة -رحمه الله- أن المزارعة باطلة وفاسدة 
وغير جائزة» وبالتالي لا يرى جوازها في أرض الخراج''. 

وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة» إلا أن تكون تبعًا للمساقاة للحاجة» فلو 
كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل»ء بشرط 
اتحاد العامل» وعسر إفراد النخل بالسقي» والبياض بالعمارة» وهي : الزراعة 
لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها. واشترط ألا يفصل العاقدان بين ا 


() المغني في فقه الإمام آحمد /٥(‏ ۲۳۸). 

(۲) الشرح الكبير لابن قدامة /٥(‏ ۷۷). 

(۳) البحر الرائق (۸/ .)۱۸٤‏ 

(6) المدونة الكبرى (۲/۲). والتاج والإكليل »)٤٤١ /٥(‏ ومنح الجليل (۸/ .)٤١‏ 

.)٠١١ /۳( الحاوي الكبير (۷/١١۳)ء وإعانة الطالبين‎ )٥( 

0 انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (۲/ ۷٠۲)ء‏ والمبدع لابن مفلح .)٤٥ /٥(‏ وكشاف القناع 
(۳/ 04(. 

(۷) المحلی لابن حزم (۸/ ۲۱۳). 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب: المزارعة بالشطر ونحوه )٠٠٤/۳(‏ رقم 
(۲۳۲۸). ومسلم» كتاب المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
)11۸1/۳( رقم .)۱٥١۱(‏ 

.)٤۷۳ /٩( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٩( 

.)۲۷١ /٦( والبحر الرائق (۸/ ١۱۸)ء وحاشية ابن عابدين‎ .)۲۷۸ /٥( تبيين الحقائق‎ )٠١( 
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وإنما يؤتى بهما على الاتصال»ء وألا يقدم المزارعة على المساقاة؛ لأنها تابعة» 
والتابع لا یقدم على متبوعه'. 

ومع u SN ERR O aS J‏ 
معاملة النبي بي أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". 

واستدل المخالفون بما يلي : 

-١‏ حدیث جَابر بن عبدالله ق ا عا ا ر ال ي 
ڪن الما رَالماة ۵ 


۲- أن أجر المزارع -وهو مما تخرجه الأرض- إما معدوم؟ لعدم وجوده 
عند العقد» أو مجهول؛ لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض» وقد لا تخرج شيئًاء 


(۱) المهذب (۱/ »)۳۹٤‏ ومغني المحتاج (۲/ ۳۲۳ وما بعدها). 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /٠١(‏ ۰؛) والاقناع للشربیني (۲/ .)۳٥١‏ 

)۳( قال النووي في المنهاج /٠١(‏ ۱۹۳): «المخابرة والمزارعة متقاربتان» وهما: المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع» كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة› 
لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وفى المخابرة يكون البذر من العامل» هكذا 
قاله جمهور أصحابنا» وهو ظاهر نص الشافعى» وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة 
وغيرهم هما بمعنى قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر» وهو الأكار» أى: الفلاح» هذا قول 
الجمهور» وقيل: مشتقة من الخبار» وهي الأرض اللينة» وقيل: من الخبرة» وهى 
النصيب». 

() قال ابن الأثير في النهاية :)٤١١/١(‏ «المحاقلة مختلف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» هكذا جاء مفسرًا في الحديث» وهو الذى يسميه الزراعون المحارثة» وقيل: هي 
المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهماء وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر» 
وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه» وإنما نهى عنها لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كان من 
جس واحد إلا ثلا بمثل ويدًا بيده وهذا مجهؤل لا بُذرى آيهما أكثرء وفيه النسيئة. 
والمحاقلة مفاعلة من الحقل» وهوالزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه» وقيل: هو من 
الحقل» وهي الأرض التي تزرع». 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب : الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 
)۱۱١ /۳(‏ رقم (۲۳۸۱)ء ومسلم» كتاب البيوع» باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن 
المخابرة (۳/ )۱١۱۷۴٤‏ رقم .)٠١١١(‏ 
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وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة 

وجيب عن ذلك : بأن الجهالة تزول إذا ما تحدد الأجر الذي يأخذه المزارع. 

كما أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد زارعوا على ما في أيديهم من 
أراضي› وكذلك في الأراضي الخراجية» وقبل ذلك عامل النبي ية أهل خيبر 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» فكان دليأا على جواز المزارعة". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۱/۱١[‏ جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة 

المراد بالمسألة: الإجارة لغة: الإثابة» من أجر يأجرء وهو ما أعطيت من 
أجر في عمل» والأجر: الثواب”" الإجارة شرعًا: تمليك منفعة رقبة بعوضر. 
وقد أجمع المسلمون على جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة. 

من نقل الإجماع: النووي (۷7ه) قال : «ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق 
مدة معلومة» ولا تجوز إجارته مؤبدًا على الأصح» بخلاف إجارة عمر طل 
مؤبدًاء فإنها احتملت لمصلحة كلية) ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «والأرض 
الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع» ابن الملقن" (٤٠۸ه)‏ قال: 


(۱) الإقناع للشربيني (۲/ .)٠٦‏ 

)۲( شرح صحیح البخاري لابن بطال .)٤۷۳ /٦(‏ 

(۴) العين للخليل الفراهيدي /١(‏ ۱۷۳). ولسان العرب )٠١ /٤(‏ (أجر). 

() فتح الباري لابن حجر )٤۳۹ /٤(‏ والإقناع للشربيني (۲/ »)۳٤١‏ ومنح الجليل (۷/ .)٤۳١‏ 

.)۲۷١ /٠١( روضة الطالبين‎ )٥( 

(1) مختصر الفتاوى المصرية (ص۲۷۳). 

(۷) هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله السراج أبو حفص بن أبي الحسن الأنصاري› 
الوادياشي ٠‏ الأندلسي» التكروري الأصل» المصري الشافعي» ويعرف بابن الملقنء أخذ 

عن التقي السبكي» والجمال الأسنائي» والكمال النشائي» والعز بن جماعة» والعلاء 

مغلطاي› وغيرهم»› وأخذ عنه الأسنوي وغيره» oT‏ منها : 
الأسماء والمعاني» والتذكرة في علوم الحديث» ووالتوضيح بشرح الجامع الصحيح› 
وغير ذلك» توفي سنة أربع وثمانمائة. ينظر: البدر الطالع »)٠٠١ /١(‏ ومعجم المؤلفين 
(01/۲). 
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ار تجوز لاآهلة جار ت تالاتغاق دة رة ولا جوز إجارته وبا على 
الأصح» بخلاف إجارة عمر طليه مؤبدًاء فإنها احتملت لمصلحة كلية. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية") والشافعية*) 
ا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ حديث ابن عُمَرّ -رضي الله عنهما-: «أنّ رَسُول الله َة عَامَلَ أَهْلَ 
حبر بشظر ما يحرج منها من تمر أو ززع“ 

۲- القياس على إجارة المستأجر» وإجارة العبد الذي صولح على خدمته 
و ا لووف ع ا و اة الد ادون 

المخالفون للإجماع : ذهب عدد قليل من العلماء إلى عدم جواز إجارة 
الأرض الخراجية› سواء كان لمدة معلومة أم لمدة غير معلومة. 

قال ابن رجب الحنبلي : «وحكى القاضي› وابن عقيل -أيصًا- رواية أخرى 
بعدم جواز إجارة أرض العنوة مطلقًاء من غير تفصيل بين المساكن والمزارع› 
وذكر في كتاب الروايتين أنها اختيار أبي بكر» وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته› 
وأن حكم إجارتها حكم بيعها» فلا ترد الإإجارة إلا على البنيان دون المزارع»› 
مع أن في بيع البنيان خلافا سبق ذكره» وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة» 
فلم تجز إجارتها كرباع مكة). 

فاستدل بقياس إجارة أرض العنوة على إجارة أرض مكة؛ لأن كليهما فتح 
(۱) البدر المنیر .)١٤١/۹(‏ 


(۲) البحر الرائق »)۱۲۳۸/٥(‏ والدر المختار .)۱۹٤ /٤(‏ 


۳ التاج والإکلیل »)٤٤٥ /٥(‏ ومنح الجلیل (۸/ .)٤١‏ 

.)۲١٠/٤( وأسنى المطالب‎ ء)۲١١‎ /٤( ومغني المحتاج‎ ء)٠٤‎ /٤( الأم للشافعي‎ )٤( 

(۵) الفروع لابن مفلح (۲/ .)۳۳١‏ وأحكام أهل الذمة (۲۷۹/۱)ء TT‏ 
0( تقدم تخریجه. 

(۷) البحر الرائق /٥(‏ ۱۲۸)» والدر المختار .)۱۹٤ /٤(‏ 

() الاستخراج لأحكام الخراج (ص۷١١).‏ 
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عنوة» وكما لا يجوز إجارة أرض مكة» فكذلك لا يجوز إجارة أرض الخراج 
المفتوحة عنوة. 

وأجيب عن ذلك : بأنه لا يصح قياس أرض العنوة على أرض مكة» وإن 
كانت قد فتحت عنوة؛ لأن مكة لها أحكامها الخاصة التي خصها بها المصطفى 
يي فلم يضرب عليها الخراج» كما لم يبح بيعها ولا إجارتها. 

دل للك دت عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله كلا 
قال: «مكة مناخ» لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها». 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
[۲/۱۷] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث 

المراد بالمسألة: ات تفق المسلمون على أن الأرض التي فتحت عنوة» ولم 
يخمسها الإمام ويقسمها بين الغانمين» أنها تصير وققًا على المسلمين» ويقرها 
بيد آهلها يؤدون الخراج عنها» لا يجوز لهم بيعهاء ولا أن يتوارثوها. 

من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «وقال الأوزاعي : 
أجمع رأي عمر وأصحاب النبي َيه لما ظهروا على الشام على إقرار أهل 
القرى في قراهم على ما کان بأيديهم من أرضهم» يعمرونهاء ويؤدون خراجها 
إلى المسلمين» ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من 
الأرض طوعًا ولا كرهًا» وكرهوا ذلك» مما كان من اتفاق عمر وأصحابه في 
الأرض المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين» لا تباع» ولا تورث" . 
نقله شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ هى" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم» کتاب البیوع (۱۱/۲) رقم )۲۳۲١(‏ وصححه» والدارقطني » كتاب البيوع 
(۸9) رقم (۲۲۷)» والبیهقي في الکبری» کتاب» باب )۳١ /٩(‏ رقم )۱۰۹۹٩(‏ وقال : 
٠‏ «إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف» وآبوه غير قوي» واختلف عليه» فروي عنه هکذاء 
E ag N e E EE‏ 
() المغني في فقه الإمام آحمد (۲/ .)٠۹‏ 
() الشرح الكبير لابن قدامة .)١١ /٤(‏ 
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E 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

اعا وئ ع ال اا عر ا ورا رن امل اة 
ولا أراضيهم). فقيل للحسن: ولم؟ الا سين 

- ما روي أن عتبة بن فرقد اشترى أرضًا على شاطىئ الفرات؛ ليتخذ فيها 
قضبًا» فذكر ذلك لعمر وه » فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابهاء فلما 
اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلهاء فهل اشتريت منهم 
شییًا؟ قال: لاء قال: فارددها على من اشتريتها منهء وخذ مالك" . 
المخالفون للإجماع : خالف الحنفية الإجماع» وقالوا: إن كل ما فتح عنوة 
وأقر أهله عليهء أو صولحوا -سوى مكة- مملوكة لأهلها الذين قرت في 
أيديهم» يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها . 

قال فخر الدين الزيلعي : «أرض السواد مملوكة لأهلها عندناء وقال الشافعي 
-رحمه الله-: ليست بمملوكة لهم» وإنما هي وقف على المسلمين» وأهلها 
مستأجرون لها ؛ لأن عمر وله استطاب قلوب الغانمين» فآجرها. وقال بو بكر 
الرازي: هذا غلط لوجوه: 

أحدها: لأن عمر لم يستطب قلوبهم فيه» بل ناظرهم عليه» وشاور الصحابة 
على وضع الخراج» وامتنع بلال وأصحابه» فدعا عليهم» وأين الاسترضاء؟! 


(۱) المدونة الکبری (۲۷۳/۱۰)ء والکافي لابن عبدالبر (۲۱۹/۱). 

(۲) انظر: الم للشافعي .)۱۸/٤(‏ والحاوي الكبير /٠٤(‏ ۰)ء وفتح الباري ا 
0/0( 

(۳) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص٥)ء‏ والإنصاف للمرداوي (٤/٠۲۸)ء‏ والروض 
المربع (۲/ ۲). 

.)١۱۹٩( أخرجه أبو عبيد في الأموال» باب: شراء أرض العنوة (ص۹۹4) رقم‎ )٤( 

.)١۱۹۷( أخرجه أبو عبيد في الأموال» باب: شراء أرض العنوة (ص44) رقم‎ )٥( 

)١(‏ يُنظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١۹٤)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص »)۱۸١ /٤(‏ وبداية 
المبتدي .)٠١١ /١(‏ والهداية شرح البداية (۲/١١٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)١١۸ /٤(‏ 
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ثانيًا : أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضي» فلو كان 
إجارة لاشترط حضورهم. 

ثالثها: آنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمةء ولو كانت إجارة لاشترط 
رضاهم. 

ورابعها : أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمر» ولو كانت إجارة لوجب 
العقد. 

اها ن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة. 

وسادسها: أن جهالة المدة تمنع صحتها أيضًا. 

وسابعها : أن الخراج مؤبد» وتأبيد الإجارة باطل. 

E N E EO as 

وتاسعها : : أن عمر قد أخذ الخراج من النحل ونحوه» ولا يجوز إجارتها. 

وغاشرها a a‏ 
المستأجرة» وكيف يجوز لهم شراؤها؟!»'. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. 
7" أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها 

المراد بالمسألة: إذا صالح الإمام آهل الذمة على أن تكون الأرض لهم 
والخراج لناء» صارت الأرض مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم» يجوز 
لهم التصرف فيها بالبيع والرهن والوقف» وعلى هذا اتفق العلماء. 

من نقل الإجماع : آحمد بن یحیی المرتضی (١٤۸ه)‏ قال : «إذا ترك الإمام 
ما افتتحه من الأراضي مع أهلها على خراج» فإن تصرفاتهم فيها من بيع ووقف 
وهبة» جائزة بالاتفاق»"" أبو عبد الله المواق (۸۹۷ه) قال: «لا خلاف أن 


(۱) تبيين الحقائق (۳/ ۲۷۲). 
() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)۲٠١/۲(‏ 
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لهم أرضهم ومالهم»› يبيعون ويرثون» وتكون لهم إن أسلموا عليها»”'“ الحطاب 
الرعيني (٤١۹ه)‏ قال: «ولا خلاف أنها تكون لهمء وإن أسلموا عليها»”". 

وة ماي او CONG SLE‏ 
الخال + لطا 

ا ول عل د بون النبي 5 : َعَلكُمْ تاتون قو قَوْمًا› 
ََظهَرُ ون عليهم» فونم مالم دون نميهم اوم َيْصَالِحُوتَكُمْ على 
صلج» فلا تَصِيبوا منهم شيا فوْقَ ذلك» فإنه لا يضح ی . 

وجه الدلالة: قال أبو عبيد : في هذا الحديث أن السنة في رض الصلح أن 

لا بُزاد على وظيفتها التي صولحوا»*. فإن صالحونا على أن الأرض لهم 
والخراج لناء فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم. 

من خالف الإجماع : ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن 
الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف» فلا يجوز بيعها”". 

قال ابن القيم : «ومنشأً الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف 
التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره لله» وهذا غلط» بل معنى وقفها: تركها 
على حالهاء لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه نشا تحبيسها وتسبيلها على 
ال 


(۱) التاج والإکلیل (۳/ ۳۸۳). 

(۲) مواهب الجلیل (۳/ .)۳۸٤‏ 

(۳) فتح القدیر (7/ ۲۱۷)ء وحاشية ابن عابدین /٤(‏ ۳۹۱)ء والفتاوى الهندية .)۲١٠/۲(‏ 
(6) الكافي لابن عبدالبر (۱/ ١۲۲)ء‏ والشرح الكبير للدردير .)٥١ /٤(‏ 
() الحاوي الكبير .)۲١۱/٠١(‏ وروضة الطالبين .)٠۷١ /٠١(‏ 

(0) الاستخراج لأحكام الخراج (ص۱۲۳)» وكشاف القناع (۳/ .)۹٩‏ 
(۷) مراتب الاجماع (ص۱۲۲). 

(A)‏ تقدم تخریجه. 

(۹) الأموال لأبي عبید (ص ۱۹۰). 

.)٠٠١ /١( هل الذمة‎ ماكحأ)٠١(‎ 

)۱١(‏ المرجع نفسه. 
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وقال -أيضًا-: «وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك» فإنها 
تكون عند المشتري كما كانت عند البائم»'. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
[4/[] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها 

المراد بالمسألة: إذا عجز من بيده رقبة الأرض الخراجية عن أداء الخراج 
فللمام أن يدفعها إلى غيره مزارعةء ويأخذ الخراج من نصيبه» وإن شاء أجرها 
وأخذ الخراج من الأجرة» وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المالء فإن لم يتمكن 
من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج» وعلى هذا اتفق 
العلماء. 

من نقل الإجماع: ابن مودود الموصلى (AA)‏ قال: «ومن عجز عن 
زرع أرض وعن الخراج تؤجر أرضه»ء ويؤخذ الخراج من الأجرة» فإن لم يكن 
ھن سا جرا باعها الإمام وأخذ الخراج» ورد عليه الباقي بالإجماع؛ لأن فيه 
ضررًا خاصًا لنفع عام» فيجوز»" البابرتي (١۷۸ه)‏ قال: «إذا عجز المالك 
عن الزراعة باعتبار عدم قوته وأسبابهء فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة»› 
ويأخذ الخراج من نصيب المالك» ويمسك الباقي له وإن شاء أجرها وأخذ 
ذلك من الأجرة» وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال» فإن لم يتمكن» ولم 
يجد من يقبل ذلك» باعها وأخذ من ثمنها الخراج» وا ف بقل 
فخر الدين الزيلعى (۳٤۷ه)“)‏ . 


(۱) أحكام آهل الذمة .)٠٠١١ »۲٠١(‏ 
)۲( هو عبدالله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي » مجد الدين أبو الفضل» الحنفي»› ولد 
- بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وأخذ عن أبي حفص عمر بن طبرزد» ومسمار بن 

عويس» وعنه الحافظ الدمياطي » له المختار اللغوي» والاختيار لتعليل المختار» والمشتمل 
غل ا الم وغ ف ر و د ت و ار وا ف ا 
(۲۹۱/۱)» وتاریخ الإسلام (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) الاختيار لتعليل المختار .)٠٤١ /٤(‏ 

.)۴۷ /١( العناية شرح الهداية‎ )٤( 

.)۲۷١ /۳( تبيين الحقائق‎ )٥( 
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والعیني (٥٥۸ه)»‏ وابن نجیم (۹۷۰ه) وابن عابدین (۱۲۵۲ه). 
الموافقون على الإجماع : الحنفية. والشافعية والحنابلة". 
مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي" : 


-١‏ أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم 
الموات» فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها. 

۲- أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيءء فليس له تعريضها للخراب 
وتعطيلها عليهم. 

المخالفون للإجماع : ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه» بل يدفع 
الإمام للعاجز كفايته من بيت المال» فيعمل فيها قرضًا. 

نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف» على أنه قول ثان في 


ْ 


المسالة. 
نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف. 
]٠٠٠/٠٠٠[‏ مكة ليست خراجية 
المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية. 
من نقل الإجماع: ابن مفلح (۳٦۷ه)‏ قال: «وفي الانتصار“ -على 


(1) البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 
۱ه (1/ .)10٦‏ 

.)١۱١۸ /١( البحر الرائق‎ (۲) 

)( حاشية ابن عابدين (/41). 

.)٤٤١ /٦( والفتاوى الهندية‎ ء)۷۴١‎ /١( ۳۹)ء والدر المختار‎ /١( فتح القدير‎ )٤( 

() الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷۲١).‏ 

)٩(‏ انظر: أحكام أهل الذمة (۲۸۱/۱)ء والروض المربع (۲/١1)ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
(1۹/۱). 

(۷) أحكام أهل الذمة (۱/ ۲۸۲). 

(۸) البناية في شرح الهداية .)٠٥١ /١(‏ والبحر الرائق .)١١۸/٥(‏ 

)٩0(‏ الانتصار في المسائل الكبارء لأبي الخطاب الكلوذاني. 
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eS Sh a 
"ى۸۸٥( لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه»""» نقله المرداوي‎ 
ابن رجب الحنبلي (٥۷۹ه) قال: «من أصحابنا من قال: يوضع الخراج على‎ 
جميع أراضي العنوة» حتى على مزارع مكة إذا قلنا : فتحت عنوة» وهو قول أبي‎ 
وغيرهما: وقيل: إن قولهما‎ ٠ الخطاب“ في كتاب الانتصار» والسامري‎ 
خلاف الاجماع».‎ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ ٠‏ والشافعية"“» 
AS‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


(1) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية الحراني. 

(۲) الفروع لابن مفلح (۹/ .)۲۲١‏ 

(۳) الإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۲۹۰). 

(6) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن الحسين أبو الخطاب الكلوذاني» نسبة إلى كلواذي قرية 
ببغداد» شيخ الحنابلةء تفقه على ان يعلى » وسمع أا يد الهرى: وأبا طالب 
العشاري» والجازري» وغيرهم»› وعنه أبو المعمر الأنصاري» والمبارك بن خضير» وأبو 
الكرم بن الغسال» وغيرهم» له كتاب الهداية المشهور في المذهب» والانتصار في المسائل 
الكبار» وغير ذلك» توفي سنة عشر وخمسمائة. ينظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۹٤۳)ء‏ 
وشذرات الذهب /٤(‏ ۲۷). 

() هو محمد بن عبدالله بن الحسين أبو عبدالله السامري» الفقيه الفرضي » يلقب بنصير الدين› 
ويعرف بابن سنينة» سمع من ابن البطي» وبي حكيم النهرواني» وتفقه عليه ولازمه مدة» 
وبرع في الفقه والفرائض ٠»‏ له المستوعب» والفروق في الفقه» والبستان في الفرائض» توفي 
سنة ست عشر وستمائة. ينظر : المدخل لابن بدران (ص۱۸٤).‏ وشذرات الذهب .)۷١ /٥(‏ 

.)٠٥ص( الاستخراج لأحكام الخراج‎ )٨( 

(۷) الهداية شرح البداية (۲/ »)٠١١‏ وفتح القدیر (7/ ۳۳)ء وتبيين الحقائق (۳/ ۲۷۲). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۷۷)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ ۲)ء والذخيرة 
للقرافی .)٤۱١/۳(‏ 

(۹) الأم للشافعي (۷/ ١١۳)ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص١۱۸).‏ 

»)١١/۲( والروض المربع‎ ء)۲۸١‎ /١( وأحكام أهل الذمة‎ .)۱۸١ /۲( المحرر في الفقه‎ )١( 
.)٦1٤۹/۱( وشرح منتهی الإرادات‎ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۷ 


: حديث عبدالله بن عمرو -رضى الله عنهما- أن رسول الله عي قال‎ -١ 
ةا لا قاع رباها ولا تواجر نرتيا‎ 

قال المناوي: «لأنها غير مختصة بأحد» بل هي موضع لأداء المناسك) . 

وقال أبو عبيد: «فإذا كانت مكة هذه سننهاء أنها مناخ لمن سبق إليهاء وأنها 
لا تباع رباعهاء ولا يطيب كراء بيوتها» وأنها مسجد لجماعة المسلمين» فكيف 
تكون هذه غنيمة فتقسم بین قوم يحوزونها دون الناس؟ أو تكون فيئًا فتصير 
أرض خراج؟»". 

المخالفون للإجماع: ذهب نزر يسير من العلماء إلى القول بأن مكة مثل 
غيرها من البلاد التي فتحت عنوة» ويجب وضع الخراج على أرضها. 

واستدلوا بالقياس على سائر البلاد التي فتحت عنوة ووضع عليها الخراج. 

وأجيب عن ذلك : بأنه قياس في مقابل النص» فلا يصح. 

قال ابن القيم : «وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام» وهو مردود على 
قائله» ومكة أجل وأعظم من أن يُضرب على أرضها الجزية» وهي حرم الله 
وأمنه» ودار نسك الإسلام» وقد أعاذها الله مما هو دون الخراج بكثير» وهذا 
القول استدراك على رسول الله ية وعلى أبي بكر» وعمر» وعثمان» والأئمة 
بعدهم » إلى زمن هذا القائل» وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الجزية 
وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع الله» وأحبها إلى الله» ودار النسك»› 
ومتعبد الأنبياء» وقرية رسول الله التي أخرجته» وحرم رب العالمين وأمنه» 
ومحل بيته» وقبلة أهل الأرض»“. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لشذوذ المخالف. 


)1( تقدم تخریجه. 

() فيض القدیر /١(‏ ۳). 

(۳) الأموال لأبي عبيد (ص٦۸).‏ 
() أحكام أهل الذمة (۱/ .)۲۸١‏ 


0۳۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]٠٠/[‏ أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها 

المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي الشام خراجية ولكنها لا 
تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ قال: «روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام» وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده» 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف» المرغناني (۹۳٥ه)‏ قال: 
«اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام»". نقله فخر الدين الزيلعي 
CPA)‏ والعيني (00 £ وابن نجيم ( ۵۹۷۰( ابن مودود 
الموصلي (1۸۳ه) قال : «أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام»" 
موفق الدين ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «قال الأوزاعي: أجمع رائ هر 
وأصحاب النبي ية لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على 
ما كان بأيديهم من أرضهم» يعمرونهاء ويؤدون خراجها إلى المسلمين»". نقله 

شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه)" أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال : 

ارا ك وتركها في يد أهلها على 
تأديته» كفعل عمر د طه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان» 
فکان إجماعًا»”. 


i SEE SO, الموافقونعلى الإجماع:‎ 


(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۹٩‏ 

(۲) الهداية شرح البداية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) تبیین الحقائق (۳/ .)۲۷۱١‏ 

.)٦٤١ /١( البناية في شرح الهداية‎ )٤( 

.)١١١ /١( البحر الرائق‎ )٥( 

(0) الاختيار لتعليل المختار .)١٤١ /٤(‏ 

)۷( المغني في فقه الإمام آحمد (۲/ ٩‏ *(. 

(۸) الشرح الكبير لابن قدامة .)١١ /٤(‏ 

(4) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (۱۸/۳). 

(١٠)فتح‏ القدير »)۲/١(‏ والعناية شرح الهداية /١(‏ ۳۲)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر (۲/ .)٤٥۷‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۹ 


E (0 Eb 0 EE‏ ا 

مستند الإجماع: SE‏ 

ا مَنَعَتِ المرَاق رمَا 
و وَمَتَعَتِ الشام مديهَّا ودیتارهًاء وَمَنَعَتْ يضر دبا وَوبَارَهًاء وَعُذتَمْ 
من حَيْت بَدأتمْ. وَعُذتمْ من حَيْتُ بدَأنمْ وعدم من حَيْتُ بدا 

وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ للإخباره ية بما سيكون من 
مُلك المسلمين هذه الأقاليم » ووضعهم الجزية والخراج» ثمّ بطلان ذلك . 

- قال القاضي أبو يوسف: «قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب لي 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا : اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم»ء وتلا عليهم هذه 
الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَال: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
بعدكم في هذا الفيء» فلو قسمته 

O TS‏ بصنعاء نصيبه من هذا 
الفيء ودمه في وجهه»”" . فجعل عمر و طء على هذه الأرض مقدارًا معينّا من 
المال يدفع كل عام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(1) التمهيد لابن عبد البر (0/ ۷٥٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤/۸(‏ 

(۲) الأحكام السلطانية (ص۱۸)ء والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »)۲١/۱۸(‏ 
وسن المطالب .)۲٠۲ /٤(‏ 

0 انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص١١)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۳/١١١)ء‏ والروض 
المربع .)١١/۲(‏ 

.)۲٤١ /٥( المحلى لابن حزم‎ )٤( 

(9) تقدم تخریجه. 

(0) نیل الآوطار (۸/ .)۱١٤‏ وعون المعبود (۸/ .)۱۹٩‏ 

(۷) الخراج لأبي يوسف (ص۲۳» .)٠٤‏ 


04۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


]١٦۷/۱١۷[‏ أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها 

المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي العراق خراجية ولكنها لا 
تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين. 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (۱١۳۲ه)‏ قال: «روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام» وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده» 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف»“ الجصاص (١۳۷ه)‏ قال: «اتفق 
الجميع من الصحابة على تصويب عمر وليه فيما فعله في أرض السواد» بعد 
خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها»" أ بو الجمالي 
الجويني (۷۸٤ه)‏ قال : «لما انتشرت الرعية» وكثرت المؤن المعنية» تسبب 
أمير المؤمنين عمر ولب إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراقء 
بإطباق واتفاق»" الكاساني (۸۷ه) قال: «ولنا إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» E ONE‏ فتح سواد العراق ترك الأراضي في أيديهم› 
وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» بمحضر من الصحابة 
الكرام -رضي الله عنهم- ولم يُنقل أنه eT‏ فكان ذلك إجماعًا 
منهم»“ المرغناني (۹۳٠ه)‏ قال: «إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو 
بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين» كما فعل رسول الله ية بخيبر» وإن شاء 
أقر أهله عليهاء ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» كذلك فعل 
عمر وله بسواد العراق› بمو فة ااا ری اله عنهم» ولم يجد من 
خالفه». نقله فخر الدين الزيلعي (۳٤۷ه)»›‏ وابن نجیم (۷۰٩ه)"‏ ابن 
رجب الحنبلي (٥۷۹ه)‏ قال : «وأما أرض العنوة» فإن عمر وه وضع على 


(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۹٥‏ 
(۲( أحكام القرآن للجصاص /٩(‏ ۳۲۰). 
(۳) غیاث الأمم (ص‌۹٠۲).‏ 

(6) بدائع الصنائع .)١١۹/۷(‏ 

.)٠١١ /۲( الهداية شرح البداية‎ )١( 
.)۲٤۸ /۳( تبیین الحقائق‎ )۳( 

(۷) البحر الرائق /٥(‏ ۸۹). 
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السواد الخراج» وهذا متفق عليه“ أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ قال : 
«والخراج : ما ضرب على أرض افتتحها الإمام» وتركها في يد أهلها على 
تأديته» كفعل عمر وله عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان» 
فکان إجماعًا»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية“) 
E‏ والظاهرية". 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 


20 ڪاله * ر و‎ 1 o. 
حديث آبي هريرة وله ن رسول الله ية قال: «مَتَعَّتِ ايراق ورَهَمَهَا‎ -١ 
o3ogs ك ور و 0ے .ے‎ 


وَقَفِيرََاء وَمََعَتِ الشام مُيها ووبتارَهَاء وَمَتعَث يضر رها وَوبتارَهَاء وَعُذْثْمْ 
من حَيْتُ دانم وَعَُذتَمْ من حَيْتُ دانم وَعُذْتَمْ من حَبْتُ بدا. 
وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره َة بما سيكون من 
ملك المسلمين هذه الأقاليم » ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك“ . 
۲- قال القاضي أبو يوسف : «قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ول 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشاي وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء» كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 


(۲) الاستخراج لأحكام الخراج (ص٥٥).‏ 

(۲) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (۳/ .)١٠۸‏ 

(۳) فتح القدير (/ ۴۲)ء والعناية شرح الهداية /١(‏ ۳۲)ء ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(€0۷/۲(. 

(6) التمهيد لابن عبد البر (1/ ۷٥٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ .)٤‏ 

() الأحكام السلطانية (ص۸٦۱)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۸/١۲)ء‏ 
وأسنی المطالب .)۲٠۲ /٤(‏ 

(0) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص١١)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۳/١١۱)ء‏ والروض 
المربع .)١١/۲(‏ 

(۷) المحلی لابن حزم (۵/ .)۲٤۷‏ 

(A)‏ تقدم تخریجه. 


() نیل الأوطار .)۱١٤/۸(‏ وعون المعبود (۸/ .)٠۹١‏ 


0۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطاتية 


الآيات -آيات الفيء في سورة ال وال ا ك ا اد 
بعدكم فِي هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدکم شيء» ولئن بقيت ليبلغن 
الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في و فجعل عمر وب على 
هذه الأرض مقدارًا معيتّا من المال يدفع كل عام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع ؛ لعدم المخالف. 
]114/1۸[ أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها 

المراد بالمسألة: اتفة تفق المسلمون على أن أراضي مصرخراجية ولكنها لا 
تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ قال: (روي عن عمر أنه لم 
يقسم أرض السواد ومصر والشام» وجعلها eT‏ 
واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف أحمد بن يحيى المرتضى 
(١٤۸ه)‏ قال: «والخراج : ما ضرب على أرض افتتحها الإمام» وتركها في يد 
أهلها على تأديته» كفعل عمر وليه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام 
وارسان قگان [جناغًاء". 

الموافقون على الإجماع: EE NOE‏ 
واخ اقا 


(1) الخراج لأّبي يوسف (ص۲۳» .)٤‏ 

(۲) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۴) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (۳/ .)۲١۸‏ 

)٤(‏ فتح القدیر /١(‏ ۳۲)ء والعناية شرح الهداية (/ «(fY‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(۲/ 40۷(. 

.)٤ /۸( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ء)٤٥۷‎ /١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

»)۲١ /۱۸( الأحكام السلطانية (ص۸٦۱)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)۲٠۲/۶( وأسنی المطالب‎ 

(۷) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص١١)»‏ والإنصاف للمرداوي (۳/ ۰)١١‏ والروض 
المربع .)١١/۲(‏ 

(۸) المحلی لابن حزم .)۲٤۷ /٥(‏ 
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مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 
-١‏ حديث أبي هريرة طل به أن رسول الله كه قال : معت الحراف دركمهًا 


ور ور ہے ۔ے olo 3 <l‏ 


و وَمَتَعَتِ السام مديها وديتارَا وَمَتَعَّتْ يضر إِردَبّها وَديتارهاء وعُدتم 
من حَيْت بدَأتمْ. وَعُذتمْ من حَيْتُ بدَأنْ وَعُذمْ من حَيْت بان 

وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره ية بما سيكون من 
ملك المسلمين هذه الأقاليم » ووضعهم الجزية والخراج ثم بطلان ذلك" . 

۲- قال القاضي أبو يوسف : «قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ولب 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوهاء كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم» وتلا عليهم هذه 
الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَال: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
بعدكم فِي هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدکم شيء» ولئن بقيت ليبلغن 
الراعيّ بصنعاء نصيبّه من هذا الفيء ودمه في وجهه»". فجعل عمر له على 
هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)1( و 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية of‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة 


]۱٦۹/۱١۹[‏ حكم الغتيمة 

المراد بالمسألة: الغنيمة لغة: مفرد غنائم ٠‏ يقال غنم قلان الغخيمة يغشمهاء 
واشتقاقها و وأصلها الربح والفضل» والغنيمة والمغنم والغنيم والعنم: 
الفيء يُقال: غنم الشيء غنمًا : فاز به» وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال 
عدوه .الغنيمة ث شرا ا اوذفن احل الكرت على ل ااه 
والغلبة» إما بحقيقة المنعةء أو بدلالتها» وهي إذن الإمام. 

وقيل: هي 2 للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب. 

وقيل: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به» كهارب» وهدية 
الأمير» ونحوهما. 

وقد اتفق العلماء على تحليل الغنائم لأمة المسلمين خاصة. 

من نقل الإجماع : أبو جعفر الطبري (١٠"ه)‏ قال: «لا خلاف بين الجميع 
في أن الله -تعالى ذكره- قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من هل الحرب 
لهم بالقهر والغلبة»”" .ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: «وأجمعوا أن تحليل الغنائم 
لهذه الأمة من فضائلها»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“) والمالكية"» 


٠‏ () العين للخليل الفراهيدي (٤/١١٤)ء‏ ولسان العرب )٤٤١/١١(‏ (غنم). 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع (۷/ ١١١)ء‏ والحاوي الكبير (۸/ ١۳۸)ء‏ والروض المربع (۸/۲). 

(۳) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» تحقيق : محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة .)١١١/۳(‏ 

.)٥ /٥( التمهید لابن عبدالبر (۱۸/ ١٤۳)ء والاستذكار‎ )٤( 

.)/۷( وبدائع ات‎ »)٤۷١ /١( فتح القدير‎ )٥( 

() شرح معاني الآثار (۳/ ۲۷۷)ء وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ١۳۷)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۷/ :)۳٦۱‏ 
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اا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالکتاب 

أولا: الکتاب : قول الله -تعالی-: فكوا مما عتم علا طباه . 

وجه الدلالة: قال الجصاص: فيه إباحة الغنائم» وقد كانت محظورة قبل 
ذلك». 

ثانيًا : السنة: oT‏ -رضي الله عنهما- أن رسول الله علا 
قال : «أَجِلّث لِيّ العام . ENES‏ 

وجه الدلالة: قال ابن جماعة: «كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد» بل 
تجمع الغنائم في مكان» فتنزل نار من السماء فتأكلها» فخص الله -تعالى- هذه 
الأمة بحلها لهم ؛ تكريمًا لرسول الله كيا . 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۷٠/۱۷١[‏ تحديد الغنيمة 

المراد بالمسألة : اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب 
على سبيل القهر والغلبة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أن أموال أهل الحرب 
لھا مقسومت“. 


() الحاوي الكبير (۸/١١٤)ء‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص۱۸۸). 

() انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/٦۲۹)ء‏ والمبدع لابن مفلح (۳/ .)٠٤‏ والسياسة 
الشرعية (ص*). 

(۳) إحكام الأحكام .)١١١۷/١(‏ 

.)1۹( سورة الأنفالء الاية:‎ )٤( 

.)۲٠۰ /٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب : قول النبي اة : أحلت لكم الغنائم )۸٩ /٤(‏ 
رقم .)۴١۲۲(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة )۴۷١ /١(‏ رقم .)٥١١(‏ 

(۷) تحرير الأحكام في تدبیر اهل الإسلام (ص۱۸۹). 

(۸) مراتب الإجماع (ص‌۱۲۰). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية"» 
والخابلة > والظاه ية 


آولا الختاب قول الا ا : E‏ آنا غت فن شیو فان ب 
حمس ولول وی الشرک ولسم والمسكن وآ التيي 4 . 


0 چ و 


و الالال فال این کی وقول دنال د وراو آنا ع ی ی ن 
له سه4 توكيد لتخميس كل فليل وكثر حتى الخيط والنخيط”. 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: «بَعَتٌ النبي بيا 
سر ل تجڍء گنت فهاء بلقت انتا آتي عكر بييراء ونلا يرا ياء 
فرعتا اة عَسر ب a‏ 


ثالئًا: e e‏ «لَولا اجر 
المُْسْلِمِينَ ما حت رة إلا قَسَمْنَها بين أَهْلِها كما فَسَمّ النبي 4يا خيب . 
المخالفون للإجماع : ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم 


() انظر: بداية المبتدي »)١١١/١(‏ والعناية شرح البداية .)٤۸١ /١(‏ والبناية شرح الهداية 
(01/0(. 

(۲) التمهيد لابن عبدالبر »)٤٥۹ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ١١٤)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۳/ .)٤۲‏ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷١٠)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
.)٥۷ /۱۲(‏ وإعانة الطالبین (۸/۲٠۲)ء‏ ونهاية المحتاج (۸/ .)٤٤١‏ 

.)٠١١ /٤( والإنصاف للمرداوي‎ .)١٤ /۳( والمبدع‎ »)۲۹٦/٤( الكافي في فقه ابن حنبل‎ )٤( 

() مراتب الإجماع (ص١۲١).‏ 

.)٤١( سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۳۱۱/۲). 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : السرية التي قبل نجد )٠١١ /٥(‏ رقم »)٤۳۳۸(‏ 
ومسلم » کتاب الجهاد والسیر» باب: الأنفال (۳/ ۱۳۹۸) رقم .)١۷٤۹(‏ 

(۹) أخرجه البخاري» كتاب المزارعةء باب: أوقاف أصحاب النبي يي )۱١١/۳(‏ رقم 
(TT‏ 
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ا ا و اد بک ن اغا 

واحتجوا لذلك بما وقع في فتح مكة» وقصة حنين» وقالوا : إنه ية فتح مكة ' 
عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومن على أهلها فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» 
yS‏ ر ي 

TT u 

ولم يعط الأنصار منهاء مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه كي. . 
قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى 
ية ألفي ناقة من غنائم هوازن لخير الغزاةء ولما أعطى ما ملا بين جبلين من 
الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من 
الإبلء وكذلك عيينة بن حصن" الفزاري”'. وقد رد النووي هذا القول بأنه 
مخالف للإجماع". 

ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة: أن مكة ليست كغيرها من البلاد؛ 
لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة» وإنما 
أحلت له ية ساعة من نهارء» ولم تحل لأحد قبله ولا بعده» وما كان بهذه 
المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة. 

وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر» وهو أن التّبي ية استطاب 
نفوس الخزاة عن الغنيمة؛ ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم؛ لأجل المصلحة 
العامة للإسلام والمسلمين". 

كما اختلف الفقهاء في حكم المغنم من الأراضي» فقال البعض: يخير 
الإمام بين قسمتها كما يفعل بالذهب والفضة ولا خراج عليهاء بل هي أرض 
عشر مملوكة للغانمين» وبين وقفها للمسلمين بصيغة» وقيل: بغير صيغة» 
(۱) أضواء البيان (۲/ .)٥١‏ 


(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٥۷ /١۲(‏ 
(۳) أضواء البیان (۲/ .)٥۷‏ 
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ويدخل في ذلك تركها للمسلمین بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد. وأما مالك -رحمه الله- 
فذهب إلى أنها تصير وقَمًا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها. وأما الشافعي - 
وا e SC ESSE E‏ 
الخ 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ المخالف. 
]۱۷١١/١۷١[‏ حق الإمام في الغنيمة 

المراد بالمسألة: اته تفق المسلمون على أن الغنيمة خمسها للإمام» وأربعة 
أخماسها للذين غنموها. 

من نقل الإجماع : ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ قال: «اتفق المسلمون على أن 
الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من يدي الروم ما عدا الأرضين› ان خمسها لاإمام» 
وأربعة أخماسها للذين غنموها)" ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «الغنيمة 
مخموسة» ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم»" فخر الدين الزيلعي (١۳٤۷ه)‏ 
قال: «يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة» ويخرج خمسها؛ لقوله -تعالى-: 
ان هة“ ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص 
الواردة فيه» وعليه إجماع المسلمين“. نقله ابن نجيم (١۹۷ه)"‏ محمد 
عبدالوهاب (١۱۲۰ه)‏ قال: «ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الغتيمة 


مخموسة)". 


(۱) أضواء البيان .)١٦/۲(‏ 

.)۲۸١ /١( بداية المجتهد‎ )۲( 

(۳) المغني في فقه الإمام أحمد .)١۳/۷‏ 

.)٤١( سورة الأنفال».الآية:‎ )٤( 

(9) تبيين الحقائق (۳/ .)٠٠٤‏ 

. .)4٥ /٥( البحر الرائق‎ )0 

(۷) مختصر الإنصاف والشرح الکبیر (۱/ ۳۸۳). 
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الموافقون على الإجماع: الحنفية» والمالكية"» والشافعية"» 
A‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة: 

ار الات رل اللة دا ك فاق لله 
ا وللرسول ولنری القرت والیتمی والمستکن وا ب السل چ“ 

وجه الدلالة: قال ابن کثير: «قوله -تعالى-: «واعموا أَما عَيْمْتّم ن سى فان 
لله سء وللارسول ولذى القرف وَأَلْيَسَمى وألْمَسكنِ وآ اليل توكيد لتخميس 
كل قليل وكثير حتى الخيط والمخبط". 

ثانيًا : السنة: 

-١‏ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- آن رسول الله 6 قال لوفد عبد 

ال زود ا الإا اله وَخْدَه؟» قالوا: الله وَرَسولَةُ أغْلَمُء قال: 

اهاد أن لا إلَهَ إلا اللهء وَأَن مُحَمّدًا رسول اللهء وَإِقَامٌ الصّلاةء وَلِيَاء 
الرَگاةء وَصَوْمٌ رَمَصَانَ» وَنَعْظوا الحُمْسَ من المَفّم“. 

-٣‏ حديث عَمرو بن سه طبه قال : صلی بنا رسو الله كلا إلى بير من 


المعْتّم ET‏ ل «لا جل لي مِنْ ءَ ابوك 


)١(‏ انظر: بداية المبتدي (١/١١١)ء‏ والعناية شرح البداية /٥(‏ ١۸٤)ء‏ والبناية شرح الهداية 
/01(. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٤١١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ ١٤)ء‏ ومنح 
الجلیل (۳/٦۱۹)ء‏ 

() انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷١٠)»‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
.»)٥۷ /۲(‏ وإعانة الطالبین »)۲٠۸/۲(‏ ونهاية المحتاج (۸/ .)٤٤۳‏ 

() الكافي في فقه ابن حنبل »)۲۹٩ /٤(‏ والمبدع (۳/ »)۴١٤‏ والإنصاف للمرداوي .)٠١١ /٤(‏ 

: .)۲۸۸ /۳( الإحکام لابن حزم‎ )٥( 

() سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳۱۱١‏ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب : تحريض النبي به وفد عبد قیس (۱/ ۲۹) رقم (۸۷). 
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مل هذا إلا الحُمْل» وَالحُمْس مود في . 

وجه الدلالة: قال ابن كثير:.«فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا 
وتر ولهدا عر لك كثرو نب الكفضائض له ارات الله وادمة عله 
وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف 
في مال الفيء»". 

المخالفون للإجماع: من العلماء من قال بسقوط نصيب الإمام من المغنم 
بوفاة النبي يي؛ لانتهاء العلة -وهي النصرة- بوفاته. وقال بذلك أبو حنيفة» 
واختاره ابن جرير. وزاد أبو حنيفة: سقوط سهم ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم 
أيضًا بوفاته بية؛ لانتهاء علة الاستحقاق» وهي ضعف الإسلام". واستدلوا 
بقول الله -تعالی-: ڑگ لا یک دول ب لار مک . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه راجع إلى جميع الخمس»› وليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأن 
سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحق بالفقر. 

والثاني: أن سهم ذي القربى ليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأنه يشترك فيه 
الأغنياء والفقراء» وما كان دولة بين الأغنياء خرج عن أن یکون فيه حق 
للفقراء: 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
](/۷١[‏ أمر الفيء إلى إمام المسلمين 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن أموال أهل الحرب التي أفاء بها الله 
-جل وعلا- على المسلمين بغير خيل ولا ركاب» أمرها إلى الإمام» يقسمها 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۱۳). 
(۳) شرح معاني الآثار (۳/ ۳۱۰). وکشف الأسرار (۲*۹/6). ٠‏ 
5 سورة السشرة ا(۷ 
)٥(‏ الحاوي الکبیر (۸/ .)٤١٤‏ 
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فيمن سماهم الله -جل شأنه- في آيات الفيء"» أو يوقفها لجميع المسلمين. ٠‏ 

من نقل الإجماع : آبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) -بعد أن ذكر ما رُوي عن 
رجل من أصحاب النبي ية آنه قال: «الزكاة» والحدود» والفيء: والجمعة إلى 
السلطان»- قال: «ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه» ٠‏ نقله ابو بكر 
الجصاص ۳۷١(‏ ه)" وابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)“‏ والأمير الصنعاني 
(۲ه) والشوکاني (۰٣۱۲ه)‏ والمبارکفوري (۳٣۱۳ه)".‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية" والشافعية' 
E‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنةء 

ولا : الکتاب: وقال الله -تعالئ-: ا أف اه عل رشي من آهل الى َر 
ولول زی افر اتکی والستکن وان الیل کی لا یک دوت بی وک 


ر د و r‏ ور r r‏ ر 
وا اد ال ف و ا عله انهو واوا َه ل اه سيد لقاب © 


o2 rec dr 8 


لفقراء المهلجرت ...€ إلى قول الله -تعالی-: والییے جاو من بمَرِی ی" . 
وجه الدلالة: قال ابو عبيك: «فهذة آية الفيء» وها عمل عمر طب وإياها 


.)٠١ -۷( سورة الحشر» الآيات:‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۹). 

() أحكام القرآن للجصاص .)١١١/١(‏ 

.)۱۹۳ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

() سبل السلام .)١١/٤(‏ 

0) نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار .)۲۹٦۹/۷(‏ 

(۷) تجفة الأحوذي .)٥۹٦/٤(‏ 

(۸) تحفة الفقهاء (۲۹۸/۳)ء وبدائع الصنائم /١(‏ ۷). والبحر الرائق .)۸۹٩ /٥(‏ 

(۹) المدونة الكبرى (۲/ »)١١‏ والكافى فى فقه أهل المدينة .)٤۷۸ /١(‏ 

(١٠)الأم‏ للشافعي /٤(‏ ۱۳۹)ء وروضة الطالبين (1/ ١٠۴)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ .)٩۳‏ 

(1)الكافي في فقه ابن حتبل (٤/۳۱۸)ء‏ والمغني في فقه ا أحمد (۲/ ۸٠۳)ء‏ والمبدع 
لابن مفلح (۳/ ..)۳۸٤‏ 

(۲) سورة الحشرء الآيات: (۷ - .)٠١‏ 
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تأول حين ذكر الأموال وأصنافهاء فقال: «فاستوعبت هذه الآية الناس». وإلى 
ةا ماعل معاد درفي الل ها حو اا ع ها ارا 
ا والله آعل . . 5 

وقال الشوكاني: «فقد ثبت أن ما كان أمره إلي رسول E‏ 


TS من‎ 


٠‏ ثانا : السنة: حديث عمر بن الخطاب طب قال: «گاتت اا ا 
ل ا ت ساتم برجت انرون ن عليه 
خی ولا رٍگاب» گات لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَاصةء وکا ف 
على أَهْلِه نَمْقَةَ سَنَووِء ثُمّ ْمَل ما بَقِي في السلاح وَالْكُرَاع عُدَةٌ في 
سبيل الله»". 

اخ الدلالة: قال ابن دقيق العيد“ : «يحتمل وجهين : 

احدهما: أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله جل حاضة: لا حق يها لأحد 
من المسلمين» ويكون إخراج رسول الله ية لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه 
تبرعا منه ا 

والثاني : أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغیره َء ویکون ما یخرجه منها 
ر المصرف» وإخراج المستحق» وكذلك ما يأخذه ية لآهله من 


(1) الأموال لأبي عبيد (ص۷۸). 

(۲) السیل الجرار (۱/ .)٠٥۹‏ 

)۳( ك باب الجن رقن رس بتر ا ۸ 
رقم ٤(‏ °( 

)٤(‏ هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المنفلوطي» 
الصعيدي» المالکي› والشافعي » صاحب التصانيف» ولد سنة خمس وعشرين وستمائة 
بقرب ينيع من الحجاز» سمع من ابن المقير» وحدث عن ابن الجميزي» وسبط السلفي› 
وابن عبد الدائم » وأبي البقاء خالد بن يوسف» وغيرهم» روى عنه علاء الدين القونوي» 
وعلم الدين ابن الأخناء ئي» وقطب الدين الحلبي» وطائفة سواهم» توفي سنة ۷۲. تذكرة 
الحفاظ »)۱٤۸١ /٤(‏ وطبقات الفاظ ( ص١‏ 4)6 ترات الذهي 60 


004 مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف*' 

ثالنًا : الآثار : 

-١‏ روي عن رجل من أصحاب النبي يي أنه قال: «الزكاة»ء والحدوده 
والفيءء والجمعة إلى السلطان»". 

۲- عبدالله بن محیريز : «الحدود» والفيءء والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان»“ 

المخالفون a‏ ذهب بعض العلماء إلى أن الفيء كالغنيمة يجب أن 
يخمس ويقسم» وقال بعضهم: لا يقسم» بل يوقفه الإمام على جميع 
المسلمين ؛ لأن جميع الناس الحاضرين والاتين شركاء في الفيء. 

وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض ب بين آية سورة الأنفال» وآية سورة 
الحشر؛ a‏ أن كل ما غنم يخمس» وهو قوله 
-تعالى-: فإوالموا أتَمّا عَْمْتّم ...4“ وقوله -تعالى- في آية الحشر: رايت 
جاو من ِم e‏ 
منه أن جميع الناس الحاضرين والاآتين شركاء و في الفيء» كما روي عن عمر 
یه آنه قال -في قوله تعالی : : وات E‏ ما أرى هذه الاية 
إلا قد عمت الخلق» حتى الراعي بكداء». أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تقسم 
الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. 

فمن رای أن الآیتین متواردتان على معنى واحده وأن آية الحشر مخصصة 
لآية الأنفال» استثنى من ذلك الأرض» ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين 


(۱) إحکام الأحکام /٤(‏ ۲۳۷). 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲۹۹/۳). وأحكام القرآن للجصاص (١/١١٠)ء‏ 
والمحلى لابن حزم .)٠١١ /۱١(‏ 

(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲۹۹/۳)ء وأحكام القرآن للجصاص (١/١١١)ء‏ 
والمحلى لابن حزم .)٠١١ /۱١(‏ 

.)٤١( سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

.)٠١( سورة الحشرء الآية:‎ )٥( 
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على معنى واحد» بل رأى أن آية الأنفال فى الغنيمةء وآية الحشر في الفيء» 
e NE N BB a‏ 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسّم خيبر بين الغزاة. قالوا: فالواجب أن تقسم 
الأرض؛ لعموم الكتاب» وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى 
البيان للمجمل فضلا عن العام. 

وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة» وبين أن يقر الكفار فيها 
على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول الله َي أعطى خيبر 
بالشطر» ثم أرسل ابن رواحة طل فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول 
الله ية لم يكن قسم جميعهاء ولكنه قسم طائفة من الأرض» وترك طائفة لم 
يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة» والإقرار بأيديهم» 
وهو الذي فعل عمر طلا ل 7 

قال القاضي أبو يوسف: «وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ؤي 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا : اقسم الأرضين بين الذين 
افتتحوها» كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم»› وتلا عليهم هذه 
الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقًال: «قد أشرك الله الذين يأتون من 
بعدکم قي هلا الفيء؛ فلو قسمته لم يبق لمن بعدکم شيء» وشن بقیت لیبلغن 
الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه»”". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
][۷۳/٠۷١[‏ يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة 

المراد بالمسألة: التنفيل لغة: من النفل وهو الغنيمة والهبةء يقال: نفلت 
فلاتًا تنفيلا» أي: أعطيته نفلا وغنم". 

التنفيل اصطلاحًا : أن يخص الإمام بعض الجيش ببعض الغنيمة زيادة على 


(۱) بداية المجتهد (۱/ ۲۹۳). 
() الخراج لأبي يوسف (ص۲۳» .)۲٤‏ 
(۳) تهذيب اللغة /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ ولسان العرب )٦۷١ /١١(‏ (نفل). 
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ا سهم لھم مها وقد أجمع العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة لمن 
ا 

من نقل الإجماع: ابن حزم 00٤ھ(‏ قال: «واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس 
بواجب»". نقله ابن القطان (1۲۸ه) ابن رشد الحفید (٥۹٠ه)‏ قال: «وأما 
تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء -أعني : أن يزيده على نصيبه- فإن العلماء 
اتفقوا على جواز ذلك»(“ النووي (١1۷ه)‏ قال: «وفي رواية: (ونفلنا رسول 
الله ية بعيرًا بعيرًا)» فيه إثبات النفل» وهو مجمع عليه». 
٠‏ الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية" والشافعية“ 
ال را 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والمعقول: ٠‏ 

أول: الكتاب: قول الله -تغالى-: ويام اَن كرض الفزبوت مَل 
آت ا 

وجه الدلالة: وقد حرض النبي كلا أصحابه على القتال بالتنفإ "'. 

قال الشوكاني : «فقد ثبت أن ا ا رسول الله ية فهو إلى الأئمة 


.)1٥ /۷( تحفة الفقهاء (۳/ ۲۹۷). وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (ص۱۱۸). 

() الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)۳٤١‏ 

.)۲۸۹ /۱( بداية المجتهد‎ )٤( 

.)٥٤ /۱١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحنجاج‎ )٥( 

.)٠١٤ /١( ۸۹)ء والبحر الرائق‎ /١( بدائع الصنائع‎ )٩( 

(۷) المدونة الکبری (۲۹/۲)ء والكافي في فقه أهل المدينة .)٤۷١ /١(‏ 
(۸) الأم للشافعي /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وروضة الطالبين .)"٦۸ /١(‏ 

(۹) الكافي في فقه الإمام أحمد .)۱۷١/٤(‏ والمغني في فقه الإمام أحمد (۹/ ۱۸۳). 
(۰) مراتب الإجماع (ص۱۱۸). 

.)٠٠١( سورة الأنفالء الآية:‎ )(٠ 

(۲) تبیین الحقائق (۳/ .)۲٥۸‏ 
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من دة 8 


ثانا : السنة دت این عر -رضي الله عنهما- قال : عك النبي بل 
سَرِيةَ قبل تَجْلٍ» KE‏ ا ا ا اما آل ع را ونلا ب ارا 


ا 
کا ب اه 


اة 4 ا O‏ 

وجه الدلالة : قال النووي : «فيه إثبات النفل»› و 

وقال البغخوى ي : «وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل , فن الح لزيادة 
غناء وبلاء منهم في الحرب» يحضهم به من بين سائر الجيش؛ لما يصيبهم من 
البشقت و أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة). 

نتيحة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
][۷٤/٠۷4١[‏ التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء ء على أن النفل يكون من الخمس ا 
للإمام. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أن لاإمام أن يخطى من 
مالين من رائ إغطاء ما خا لمن قله اسن القطان. 
۵ ابن خجر العسقلائي (۸6۲ هى قال: «قال سعيد بن المشيب: كان 
الناس يعطون النفل من الح وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك»". 

الموفقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية) الاس عند 


(۱) السیل الجرار .)٠٠٥۹/۱(‏ 

)0( تقدم تخريجه. ` 

)۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0€/۱۲(. 

.)١١١ /۱١( شرح السنة‎ )٤( 

.)١١٤ص( مراتب الإجماع‎ )٥( 

)7( الإقناع في مسائل الإجماع ۳/۷0( 

)¥( فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/0( 

..)4٩ /٥( والبحر الرائق‎ »)۱٤۹ /۲( المبسوط للسرخسي ( 4/1( والهداية شرح البداية‎ (A) 

(4) انظر : المدونة الكبرى (۲/ °(« TT‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي .(A1/۲)‏ 
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الشافعة > والظاهرية":. 

ميستند اإلإجماع : Es‏ اة : 

آولاً: الکتاب: قول الله -تعالی-: راطما آَم عنم ين سیو أن لله مه 
ولارسول ولدى القرف واليتمى والستكنِ وار ب الیل" . 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فجعل بهذه الآية أربعة اا الفة 
للغانمين» والخمس للوجوه المذكورة» ونسخ به ما كان للنبي ية من الأنفال» 
إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنميةء نحو أن يقول: من أصاب شينًا فهو له» 
ومن قتل قتیاا فله سلبه». 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: 
َك البي ټک سرئة فيل تجڍ گنت فبهاء لٺ هاما آي عر ټييراء 
وَنملتا يرا بعِيرّا» فَرَجغتا اة عَسَر بميرٌا»(. 

وجه الدلالة: قال الجصاص : o‏ الحديث سهمان الجيش»› 
O E‏ 
اح 

وقال ابن حجر : «أضاف الاثني عشر إلى سهامهم» فكأنه أشار إلى أن ذلك 
قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم» فيبقى للنفل من 
اللا 

ونوقش: بآن ذلك يحمل على أن نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة» لا 
الخمس. ألا ترى أنه لو أعطى جميع الجيش لا يعد ذلك نفلاء وكان قد قسم 


.)٠۹ /٦( وروضة الطالبین‎ »)٠٤١ /٤( الام للشافعي‎ )1( 
.)۲۳١ /٤( إحكام الأحکام‎ (۲( 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 

.)۲۳۰ /٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(0) تقدم تخریجه. 

() أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۳۲). 

(۷) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)۲٤١ /٦(‏ 
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لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة؟ 

الدليل الثاني : حديث عَمُرو بن عَبسَةَ طبه قال : : صلی بتا سول الله لا إلى 
بير ين العم ؛ ما لم اح َير ِن جنب البعيرء م م ال : لا جل لِي مِنْ 
عَتائِوکم ونل هذا إلا لحمل والحمس مَردود ي 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فأخبر بيه أنه لم يكن جائز التصرف إلا في 
الخمس من الغنائم» وأن الأربعة الأخماس للغانمين» وفي ذلك دليل على أن 
E TN ETE ENN E‏ 

من خالف الإجماع : اختلف العلماء في النفل هل هو من أصل الغنيمة› 
مئ لخن اومن خم الخضن اوها عا الس على فرال : 
واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك» فروي عنه أنه من أصل الغنيمة› 
وروي عنه أنه من الخمس› وروي عنه آنه من خمس لخمس»› والأصح عند 
الشافعية أنه من -ٌ خمس الخمس. 

وذهب الحنابلة إلى أن النفل من أصل الغنيمة» وإلى ذلك ذهب الهادوية. 
وقال مالك وطائفة : لا نفل إلا من الخمس. 

وقال الخطابى: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغيية. 1 

وقال ابن عبدالبر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه» فذلك من 
الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن يتفلها مما غنمت دون 
ا ا ا ن ا د ا 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 


(1) المغني في فقه الإمام أحمد (۹/ .)۱۸٤١‏ 
)¥( تقدم تخریجه. 

(۳) أحکام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۳۲). 
(6) نيل الأوطار .)٠١١/۸(‏ 
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][۷/۱۷١[‏ لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء ا 
في البدأة» وثلثه في الرجوع. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «واتة تفقوا آنه لا ينفل من ساق 
مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول» ولا أكثر من ثلثه في الخروج»" نقله ابن 
القطان .”٦1۲۸(‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ ٠‏ والشافعية“› 
والحتابلة» والظاه بة. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بحدیث حَبِیب بن مَسْلَمَةً له قال : 
«شَهذت النبي كيا مَل ارب في اذأو والفّتَ في الرَجُم“. 

المخالفون لاإجماع: مختصر اختلاف من أي شيء يكون النفل» وفي 
مقداره» وهل يجوز الوعد به قبل الحرب» على أقوال : 

فقال الثوري: لانفل بعد إحراز الغنيمة» إنما النفل أن يقول: من قتل قتيلا 
فله سلبه» es‏ فهو له. 

وقال الأوزاعي : ذ فى رسول الله كيه أأسوة حسنةء قد كان ينفل في البداءة 
الربع» وفي الرجعة الثلث. 


)۱( مراتب الإجماع ( ص۱۸ ۱). 

9 الإقناع في مسائل الإجماع .)٤١ /١(‏ 

(۴) أحكام القرآن للجصاص »)۲۳١ /٤(‏ وحاشية ابن عابدين .)٠١١/٤(‏ 

.)۸* /۲( وأضواء البیان‎ .)٥١ /۱٤( التمهيد لابن عبدالبر‎ )٤( 

() الحاوي الکبير .)٤١١/۸(‏ 

0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ ۲۸۹)» والسياسة الشرعية (ص۳۲)» والمبدع لابن 
مفلح (۳/ .)۳٤١‏ 

.)۲۴١ /٤( إخكام الأحکام‎ )۷( 

(۸) اخرجه أحمد )٠١١ /٤(‏ رقم (٤٠٠۱۷)ء‏ وأبو داود» كتاب الجهادء باب: فيمن قال : 
الخمس قبل النفل (۳/ ۸۰) رقم Ss .)۲۷١١(‏ : «رجال 


أحمد ثقات). 
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وقال الشافعي : يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه الاجتهاد . 

وقال الطحاوي: فأما التنفيل فى البداءة قبل القتال فمما قد عمل به 
الانرة وا ان ي افر ل بخ ان بكرن و اتال الي انت 
الغنائم كلها لرسول الله بء بغير خمس كان فيها. كما روي عن ابن عباس أن 
النبي بي قال يوم بدر: من فعل كذا فله كذا. فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان 
يطلبون نفلهم» فقال الشيوخ : لا تستأثروا عليناء فإنا كنا تحت الرايات» ولو 
انھزمتم کنا ردءًا لکم» فأنزل الله تعالى :و مارك عى الأعال ...4 الآية 
فقسم بينهم بالسوية . 

ففي هذا الحديث أن النبي بيه قسمها بينهم بغير خمس أخرجه منهاء» وقد 
کان له أن لا يقسم منها شيئًاء فيحتمل أن يكون حديث ابن مسلمة في الحال 
التي كانت القسمة فيها لرسول الله اء فلا حجة فيه . 

فان قيل رو ی ا ۰ 
التي كانت الغنائم كلها لرسول الله كلا 

قيل له: لا دليل فيه على ما ذكرت؛ لأنه لم يذكر أنه الخمس الذي يستحقه 
أهل الخمس» وجائز أن يكون ذلك على خمس الغنيمة» لا فرق بينه وبين الثلث 
والنصف» وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله َه بعث سرية فيها ابن عمر» 
فغنموا غنائم كثيرة» فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرًا» ونفل كل 
إنسان منهم بعيرًا بعيرًا» فذكر السهمان للجيش» وأخبر أن النفل جار من غير 
ا الج 

وسبب هذا الاختلاف ما ظنه البعض من تعارض بين الآيتين الواردتين في 
المغانم» فمن رأى أن قوله -تعالى- : راما اا ي 
ا رن الیک و رک اال ا ل ا 
الس أو من خم الخضن: ومن رأ أن الأيين الا معارضة هما ء وآتها 
على التخيير» .أعني: أن للإمام أن ينفل من رآس الغنيمة من شاءء وله ألا ينفل 


(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤0٥۹‏ 
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بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين» قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. 

نتيحة الإجماع: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
]۷٦/١۷١[‏ عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شينًا مما غنمته بقتالها 
دون سائر العسكر 

المراد بالمسألة: أن السرية المبعوثة مع العسكر لا تستحق مما غنمته بقتالها 
شيا دون سائ الغسكة إلا ا 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٥٤ه)‏ قال: «اتَمَقَّوا أن عَنَائِم السَرَايَا 
الخارجَة الواجد يضم بَعْضها إلى بعض› ويقسم عَليْهم مَّ جَميع أهل ذلك 
العَسشكر»”". نقله ابن القطان ٦۲۸(‏ هى" . 

الموافقون على الإجماع: COA LSS‏ 
دالا والظاهر a‏ 

e ويستدل على ذلك بالسنة»‎ e 

اول : السنة: : الدليل الأول : : حديث عرو بن شعَيْب» عن ابيد عن جَدو» 
أن رسول الله َة قال : المُْسْلِمُون بَيَكاقاً يماؤىم» يَسْمَی َيِه داهم 
وَيُجير علب أقصَامُمْ» وهم يذ عَلّى مَنْ سِوَاهُمْ٬‏ يرد مُشِدْهُمْ عَلّى مُضِفِهِمْ 
ومس )4( 

سريم عَلّی د قاعدهم» 1 

وجه الدلالة: قال الخطابي : «ومعناه: أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار 
(۱) بداية المجتهد (۱/ ۲۸۹). 
(۲) مراتب الإجماع (ص۱۱۷). 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۳۳۹). 
)٤(‏ شرح السیر الکبیر .)٤۸۳ /١(‏ والمبسوط للسرخسي (۱۰/ .)٠١۹‏ 
)٥(‏ الكافي لابن عبدالبر (١/٦۷٤)ء‏ والتاج والإكليل .)٥۷١/٤(‏ 
0( ) الأم للشافعي (۷/ | ا4( ل as‏ 

القناع 41/۳ 
(۸) مراتب الإجماع (ص‌۱۱۷). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0 


العدو» ثم ينفصل منهم سرية فيخنمواء فإنهم يردون ما غنموه على الذين هم ردء 
لهم »> لا ينفردون به» NS‏ فإنهم لا یردون على 
المقيمين في أوطانهم شيئًا»'. 

الدليل الثاني : حديث عَبَادَةً بن الصَامتِ ط قال: حرجا مع النبي ب 
سهدت معه بَذْرّا» الى النّاس» كَهَرَمٌ الله -تَبَارَك وَتَعَالّى- الْعَدوء فَانطلَقَّث 
امه في تارم يَهْزمُون وَيَفْْلُونَء فاكف طَائِمَةٌ على الْعَسْكر ووه 


رھ 3 


E 

كان اليل ناء الناس بَعْصَهُمْ إلى بَعْضٍ» فال الَذِبنَ جُمَعُوا الَا : تَحْنْ 
راا وجه اها تلاخد اوقل زي ڪر جوا في نطاب 
العذ َنم بِأحَقّ بها مِاء تحن نينا عنها الْعَدوّ َتاَم وقال الَْبنَ 
أخدَفُوا برَّسول الله اة : لس باحق ن بها اء نَحْنْ أحْدَفْتًا سول الله بف 


ا o٤‏ ا 


وَخفتا آذ يُصِيبَ الْعَدُو منه غِرَه» وَاشَعْلًا وء رل : وتك عن الال فل 
اال وال ا ا 5 ا قَقَسَمَهّا رسول الله اة 
على قرات بين المُسْلِمِينَء قال: وکان رسول الله إل إذا ار في رضي ادر 
تقل الربُعّء وإذا اول راج وکل الاس مَل الثلْت» وان يكره IIE‏ 
«ليردٌ قوي المُؤْمنِينَ على صَوِيفِهم» . 

وجه الدلالة: قال الخطابي: «أي: لا يُفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما 
أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه» ويستون في ذلك»". 

ثانيًا : المعقول: 

-١‏ لثبوت الحق للجماعة ف° 


(1) معالم السنن .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ۳۲۳) رقم (٤۲۲۸۱۴)ء‏ واین خان قي صخي كتاب السير» 
باب : الغلول (۱۹۳/۱۱) رقم .)٤۸٥٥١(‏ 

(۳) شرح معاني الآثار (۳/ .)۲٤۱‏ 

() المبسوط للسرخسي (۱۰/ .)٠١۹‏ 
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۲- ولأنه إنما تمكنوا منه بقوة المسلمين › ولأنهم جیش واحد وبعضهم رد 
لبعض وإن تفرقوا'. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم وجود مخالف. 
[۱۷۷/۱۷۷] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر 

المراد بالمسألة : أجمع العلماء على ألا يُفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل 
أو کثر على من لم يسق شيئًا. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة 
من ساق مغنمًا قل أو کثر على من لم سق شیئا» قله ابن القطان (1۲۸)". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“ والمالكية ٠‏ والشافعية") 
OE EEN‏ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 

أولاً : الكتاب: قول الله -تعالى-: راطما اتماغم و و فن ج 
ولارسول ولنی المَرق واليتمى والمسكنِ وار EE‏ 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين» والخمس للوجوه المذكورة» ونسخ به ما كان للنبي بيا من الأنفال» 
إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية» نحو أن يقول: من أصاب شيئًا فهو له 


)۱( المرجع نفسه. 

(۲( مراتب الإجماع (ص۱۱۸). 

)۳( الإقناع في مسائل الإجماع (0/۱"(. 

U وحاشية ابن عابدين‎ »)۲۴١/٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.)۸١ /۲( وأضواء البیان‎ »)0٥٩ /۱٤( التمهيد لابن عبدالبر‎ )٥( 

.)٤١١/۸( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۷) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ ۲۸۹)» والسياسة الشرعية (ص۳۲)» والمبدع لابن 
مفلح (۳/ .)۳٤۲‏ 

.)۲۴١ /٤( إحکام الأحکام‎ )( 

(4) سورة الأنفالء الآية: .)٤١(‏ 
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ومن قتل قتیاا فله سلبه»'. 

ا ف ن ع و ا ا و 
سره قل ٽڍ كنت فيهاء لٺ سِهامتا آي عكر بهيراء ونلا بهيرا ياء 
رَجغتا پاد ا ۰ 
وجه الدلالة: قال الجصاص: «فبين في هذا الحديث سهمان الجيش› 
RENE NNE,‏ وذلك من 
الخ 

المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم 
الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسهاء وله أن يحرم بعض الغانمين. ` 
واحتجوا لذلك بما وقع في فتح مكة» وقصة حنين» وقالوا : إنه بيه فتح مكة 
عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومن على أهلها فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة› 
ولم يقسمها على الجيشء فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبًا 
لفعله ية لما فتح مكة. 

قالوا ONE E‏ 
ولم يعط الأنصار منهاء مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه مي .. 
قالوا : لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى 
ية ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما أعطى ما ملا بين جبلين من 
الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي ماتة من 
الإبل» وكذلك عيينة بن حصن الفزاري" “. وقد رد النووي هذا القول بأنه 
مخالف للإجماع. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ٠ .)۴۳١/٤(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. , 

(۳) أحکام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۳۲). 

.)٥٦/۲( أضواء البيان‎ )٤6( 

)0( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۲/ 0۷(. 
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ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة: أن مكة ليست كغيرها من البلاد؛ 
لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة» وإنما 
أحلت له ييا ساعة من نهار» ولم تحل لأحد قبله ولا بعده» وما كان بهذه 
المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة. 

وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر»ء وهو أن النّبي ية استطاب 
نفوس الغزاة عن الغنيمة و 
العامة للإسلام والمسلمين". 

كما اختلف الفقهاء في حكم المغنم من الأراضي» فقال البعض: يخير 
الإمام بين قسمتها كما يفعل بالذهب والفضة ولا خراج عليها > بل هي رض 
عشر مملوكة للغانمين» وبين وقفها للمسلمين بصيغة» وقيل: بغير صيغة» 
ويدخحل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد.واستدلوا بإجماع الصحابة 
E a E aE.‏ 
الأرضي في ايديهم وضرب على رؤوسهم الجزية عليأراضيهم الخراج بمحضر 
من الحا الکرام رضي الله هنهم ولم تقل آنه آنکر علیه نکر فکان ذلك 
إجماعاً من" . 

E TTT 
الاستيلاء عليها.مستدلاً بما روي : «أن عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن ابي‎ 
وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن‎ 
تقسم بينهم مغخانمهم وما أفاء الله عليهم» فإذا تاك كتابي هذا فانظر ما أجلب‎ 
الناس عليك الى العسكر من كراع أو مال» فاقسمه بين من حضر من المسلمين‎ 
واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو‎ 
قسمتها بين من حضر لم يکن لمن بقي بعدهم شيئ».‎ 


(۱) أضواء البيان (۲/ .)٥۷‏ 
(۲) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۷/ )١١۹‏ 
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وأما الشافعي -رحمه الله- فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمتها على 
المجاهدين بعد إخراج الخمس مستدلاً بقوله تعالى : «وواموا اما عَْمْتّم من َو 

فل لف ع ن اس الو تاو کا فال و 2 ا 
الث فدل على أن ما سوى الثلث للأب". 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف. 
[۷۸/۱۷۸] جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه يجوز لأهل الجهاد إذا دخلوا دار 
الحرب أن يأكلوا طعامهم»› ويعلفوا دوابهم» ما أقاموا في دارهم» ولا یحتسب 
e‏ 

من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ قال: «قال الله -تعالى-: 

وأعلموا آنَمَا متم من سن ...4 الآية. ظاهره أن يكون الجميع غنيمة» إلا 
أنهم متفقون على إباحة أكل الأطعمة هناك وإعلاف الدواب منها» فخص ذلك 
من الآية» وحكم العموم باق فيما عداها»”" ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: 
«أجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح» وكذلك العلف» 
ما داموا في دار الحرب»"“ القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ قال: «أجمع علماء 
المسلمين على إجازة كل طعام الحربيين» ما دام المسلمون فى دار الحرب» 
يأخذون منه قدر حاجتهم»". نقله النووي (١۷٦ه)"'‏ وملا علي القاري 


)١(‏ ينظر :الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب 
العلمية› بیروت» لبنان الطبعة الآولی» ۱٤۱۹‏ ه /۱٤(‏ ١٠۲)ء‏ أضواء البيان )٦١/۲(‏ 

(۲) سورة الأنقالء الآية: .)٤١(‏ 

(۳) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤٦۳‏ 

.)٠۹/۲( التمهید لابن عبدالبر‎ )٤( 

.)٥۷/١( إكمال المعلم‎ )٥( 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١١/۱۲(‏ 


۵7۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(5٠ه)"»‏ والعظيم آبادي (بعد١٠۳١ه)‏ موفق الدين ابن قدامة 
(١ه)‏ قال : «أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن للغزاة إذا دخلوا 
أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام» ويعلفوا دوابهم من 
أعلافهي»". نقله شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه)“ محمد بن عبدالوهاب 
٠ه‏ قال: «وأجمعوا -إلا من شذ- أن الخزو إذا دخلوا أرض الحرب أن 
لهم أن يأكلوا من طعامهم» ويعلفوا دوابهم من علفهب»“. 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية") والشافعية“) 
والاب اطا ۰ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول : 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: #وطعام ذبن أوثّاً الکتب حل کي '. 

وجه الدلالة: أباح الله -جل وعلا- الأكل من طعامهم. 

ثانيًا : السنة: 
ا -رضي الله عنهما- قال : «كنّا نَصِيبُ في مَعَازِيَا الْعَسَلَ 
I E EY‏ 


(1) مرقاة المفاتيح (۷/ .)٥٠١‏ 

(۲) عون المعبود (۷/ .)۲٦٤‏ 

)۳( المغني في فقه الإمام آحمد (۹/ ۲۲۳). 

() الشرح الكبير لابن قدامة .)٤١۷ /٠١(‏ 

(9) مختصر الإنصاف والشرح الکبیر (۱/ ۴۷۹). 

() المبسوط للسرخسی »)۲١ /۱١(‏ وتبیین الحقائق (۳/ »)۲٠۲‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۱۲۷)ء وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۹۵)ء 
والذخيرة (۳/ .)٤۱۸‏ 

)۸( الأم للشافعي /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ والحاوي الکبیر »)۱١۷ /۱٤(‏ والمهذب (۲/ 4( 

()4) الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ ۲۸۴)» وشرح الزركشي )/4۸(. 

.)٤٥١ /۷( المحلى لابن حزم‎ )٠( 

: .)١( سورة المائدةء الآية:‎ )۱١( 

(۱۲) اخرجه الببخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(4/ 40( رقم .(٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵7۹ 


قال ابن قدامة: «فمن أخذ من الطعام شيئًا مما يقتات أو يصلح به القوت من 
الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به» وسواء كان له ما يستغني به عنه» أو 
لم يكن له» ويكون أحق بما يأخذه من غيره» فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه 
رده على المسلمين؛ لأنه إنّما أبيح له ما يحتاج إليه» وإن أعطاه أحد من أهل 
الجيش ما يحتاج إليه جاز له أله وصار اچ به من E‏ 

¥- حدیث عبدالله بن مُعَمَلِ ظل قال : «أَصَبْتُ جرَابا من شَحْم يوم َير 
َالْتَرَمَْهُ» فقلت : ا عا التَمَتٌ قدا رَسول ۰ 
الله ل مسا" . 

وجه الدلالة: قال ابن العربي: «قال علماؤنا: تبسم النبي ية دليل على أنه 
e EA‏ ولو كان ذلك 
لا يجوز لم يتبسم منه» ولا أقره علیه؛ لأنه لا يقر على الباطل إجماعًا»". 

ثالنًا: المعقول: 

-١‏ لأن الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم 
ما يشترونه» ولو وجدوه لم یجدوا ثمنه. 

- ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم» ولو قسم لم يحصل للواحد 
منهم شيء ينتفع به ولا یدفع به حاجته» فأباح الله -تعالی- لهم ذلك . 
الطعام للغزاة ما داموا في أرض الخزو. وسبب ذلك أنه ظن معارضة الآثار التي 


(۱) المغني في فقه الإمام أحمد (۹/ ۲۲۳). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: ما يصيب من الطعام في أرض کک 
)40/4( رقم «((T\or)‏ ومسلم» > كتاب الجهاد والسير» باب: جواز الأكل من 
الغنيمة في دار الحرب (۱۳۹۳/۳) رقم )١۷۷۲(‏ واللفظ له. 

(۳) أحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۹۵). 

.)۲۲۳ /۹( المخني في فقه الإمام أحمد‎ )٤( 


0۷۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام'. 

قال ابن عبدالبر : «وقد روي عن الزهري انه قال: لا يؤخذ الطعام في آرض 
العدو إلا بإذن الامام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه» ولم يقل 
EEG‏ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف. 


.)۲۸۸ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱۹/۲( التمهید لابن عبد البر‎ )۲( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵۷۱ 


الفصل الثالكت 
مسائل الإجماع في إحياء الموات 


[۱۷۹/۷۹[] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء 

المراد بالمسألة: الموات لغة: ضد الحياة. والموات -بضم الميم-: 
الموت. وبالفتح : ما لا روح فيه. 

والارض المرات: هي الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد. وسميت 
مواتًا ؛ لأنها خلت من العمارة» والسكان»ء من باب تسمية الشيء بالمصدر”". 

الموات اطلاخًا : تعددت تعريفات الفقهاء للموات» واختلفت عباراتهم : 

فذهب الحنفية في تعريفها إلى أنها: ما ليست مملوكة لأحدء ولا هي من 
مرافق البلدء اقا ا ی وا و کو ا وا ا 
بن الین الفاني» وغه التو" 

ما أبو يوسف فيرى أن الأرض الموات هي : التي لا ينتفع بها؛ لانقطاع 
الماء عنهاء أو لغلبته عليهاء أو لكونها منقطعة عن العمرانء وما أشبه ذلك" . 

وعرفها المالكية بآنها : الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها“ . وقالوا 
أيضًا : هي الأرض التي لا عمارة فيهاء ولا يملكها أحد. ۰ 

وعند الشافعية : هي كل ما لم يكن عامرًاء ولا حريمًا لعامر» قرب من العامر 


أ ا 


(1) لسان العرب »)4١/۲(‏ ومختار الصحاح (ص٦٠۲)‏ (موت). 

() البحر الرائق (۸/ ۲۳۸)» وحاشية ابن عابدين .)٤١١/١(‏ 

(۳) الخراج لأبي يوسف (ص٥٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)٤١١/١(‏ 

.)١/٤( ويلغة السالك‎ .)٠٤١ /١( الذخيرة‎ )6( 

(9) القوانين الفقهية » محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق : محمد أمين الصاوي› 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م (ص۲۲۲). 

() الحاوي الكبير (۷/ ٠۸٤)ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص*٠۲)»‏ ومغني المحتاج 
)11/۲( 


١ O۷۲‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وعند الحنابلة: هي كل أرض بائرة» لم يعلم نها ملكت» أو ملكها من لا 
Ng‏ 

وقالوا أيضصًا: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات» وملك معصوه". 
أو : هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد»ء ولم يوجد فيه 
ا 

اظ ا فد ارات د اها ر خو ع و اح هو ن 
الأرض الموات هي التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها. 

الإحياء لغة: جعل الشيء حبًّا. وإحياء الأرض: مباشرتها بتأثير شيء فيها ؛ 
E ET‏ 

الإحياء اصطلاحًا: لا يخرج عن المعنى اللغوي» ولكن الفقهاء ذكروا 
تعريفات متفاوتة؛ مراعاة لاختلاف الشروط التي يراها كل منهم : 

فعرف الحنفية إحياء الموات بأنه: التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس أو 
كرب (حراثة) او سقي”. | ) 

وعند المالكية : لقب لتعمير بائر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن 
انتفاعه بها" . وعند الشافعية : عمارة أرض لا مالك لها" ۰ 

رخ ا و ارف اة الغ وة لا ك الماك 

ويظهر من هذه التعريفات أن إحياء الموات: هو بث الحياة في الأرض الميتة 


(1) المحرر فی الفقه (۱/ .)۳١۷‏ 
(۲) الروض المربع (۲/ »)٤۲٤‏ وشرح منتهی الإرادات (۲/ .)۳١۲‏ 
(۳) المغني في فقه الإمام حمد /٥(‏ ۳۲۸). وشرح منتهی الإرادات (۲/ .)١١۲‏ 
)٤(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (١/١۷٤)ء‏ ولسان العرب )۲١۳ /۱٤(‏ (حيا). 
)٥(‏ الدر المختار .)٤۳١/١(‏ 
(0) مواهب الجلیل .)۲/١(‏ 
(۷) الحاوي الكبير (۷/ ١۸٤)ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص*٠٠)ء‏ ومغني المحتاج 
: )11/۲( 
(۸) کشاف القناع .)۱۸٩ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية OV‏ 


التي لم يسبق تعميرها؛ للانتفاع بهاء وإصلاحها بالبناء» أو الغرس» أو 
الحرث» أو السقي» والاستفادة منها بكل الوسائل التي تعود بالنفع على 
الإنسان» ضمن شروط معينةء وأعمال مخصوصة عرفًاء تتناسب مع طبيعة 
الأرض» والغرض المقصود منها. 

وقد اتفق العلماء على جواز أن يقطع الإمام موات الأرض لمن يملكه 
بالإحياء. 
رياف ذلك آلا رع كانت ا ا جع ما رجن ال جر رات 
خارجة عن العمران» بعيدة عنه» وأقطعها الإمام شخصًا ليقوم بتحويلها من 
خراب إلى عمارء أو استثمارها باستصلاح ذاتها» فإنه یملکها پإحیائه لها. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «اتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضًا 
لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي» ولا كانت مما صالح 
عليها آهل الذمةء ولا كان فيها منتفع لمن يجاورهاء ولا كانت في خلال 
المعمورء ولا بقرب معمور» بحيث إن وقف واقف في .أدنى المعمور وصاح 
بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامرء فعمره الذي أقطعهاء أو 
أحياها بحرث» أو حفر» أو غرس» أو جلب ماء لسقيهاء أو بناء بناه» أنها له 
ملك موروث عنه» يبيعها إن شاء» ويفعل فيها ما أحب»'. 

الموافقون على الإجماع: OA‏ 
والحنابلة» والظاهرية". 


(۱) مراتب الإجماع (ص٩٩).‏ 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۳/ .)۱۸١‏ وتبيين الحقائق /١(‏ ١٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين 
(T/0‏ 

)۳( الذخيرة للقرافي (1/ ١٤)ء‏ وبلغة السالك (٤/1)ء‏ ومنح الجليل (۸/ .)۷٤‏ 

)٤(‏ انظر: : الأم للشافعي /٤(‏ ١٤)ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص١.‏ ١ء‏ ومغني المحتاج 
11/۲( 

() انظر: المغني في فقه الإمام آحمد /٥(‏ ۷٤۳)ء‏ والمحرر في الفقه .)۳١٦۷ /١(‏ وكشاف 
القناع .)۱۸١ /٤(‏ 

(0) المحلی لابن حزم (۸/ ۲۳۳). 


OVE‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

-١‏ عن حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أن النبي ييه قال : «من أغْمَرَ أَرْصّا 
E PE‏ 

۴- حدیث جَابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن السّبي ية قال: « من آخیا 
ازا ا ميَةَ هي ل 

قال ابن حجر : «فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناءء فتصير بذلك 


0 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]]./٠[‏ الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأرض التي يعرف لها مالك معين 
غير منقطع» سواء ملكها بشراء أو عطية ونحو ذلك أنها لا يجوز إحياؤها 
وتملكها لغير أهلها . 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر ٤٦۳(‏ ه) قال : «أجمع العلماء على 
NG‏ اة ر ارات 
نقله ابن قدامة (1۲۰ه) والبهوتی (١١٠٠ه) i,‏ 
(١۱۲۰ه)"»‏ والرحيباني ED‏ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب: من آحیا أرضًا مواتا )۱٠۹/۳(‏ رقم .)۲۳۳١(‏ 

(۲) اأخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸) رقم .)۱٤٩۷۷(‏ والترمذي» باب : ما ذكر في إحياء الموات (۳/ 
(CY‏ رقم (۱۷۹) وقال : ((حديث حسن صحيح). 

)۳( فتح الباري .)۱۸/٥(‏ 

.)۲۸١ /۲۲( التمهید لابن عبدالبر‎ )٤( 

(۵) المغني في فقه الإمام آحمد /٥(‏ ۳۲۸). 

(1) كشاف القناع للبهوتي .)۱۸١ /٤(‏ 

(۷) مختصر الإنصاف والشرح الكبير .)٦*١/١(‏ 

(۸) مطالب اولي النهی /٤(‏ ۱۷۸). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۷0۵ 


E E E E CO EE LETS الموافقون على الإجماع:‎ 
الا والظاه:‎ 


عدت عة رضي الله نهاك ان ال ع قال من أغكر آرضا 
el‏ لا ا 


وجه الدلالة: اشترط النبى كيل أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها 
بالإحياء. 


ع 


قال ابن الجوزي : «أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز». 

ك e‏ ط أن النبي بي قال : امن خا إرضا تة د هي 
لهه ليس لزي الم حقّ 

قال الشافعي ET‏ : كل ما حفر أو عرس أو بني ظلمًا في 
حق امرئ بغیر خروجه منه». 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (۲۳/ »)۱۸١‏ وتبيين الحقائق .)١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين 
(Y/D‏ ۰ 

(۲) الذخيرة للقرافي /١(‏ ١٤٠)ء‏ وبلغة السالك (6٤/٦)ء‏ ومنح الجليل (۸/ .)۷٤‏ 

(۴) انظر: الأم للشافعي .)٤١ /٤(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص٠١٠۲)ء‏ ومغني المحتاج 
(۳1/۳(. 

() انظر: المغني في فقه الإمام أحمد .)۳٤۷ /١(‏ والمحرر في الفقه /١(‏ ۷١۳)ء‏ وكشاف 
القناع .)۱۸١ /٤(‏ 

(۵) المحلی لابن حزم (۸/ .)۲۳٣‏ 

)0( تقدم تخریجه. 

(۷) کشف المشکل /٤(‏ ۳۹۰). 

(۸) آخرجه ابو داود» باب: في إحیاء الموات (۱۷۸/۳) رقم (۷۳٠۳)ء‏ والترمذي» باب: ما 
ذكر في إحياء الموات )١١۲/۳(‏ رقم (۱۳۷۸)ء والنسائي في الكبرى»ء كتاب إحياء 
الموات» باب : من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (۳/ )٤٠٥‏ رقم .)٥۷١(‏ 

.)٤٥ /٤( الأم للشافعي‎ )۹( 


۵۷٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[1/[] الأراضى المرفقة لا تملك بالإحياء 

المراد بالمسألة : أجمع العلماء على أن الأراضي التي تتعلق بمصالح القرية» 
كفنائهاء ومرعى ماشيتها» ومحتطبها» وطرقها» ومسيل مائهاء لا تملك 
با لإحياء. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «ما تعلق بمصالح القرية» 

كفنائهاء ومرعى ماشيتهاء ومحتطبهاء وطرقهاء ومسيل مائهاء لا بُملك 
eالاخا‏ ول نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم»'. نقله شمس الدين ابن 
قدامة (1۸1۲ه) . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية“ ٠‏ والشافعية*» 
OS‏ والظاهر ية“ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما ا 


-١‏ حديث عَائسَة -رضي الله عنها- أن النبي ئي قال : «من أعْمَرَ را 
أف لحد فهو حى A‏ 


- - حديث عمرو بن عوف المزني ڪه أن النبي ييه قال : من أخْيا مواتًا 
و چە EE‏ 
ِن الأزضِ في عَيْرِ حَق ملم ڏ هوه َيس لیزتي کالم حو 2 


)۱( المغني في فقه الإمام أحمد /٥(‏ ۳۳۰). 

(۲) الشرح الكبير لابن قدامة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۳/ »)۱۸١‏ وتبيين الحقائق »)٠١ /٦(‏ وحاشية ابن عابدین 
(T/0‏ 

(6) الذخيرة للقرافي »)٠٤١ /١(‏ وبلغة السالك (٤/١)ء‏ ومنح الجليل (۸/ .)۷٤‏ 

)٥(‏ انظر : الم للشافعي «(4١ /٤(‏ والأحكام الشلطانية للماوردي (ص١‏ 1(« ا 
(۲/ 1( 

ِ والمحرر في الفقه (۳۹۷/۱)» وکشاف‎ »)۳٤۷ /6( انظر: المغني في فقه الإمام أحمد‎ (٠ 
.)٠۸١ /٤( القناع‎ 

.)۲۳۷ /۸( المحلی لابن حزم‎ )( ٠ 

(A)‏ تقدم تخریجه. 

(۹) اخرجه الطبراني في الكبير )۱۳/١۷(‏ رقم .)٤(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۰ OV‏ 


قال الزركشي : ومفهومه آن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له 
ولأن ذلك من مصالح المملوك فأعطي te‏ 
۰ نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۲/[] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام 
المراد بالمسألة: أجمع العلماء ء على آنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرصًا فلا 
هو أحياها» ولا تركها لمن يحييها. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن 
يتحجر أرضصًا بغير إقطاع الإمام» فيمنعها ممن يحييها» ولا يحييها هو»". 
الموافقون على الإجماع: الحنفية والمالكية“» والشافعية"» 
E ONG‏ 


مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 
-١ ٠‏ حديث عَايِشّة -رضي الله عنها- أن النبي ييه قال : «من أَعْمَرَ اا 
ا 


۲ ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : «كان الناس يتحجرون 
على عهد عمر ‏ طه» فقال : من احيا أرضًا فهي له».. 


(۱) شرح الزرکشي (۲/ ۱۹۳). 

)۲( مراتب الإجماع (ص٩۹).‏ 1 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (۳/ .)۸١‏ وتبيين الحقائق .)١ /٦(‏ وحاشية ابن عابدين ' 
۳/0( 

.)۷٤ /۸( ومنح الجليل‎ «(1 i الذخيرة للقرافي 0 ۷)). وبلغة السالك‎ )٤( 

(۵) انظر: الأم للشافعي (٤/٦٤)ء‏ وروضة الطالبين /٥(‏ ۲۸۷). ومغني المحتاج (۲/ .)۳٦۸‏ 

0) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد .)۳٤۷١ /٥(‏ والمحرر في الفقه »)۳١۷ /١(‏ وكشاف 
القناع .(A0 /٤(‏ 

(۷) المحلی لابن حزم (۸/ ۲۳۳). 

(۸) تقدم تخریجه. 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة٬‏ كتاب البيوع والأقضية » من قال : إذا أحيا رصا فهي له )٤۸٦/٤(‏ رقم 
(Y4)‏ 


0۷۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


٣‏ ما روي عن عمرو بن شعيب أن رسول الله َي أقطع أناسًا من مزينة أو 
جهينة أرضًا فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمر طل : «لو كانت قطيعة 
مني أو من أبي بكر لرددتها» ولكن من رسول الله بيل). قال: وقال عمر: « 
عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرهاء فهي له»'. 

قال ابن حجر: «كأن مراده بالتعطيل أن يتحجرهاء ولا يحوطها ببناء 
EST‏ 

-٤‏ جاء بلال بن الحارث المزنى وليه إلى رسول الله كيا فاستقطعه أرضصًاء 
ناقطخها ل رة عر فلا لي عر وه فال ل ا لال نلك 
استقطعت رسول الله ية أرضًا طويلة عريضة» فقطعها لك» وإن رسول الله كلا 
لم یکن يمنع شيا يُسأله» وأنت لا تطيق ما في يديك»» فقال: أجل» فقال: 
«فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه» وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا 
نقسمه بين المسلمين)» فقال: لا أفعل والله شيا أقطعنيه رسول الله بء فقال 
غر #والله لحفخلن ٤ة‏ فا حل امه ما عجر فن فمارة» فشمة ن السلين ". 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۳/۳] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدن 

المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من أحيا أرضصًا مواتًا» ليس فيها 
معدن ظاهر» فإنه يملكها ويحق له التصرف فيهاء ولا يجوز للإمام أن ينتزعها 
منه» ولا أن يقطعها لاأحد غيره. 

من نقل الإجماع : ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : «واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة 
ليست معدتاء فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره»“ ابن عبدالبر 
(۳ ه) قال: «لا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك 
(۱) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج» باب التحجير (ص‌۲٠٠)‏ رقم (۲۸۷). 

.)۲١ /٥( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) اخرجه یحیی بن آدم القرشي في الخراج» باب التحجیر (ص‌۱۰۷) رقم .)۲۹٤(‏ 
)٤(‏ مراتب الإجماع (ص٥٩).‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵۷۹ 


يإحياء» أو غيره مما يصح به الملك»”'. 

الموافقون على الإجماع: CON LN E‏ 
الجا الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بما يلي : 

اديت اة كر الله غتهاد أذ ال ع فال :ان أف ازا 
لست لخديو خی 

۲- حدیث أبْيّض بن حال لي : «أنه وَقَدَ إلى رسول الله ية قَاسْحَمَصَعَهُ 
املح الذي مارب فَمَظْعَهُ له» فلما أن وَلّى قال رَجُلٌ من المَجْلِس : أنَذْرِي ما 
قَطْعْتَ له؟ إنما قَطْعْتَ له المَاء الد ! قال: فارع منه». 

قال ملا علي القاري : «ومن ذلك عُلِم أن إقطاع المعادن إِنّما يجوز إذا كانت 
باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة» كالملح والنفط والفيروزج والكبريت 
ونحوهاء وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز 
إقطاعهاء بل الناس فيها شرع» كالكلاً ومياه الأوديةء وأن الحاكم إذا حكم ثم 
ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه» ويرجع عنه)'. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


.)۱٤١/۳( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) المبسوط للسرخسي (۲۳/ »)۱۸١‏ وتبيين الحقائق .)٠١ /٦(‏ وحاشية ابن عابدین (/ .)٤١١‏ 

(۳) الذخيرة للقرافي .)٠٤١ /١(‏ وبلغة السالك (٤/٦)ء‏ ومنح الجليل (۸/ .)۷١‏ 

€3 الأم للشافعي /٤(‏ ٤٤)ء‏ والحاوي الکبیر (۷/ .)٤۹۹٩‏ 

.)١١١ /١( والإنصاف للمرداوي‎ .)۴۳١۳ /٥( المخني في فقه الإمام أحمد‎ )٥( 

(0) مراتب الإجماع (ص٥٩).‏ 

)¥( تقدم تخریجه. 

(۸) الماء العد: أي الدائم الذي لا ينقطع » والمقصود: أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد 
في حصوله من غير عمل وکد. ینظر : عون المعبود (۸/ ۲۱۹). 

(۹) أخرجه أبو داود» » باب : إقطاع الأرضین (۳/ )۱۷١‏ رقم (۳٦٠٠)ء‏ والترمذي»» باب: ما 
ذكر في إحیاء الموات (۳/ )٦٦٤‏ رقم .)١۳۸١(‏ 

.)١۷٤ /1( مرقاة المفاتيح‎ )٠١( 


0۸۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


' للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين الحزية‎ [AEA] 
وابل الصدقة وضوال الناس‎ 

المراد بالمسألة: الحمى لغة: E‏ وهذڏا شيء حمی 
أي محظور لا قرب» وأحميت المكان جعلته حمى» وحميت القوم حماية 
ومحمية» وکل شيء دفعت عنه فقد حمیته'. 

الحمى اصطلاخًا: هو المكان المحمى»› وهو خلاف المباح› اة أن 
يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلاأء فترعاه مواش مخصوصة› 

وأصل الحمى عند العرب: أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبًا 
استعوی کلبًا علی مکان عال» فإلی حیث انتهی صوته حماه من کل جانب» 
فاد و : ا 4 
فلا يرع فيه عیره» ویرعی هو مع غیره فیما سواه 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١۲٦ه)‏ قال: «ولاومام أن يحمي مكانا لترعى 
فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها 
رضی الله عنهما حمیا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا»”". نقله 
شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ . 

الموافقون على الإجماع: ا ا اا 


(۱) العين للخلیل الفراهیدي (۳/ ۳۱۲) (حمی)» ولسان العرب )۱۹۹/۱٤(‏ (حما). 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٤٤ /٥(‏ 

(۳) الكافي في فقه ابن حنبل .)٤٤٤/۲(‏ 

() الشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ ۱۸۳). ۰ 

() المبسوط للسرخسى (۲۳/ .)۱۸١‏ وتبيين الحقائق (1/ .)١‏ وحاشية ابن عابدين .)٤١۲ /١(‏ 

.)۷٤ /۸( الذخيرة للقرافي (/ ١٤۱)ء وبلغة السالك (٤/1)ء ومنح الجليل‎ )١( 

(۷) الام للشافعي .)٤١ /٤(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص٠*۲)»‏ ومغني المحتاج 
11/۳( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية - OA‏ 


الا ا 
TS yT‏ : لا می الا لله ولولو 


i‏ ر 


وقال: «بَلَعَنّا أن النبي ية حَمَّى النَقَِيعَ) وَأن عُمَرّ حَمَى الشّرف 

0( 
والربذة : 

قال الشافعى : «للخليفة خاصة دون الولاة أن يحمى على مثل ما حمى عليه 
رسول الله ياء والذي عرفناه نصًا ودلالة فيما حمى رسول الله ية أنه حمى 
النقيع» والنقيع بل ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي 
حوله» حتى يدخل ذلك الضرر على مؤاشيهم أو أنفسهم› کانوا یجدون فیما 
_ سواه من البلاد سعة لأنفسهم ومواشيهم»› ون ما سواه مما لا پحمى أوسع منه» 
وأن النجع يمكنهم فيه» وأنه لو ترك فكان أوسع عليهم» لا يقع موقع ضرر بين 
عليهم ؛ لأنه قليل من كثير غير مجاوز القدر» وفيه صلاح لعامة المسلمين» بأن 
تكون الخيل المعدة لسبيل الله» وما فضل من سهمان أهل الصدقات» وما 
فضل من النعم التي تؤخذ من أهل الجزية ترعى فيه» فما الخيل فقوة لجميع 
المسلمين› واا نعم الجزية فقوة لأهل الفيء من المسلمين› ومسلك سبل 


(1) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد /٥(‏ ١٤۳)ء‏ والمحرر في الفقه .)۳١۷ /١(‏ وكشاف 
القناع .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) المحلی لابن حزم (۸/ ۲۳۷). 

() النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدةء فإذا نضب الماء أنبت الكلاً . يخظر: عمدة 
القاري /٦(‏ ۱۸۹). 

(6) الشرف: بالمعجمة من عمل المدينة» وبالمهملة وكسر الراء من عمل مكة» ولا تدخله الألف 
ا عمدة 
القاري (۱۲/ .)۲۱٤‏ 

)٥(‏ الربذة: قرية قريبة من ذات عرق» بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. ينظر: عمدة القاري 
(/ €( ۰ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب : لا حمی إلا لله ولرسوله (۳/ ۱۱۳) رقم (۲۳۷۰). 


0۸۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الخير أنها لأهل الفىء المحامين المجاهدين» فيعاد بها على أهل سهمان 
الصدقةء لا یبقی مسلم إلا دخل عليه من هذا صلاح ی دینه EEE‏ 


نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


.)٤١ /٤( الم للشافعي‎ )۱( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية O0۸‏ 


الفصل الرابح 
مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة 


]۸٥/۱۸٠[‏ للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه 

المراد بالمسألة : الزكاة لغة: هى النموء والبركة» وزيادة الخيرء يقال: زكا 
الزرع إذا نماء وزكت النفقة إذا و وفلان زاك آي : کا 

وتطلق -أيضًا- على التطهيرء قال الله -تعالى-: قد فح من ركا 463 
أي : طهرها من الأدناس. 

وتطلق -أيصًا- على المدح» قال الله -تعالى- : کک رر اشک چ" 
ای : تمدحوها. 

الزكاة شرعًا: اسم لقدر مخصوص» من مال مخصوص»› يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة. وسّميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجهاء ودعاء 
الآخذ لهاء ولأنها تطهر مخرجها من الإثم» وتمدحه حتى تشهد له بصحة 
الإيمان“. 

وقد اتفق العلماء على أن الإمام له أن يطالب الناس بزكاة أموالهم» ويأخذها 
ممن شهد بوجوبها عليه أو قامت عليه بينة بذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبدالبر (۳٦٤ه)‏ قال: «لا خلاف بين العلماء أن 
للإمام المطالبة بالزكاة» وأن من أقر بوجوبها عليه» أو قامت عليه بها بينة» كان 
للإمام أخذها منه». نقله ابن القطان (۲۸٦ه).‏ 


(۱) تهذيب اللغة .)۱۷١ /۱١(‏ ولسان العرب )١۸/۱٤(‏ (زكا). 

(۲) سورة الشمس» الاآية: .)٩(‏ 

(۳) سورة النجم الآية: (۲). 

() الإقناع للشربيني (١/١۲۱)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۳/۳)» والروض المربع .)۳١۸ /١(‏ 
)٥(‏ الاستذکار (۳/ ۲۱۷). 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع (۱۹۳/۱). 


O۸٤‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: : الحنفية» Tg Ci‏ 
والختابلة > والظاهرة. 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:. 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: خد من مرم ا هره وروم 
ا وقول الله -تعالی-: و ڪلوا من مرو إا قمر واوا حقه. بوم 
حاو . وقول الله -تعالی-: ویم الل اا آلوگوة وازكئو ج 
کي “. 

وجه الدلالة : هذا أمر يقتضي الوجوب» والإيتاء: الإعطاء”. 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رَسولَ الله ية قال : 
«أَمرْتُ أن أَاتِرَ الاس حتی شهدا اَن لا لَه إلا الله أن مُحََدّا رول الله 


۰ يوا الصااةًء وَبُؤْنوا الرّگاةًء قدا َعَلُوا َلك َصَموا مني ي ومَاءهُم وَأَمْوَالَهمْ 
ل بق الإشلام» وساب بهم على الله)٠ ٣‏ 


(۱) شرح معاني الآثار (۲/ اا و والبحر الرائق (۲/ ۲۲۷)ء وحاشية 
ابن عابدین (۲/ .)۲٥۷‏ 

(۲) الذخيرة للقرافي (۳/ .)٠١١‏ والتاج والإکليل (۲/ ١٠٠)ء‏ منح الجليل (۲/ .)٠١‏ 

(۴) الأم للشافعي (۳/۲)ء والمهذب .)٠٤٠١ /١(‏ والمجموع شرح المهذب »)۲۹١ /١(‏ ومغني 
المحتاج (۳۹۸/۱). 

() انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ ۲۷۷)ء والمحرر في الفقه .)۲۲٠۹/١(‏ والفروع لابن 
مفلح )٤۱٤/۲(‏ . 

.)۲١٠/١( المحلی لابن حزم‎ )٥( 

0) سورة التوبة» الآية: .)٠١۳(‏ 

)۷( سورة الأنعام» الآية: .)۱٤١(‏ 

(۸) سورة البقرةء الأية: .)٤۳(‏ 

(۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)۳٤۳‏ 

)۱٠(‏ أخرجه البخاري» کتاب الإيمان» باب: إن تابا واقاموا الاو اترا الكو سلوا 
سیه 4 سورة التوبة :. الآية )٠١ /١( )١(‏ رقم الحديث(٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله )٥۳/١(‏ رقم (۲۲). 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ‏ 0۸0 


وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء 
الكاء م الان 

ثالئًا: : الآثار: قال أبو بكر ظله :«واللة لَأقَالَنّ من فَرَقَّ بين الصلاة 
والرّگاة» فإن الرَگاةَ حَقٌ المَال» والله لو مَتَعُوني عَناقًا گانوا يُوَذُوتَهًا إلى رسول 
الله َة َقَاتَلنَمَمْ على مَنْوِها). قال عُمَرٌ طل : فقوالله ما خو أن رابت أن قد 
سَرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر لقتال كَعَرَفْتٌ أنه الى 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۱۸٦/۱۸[‏ ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم 

المراد السا مخف : عارص الس ن بلدا لد 

وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات 
أموالهم» وإنما يوجه عماله إليهم. 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (۹٠۳ه)‏ قال: خخا أن الزكاة كانت 
تدفع لرسول الله ية ولرسله وعماله» وإلى من أمر بدفعها إليه»“. نقله ابن 
القطان (1۲۸ه) ونقل ابن القطان (۲۸٠ه)‏ حكاية صاحب الإيجاز“ 
للإجماع حيث قال: «والعلماء متفقون في أن النبي به لم يكن يشخص الناس 
ليا خذ صدقات أموالهم» کان يوچ عماله إليهم» وعلى هذا ا ة أئمة 


المسلمين إلى غایتنا هذه)" 


TT (۱) 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) لسان العرب (۷/ )٤١‏ (شخص). 

.)٤۸ص( الإجماع لابن المنذر‎ )( ٠ 

.)۱۹٤ /۱( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

)١(‏ ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها أن اقطان اة 
عليها في کتابه- ر أو ضياعه. ينظر : E‏ 
(1/).. 

(۷) الإقناع في مسائل الإجماع .)۱۹٤/۱(‏ 


۵۸٦‏ مسائل الإجماع في الآأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية"" والمالكية" والشافعية"» 
ET‏ والظاھ 2 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنة: 

أولًا: الكتاب: قول الله -تعالى-: ُد من اموي صَكَة هرشم وركيم ا 
وسل عَم إن لوك سكن هم وله سي عي 3 4. 


وجه الد لال :قال اين كر مر الله غا 2رسر ل بان اغد س 
أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام»". 

ونوقش : بان هذا خطاب للنبي بی فلا يلتحق غیره فيه به . 

وجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: «هذا كلام جاهل بالقرآن» غافل عن 
مأخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
یرد بابًا واحدًاء» ولکن اختلفت موارده على وجوه» منها في غرضنا هذه ثلاثة : 

الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة» كقوله : يناجا الت ١امَثوأ‏ إا فر 
السلوةي وکقوله : «يايها ارين منوا کيب ڪَيڪُم أَلصَيَام ي ونحوه. 


ر 
ا 


الثانى : خطاب خص به النبی ا۰ كقوله: #فتهجد پو SE‏ 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ ۷)» وتبيين الحقائق (۱/ ۲۸۲)» وحاشية ابن عابدین (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)٠١١‏ والشرح الكبير للدردير /١(‏ ١٠٠)ء‏ وحاشية الدسوقي 
)0۸/1(. 

)۳( الم للشافعي (۲/ )١‏ وروضة الطالبين (۲/ »)٠١‏ ومغني المحتاج .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ المخني في فقه الإمام أحمد .)٠٠٤/۲(‏ والإنصاف للمرداوي (۳/ ۷١۱)ء‏ والإقناع 
للحجاوي (۱/ ۲۸۳). 

(۵) مراتب الإجماع (ص۳۷). 

(7) سورة التوبةء الأية: )٠١١۳(‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۰۷) 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥٦۷‏ 

(۹) سورة المائدةء الأية: .)١(‏ 

)۱۸۳( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)۷۹( سورة الإإسراء الآية:‎ )١( 


مسائل الإجماع في الآحكام السلطانية OAV‏ 


وكقوله في آية الأحزاب : #إخالصة E‏ فهذان مما أفرد 
النبی یا بھماء ولا يشركه فيهما أحده لفظا ومعنى ؛ لما وقع القول به كذلك. 

الثالث: خطاب خص به النبي بي قولاء ويشركه فيه جميع الأمة معنى 
وفعلاء كقوله: افر ألصَلَةَ ذلك النَنس4"» وكقوله: ودا قرت لفن 
سيد ي م أَلََطن مر 4 وکقوله: ودا كت فيم امت لهم 
ألصَكَوةي. 

فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفةء ومن هذا 
القبيل قوله: «حد من أموليم صده تطهرهم وركيم با٠‏ فإنه ية الآمر بهاء 
e‏ و 
ا ظا حن بعل إلى اين : « و 
صدَقَةًّء ئۇ م أ غزیائهم› رَد على فُقَرَائِهمْ» إن هم أظاعُوا لك َلك اك 
گرام او 

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «قوله وا ن آنا اسان جل ان 
الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسهء وإما بنائبه» 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۱۸۷/۱۸۷] للإمام قبض الزكاة في المواشي 

المراد بالمسألة : أجمع العلماء على أن الإمام له أن يقبض الزكاة في المواشي 
(1) سورة الأحزاب» الاية: )٥١(‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية: (۷۸) 
(۳) سورة النحل» الاية: (۹۸) 
)€3 سورة النساء الاية: )1*۲( 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥٦۷‏ 
(۷) فتح الباري (۳/ .)۳٣۰‏ 


0۸۸ ) مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع: ا حزم (٩٥٤هھ)‏ قال : «وائفَقوا على ان الإمام الل 
القرشِي إليه قبض الركاة في المَرّاشي» " نقله ابن القطان (۲۸٦ه”.‏ 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“» والشافعية") 
الا رالا 

مستند الإجماع: ول ا ولك 6کاپ وا 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: «ألر عل أن له هو يبل اة عن 


l2‏ ة3 


او ا َه هو الوب اليح 4)3“ . 
وجه الدلالة: قال ابن كثير: «أمر الله -تعالى- رسوله ي بآن يأخُذڏ من 
آموالهم صدّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام». 
ونوقش : : بأن هذا خطاب للنبي چ فلا يلتحق غیره فيه به" 
وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: «هذا كلام جاهل بالقرآنء ا 
مآخذ الشريعةء متلاعب بالدين» متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم 
یرد بابًا واحدًا» ولکن اختلفت موارده على وجوه» منها في غرضنا هذه ثلاثة: 
الأول: خحطاب توجه إلى جميع الأمة» كقوله: ااا لزت ١َامَْراً‏ إا 


(۱) مراتب الإجماع (ص۳۷). 

(9) الإقناع في مسائل الإجماع .)۱۹٤/۱(‏ 

7 بدائع الصنائع (۲/ ۷). وتبيین الحقائق (۱/ ۲۸۲). وحاشية ابن عابدین (۲/ .)١١‏ 

)٤(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ١١٠)ء‏ ا وحاشية الدسوقي 
(OA.‏ 

.)٤١۳ /١( وروضة الطالبین (۲/ ١٠۳)ء ومغني المحتاج‎ ١ /۲( الأم للشافعي‎ )٥( 

() المغني في فقه الإمام أحمد .)٠٥٠٤/۲(‏ والإنصاف للمرداوي (۳/ ۷١۱)ء‏ والإقناع 
للحجاوي (۱/ ۲۸۳). 

(۷) مراتب الإجماع (ص۳۷). 

(۸) سورة التوبةء الآية: .)٠١۳(‏ 

(۹) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۰۷). 

۱( آحکام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥٩۷‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ 1 0۸۹ 


ا وكقوله : یا EEE‏ ود مامي“ 
ونحوه. 

ا خطاب خص به الي ل کقول ٠‏ رین ی تید په کل 
أف وكقوله في آية الأحزاب : وإالصة لک من ون أَلْمُومنٌ 4 فهذان 
مما أفرد النبي ييه بهماء ولا يشركه فيهما أحد» لفظًا ومعنى؛ لما وقع القول به 
كذلك. ا 

الثالث: خطاب خص به النبي بيا قولًاء ويشركه فيه جميع الأمة معنى . 
وفعلاء كقوله: قر ألصَلَةَ دلوك التَمس 4“ وكقوله: دا أت الان 
سد َه م ليطن لير 2 وکقوله: ولا كنت فيم كَاَمَت َم 
ألصَسوة. 

فكل من ولت عله الج حاط اة وكلك كل من قرأ القرآن 
مخاطب بالاستعاذة e‏ الصلاة بتلك الصفةء ومن هذا 


الداع للها وهم المعطون لہا۳ 
ثانًا : السنة: e‏ - أن رسول الله کي قال 


لاذ بن جيل ڏ طه حين به إلى اليَمَنِ: ‏ .. يرهم ن الله قد رض 
صَدَقَةَ كذ من انين ر على قراو ِن هم أَظاغُوا لك َلك ب 
وکرائہ م ارال“ . ا 


.)١( سورة المائدةء الآية:‎ )(٠ 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۱۸۳). 

(۳) سورة الإسراءء الآية: (۷۹). 

(©) شنورة الأخزاب» الاية::(١0):‏ 

(9) سورة الإسزاءء الآية: (۷۸). 

(0) سورة النحل» الآية: (۹۸). 

(۷) سورة النساءء الآية: .)٠١١۲(‏ 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي (/ 07(" 
(4) تقدم تخریجه. 


04۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


وجه الدلالة: الان جر : «قوله: ر خد من ابه ا 
الإمام هو الذي تول قبض الزكا: ورا اما ةة وا ا 

نتيحة ة الإجماع: صحة ة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۸/4[] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدانها 

المراد بالمسألة: من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها عليه» يجب 
على الإمام أن يأخذها منه» وهذا باتفاق العلماء. 

من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «ولأن للإمام ولاية 
في أخذها -أي: الزكاة- ولذلك يأخذها من الممتنع اتفافا»". نقله شمس 
الدين ابن قدامة (1۸۲ه)". 

الموافقون على ا ا u‏ والشافعية"» 
الا ا الا 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: خد منّ ن آموي صدفة تطهرهہ طورشم کم 


ور 


ا وقول الله تال : بوڪلوا من ثمرو دآ E0‏ ر ا و لوم 


(۱) فتح الباري (۳/ .)۳٣۰‏ 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 

() الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ .)٦۷۷‏ 

() شرح معاني الآثار (۲/ ١‏ وبدائع الصنائع (۲/ .)۴١‏ والبحر الرائق (۲/ ۲۲۷)» وحاشية 
ابن عابدین (۲/ .)۲٥۷‏ 

() الذخيرة للقرافي (۳/ .)٠١١‏ والتاج والإكليل (۲/٦٠٠)ء‏ منح الجليل (۲/ .)٦١‏ 

0) الأم للشافعي (۲/ ۳)ء والمهذب »)٠٠١ /١(‏ والمجموع شرح المهذب (١/١۲۹)ء‏ ومغني 
المحتاج .)۳۹۸/١(‏ 

(۷) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ ۲۷۷)» والمحرر في الفقه »)۲۲٠/۱(‏ والفروع لابن 
مفلح (۲/ .)٤۱٤‏ 

(۸) المحلی لابن حزم (۲۰۱/۵). 

.)٠١١( سورة التوبةء الآية:‎ )٩( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 0۹۱ 


حصاو وه . وقول الله -تعالى-: اقيم أَلصَلَه واوا الرَكوة واركعوا مع 
اک @4“. 

وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب» والإيتاء: الإعطاء". 

ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رَسول الله ب قال : 


ٍ 0 


َرَت أن اال الاس حتى يَشهَدُوا أن لا له إلا الله أن مُحَمدا رسول الله 
وَيقِيمُوا الصلاةَء وينوا الرّگاةء دا فَعَلوا َلك عَصَمُوا مِئي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهمْ 
إلا بح الإسلام» زا ع ال 

وجه الدلالة: يعلم منه أن من آمن صار معصومًا» وأن إقامة الصلاة وإيتاء 
ال ج اا 

a E 
وَالرّگاة» فان الرَگاةَ حَقٌ المَالٍ» والله لو متَعُوني عَنَافًا گانوا يُوَدُونَهًا لى رسول‎ 
الله 4 اتهم على مَنْهًا. قال عمر وه : فرلا ا ان رات ان ت‎ 
ال‎ a شرح الله صَدْرَ أ بي بكر الالء‎ 

نتيحة ة الإجماع: صحة ة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۱۸۹/۱۸۹] قتال مانعي 

E‏ اتفقت الأمة على قتال کک أداء الزكاة. 


الصحابة 2 ج a‏ ق الله فى e‏ القاضى عياض 


(1) سورة الأنعام الآية: .)٠٤١(‏ 

(۲) سورة البقرةء الاأية: .)٤۳(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)٤١‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)۱۷۹/۱( عمدة القاري‎ )٥( 

»( تقدم تخریجه. 

.)۲۱٤ /۳( الاستذکار‎ )۷( 


0۹۲ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


(٤٤ه)‏ قال: «أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة 
کا ا ان قدامة (١۲ه)‏ قال: «أجمع الصحابة -رضي الله عنھہ- 
على قتال مانعي الزكاة» نقله شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) ابن تيمية 
(۷۲۸ه) قال : «ايجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل: الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات 
الخمس» أو عن أداء الزكاة)“ ابن حجر العسقلانى(۲٥۸ه)‏ قال: «اتفق 
الصحابة على قتال من جحد الزكاة». نقله ا ر (۳ اھ( . 

الموافقون ¿ على الإجماع : الحنفية" والمالكية“) والشافعية“» 

1 TT الا‎ 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

اولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: لذ من اميم صد طورشم ورم 
ا وقول الله -تعالى-: #ڪلوا ن مرو إا أٿمر واوا حَقَه. يوم 


(۱). إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) روضة الناظر وجنة المناظر (ص١٤١).‏ 

(۴) الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ .)٤١٤‏ 

.)٤٦۸ /١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٤( 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱۲/ ۲۷۸). 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۷/ ۲۸۳). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١۳٠)ء‏ وفتح القدیر (۲/ ۱۸۸)ء البحر الرائق ا 


.(A/۲) 

(۸) الكافي لابن عبدالبر القرطبي (١/۸41٤)ء‏ والخرشي على مختصر خلیل (۸/ ۰ ومنح 
الجلیل (۹/ .)٠۹٩١‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين »)٥١ /٠١(‏ ومغني المحتاج .»)٠١١ /٤(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح ' 
المنهاج .)٤١١/۷(‏ 

(١٠)المغني‏ في فقه الإمام أحمد »)٤٦/٠١(‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۳)ء وكشاف القناع 
للبهوتي .)۱٥۸ /٩(‏ 


(۱۱)المحلی لابن حزم .)٤٥۱/۹(‏ 
(۱۲) سورة التوبةء الآية: .)٠١١۳(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية or ٠.‏ 


حَصاوٍ 4 . وقول الله -تعالى-: «وأقِيمو أَلصَلَوه واوا آلركرة ركشا ت 
)۲( 
رک ©4" . 

وجه الدلالة: هذا أمر يقتضى الوجوب» والاإيتاء: ا 

ثانيًا : : السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما- أن رَسول الله كي قال : 


a‏ ور 


اال الاس حتى يَشهَدُوا اَن ا إل إلا اللهء وان مخمدا رسول الله 


A 


ويوا الصلاةء وَيُونُوا الرّكاةَء قَإذّا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا مٿي ِمَاءَمُمْ وَأَمْوَالَمَمْ 

إلا بح السام وَحسَابهُم علی الل 

وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًاء وأ اة الصاو وها : 
الركاء من جملة الإيناة“ 

ثالنًا : الآثار: قال أبو بكر ظط : 4: «والله لَأَاِلَنّ من فرق بين الصلاة 
وَالرگاة» فإن الرّگاة حَق ألمّالء ا ا عَناقًا گانوا يُوَذوتَهَا ۴ رسول 
الله 4ل ائه على مَنمِهّا». قال عَمَر ون : افو اللا هود ان رایت :ا کد 
سَرَحَ الله صَذرَ ابي بكر الالء e‏ 

وجه الدلالة: أنهم منعوا حمًا واجِبًا لله» وعلى الأئمة القيام بأخذه منهمء 
واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- TS‏ 
حق الله في الزكاة. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
]۹١/۱۹١[‏ قبض الإمام زكاة الغائب والممتتنع يجزئ عنه 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع 


.)٠٤١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)٤١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ .)"٤۳‏ 
(۵) عمدة القاري (۱/ ۱۷۹). 

0) تقدم تخریجه (ص‌۲۷۷). 

(۷) الاستذکار لابن عبدالبر (۳/ .)۲۱۴١‏ 


0۹ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


من نقل الإجماع حزم (07٤ھ)‏ قال : و على اَن من قبض الإمام 
ys‏ > أن ذلك يجزئ عَنه 
ول عله آنه او ل ن اقطان ےا . 

اا الإجماع: الحنفية" والمالكية“ والشافعية"“) 
E‏ الاه 2 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالكتاب» والسنةء والمعقول: 

أولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: خد من موم صدََه هره شرم گرم 
با4“ . وقول الله -تعالى-: و ڪلوا ين مرو إا انر راا E‏ 
حارو . وقول الله -تعالى-: «وأقِيمو ألصلوة واا رة ورگا مع 
اک @ 4“ 

وجه الدلالة: عموم الآيات الواردة في الزكاة» فتعم من كان حاضرًا» ومن 
کان غاتبًا. 


(۱) مراتب الإجماع (ص۳۷). 

() الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١١٠)ء‏ وفتح القدير (۲/ ۱۸۸)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(TEA /Y)‏ 

() الكافي لابن عبدالبر القرطبي /١(‏ ٦۸4٤)ء‏ والخرشي على مختصر خليل (۸/ »)٠١‏ ومنح 
الجلیل .)٠۹١ /٩(‏ 

)٥(‏ روضة الطالبين .)٠١ /٠١(‏ ومغني المحتاج .)٠١١ /٤(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(۷/ 4( 

() المغني في فقه الإمام أحمد )٤/١(‏ والإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۳). وكشاف القناع 
للبهوتي .)۱٥۸ /٩(‏ 

(۷) المحلی لابن حزم .)٤١١/۹(‏ 

(۸) سورة التوبةء الآية: .)٠١١۳(‏ 

.)١٤١( سورة الأنعام» الآية:‎ )٩( 

.)٤۳( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵0۹0۵ 


ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رَسّول الله يله قال : 


مرت أن أقَايِلٌ الاس حتى يَشْهَذوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وان مُحَمّدَا رسول الله 
وَيْقِيمُوا الصَلاءَء وينوا الرّكاءء قدا قَعَلُوا دك عَصَمُوا مني وِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهم 
ر بح الإسلام وجسَابهم على الل : 

وجه الدلالة: انتفاء دليل اشتراط حضور المزكي في الحديث»› والأحاديث 
التي توجب أداء الزكاة. 

ثانا : المعقول : 

-١‏ أن الزكاة قد أديت لتحقق شروطهاء وإن كان غائبًاء وبه فقد حصل 
المقصود. 

۲- آنه لا دلیل على اشتراط کونه حاضرًا حال قبض الإمام زکاته. 

۳- أن القول بعدم الإجزاء يقتضي أدائها مرتين» وهو لا يجوز» فدل على 
الإجزاء. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[۱۹/۱۹1] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أن من منع الزكاة وقاتل دونها حتى قتل» فدمه 
هدر» وتؤخذ من ماله. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ قال: «لا خلاف بين العلماء أن 
للإمام المطالبة بالزكاةء وأن من أقر بوجوبها عليه» أو قامت عليه بها بينة» كان 
للإمام أخذها منه» وعلى هذا يجب على من امتنع من أآدائهاء ونصب الحرب 
دونها» آن يقال مع الإمام» فإن اتی القتال على نفسه فدمه هدر» ويؤخذ منه 
ماله" . نقله ابن القطان (۲۸٦ه)".‏ 


(۲) الاستذکار (۳/ ۲۱۷). 
(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ .)٠۹۳‏ 


٠ ۹7‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


الموافقون على الإجماع: الحنفية" والمالكية"» والشافعية" 
والخانك )ولاف 

مستند الإجماع: ویستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار: 

اولا: الكتاب: قول الله -تعالى-: خد يِن اموي صدَقَه س دروم 
ا وقول الله -تعالى-: ۾ ڪلوا من كَمرو إ1 N I ek‏ وم 
حاو" . وقول الله -تعالى- : وأَقِيموا ا ا و اک واک أ مم 
رکد @4 ۵ 

وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب» ا : الإعطاء"“. 


ثانيًا : السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رَسول الله لا قال : 


ت 
ه2 r: <to&‏ 


«أَمرْتُ ان أقاتِل الاس حتی يَشهدوا ن آ لله إلا اللهء أن مخمدا رسول الله› 


وَيقِيمُوا الصَلاةء وينوا الرَكاءًء قدا فَعَلوا دك عَصَمُوا ئي مَاءَهُم وَأَمْوَالَهمْ 
1 بح الإشلام» وجسابهم على الله)" 8 


وجه الدلالة : أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان'. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)١١١‏ وفتح القدير (۱۸۸/۲)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
.(YEA/۲)‏ 

)۲( الكافي لابن عبدالبر القرطبي »)٤۸٦1/١(‏ والخرشي a‏ ومنح 
الجلیل (۹/ .)٠۹١‏ 

)۳( روضة الطالبين ( 1۰/ 0۰(« وعغتي المحاج (6/ ٨)0١‏ اونهابة المحتاج إلى شرح الهاج 
(۷/*). 

)€( المغني في فقه الإمام أحمد »)٤1/١١(‏ والإقناع للحجاوي (6/ 4۳(« وكشاف القناع 
للبهوتي (۱/ .)۱٥۸‏ 

() المحلى لابن حزم (0۱/۹). 

(1) سورة التوبةء الاأية: .)٠١۳(‏ 

(۷) سورة الأنعامء الآية: .)٠٤١(‏ 

(۸) سورة البقرة» الأية: .)٤۳(‏ 

(۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٤۳ /١(‏ 

)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

.)۱۷۹/۱( عمدة القاري‎ )١١( 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵۹% 


ثالئًا: الآثار: فال آبو بكر له : «والله لأَقَاتِلَنّ من فرق بين الصلاة 
وَالرّگاةء فإن الرّگاةَ حى المَال» ۋالا ري ا ا يُوَذوتَهَا إلى رسول 
الله 4لا لمَاتهُّ على مَنمِها». قال مر ڪل : ًالله ما هو إلا رایت أرق 
شَرَحَ الله صَذَرَ بي بر لقتال E‏ ) 

.وجه الدلالة: أنهم منعوا حمًا واجبًا لله E Ass‏ 
واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة TT‏ على قتالهم حتی يؤدوا 
حق الله في الزكاة. 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.. 
[1/۹۲[ للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام 
حال الاحتياج إليها ' 

المراد بالمسألة: اتفقت الأمة أن على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات ولا فيء سائر 
أموال المسلمين بهم»› فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن 
والشمس وعيون | ۰ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال: «صح عن أبي عبيدة بن الجراح 
وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم- أن زادهم فني» فأمرهم اھ ی 
مقطوع به من الصحابة -رضي الله عنهم- لا مخالف لهم منهم»“ ابن العربي 
(٤٠ه)‏ قال: «إذا وقع أداء الزكاة» ونزلت بعد ذلك حاجة» فإنه يجب صرف 
المال إليهاء باتفاق من العلماء O‏ «اتفق العلماء على 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) الاستذکار لابن عبدالبر (۳/ ۲۱۴). 
(۳) المحلی .)٠١٥۹/١(‏ 

.)٠١۸/١( المحلى‎ )( 

.)۸۸ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


۵۹۸ ۰ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


آنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاةء فإنه يجب صرف المال إليهاء 
قال مالك -رحمه الله-: يجب على الناس فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك 
أموالهم وهذا إجماع أيضًا»" نقله ابن مفلح ")۷٦۳(‏ أبو حيان الأندلسي 
(٥٤۷ه)‏ قال: «أجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة 
بعد أداء الزكاةء فإنه يجب صرف المال إليها» "المناوي (١١١٠ه)‏ قال: «في 
المال حق سوى الزكاة كفكاك الأسيرء وإطعام المضطر» وسقي الظمان» وعند 
منع الماء والملح والنار» وإنقاذ محترف أشرف على الهلاك. ونحو ذلك قال 
ابن عبدالحق : قام الإجماع على وجوبهاء وإجبار الأغنياء عليها». 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية" ٠»‏ والشافعية") 
والحنابلة* O‏ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ .)٤۲‏ 

.)٤٤۹ /۲( الفروع‎ )۲( 

(۳) تفسير البحر المحيط (۲/ ۸). 

.)٥۹۹٩ /۲( فيض القدیر‎ )٤( 

() ويسمونها النوائب» والنوائب : جمع نائبة» وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق 
أو بباطل» ينظر : قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الصدف 
ببلشرز» كراتشي » الطبعة الأولی ۱٤١۷‏ ه (ص٥۳٥)»‏ وشرح الجامع الصغیر (۱/ ۳۷۹)ء 
وحاشية ابن عابدین .)۳۳٣/۲(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (١/۸۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/١٤۲)ء‏ 
والاعتصام للشاطبي (۲/ .)۳٥۸‏ 

(۷) المستصفي للغزالي )٤١١/١(‏ قال: «إذا خلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكر» ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول 
العدو ديار المسلمين» أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام؛ جاز للإمام أن 
يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند». 

(۸) وسموها: الكلف السلطانية» واعتبروها نوع جهاد بالمال» قال ابن تيمية: «وإذا ترك 
جمع الأموال وتحصيلها»› حتی یحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي ٠‏ کان تفريظا ` 
وتضييعًا» فالرأي أن تجمع الأموال وترصد للحاجة). ينظر : قاعدة في الأموال السلطانية 
( ص۳۸ ۳۹). 

(۹) المحلى لابن حزم .)٠١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ۵4۹ 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

اولا:الكقات: الدليل الأول قول الله تعالى= :ون آل أن ولوا ورك 

وای لمال عل حيو دوى الشرض واليتمى والمسكين وأبن اسيل والسايلين ولي 
الاب كَأَمَامَ ألصَلَوةَ وَءَاى لكوتي . 

وجه الدلالة: قال الجصاص: «فيها حث على الصدقة» ووعد بالثواب 
عليها؛ وذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البرء وهذا لفظ ينطوي على الفرض 
والنفل» إلا أن في سياق الآية ونسق التلاوة ما يدل على أنه لم يرد به الزكاة؛ 
لقوله -تعالى-: «وَأَمَامَ ألصَكَوةَ وَءَاىَ ألركوة» فلما عطف الزكاة عليها دل على 
أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها. ومن الناس من يقول: أراد به حقوقًا 
واجبة في المال سوى الزكاة» نحو: وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر 
شديد» ويجوز أن يريد من قد أجهده الجوع حتى يُخاف عليه التلف» فيلزمه أن 
فا د ا 

قال ابن العربي : «والصحيح عندي أنهما فائدتان: الإيتاء الأول: في 
وجوهه» فتراه يكون ندبًا وتارة يكون فرضًا. والإيتاء الثاني : هو الزكاة 
rS‏ 

الدليل الثاني: قول الله -تعالی-: ل آله شتی مت الزن آشسَهد 
وترم باک لَه اله. 

وجه الدلالة: قال العيني : «ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في آموالهم 
لله -تعالى- عند توجه الحاجة إليهم؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال 
ا 


(1) سورة البقرة»ء الآية: (۱۷۷). 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)١١۲‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۸۸). 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .)١١١(‏ 

(0) عمدة القاري (0/ 1۰1). 
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0 ا اك الدليل الأول: حديث فاعم ِنْب قَبْسٍِ -رضي الله 
عنها- قَالَتْ : الت أو سل النبي ل ء عن الرّگاةء فَقَّالّ ك 


وى الرّكاةه. وا ای فیا : لس e‏ ...4 
5 
الاية 

وجه الدلالة : النص على أن فى المال حمًا غير الزكاة. 

قال الجصاص: «وجائز أن يريد بقوله : «في المال حق سوى الزكاة» ما يلزم 
لوالدیه وذوي محارمه» إذا كانوا فقراء عاجزين عن الکسب» وجائز أن يريد به 
ونوقش: بأن الحديث ضعيف» كما صرح بذلك الترمذي عقب تخريجه» 
ms‏ 

الدليل الثاني : EC EE‏ طه قال ينما نحن في سفر مَعَ 


النبى کلف إذ جَاء رَجْل عَلى رَاجِلَة لَه : قعل يضرف بَصَرَه يمينا 
وَشمَالاء فَقَالٌ رَسولُ الله كلا : «مَنْ گان مَعَهُ فَضل ظهر فَلْيَعُد بو عَلَّى مَنْ لا ظَهْرَ 


(1) أخرجه الترمذي» باب: ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة )٤۸/۳(‏ رقم (1۹)ء 
والدارمي في سننهء كتاب الزكاة» باب: ما يجب في مال سوى الزكاة )٤۷١/١(‏ رقم 
(۷.,) والطبراني في الکبیر )٤١۳/۲۲(‏ رقم (4۷۹)ء والدارقطني في سننه» کتاب 
الا ل اله قبل الحول (۲/ )٠١‏ رقم (١١)ء‏ والبيهقي في الكبرى» 
كتاب الزكاة» باب : الدليل على من أدى فرض الله فى الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن 

يتطوع )۸٤/٤(‏ رقم .)۷٠۳٤(‏ قال العيني في عمدة القاري (۸/ ۲۳۷): «وقال شيخنا 
زين الدين -رحمه الله-: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح» تفرد برفعه أبو حمزة القصاب 
الأعور الكوفي» واسمه ميمون» وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان» وسفيان» 
وشريك» وابن علية» وغيرهم» فهو متفق على ضعفه» وقال أحمد: متروك الحديث» 
وقال ابن معين : لین پشیء٠.‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص .)١١۲/۱(‏ 
(۳) عمدة القاري (۸/ ۲۳۷). 
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o‏ ل 


لَه وَمَنْ گان له قَضل من راد فا يعد بو عَلَّی مَنْ لا رَد لَه. قال : E‏ 
أا لمال مادک lL‏ 
وجه الدلالة : فيه إيجاب E‏ ا 
الدليل الثالث: حديث علي ب بن ابي طالب وه أن ارسول الله ي قال : ِن 
ا رض َلّى أَغِْيَاء انون ني ارال ر الَِي بسع قرَاعُي وَلَنْ 
تحهد المَقَرَاءُ إذا جاعوا وعَرُوا إا بَا بَضتح آْياؤحم آلا ون الله عر وجل 
و وت امھ A TD) a‏ )۳( 
ا يوم القِيامَةٍ حسابًا شَدِیدًا› ثم يعذبهم عَذابًا ال 
وجه الدلالة: أن في مال الأغنياء حقًا للفقراء عند حاجتهم إليه على سبيل 
الوجوب؛ لقوله اة : إن الله قَرَضَ»؛ فدل ذلك على جواز أن يُفرض على 
الأغنياء ما يسد حاجة 3 ا کک 0 
أضحَابَ الط ناسا راء 5 ال کل : من گان با 
يِن كلذب , بثالِثِ› وان ربع قامس أو سَادسٌ» .3 ا أب بكر اء ءَ اة » 
ا ل ب ۰ 
وجه الدلالة: 0 «فيه جواز التوظيف في المخمصة» أي: حال 
الجوع لين 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب اللقطة» باب: استحباب 8 بفضول المال (۳/ )٠١١٤‏ رقم 
(۱۷۸). 
)۲( عمدة القاري (۹/ .)٥‏ 
(۳) اخرجه الطبراني في الصغير )۲۷١ /١(‏ رقم »)٤۳(‏ والاوسط )٤۸/٤(‏ رقم c(۳0۷4(‏ 
رجال الصحيح» وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام). ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري 
(1/*). 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام )۱۹٤/٤(‏ رقم 
)۳0۸1( 
() فتح الباري .)٠٠١ /٩(‏ 
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خا ل ا و فا کو ین رین وال و چ 
e‏ «وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب فى المال حق سوى 
ارا وهر متهت ال 
واستدلوا بأدلة» منها : 


ا 


-١‏ حدیث ابی هُرَبْرةَ طط أن ا غرابيًا تى النبي کيا قال و 
إدااعيلثة حلت الجَنَة. فال تند الك لا شرك پو شَيْاء َنِم الصلا 


المكتوبة َنود الرّگاءَ المَفْرُوصَةً وَتَصُوم رَمَصَان؛. قال : والذي نفسي بيده 
لا زیڈ على هذا . فلا وَلّی قال الت ٤‏ ا : «مَن سره أن بطر إلى رَجُل يِن أَهْلٍ 
الجن كنظ إلى مده . 
وجه الدلالة: آنه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن 
اتی بما عليه فهو مفلح . 
¥ - حدیث ای هُرَيْرَة 
ما )۷“ 


وجه الدلالة : قال الجصاص : «فهذه الأخبار يحتج بها من تأول حقًا معلومًا 
على الزکاة. وآنه لا خق على صاخب الال غيرها»*. 


(۱) قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من أدى زكاة ماله» فلا جناح عليه أن لا يتصدق». 

(۲) قال ابن سيرين -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى : «إن ميم حى مَعْمّ قال : «الصدقة 
حق معلوم). 

(۴) فتح الباري .)۲۸/٠١(‏ وينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج (۷/ .)۷١‏ 

(6) البحر الزخار )٥۸/١(‏ 

.)١۳۹۷( اخرجه البخاري» کتاب الزكاة» باب: وجوب الزکاة (۲/ ۱۰۵) رقم‎ )٥( 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١١۷ /١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي» باب : ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (۳/ )١۳‏ رقم »)٦1۸(‏ 
وابن ماجه» باب: ما ادى زکاته فلیس بکنز (۱/ )٥۷۰‏ رقم (۱۷۸۸)» وابن حبان» کتاب 
الزكاة» ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله من ماله ليس عليه غير ذلك إلا أن يكون 
متطوعًا به )۱١/۸(‏ رقم »)۳۲٠١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة )0٤6۸/١(‏ رقم 
.)۱٤٤6١(‏ 

(۸) آحکام القرآن للجصاص /٩(‏ ۲۹۵). 


¢ 


o44 ° 


ن النبي کي قال : «إذا ايت رَکاةَ مالك فقد قضيت 


€ 
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۴- ولان الإسلام احترم الملكية الخاصة» بل وحرّم التعدي على الأموال 
كما حرم الدماء والأعراض» ولِمَا سبق من أدلة في ذم المكس ومنع العشور. 

وقد أجاز مجمع البحوث الإسلامية " فرض الإمام أموال على الأغنياء قدر 
ما يكفي حاجات البلاد العامةء بالشرائط التالية : 

الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المالء ولا يوجد مورد آخر 
لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح» دون إرهاق الناس بالتكاليف. 

الثاني : أن توزع أعباء الضرائب بالعدل» بحيث لا يُرهق فريق من الرعية 
لات فق اخره ولا تخا طاة وتکاف | خرن 

الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. 

الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة؛ لأن الأصل في أموال الأفراد 
الحرمة» والأصل أيصًا براءة الذمة من الأعباء والتكاليف. 

نتيجة الإجماع : عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف: 
[۹۳/۱۹۲] للإمام أن ينشئ ديوانا للأموال العامة 

المراد بالمسألة : اتفق العلماء على أن الإمام له أن يستحدث ديوانًا يجمع فيه 
الأموال العامة. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ قال: «وَانَمَمًّوا أن للإمام إن رأى أن 
يجمع الْمُسلمين على دران فَلهُ ذلك . 

الموافقون على الإجماع: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية"» 


(1) وذلك في المؤتمر الأول المنعقد سنة ٤١۱۹م‏ قرار رقم .)٥(‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص۱۱۸). 

(۴) المبسوط للسرخسي (۳/ ۳۲)» وتبيين الحقائق (۱/ .)۳٠۲‏ 

(4) المدونة الکبری .)٥۲٦/١(‏ والخرشی على مختصر خلیل (۳/ .)١١۹‏ 

كام الداطابة اللماررمي ( ةة 0 وررقة الطالين 8۹/7 رمي الا 
(۳/ 40). 
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Ab E 

مستند الإجماع : ويستدل على ذلك بالآثار: 

وللتار شت ر د الات خب أول فسن 
ذلك لمن بعده. 

قال ابن تيمية: «ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على 
عهد رسول الله بء وأبي بكر ڪه » بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًا» فلما كان 
في زمن عمر بن الخطاب ويه كثر المال» واتسعت البلادء وكثر الناس» 
فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم» وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل 
على أكثره» وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين» وكان للأمصار دواوين 
الخراج والفيء وما يقبض من الأموال» وكان النبي ييه وخلفاؤه يحسابون 
العمال على الصدقات والفىء وغير ذلك» فصارت الأموال فى هذا الزمان 
واه و اع ن بم اما فة بالات وا واا ا 
ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع» كالجنايات التي تؤخذ من آهل القرية لبيت 
المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث» أو على حد ارتكب» وتسقط عنه 
العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفافاء ونوع فيه اجتهاد 
وتنازع» كمال من له ذو رحم» وليس بذي فرض ولا عصبة» ونحو ذلك" 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
[1/٩[‏ للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة 

المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام تقسيم الأموال العامة بخية 
الصالح العام. ١‏ 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ قال : اموا آنه إن گان هتالك مال 


(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳۸). والمغني في فقه الإمام أحمد (۹/۷٠۳)ء‏ 
والسياسة الشرعية (ص۳۸). 

(۲) مراتب الإاجماع (ص۱۱۸). 

(۳) السياسة الشرعية ( ص۷" ۸). 
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قُاضل لَيْسَ من أموال الصَدَقَّة» ولا الخمس» ولا مما جلا هله عَنه خوف 
مَضرة المسلمين وقيل للهح به لكنه من وجه أحر لا يستحقة أحد بع ولا 
آهل صفة بعًينها» فَرَأى الإمام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجْتهاد 
لَهُم» غير محاب لقرابة وَل لصداقة». 

الموافقون على الإجماع: NS IENE OE‏ 
الا و والقا ف 

مستند الإجماع: ويستدل على فلك بحديث أيى سبد الخذري < له قال : 
ل ل هه وَهُو باليَمَنِ بِذَهَبَةٍ ذ فی ای سول الله کا َقَسََما 

سول الله ل َي ربعو َر : الأقرَعٌ بنٌ حابس الْحَنْظْلِر کک 
e‏ وعَلقَمة بن عَلاتة الاي e‏ وَرَيْدٌ الْحَيْرٍ الائِي 
NE‏ 
وجه الدلالة: أن النبي بي كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات». 
E o‏ 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(۱) مراتب الإجماع (ص۱۱۸). 

(۲) شرح مشکل الآثار (۱۲/ ۲۳۳)ء والمبسوط للسرخسي »)١١/۲۳(‏ وحاشية ابن عابدين 
4۳/0( 

(۴) الذخيرة للقرافي /٦(‏ ١١٠)ء‏ والشرح الكبير للدردير .)٦۸/٤(‏ 

.)١١۷ /۲( ومغني المحتاج‎ .)۲۲۸/٠١( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

.)٠۹٩ /٤( السياسة الشرعية (ص4٤)ء والإقناع للحجاوي (۲/ ۳۹۰)ء وكشاف القناع‎ )١( 

(۳) مراتب الإجماع (ص۱۱۸). 

(V)‏ في تربتها : صفة لذهبة يعني : أنها غير مسبوكة لم تخلص من ترابها نظ مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » المكتبة 
العتيقة ودار التراث .)٠٠٠ /١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري» کتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى i‏ عا ولام ودا /٤(‏ ۱۳۷( 
رقم »)۳۳٤٤(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم )۷٤١/۲(‏ رقم 
(*1). 


(۹) شرح مشکل الآثار (۱۲/ ۲۳۳). 
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]٠٠٥/۱۹٠[‏ يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق 

ا ا اتةه تفق هل العلم على حرمة أخذ الولاة لأموال الناس 

من نقل الإجماع : الطبري (١٠۳ه)‏ قال: «أجمع جميع الخاصة والعامة أن 
الله -عز وجل- حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» إذا كان 
المأخوذ منه ماله» غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ» وأجمعوا جميعًا أن 
آخذه على السبیل التي وصفنا بفعله آثم» وبأخذه ظالم» "ابن المنذر (۱۹٣۳ه)‏ 
قال: «وقد أجمع أهل العلم أن الله -عز وجل- حرم أموال المسلمين 
والمعاهدين OT‏ ابن حزم (٩٥٤ه)‏ قال : «انَمُقَّوا اَن الا 
المَوْضَوعَة للمغارم على الظرق» وعند أَبْوّاب المدنء وما يُوْتحذ في الأسواق 
من المكوس على السّلع المجلوبة من المَارًة والتجار» ظلم عَظيم» وَحرَام» 
رفسق»“. نقله ابن تيمية (۷۲۸ ۱)۵“ ابن عبد البر (1۳٤هھ)‏ قال: «أجمعوا أنه 
لا يحل ملك مالك» إلا عن طيب نفسه» ابن رشد الحفيد ٥۹٥(‏ ه) قال : 
«لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه» كما قال عليه الصلاة والسلام» وانعقد 
عليه الإجماع»"" ابن قدامة (١۲٠ه)‏ قال: «وأجمع المسلمون على تحريم 
الخصب في الجملة»" ابن تيمية (۷۲۸ه) قال: «فصارت الأموال في هذا 


.)١۷*ص( اختلاف الفقهاء‎ )١( 

() الإجماع (ص٤۱۸).‏ 

(۴) المراصد: جمع مرصد» وهو موضع الرصد» أي: موضع مهيا لرقابة شيء على مسلكه. 
والمراد بها هنا : المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصد» وهو الذي 
يقعد على الطريق ينتظر الناس ليآخذ شيا من أموالهم ظلمًا وعدواتا. ينظر : لسان العرب(٣/‏ 
۸ (رصد)» ومعجم مقاييس اللغة (۲/ )٤٠١‏ (رصد)» ومواهب الجليل (۳/ »)٤٠٥١‏ 
وأسنی المطالب .)٤٤۸/۱(‏ 

(6) مراتب الإجماع (ص۲۱١).‏ 

() قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۷"). 

.)۲۸۰ /۷( الاستذکار‎ )١( 

(۷) بداية المجتهد (۲/ .)١١۷‏ 

(۸) المغني في فقه الإمام آحمد .)٠١۹ /۰٩(‏ 
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الزمان وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع 
كما ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع» كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية 
لبيت المال؛ لأجل قتيل فتل بينهم وإن کان له وارث» أو على حد ارتكبه 
وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاف»٠‏ 
الرحيباني (۳٤۲١ه)‏ قال: «يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- 
رالكلف آي الضرانب الي ضرنها الدلوك غلى الناسن بير طريق شرغى 
E‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ قال: «ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير 
طیب نفسه آکل له بالباطل» ومصرح به في عدة أحاديث. .. ومجمع عليه عند 
كافة المسلمين»". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية والشافعية“) 
الا الغا ©: 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

اوا الكتات: اندكل الأرل ولال ها ع و اا 
اشام وا قدو ف ألذرضِ ب إضلجمًا) إلى قوله -تعالى-: موا 


> وو و د ب چو ت و r‏ 
تقعدوا ڪل رط نوعدون ونصڏوت عن سیل آله من ءا پو وتبغونها 
و 1 


(1) السياسة الشرعية (ص۷"). 

(۲) مطالب أولي النهی (۲/ .)٦۱۹‏ 

.)٤۹ /٦( نیل الأوطار‎ )۳( 

(6) تبیین الحقائق (۱/ ۲۸۲). والبحر الرائق (۲/ »)۲٤۹‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ .)١٠١‏ 

() التاج والإكليل (۳/ ١٥٤)ء‏ ومواهب الجليل (۳/ ١٥٠)ء‏ وحاشية الدسوقي .)١/۲(‏ 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »)۲٠۳ /٠١(‏ وأسنى المطالب »)٤٤۸/١(‏ ومغني 
المحتاج .)۲٦۸/۱(‏ 

(۷) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۱۹/۲۸). والفروع لابن مفلح (١٠/٤۳۷)ء‏ والإنصاف 
للمرداوي .)٩۱ /٩(‏ 

(۸) مراتب الإجماع (ص‌۱۲۱). 

(4) سورة الأّعراف» الآيتان: (٥۸ء .)۸٦‏ 
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- وجه الدلالة: قال القرطبي : «يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعَا من ' 
الوظائف المالية بالقهر والجبر» فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله؛ من الزكاة 
والمواريث والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد كثر في 
الوجود» وغيل به في سائر البلادء وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشهاء 
فإنه غصب»› وظلم» وعسف على الناس» وإذاعة للمنكر» وعمل بهء ودوام 
aE‏ 

الدليل الثاني : قول الله -تعالى-: ولا اكوا او یک باتنیی ی۰ 

وجه الدلالة: قال ابن كثير: «ينهى الله -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين عن 
أن يأكلوا أموال بعضهم بعصًا بالباطل» أي : بأنواع المكاسب.التي هي غير 
شرغة r,‏ 

e a 
والمعنى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمارء‎ 
والخداع» والغصوب» وجحد الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه» أو حرمته‎ 
الشريعة وإن طابت به نفس مالكه» كمهر البغى» وحلوان الكاهن» وأثمان‎ 
. الخمور والخنازير» وغير ذلك‎ 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة ڪه به آن رسول الله ینہ قال : 
ِن ومام 34 E‏ حرام كَحُرْمَة يَوْيكُمْ هذا في شَهْرِكمْ 
هذا في بكم هذا. . 

SS 
لاء وا غراضن 6 والحد ر مد دلا“‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ .)۲٤۹‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۱۸۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۸١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقطربي (۲/ ۳۳۸). 

)0( تقدم تخریجه. 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١١۹/۱۱(‏ 
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الدليل الثاني : حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وليه أن رسول الله لا 
قال : لا جل مال امرئ إلا پیب تفس من" 

وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي : «إنّما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك 
بقاؤها على ملك مُلاکهاء وتحریمها على غیرهب» 

نتيجة الإجماع : صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 
1٠‏ تحريم السرقة من مال الدولة 

المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة. 

من نقل الإجماع : : ابن حزم (١0٤ه)‏ قال -في شان سن شرق مر بك الال 
أو من الغنيمة-: «وکونه له في بيت المال وفي المغخنم نصيب لا يبيح له أخذ 
نصیب غیره؛ لأنه حرام عليه بإجماع» لا خلاف فيه)". 

الموافقون على الإجماع: الحنفية“» والمالكية ٠‏ والشافعية"» 
UNS‏ والظاهرية*. 

مستند الإجماع : يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

أولا : الکتاب: قول الله -تعالی-: ولا تاوا موک بتكم بلطي“ . 

وجه الدلالة: قال القرطبي : «الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد 


)۱( أخرجه أحمد (/ ۷۲) رقم (). وأبو يعلى الموصلي (۳/ )٠٤١‏ رقم .)٠١۷١(‏ 
و صححه الألباني في صحيح الجامع (رقم۲١١۷).‏ 

(۲) المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۱۹٤ /٥٩(‏ 

(۳) المحلی لابن حزم (۳۲۸/۱۱). 

(6) تبیین الحقائق (۱/ ۲۸۲). والبحر الرائق (۲/ ۹٤۲)ء‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ .)١٠١‏ 

() التاج والإكليل (۳/ ١٥٤)ء‏ ومواهب الجليل (۳/ ١٥٠٤)ء‏ وحاشية الدسوقي .)١/۲(‏ 

.)١ O E (0‏ وأسنى المطالب »)٤٤۸ /١(‏ ومغلي 
المحتاج (۲۹۸/۱). 

(۷) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۱۹/۲۸)» والفروع لابن مفلح .)۳۷٤/٠١(‏ والإنصاف 
للمرداوي .)٩۱ /٩(‏ 

(۸) مراتب الإجماع (ض۱۲۱). 

(۹) سورة البقرةء الآية: (۱۸۸). 
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يو والمعنى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا : القمار» 
والخداع» والغصوب» وجحد الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه» أو حرمته 
الشريعة وإن طابت به نفس مالكه» كمهر البغى» وحلوان الكاهن» وأثمان 
الخمور والخنازير» وغير ذلك»"'. 

ثانيًا : السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة طبه أن رسول الله طؤ قال : 
«ان مام وَاَموَالَُمْ وَأغرَاضكُم بَيْتكُمْ حرام گرم َويځُمْ هذا في شَهرگم 
هذا في بَلَِگُمْ هذا. . ٠».‏ . 

وجه الدلالة : قال النووي: «المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال 
والدماء والأعراض» والتحذير من ذلك»". 

الدليل الثانى: حديث أبى حرة الرقاشى عن عمه وليه أن رسول الله لا 
قال : ا َل مَالٌ امي إا بطیب تفس منه. 

وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي : «إلّما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك 
بقاؤها على ملك مُلَاكها» وتحريمها على غيرهم»“. 

نتيجة الإجماع: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف. 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقطربي (۲/ ۳۳۸). 
(۲) تقدم تخریجه (ص۱۹٥).‏ 


)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۱۸۳). 


.)۱۹٤ /٥( المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٥( 
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الخاتمة 


هذه خاتمة المطاف» ونهاية الاقتطاف» فلله الحمد أولا وآخرّا» وظاهرًا 
وباطتًاء على جمیل صنعه» وبدیع معروفه. 

وقد خرجت من هذا البحث المستفيض في «مسائل الإجماع في الأحكام 
السلطانية» بالنتائج الاتية : 

-١‏ يعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع» فقد أجمع العلماء 
على حجيته» واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد» ولا يحل لمكلف أن 
يُخالف الإجماع بعد أن علمه» قال الله -تعالى-: جوم يكاقق اسول من 
بعد ما بين له الى وَس عي سيل ألمؤيني ولو ما كول ولي جهكم 
وسات مَصِبًا (3©) 4 . 

معرفة مسائل الإجماع في أبواب الأحكام السلطانية يساعد على معرفة 
حقوق وواجبات كل من الإمام والرعية. 

۴- كثرة المسائل التي نقل العلماء الإجماع فيهاء فقد بلغ إجمالي عدد 
المسائل محل البحث )۲٠۸(‏ مسألة» تحقق الإجماع في )٠١١(‏ مسألة» ولم 
يقف الباحث على صحة الإجماع في بقيتها. 

-٤‏ من خلال ما قمت ببحثه من مسائل فى هذه الرسالة اطلعت على عدد 
زفير من كت الفقةء لاحت ها رة تصرصن الإجمام الزارة عن علماء 
الصدر الأول من هذه الأمةء ويرجع ذلك -من وجهة نظر الباحث- إلى أن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يسعون إلى الإجماع بطريق الشورى» 
واستخراج آراء الفقهاء الذين عدوا من المجتهدين في ذلك العصرء وذلك بعد 
أن تنال المسألة قسطًا وافرًا من البحث فى الأدلة السمعيةء فإذا عُدموا هذا 
الدليل أخذوا بآراء الفقهاء وذوي الرأي. ۰ 


(1) سورة النساءء الآية: .)١١١(‏ 
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وليس ذلك كالإجماع الكامل المعروف بين الفقهاء» والذي ينشاً عن جميع 
آراء الفقهاء والمجتهدين صراحة في المسألة. فلما بعد العهد عن عصر التشريع› 
دخل التأويل على بعض نصوص الكتاب والسنة» وكثر الخلاف بين الطوائف 
والمذاهب الإسلامية› فاحتیج للإجماع کذلیل متفرع عن الكتاب والسنة وليس 
ا 

-٥‏ هناك نوع تساهل بين العلماء في إطلاق الإجماع»› فمنهم من يعتد 
بخلاف الواحد والاثنين» ومنهم من لا يعتد بذلك» ومنهم من ينقله ويقصد به 
قول الجماهير من الفقهاء» ومنهم من يقصد به إجماع المذهب عندهم» وكثير 
منهم يسوق الإجماع من غير ذكر المستند عليه ؛ لکونه حاضرًا في آفهامهم» مما 
تطلّب بحنًا مضنيًا ومراجعة حثيثة للوصول إلى ما استند إليه ذلك الإجماع. 

- أن الحسبة من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليه الدولة الإسلامية. 

۷- أن الأوضاع الراهنة والأحداث الجارية تدل على وجوب الاحتكام إلى 
ما أنزل الله -عز وجل- في تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية. 

أما التوصيات : 

فيوصي الباحث بجمع المسائل التي صح الإجماع عليها في هذه الرسالة إلى 
مثيلاتها من المسائل التي بحثها الزملاء في المشروع الذي يرعاه قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية بالجامعة» على أن يتم صياغته وترتيبه بما يسمح بطباعته 
وتداوله بين الطلاب» فوجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين 
طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل 
والاستفادة منهاء كما يسهم فى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين. 

وفي ختام هذه الرسالة أسأل الله كذ للجميع الهداية والتوفيق إلى صراطه 
المستقيم» وأن يُرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


آولا: كتب التفسير وعلوم القرآن : 


ت١‎ 


-۲ 


الصادق قمحاوي»› دار إحياء التراث العربى»› بیروت »› طبعة 0 اه 
آحکام القرآتا آبو بكر محمد بن عبدالله ين الخرني تحقيق : محمد 


عبدالقادر عطاء دار الفكر› بیروت. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
الفكر» بيروت» طبعة٥١٤١ه.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)ء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار 
الفكر» بيروت» طبعة ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى»ء تحقيق: عادل 
عبدالموجود» وا وغيرهم› 6 الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى ۲١٤٠١ه.‏ 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء بيروت» طبعة 
۹ ھ. 
تفسير الطبري (جامع البيان)» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر» 
بيروت» طبعة ٤١٥‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم 
محمد» مكتبة الرشد» الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق : ابن عثيمين» مؤسسة الرسالةء بيروت» طبعة ١١٤١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) أبو عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي» دار الشعب» القاهرة. 
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-١‏ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف 
الغالى تمرسنة الأعلي للمظطرعات ببروت: 

- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي› 
المكتب اللإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١٠٤٠ه.‏ 

۳- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

-٤‏ اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الدمشقي» تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود» وعلى محمد عوض» وغيرهما» دار الكتب العلمية› 
ال 0 

: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق‎ -٥ 
عبدالسلام عبد الشافي»› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى‎ 
۳ه‎ 

ثانيًا : كتب الحديث وعلومه: 

-١‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» دار الكتب العربى» بيروت»› طبعة٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

ا ر و ا ا ا 
الو شعاني ا لای الك دار الكت العلمية روت 

۸- إکمال المعلم واد مس أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي»› 
تحقيق : يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع › المنصورة»› 
الطبعة الأول ی‌۹١٤٠١ه.‏ 

۹- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الملقن» تحقيق : مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» وياسر بن 
كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع› الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلا» تحقيق : عبدالرحمن عثمان» دار الفكر» بيروت. 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري» تحقيق : إبراهيم شمس الدين› دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ ۰ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري» تحقيق : مصطفى العلوي» ومحمد البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية»ء المغخرب» طبعة ۳۸۷١ه‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق : محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدنى» القاهرة. 

الحطة في ذكر الصحاح الستةء بو الطيب السيد صديق حسن القنوجي › 
دار الكتب التعليمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق : عطية 
الزهرانى» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

الا ا ج ل اا ی مل سد 
القحطاني» دار ابن القيمء الدمام» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحال الشيباني» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفکر» بيروت. ۰ 


11٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


۳1 م ا داود» معا بن لاتغت ابو داود السجستاني الأزدي» 
تحقیق : محمد محيي الدين› دار الفکر» بیروت. 

۲- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

۳- سنن الدارقطني» على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق : 
ای ای اوا روک 0 

-٤‏ السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز»ء مكة المكرمة»› 
طبعة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

: السنن ال أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق‎ -٥ 
عبدالغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة‎ 
.ه١٤١١١ىلوألا‎ 

-١‏ شرح السنة» الحسين بن مسعود البغخوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» 
ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» دمشق/ بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه. ٠‏ 

۷- شرح صحيح البخارى» أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» 
تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية 
۳ه 

۸- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

۹- شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۰- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد ابو حاتم 
التميمى البستى» تحقيق : شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت› 
A‏ 
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صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي› 
بیروت» طبعة ۰ ۳۹١ه.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي› 
تحقيق : محمد زهير ابن ناصر الناصر» دار طوق النجاةء الطبعة الأولى 
۲ه 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» ناصر الدين الألباتئء برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية. 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العيني› تحقیق : عبدالله 
عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى١١٤٠١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية۸۸١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد العسقلاني » دار المعرفة› بیروت» طبعة۷۹١١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي» دار الوطن» الرياض» طبعة۱۸٤۱١ه .)۲١ /١(‏ 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السيوطي» 
تحقیق : ل ا صلاح بن محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن ابي بكر الهيثمي› دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربي› القاهرة/ بيروت»› طبعة۷١٤١ه.‏ 


۸ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


-١‏ مرقاة المفاتيح»› ملا علي القاري» تحقيق : جمال عيتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول ى ۲١٤١ه.‏ 

۲- المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ا الثانية 
٦۹٤ه.‏ 

۴- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية› 
بیروت» الطبعة الأولی ١١١١ه.‏ 

-٤‏ مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي› 
تحقیق : ا للتراث» دمشق» الطبعة 
الأولى٤١٤٠ه.‏ 

-٥‏ المسند» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 

۲- مسند عبد بن حمید» ا تحقيق : 
صبحي البدري» ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة»ء القاهرة» الطبعة 
الأرلى ۸١٤٠ه‏ 

۷- مصباح الزجاجة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» تحقيق : محمد 
المنتقى الكشناوي» دار الكتب العربيةء بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۸- المصنف» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية ١۳‏ ٤٠ه.‏ 

۹- ال ا والآثار» ا 
الريب تحن كنال رتف السركة م ارت التي ااب 
الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

-١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق: سعد بن ناصر 
الشثري» دار العاصمة» الرياض ٠‏ الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

-١‏ معالم السنن» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي» مطبعة محمد 
راغب الطباخ» حلب» سورياء الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 
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المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» يوسف بن موسى بن محمد» 


أبو المحاسن جمال الدين المَلطي الحنفي» عالم الكتب» بيروت. 


المعجم الأوسط› أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق 
بن عوض الله» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة» طبعة١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» الطبعة الثانية 
٤م‏ ۰ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبيّ» 
تحقيق : محيي الدين ديب وآخرین › دار ابن کثیر- الكلم الطيب»› دمشق 
- بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي› بيروت» الطبعة الثانية ۹۲١١ه.‏ 
الموضوعات» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق : 
توفيق حمدان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 
الموطاًء مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. ٠‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» ا الزيلعي» تحقيق : 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد 
علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت» طبعة ۱۹۷۳م. 


ثاثا : كتب الإجماع: 


۷1 


¥ 


الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دار المسلم 
للنشر والتوزيع » تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
الإجماع» يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 


1° مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


۳- الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسن ابن القطان» تحقيق : حسن 
الصعيدي» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأول ى٤١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 حجية الإجماع وموقف العلماء منه» محمد محمود فرغلي» دار الكتاب 
الجامعی ۳١٤١ه.‏ 

۷- المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع (دراسة أصولية 
تطبيقية)» على ابن أحمد العميري الراشدي» دار الهدئ:التبوي :ودار 
الفضيلة› المنصورةت الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

رابعًا : كتب المذهب الحنفي : 

۷- الاختيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي» تحقيق : عبداللطيف محمد عبدالرحمن دار الكتب العلمية» 

بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ 

۸- إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف› سبط ابن الجوزي» تحقيق : ناصر العلي 
الناصر الخليفي» دار السلام» القاهرةء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

۹ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» طبعة ۱۹۸۲م. 

-۸١‏ بريقة محمودية› محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي› دار إحياء الكتب 
العربية. 

۲- البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۳ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» طبعة۳٣١١۳١ه.‏ 
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تحفة الفقهاءء علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الجوهرة النيرة» بو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَبيدِي 
اليمنى الحنفى» المطبعة ال الأولی ۲۲١١ه.‏ 

ا ال ع ف ا ا ااه ر ا 
الأولى ۳ھ 

حاشية الطحطاوي على الدر المختارء أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي» مصر» طبعة۲۸۲١ه.‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصر» طبعة ۸١۳١ه.‏ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر» تعريب : فهمي الحسيني»› 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة» محمد 
علاء الدین بن على الحصکفی » دار الفکر» بیروت» طبعة٣۳۸١ه.‏ 
العناية شرح اليدابة و أكمل الدين أبو 
عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 
دار الفکر» بیروت. 

الخرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» لأبي حفص عمر 
الغزنوي الحنفي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الإمام أبي 
حنيفة » بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۸م. 

فتح القدير» كمال الدين السيواسي» دار الفكر» بيروت. 

الفمشرط ن لديل المر خ٠‏ ققق خلال من الدين المي 
دار الفكر» بيروت»› الطبعة الأول ى١١٤٠ه.‏ 
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-١‏ مجلة الأحكام العدليةء لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة 
العثمانية» الناشر: نور محمد كارخانه تجارتِ كتب» آرام باغ» كراتشي 

۷- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبدالرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولى» تحقيق : خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة۱۹٤٠ه.‏ 

۸- المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 
الدين مازه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹- الهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني المرغناني» المكتبة الإسلامية. 

خامسًا : كتب المذهب المالكي : 

١-الاستذكار‏ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» أبو عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق : سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت»› E‏ ۱ه 

۰١‏ -التاج والإكليل لمختصر خليل › محمد بن يوسف بن أً بي القاسم العبدري 
او عبدالله المواق» دار الفكر» بيروت الطبعة الثانية ۳۹۸١ه.‏ 

۲ -التلقين في الفقة المالكي› و الو ن عاي بن ر الاي 
البغدادي المالكي» تحة تحقيق: أبو ويس محمد بو خبزة» دار الكتب 
العلمية› بيروت› الطبعة الأولى ٥۵‏ هھ. 

۳ ١-الجواهر‏ الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» Ea‏ 
تحقيق : عبدالوهاب أبو سلمان» دار الغرب اللإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٤١ه. ٠‏ 

١-حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» تحقيق : 
محمد علیش» دار الفكر» بيروت. 

٥٠-حاشية‏ العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي 
المالكي» تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 
طبعة۲١٤٠١ه.‏ 
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١-شرح‏ القاضي عضد الملة لمختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب 
المالكى» المطبعة الكبرى الأميرية» طبعة۷١۳١ه.‏ 

۷-فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد 
بن محمد عليش» دار المعرفة» بيروت. 

۸-الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر القرطبى» تحقيق : محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة 
الان ال ا ا 

۹-المدونة الكبرى» مالك بن أنس» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١-منح‏ الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليش» دار الفكر» بيروت› 
طبعة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١-مواهب‏ الجليل لشرح مختصر الخليل» محمد بن عبدالرحمن المغربي» 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۸١ه.‏ 

سادسًا : كتب المذهب الشافعي : 


١-أسنى‏ المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري الشافعى» دار الكتاب الإسلامي. 

۳-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» و الخطيب» تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر» بيروت» طبعة ١١٤٠١ه.‏ 

٤4‏ -الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
۲۳^ هھ 

٥٠-تحفة‏ المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الوادي آشي 
الأندلسي» تحقيق: عبدالله بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

0-تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي» مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
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۷-تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» سراج الدين أبو حفص عمر بن 
على بن أخمد الأنصاري الشافعى المعروف بابن الملقن» تحقيق: 
ا عد ال جيك السلفي: المكتب الإسلامی؛ بيروت» الطبعة الأولى 
٤‏ ۰ ۰ 

۸-التنبيه في الفقه الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» عالم الكتب. 

۹-حاشيتا القليوبى وعميرة» شهاب الدين أحمد القليوبي» وشهاب الدين 
أحمد البرلسي الملقب بعميرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر» الطبعة الثالثة ١۳۷١ه.‏ 

١-حاشية‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر ابن السيد 
محمد شطا الدمياطی» دار الفكرء بيروت. 

SENE DG a RN e 
الإسلامى» ا‎ 

۲-حاشية و جلال الدين المحلى» شهاب الدين أحمد بن 
سلامة القليوبى» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء 
برو الفلكة ازل ١١‏ 4ه 

۳-الحاوي فى فقه الشافعى» أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري الاي الشهير E‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

-حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» 
عبدالحميد الشرواني» وأحمد بن قاسم العبادي» مطبعة مصطفى محمد» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

٥-روضة‏ الطالبين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عادل 
عبدالموجود» وعلي عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۲ه 
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١٠-الخرر‏ البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» المطبعة الميمنية. 

۷-ح-فتاوی السبكکي» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي› دار 
المعرفة› بیروت. 

۸-الفتاوی الفقهية الكبرى› شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي حجر 
الهيتمى › دار الفكر› بیروت. 

4۹-فتح العزيز شرح الوجيز» أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي» دار 
الفكر› بیروت. 

٠-الفقه‏ المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» تأليف : مصطفى الخن»› 
مصطفى البغاء علي الشربجي› دار القلم» دمشق › الطبعة العاشرة 
BS‏ 

١-الفواكه‏ الدواني» أحمد بن سالم النفراوي» تحقيق: رضا فرحات› 
مكتبة الثقافة الدينية. 

٣-كفاية‏ الأخيار فى حل غاية الاختصار» تقى الدين أبو بكر بن محمد 
ومحمد وهبي سليمان» دار الخير»› دمشق» طبعة ٤۴م‏ 

۳-المجموع شرح المهذب» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار الفكر» 
بیروت. 

٤-مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب 
لو2 دا الف روت 

-المهذب في فقه الإمام الشافعي» آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١٠-نهاية‏ المحتاج إلى شرح المنهاج» شهاب الدين الرملي» دار الفكرء 
بیروت » طبعة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

۷-نهاية المطلب في دراية المذهب» للأبي المعالي الجويني» تحقيق : 
عبدالعظيم محمود الديب» دار المنهاج» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 
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۸-الوسيط في المذهب» محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» 
تحقيق : آ او ا محمد محمد تامر»ء دار السلام» 
القاهرة» طبعة ۷١٤١ه.‏ 

سابعًا : كتب المذهب الحنبلي : 

۹-الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين موسى بن أحمد بن 
موسى بو النجا الحجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» علاء الدين أبو الحسن المرداوي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الأول یٰ۹١١٤١ه.‏ 

١-التحبير‏ شرح التحرير» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق : عبدالرحمن الجبرين» عوض القرني» أحمد سراج» 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

1-التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» صالح بن فوزان بن عبدالله 
الفوزان» مكتبة المعارف» الرياض. 

۳ -حاشية رد المختار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار الفكر 
للطباعة والنشر»ء بيروت» طبعة ١١٤٠١ه.‏ 

٤-حاشية‏ الروض المربع» عبدالرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى 
النجدى الحنبلى» الطبعة الأولی ۳۹۷١ه.‏ 

٥-دليل‏ الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق : 
أبو قتيبة الفاريابى»› دار طيبة» الا الطبعة الأرلى ٤۲٠‏ هى 

کی د محر ےی ار هد هن عا 
الزركشي» تحقيق : عبدالمنعم خليل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

۷-الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد 
بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع»› 


بیروت. 
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۸-شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري› 
تحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 
۷ هھ ۰ 

۹-شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ٩۹۹٠م.‏ 

٣-الفروع‏ لاین مفلح»› و معه تصحيح الفروع للمرداوي» تحقيق : عبدالله 
بن عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

١-كشاف‏ القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقیق : هلال مصیلحی » دار الفکر» بیروت ١١٤٠١ه.‏ 

6 الميدع فى شرح المقنم» إبراهيم بن مخمد بن عبد الله بن فلح الحنبلي 
بو إسحاق» دار عالم الکتب» الریاض› طبعة۳١٤١ه.‏ 

۳-المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن 
تيمية الحراني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

٤-مختصر‏ الإنصاف والشرح الكبير» محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: عبد 
لعزيز بن زيد الرومي» محمد بلتاجي» سيد حجاب»› e‏ 
الرياض» الطبعة الأولى. 

٥-مختصر‏ منهاج القاصدين لابن قدامة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البیان» طبعة ۳۹۸١ه.‏ 

١-مسائل‏ الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور 
المروزي» عمادة البحث العلمى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»› 
المملكة العربية السعودية» ا ٥هھ.‏ 

۷-المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى»› 
تحقيق : عبدالكريم اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
0 هھ 

۸-مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي» مصطفى بن سعد السيوطي 
الريحيباني» المكتب الإسلامي» دمشق»› ۱٩۹٠م.‏ 


۹-المغني في فقه الإمام أحمد» موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 

المقدسى» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
ثامتًا : كتب الأحكام السلطانية : 

١٠-آأحكام‏ أهل الذمةء محمد بن ابی کر ان قيم الجوزية» تحقيق : طه 
عبدالرؤوف سعد دار الكتب العلمية» بيروت› e‏ الثانية ۴١٤٠١ه.‏ 

١-الأحكام‏ السلطانية» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن الفراء» تحقيق : محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية› 
بيزروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه. ٠‏ 

۲-الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
0۵ ھ. 

۳-الإمامة ee‏ السنة والجماعة» عبدالله بن عمر الدميجي› 

| دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانيةء ۸١٤٠ه.‏ 

4 -الإمامة وقائم القيامة» مصطفى غالب» مكتبة الهلال» بيروت» طبعة 
۱ 

RNS E E ۱10‏ 
الأندلسي» شمس الدين ابن الأزرق» تحقيق : علي سامي النشار» وزارة 
الإعلا العراق» الطبعة الأولى. 

1-التعليق على السياسة الشرعية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تة 
سعد العتيبي» مدار الوطن للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ى ۷١٤٠ه.‏ 

۷-غياث الأمم في التياث الظلم» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن 
عبدالله بن يوسف الجويني» تحقيق : مصطفى الحيني › ENE‏ 
دار الدعوة» الإسكندريةء الطبعة الأولى ۵ هھ. 

۸-المجتمع الإسلامي وأصول الحكم» محمد الصادق عفيفي» دار 
الاعتصام» القاهرة» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
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4-المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة الكبرى» محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قيماز شمس الدين الذهبي› تحقيق : علي رضاء دار الفرقان»ء القاهرة»› 
الطبعة الأولی ۲۹٤٠ه.‏ 

٠١۷-نظام‏ الإسلام (الحكم والدولة)» محمد المبارك» دار الفكر» بيروت»› 
الطبعة الثالثة ١١٠٤٠١ه.‏ 

تاسعًا : کتب أخری : 

١-الإبانة‏ عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق : فوقية حسين 
محمود» دار الأنصار» القاهرة» الطبعة الآولی ۹۷١١ه.‏ 

او ی ف اد اغرال اللو ی ن ن 
القنوجي» تحقيق : عبدالجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
۸م 

۳-أبكار الأفكار فى أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد 
محمد المهدي» مطبعة دار الكتب والآثار القومية» القاهرة» الطبعة 
الثانية ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۴-الابهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ل للقاضي البيضاوي› 
تاف على :بن غدالكافي السك وازالكتت العلمية» يروت ليان 
N‏ 

-إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد بن محمد 
الحسينى الزبيدي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

ا بن إبراهيم الأنصاري أبو EO E‏ 
الكتب العلمية» بيروت ١١١١ه.‏ 

۷-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

-الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن الآمدي» بتحقيق 
العلامة عبدالرزاق عفيفي. 
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۹-إحياء علوم الدين» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» 
بیروت. 

١-أخبار‏ المدينة (تاريخ المدينة المنورة)ء أبو زيد عمر بن شبة النميري 
البصري»› تحقیق : على محمد دندل» وياسین سعدالدين › دار الكتب 
العلمية» بيروت» طبعة ١٤۱۷‏ ه. 

١-اختلاف‏ الأئمة العلماءء أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» 
تحقيق: السيد يوسف أحمده دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة 
الأول ٣٤ش‏ 

۲-اختلاف الفقهاء» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (كتاب الجهادء 
والجزية» والمحاربين) نشره يوسف شاخت» مكتبة بريل» ليدن» 
۳ 

۴اخ الال على القر ت غادل این خد شاهين» كنوز إشييا: 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

٤-أدب‏ الدنيا والدين» على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق : محمد 
کریم راجح »› E TE‏ الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

٥-أدب‏ المفتي والمستفتي» عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزوري 
أبو عمرو ابن الصلاح» موفق عبدالله عبدالقادر» مكتبة العلوم والحكم- 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

١-الآدب‏ المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة ۹١٤١ه.‏ 

۷-آربع ا تدور الأحكام عليهاء محمد بن عبدالوهاب» تحقيق : 
عبدالعزيز الرومي» محمد بلتاجي» سيد حجاب» مطابع الرياض»› 
الرياض» الطبعة الأولى. 

۸-الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي عبدالملك بن 

. عبدالله بن يوسف الجويني» تحقيق : محمد يوسف موسى» وعلي 

عبدالحميد» مكتبة الخانجي» القاهرةء طبعة ٠۳۹۹‏ ه 
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۹-إرشاد الفحول الى د تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» وبهامشه شرح ابن قاسم العبادي» على شرح الورقات لجلال 
الدين المحلى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولى. 

- ١--الإصابة‏ في تمييز الصحابة» ا تحقيق : علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

1-أصول الدين» أبو منصور عبدالقادر بن طاهر التميمي البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ 

۲-أصول الدين» أبو اليسر محمد البزدوي» تحقيق: هانز بيثر لنس» ضبطه 
وعلق عليه: أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» طبعة 
A٤‏ 

: ۳-أصول الدين» جمال الدين ¿ أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» > تحقیق‎ ٠ 
عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى‎ 
ه.‎ ۹ 

٤٠-أصول‏ السرخسي» محمد بن أحمد بن آبي سهل السرخسي»› داز 
المعرفة» بيروت. 

٥-أصول‏ الفقه» محمد أبو النور زهير» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

1-الاعتصام» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» تقديم : محمد 
رشيد رضا» المكتبة التجارية الكبرى» مصر الطبعة الأولی ۳۲١١ه.‏ 

۷-الاعتقاد والهداية إلى سبيل.الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق : 
اهام ارافان الخ روت اله ان 
١1‏ ه. 

۸-الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
السادسة ١١٤١ه.‏ 

4۹-أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري» عبدالله 
بن عبدالرحمن المعلمي» مؤسسة الفرقان للتراث» السعودية» الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
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١-|إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» بتحقيق : طه عبدالرؤوف 
سعد» دار الجیل» بیروت۱۹۷۳م. 

١-الاقتصاد‏ في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق : 
موفق فوزي الجبر» دار الحكمة للطباعة والنشر» دمشق» الطبعة الأولى 
٥ھ‏ 

۲ -اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية الحرانى» تحقيق : محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» الطبعة الثانية ١٠١١۹‏ ه. ۰ 

۴۳-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق : محمد جميل غازي» مكتبة المدني» جدة. 

-أمل الآمل فى علماء جبل عامل» محمد بن الحسن الحر العاملي» 
ق الا الحسينى» مكتبة الأندلس» بغداد. 

٠-بحار‏ الأنوار للمجلسي»› واا التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 
۳ هه 

١-البحر‏ الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار» أحمد بن يحيى المرتضى› 
دار الکتاب الإسلامی» بیروت: 

ENE a KS SOL RASAN 
العتيكي البزار» تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم‎ 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت/المدينة» الطبعة الأولى‎ 
ه.‎ ۹ 

۸-البحر المحيط فى أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي› دار 
الكتب ال زر الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۹-بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: هشام 
عبدالعزيز عطاء وعادل العدوي» وأشرف أحمد» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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١٠-البدء‏ والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» 
بورسعید» مصر. 

١-بداية‏ المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبى أبو الوليد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصر» 
الطبعة الرابعة ۳۹۵٠ه.‏ اګ 

-البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة 
المعارف» بيروت. 

۳-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني»› 
دار المعرفة» بيروت. 

٤-البرهان‏ في أصول الفقه» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله 
بن يوسف الجوينى »› دار الكتب العلمية» بيروت. 

لطاب ف اریخ علب ال الا ای کا ن جل 
زکار» دار الفکر› بیروت. 

7-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي» تحقيق : محمد أبو الفضل» المكتبة العصرية» صيدا. 

۷-البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تحقيق : محمد حجى واخرون» دار 
الا و ` 

ج الوس نجرام القامرين مد م ي الي ال فی ار 
الهداية. 

4-تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الخغفور عطار» دار العلم للملایین» بیروت» الطبعة ثانیة ۳۹۹١ه.‏ 

١-التاج‏ المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم الصنعاني» دار الحكمة 
اليمانية» صنعاء» طبعة ٤١٤٠١ه.‏ 

١-تاريخ‏ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قيماز شمس الدين الذهبي»› تحقیق : عمر عبدالسلام تدمزري» دار 
الكتاب العربي» بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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۲-التاريخ الأوسط»› محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمود إبراهيم ' 
زايد» دار الوعى/ مكتبة دار التراث» حلب/القاهرة» الطبعة الأولى ' 
۷ه ٠‏ 

۳-تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العامة رونك: 

٤-تاريخ‏ الخلفاء» E E‏ تحقيق : محمد محي 
الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصر» الطبعة الأولی ١۷١١ه.‏ 

٥-تاريخ‏ الطبري» بو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

1-تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء أبو القاسم 
علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبدالله الشافعي» تحقيق : محب الدين 
ا دار الفكر» بیروت» طبعة ۱۹۹٩‏ م. ٤‏ 

۷-تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

۸-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن 
مد او انار الاد ای تحقيق : كمال يوسف الحوت» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۹-تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبدالله بن 
صالح القصيّرء دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

١-تذكرة‏ الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين 

- الذهبى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

١-التعريفات›‏ علي بن محمد الجرجاني» تحقيق : إبراهيم دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الاٌولی ۹١٤١ه.‏ 

۳-تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق : 
E E OR TT‏ 
۷ ه. 
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-التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 
الكلوذاني الحنبلي › > تحقيق : مفيد أبو عمشة» دار المدني› الطبعة الأولى 
1ه 

٥-تنبيه‏ الغافلين عن أعمال الجاهلين» أحمد بن إبراهيم بن النحاس» 
تحقيق : عماد الدين عباس» دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأولى 
۷ هھ ۰ 

: تهذيب الأسماء واللغات»› محي الدين بن شرف النووي»› تحقيق‎ ۳٦ 
کد ا وت و الور اا ك ور الف م وت ال هة الاو‎ 
7 

۷-تهذيب الكمال»ء يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» 
تحقيق : بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
۵ هھ. 

۸-تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري»› تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
۱م 

-التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبدالرؤوف المناوي»› تحقيق : 
محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى 
۹ه 

ِ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن بي الوفاء القرشي»‎ ٠١ 
۰ ۰ مير محمد کتب خانه» کراتشی‎ 

١-حجة‏ الله البالغة» شاه ولي ا الفهلوىء تحفق ٠‏ سيد 
سابق» دار الكتب الحديثة» مكتبة المثنى » القاهرة/ بغداد. 

۲ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني› 
دار الفکر» بيروت. 

۳ -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبدالرزاق البيطار» تحقيق : 
محمد بهجة البيطار»› دار صادر» بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 
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٤‏ -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الله بن محمد المحبی»› دار صادر» بیروت. 

٥-الدرر‏ السنية في الأجوبة الل جمع عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة 
الثانية ١۳۸۵١ه.‏ 

٠١‏ -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن 
E E LB E‏ 
ANE LO AA N‏ 

۷-دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون). القاضي عبدالنبي 
بن عبدالرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۸-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹ “-الذخيرة» شهاب الدين ا د القرافي» تحقيق : محمد حجي › 
لفرت زونه ۱۹642 ۰ 

١-الذيل‏ على طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» تحقيق : عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 

١-رحمة‏ الأمة فى اختلاف الأئمة» أبو عبدالله الدمشقى» دار الكتب 
الغلة روت ال رل 0 ۷ هت ٠‏ 

۲-رسالة إلى أهل الثغرء لأبى الحسن الأشعري» تحقيق : عبدالله شاكر 
المصري» مكتبة العلوم والحكيء المدينة المنور»ء الطبعة الأولى 
۹ ه. 

۴۳-الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى» تحقيق : أحمد محمد 
شاکر» القاهرة ١۳١۸‏ ه. ٠‏ 

٤۴-روضة‏ القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد الرحبي 
السمناني» تحقيق : صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة/ دار الفرقان» 
بيروت/ عمان» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
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٥-روضة‏ الناظر وجنة المناظرء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد» تحقيق : عبدالعزيز السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الرياض» الطبعة الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷-سبل السلام» محمد الأمير الصنعاني» تحقيق : محمد الخولي» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الرابعة ۷۹١۳١ه.‏ 

O 
بن عبدالله الزركشي المصري» تحقيق: صفية أحمد خليفة» الهيئة‎ 
.م۲٠٠۸ىلوألا المصرية العامة کات الطبعة‎ 

۹-سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة التاسعة ۳١٤١ه‏ 

١-سيرة‏ الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» 
تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد» دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الثانية 
€ هھ 

١-السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

۲-شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد مخلوف» دار الفكر 
الاو د ٠‏ 

۳-شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك» بهاء الدين عبدالله بن عقيل 
العقيلى» ومعه منحة الجليل لمحمد محى الدين عبدالحميد» دار اللغات. 

ا اعتقاد آهل السنة ال 2 من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق : 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» طبعة۲١٤٠١ه.‏ 
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٠-شرح‏ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعی» تحقیق : زكريا عميرات» دار الكتب 
E‏ 

١-شرح‏ تنقيح الفصول» محمد بن إدريس القرافي» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف» دار الفکرء بیروت) الطبعة الأول ی‌۳۹۳١ه.‏ | 

۷-شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

۸-شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة الرابعة ۹۱١١ه.‏ 

4۹-شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير)» محمد بن أحمد الفتوحي» 
تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» جامعة أم القرى» الطبعة 
الثانية١١٤١ه.‏ 

١-شرح‏ اللمع في أصول الفقه» جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن ٠‏ 
يوسف بن عبدالله الشافعي الشيرازي»› تحقیق : عبدالمجيد الترکي» دار 
الخرب الإسلامى» طبعة۸١٤١ه.‏ 

افرح المقاضد ي ع الا ما الین سردن ر عدا 
التفتازانى» دار المعارف النعمانية» باكستانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

E‏ البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق : محمد أبو الفضل» دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت» الطبعة الأولى ۷۸١١ه.‏ 

۳-الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسن الآجري» تحقيق : عبدالله بن عمر 
الدميجي » دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه.‏ 

٤-شذا‏ العرف في فن الصرف» الشيخ أحمد الحملاوي» المكتبة العلمية 
الجديدة» بيروت. 

ا ی اک و اد الک 
الحنبلي» ا وي انار دار ابن 
كثير» دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


-صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد ِ 
الفزاري» تحقيق : عبدالقادر زكار» وزارة الثقافة» دمشق› طبعة ۹۸۱١م.‏ 

۷-الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبدالرحمن التركي» وكامل 
الخراط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۹۷م. 3 

۸-الضوء ء اللامع لأهل القرن التاسعء فخ الد الاریء روات 
دار مكتبة الحياة» بيروت. ۰ 

۹-طبقات الحفاظ» عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» 
وت ا 2 ٠‏ 

١٠-طبقات‏ الحنابلة» محمد بن أبى يعلى أبو الحسين» تحقيق : محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت. ۰ 

۸۱ -طبقات الشافعية»› أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 

: الحافظ عبدالعليم خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 

E ۰۷ 

۲-طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي»› 
تحقيق : محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع› الطبعة الثانية ۳١٤١ه. ‏ ۰ 

۳-طبقات صلحاء اليمن (تاريخ خ البريهي)» ا ا السكسكي 
اليمني» تحقيق: عبدالله محمد الحبشي› رشاب صنعاء» 
طبعة٤ ٤١‏ اهن ٠‏ 

٤-طبقات‏ الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق»› 
تحقيق : خليل الميس» دار القلم» بيروت. 

٥-الطبقات‏ الكبرى»› حمد بن سعد بن منيع ابو عبدالله البصري الزهري› 
دار صادر» بیروت. 

٦-طبقات‏ المفسرين» أحمد بن محمد الداودي» تحقيق : سليمان الخزي» . 
مكتبة العلوم والحكم» الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٠ه‏ 
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۷-العثمانية» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام 
هارون» دار الکتاب العربی» بيروت» طبعة٤‏ ۷١١ه.‏ 

۸-عقائد الإمامية الاثنى ا إبراهيم الموسوي الزنجاني» مؤسسة 
طباعة وتجليد دارالكتاب» قم» إيران» الطبعة الخامسة ۲١٤٠ه.‏ 

۹-علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام» 
دار العاصمة»› طبعة ۹١٤٠١ه.‏ 

۰-عنوان المجد في تاريخ نجد» عثمان بن عبدالله بن بشر النجدي 
الحنبلي» تحقيق : عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله ال الشيخ» دارة 
الملك عبدالعزيز» طبعة ١١٤٠١ه.‏ 

١-العين»‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي»› 
وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

1-غاية الوصول في شرح لب الأصول» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعي» دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

۳-غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد الحنفي 
الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى٥١٤٠١ه.‏ 

٤-الفتن»‏ نعيم بن حماد» تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» 
القاهرة» الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

٥-فتوح‏ البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق : رضوان محمد 
رضوان» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ۴١٠٤٠١ه.‏ 

١1-الفرق‏ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية۹۷۷٠م.‏ 

۷-الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم الظاهري أبو محمد 
مكتبة الخانجى» القاهرة. 

e GS SRS ESSN O N OSA 
ا ال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» الطبعة‎ 
.ه١٠٤١٤ الثانية‎ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 1٤١‏ 


۹-فضائح الباطنية» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق : 
عبدالرحمن بدوي» الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة» طبعة 
۳ه ۰ 

١-فهرس‏ الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» عبدالحي بن 
عبدالكبير الكتاني» تحقيق : إحسان عباس» دار العربي الإأسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

١-الفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية» محمد بن عبدالحي اللكنوي» تحقيق : 
محمد النعسانى » دار المعرفة» بيروت. 

۲-القاموس ال ل راء سعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق»› 
الطعة كانه ٠٤١۸‏ 

۴۳-القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

٤-قصر‏ الأمل» أبو بكر عبدالله بن أبي الدنياء تحقيق : محمد خير رمضان 
یوسف» دار ابن حزم» بيروت الطبعة الثانية ۷١٤١ه.‏ 

٠‏ -قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفر منصور بن عبدالجبار السمعاني»› 
تحقيق : محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
۸ ه. ٠‏ 

١‏ القواعد» أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة› طبعة۹٩۱۹۹م.‏ 

۷-قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» 
تحقیق : محمود د بن التلاميد الشنقيطي › دار المعارف» بيروت. 

۸-القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» علي بن عباس 
البعلي الحنبلي» تحقيق : محمد حامد الفقي»› E‏ المخمكية: 
القاهرة» طبعة ١۷١۳١ه.‏ 

۹-القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الخرناطي» تحقيق : 
محمد أمين الصاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۸م 
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١٠-كشف‏ الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبدالعزيز 
بن أحمد البخاري» وضع حواشيه : عبدالله محمود محمد عمر» 
منشورات محمد علي بیضون» ا العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۸١٤١ه.‏ 

١-كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله 
القسطنطيني » دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة۳١٤١ه.‏ 

٠-كشف‏ المراد شرح تجريد الاعتقادء نصير الدين الطوسي» والشرح 
للحسين بن يوسف المطهر الحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› 
بیروت» الطبعة الأولی ۳۹۹١ه.‏ 

۳-اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» جمال الدين أبو محمد علي بن 
بي يجيى المنبجي» تحقيق : محمد فضل عبدالعزيز» دار القلم» سورياء 

الطبعة الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

ی کد ین کرو ین رر داز صادرء EE‏ 
الأولى. 

٥٠-لسان‏ الميزان» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» تحقيق : دائرة المعرف النظامية بالهند» E‏ 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤١ه. ٠‏ 

٣-مجموع‏ فتاوی ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

۷-المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۸-المحلى» علي ب بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» دار 
الفكر» بيروت. 

۹-مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق : محمود خاطر» 
طبعة ١١٤١ه.‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ £۳ 


١-مختصر‏ ابن الحاجب» جمال الدين بن عمرو بن الحاجب» مطبوع بع 
شرح بيان المختصرء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي› 
جامعة أم القرى. 

١-مختصر‏ اختلاف العلماء» تصنيف : أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر. 
الطحاوي» اضفار وى حفاص ت دال ن اجك 
دار البشائر الإسلامية› بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

؟-مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» اختصار 
محمد بن الموصلي» بتحقيق : الخسن بن عبدالرخمن العلوي» مكتبة تبة 
أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳-مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين البعلي» تحقيق : محمد 
حامد الفقي» دار ابن القيم» الدمام - السعودية» طبعة ١١٤٠ه.‏ 

٤-المدخل‏ الفقهي» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى ۸١٤١ه. ٠‏ 

٥-المسامرة‏ في شرح المسايرة» الكمال ابن أبي شريف» مطبعة السعادة» 
مصر» الطبعة الثانية ١٤١١ه.‏ 

--المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه ورتبه : 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى ۱۸١٤١ه.‏ 

۷-المستصفى في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار 
افك 

۸-مسلم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الدين بن عبدالشكور» مطبوع مع 
شرحه فواتح الرحموت› المطبعة الأميرية› بولاق» مصر ۱۳۲٤‏ ه. 

۹--المسودة في أصول الفقهء عبدالسلام ابن تيمية» وعبدالحليم بن تيمية 
وأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق : محمد محيى Ù‏ 
الدين عبدالحميد» دار المدنى» القاهرة. 

١--المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 
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١-المعتمد‏ في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
الحسين» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۴۳١٤٠ه.‏ 

۲-معجم الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين 
الذهبي» تحقيق : روحية السويفى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى۳١١٤٠ه.‏ 

-معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي» دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه.‏ 

٤-معجم‏ المؤلفين› عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة»ء بيروت» الطبعة 
الأولى ١٤١١٤٠١ه.‏ 

9٥-معجم‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الثانية ١٠٤١هم‏ 

1-المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» 

۰ ومحمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة. 

7۷-المغني في أبواب التوحيد والعدل» أبو الحسن عبدالجبار الأسدي 
E E‏ 
الأولى ١۳۸١م‏ 

۸-مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق : صفوان داودي» دار القلم» الدار الشامية» الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه.‏ 

۹-مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق : هيلمون ريتر» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة. 

وا د اتم ات ارد د ن ان رف ار ی 
تحقيق : محمد حجى » دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى 
۸ه ۰ 

١مقدمة‏ ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار 
القلم» بيروت» الطبعة الخامسة ٤۹۸٠م.‏ 


مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية ٠‏ £0 


۲-الملكية في الشريعة اللإإسلامية» عبدالسلام داود العبادي» مكتبة 
الأقصى» عمان» الأردن» الطبعة الأولى. 

۳-الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : 
محمد سيد کيلاني »› دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية ۹۵١١ه.‏ 

٤-المنتقى‏ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز شمس الدين الذهبي» تحقيق : محب 
الي الت 1 

٥--المنثور‏ في القواعد» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي»› تحقيق : 

تيسير فائق أحمد محمود» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 

الکریت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

-منهاج السنة النبوية» ا ا 
الحراني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷--الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالکي» تحقيق : عبدالله دراز»ء دار المعرفة» بيروت. 

۸-المواقف»› E‏ عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : 
عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ . 

۹--الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 

١-الموسوعة‏ الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 
حماد الجهني. 

١-ميزان‏ الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز 
شم او ال فح فا مح م ف رغال احا 
عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بیروت) الطبعة الأولی ٩۱۹۹م.‏ 

۲--نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر»ء أحمدبن محمد 
الحضراوي» تحقيق: محمد المصري» دار إحياء التراث العربي» 
7 ۰ 
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۳“-نشر البنود 1 مراقي السعود» عبدالله بن إبرا هيم الشنقيطي › مطبعة 
الفضالة المحمديةء المغرب» الطبعة الأولی ١۹۰٠م.‏ 

٤6-نظرية‏ الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» أحمد محمودصبحي» دار 
المعارف» القاهرة ٩1٦۱۹م.‏ 

٥-النکت‏ والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» 
و مدن ا ن م ااي e‏ 
الرياض ٠‏ الطبعة الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

1-نهاية الإقدام في علم الكلام» محمدبن شا بن أحمد 
الشهرستاني» مكتبة المشنى› بغداد. . 

۷حنهاية السول في شرح منهاج الأصول» عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 
الشافعي» مطبعة علي صبيح. : ۰ 

۸-نوادر الفقهاءء محمد بن الحسن التميمي Ee‏ تحقيق : محمد 
فضل المراد» داوالم - الدار الشاميةء دمشق- بيروت» الطبعة الأولى 
٤٤‏ ه. 

۹-نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكي» إشراف : عبدالحميد 
عبدالله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة 
الولی ۳۹۸١ه.‏ 

١‏ -الهدابة والإرشاد فى معرفة أل الغقة والسذاد» أحمد بن محمد بن 
الحسين بن ال او ر ادى تحقيق : عبدالله الليثي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ۷١١٤اه, ٠‏ 

1-هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد 

NEA NES AES BA 

-الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمذ 
الأرناؤوط وترکی مصطفى»› دار إحياء التراث» بيروت»› طبعة ١١٤١ه.‏ 

۳-وفیات الأعيان tb‏ أبتاء الزهانة شمن ال أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» تحقيق : إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 
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عاشرًا: المراجع الإلكترونية: 
٤-جامع‏ الفقه الإسلامي» شركة حرف لتقنية المعلومات. 
٥-الجامع‏ الكبير لكتب التراث الإإسلامي والعربي» مركز التراث 
للبرمجيات. 
الك الشاملة فة المكهة الخاملة للرمجات: 
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فهرس الموضوعات 


seen المقدمة‎ 

DSS IESE مشكلة الببحث‎ 

حدود الببحث CSREES AES ASRS‏ 
مصطلحات اليحث VSS Sea ROARS‏ 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره NS E CS‏ 
خطة الببحث E O‏ 
التمهيد: تعريف الإجماع والأحكام السلطانية RGD‏ 
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاخًا ER‏ 1 
المبحث الثاني : مكانة الإجماع وحجيته VASE‏ 
أولاً : أدلة حجية الإجماع من القرآن OSES ESE‏ 
ثانیاً : أدلة حجية الإجماع من السنة E E ESS SST‏ 
ثالثاً : أدلة حجية الإجماع من المعقول i OEE‏ 
المبحث الثالث: شروط الإجماع o O TTT‏ 
المبحث الرابع : تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي ألمت فيها ٤١.‏ 
الباب الأو ل: مسائل الإجماع في الإمامة COS SaaS‏ 
المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاخًا EES Ae‏ 
المطلب الأول: الإمامة في اللغة EV RASS See‏ 
المطلب الثاني : الإمامة في الاصطلاح E OE E‏ 
المطلب الثالث: لفظ «الإمام» في الكتاب والسنة OR sean‏ 
المطلب الرابع : الترادف بين ألفاظ : الإمام والخليفة وأمير المؤمنين ا 


المطلب الخامس: استعمالات لفظى الخلافة والإمامة a‏ 
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المبحث الثاني : أهمية الإإمامة ت TOES‏ 
المبحث الثالث: مشروعية الإمامة O NE EEE‏ 
أدلة وجوب الإمامة من القرآن الكريم SSR‏ 
أدلة وجوب الإمامة من السنة eS yy‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في نصب الإمامة E‏ 
1 فضل النبوة على الإمامة E ERE ES‏ 
1[ وجوب نصب الاإمام E OS a‏ 
1 الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية a‏ 
E N A ESS LELE‏ 
]٥ /[‏ الإمامة فرض N EES e a DRS‏ 
1 فضل الولايات A aE OTE‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط الإمامة ES‏ 
1 ] أن یکون الإمام بالغاً aR‏ 
1 أن یکون الإمام عاقلاً CaS a EY‏ 
1 أن یکون الإمام ذکرًا ES DES‏ 
[۱١ /[‏ أن يکون الإمام حرا SS ESE RARE‏ 
[ أن يكون الإمام مجتهدا VER SARE EES SSA‏ 
1 أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب E E ea‏ 
1 أن یکون الإمام عدلاً N iis OA‏ 
1 أن يون الإمام قويًا E E‏ 
[٥ /[‏ أن لا یکون الإمام بخیلاً ولا کذابًا ولا جباتًا EOS a‏ 


[ لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا EAE‏ 
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1" لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد 


۷ أن يکون الإمام قرشيًا VE ESSENSE‏ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في كيفية اختيار الإمام وتسميته Ea‏ 
11/1 تسمية أبي بكر خليفة رسول الله بعد وفاته Ce Seas‏ 
[ أن عمر بن الخطاب أول من سمي أمير المؤمنين E‏ 
[۲۰/ ۰[ تحري الأفضل للإمامة O E‏ 
 " [‏ جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة As‏ 
1 أن النبي لم ينص على خليفته e E‏ 
۴/1 تعيين الإمام يكون بالبيعة ase a a‏ 
[/ ۴ لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام ........ Ee‏ 
[۲٣ [‏ لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام ETE‏ 
[۲/۲١1 -‏ إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق eas‏ 
[۷/ ۲۷] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة i‏ 
۴/1 إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد ..... ٠۸١‏ 
[/ ۴ ۴ طرق انعقاد الإمامة e ET‏ 
[ ۳[ تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها AO ea‏ 
[ "۴ رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء .الأربعة رضي الله عنهم VAN assess‏ 
[ ۴ للومام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف Oca‏ 
۴۴1 ] یتولی الإمامة من ساد الناس ثلاثة ایام إثر موت إِمام لم یستخلف ٠۹٩‏ 
۳/1[ الإمامة لا تكون موروثة VARS e‏ 
[/ ۳[ جواز تعيين الإمام المتغلب سسس OER DRESS‏ 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته EVRAR‏ 
aS‏ 
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[۷/ ۴۷] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مکانين EES‏ 
1 لا تقصر الخلافة على بني هاشم IES RES‏ 
۴/1 لا تجوز إمامة مولى قريش› ولا حلیفهم» ولا ابن خت قریش .۲۱۸۰ 
[/] لا يجوز تولية الكافر الإمامة N O OOO‏ 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته e‏ 
]٤/41[‏ وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية ...۲۲۳ 
1 أحكام من ولاه الإمام نافذة E‏ 
]آحكام من عزله الإمام غير نافذة AS aa‏ 
1 مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة i E‏ 
]٤٥ [‏ يجوز للاإمام قبول الهدايا ENR‏ 
]٤٩/٤١[‏ تحريم الخروج على الإمام العادل RF ERR‏ 
[۷ تحريم الخروج على الإمام الفاسق A AES‏ 0 
]٤۸4/٤۸[‏ معاقبة الخارج عن طاعة الإمام FE sO‏ 
[٤۹4 /٤۹[‏ حرمة نقض بيعة الإمام U O IO‏ 
الفصل السادس : مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة ٠٤۹...‏ 
]٠١ /٠١[‏ لا يجوز عزل الإمام بغير عذر E E‏ 
[٥ /[‏ ليس لاإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر FOS‏ 
۴/1 إذا طرأً على الإمام الكفر انعزل | 
۴/1 لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق O Ee‏ 
[٥٤ /[‏ تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمی الميؤوس ....... ۲٠۲‏ 
]٥١ /٥٥[‏ تبطل الامامة بالجنون الذي لا پرجی زواله a O‏ 
٠ /[‏ ] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة aa‏ 
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RSA يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم‎ ]۷  ۷[ 
1 E الفصل السابع : مسائل الإجماع في واجبات الإمام‎ 
E من واجبات الإمام حفظ الدين‎ ]/۸[ 
TEES قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين‎ [٥۹ /[ 
Neots قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين‎ [٠١ /١[ 
E i O EEO RO أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه‎ ] 1/11 
A SS إذن الإمام بإقامة الجمعة‎ 1] /3[ 
TAO SAS SS aa لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات‎ ] 3 
NA E O قيام الإمام على الأعياد‎ ] ٠ /[ 
N N SOO EEO KRONE جواز جباية الإمام للزكاة‎ [١ /٠٠[ 
YQ cam Îl| لا يعزل الو لاة بموت‎ [1/11 ٠ 
OSS SRS لا يعزل القضاة بموت الإمام‎ ] ۷ 3 
Da a يشترط حضور الإمام اللعان‎ ] ۸/1 
OSS صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام‎ ]/[ 
TA SSSA صحة الخلع دون حضور الإمام‎ [۷+ [ 
O عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام‎ | [ 
n يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار‎ ] ۲ /۲[ 
NSS يجوز أن يجعل الإمام شيئاً من ماله للسابق في الخيل‎ 
۳٠۳... إذا عضل الولي في نکاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان‎ [۷٤ [ 
FOS تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه‎ [۷ [ 
۳٠۸... أن یتخیر الإمام العمال بکل أفق ویتفقد آحوالهم وأمورهم‎ 1 


1[ 1۷۷ لیس على الإمام أن یشخص الناس لأخذ صدقات آموالهم ٠٠۹..........‏ 
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7[ جواز عطية الإمام للقاضي ... A‏ 


1 لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه OT ae Se‏ 
]۷4/ ۷4[ ت على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة OEE‏ 
[۸٩ 1‏ لا يمنع الإمام هل الذمة من شرب الخمر وأکل الخنازیر سرا ٠٠٤١...‏ 
[1/ ۸ يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين ...... ٠٠٠‏ 
۸/3[ على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير ٠٠۷٠...‏ 
۴/1 يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم E GE‏ 
[AE /A€]‏ وجوب الجهاد مع الإمام FOSS‏ 
]۸٩ /[‏ وجوب القتال دون الإمام E E EOE‏ 
/١1[‏ لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه E E‏ 
۷/13 لاإمام الحق في إعطاء الأمان i EEN‏ 
[/ ۸[ إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه TOE‏ 
1 يستخب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله ..... PVs‏ 
1١ 1‏ إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها PRS‏ 
ا i TE‏ 
۴/۲ إذن الإمام بالمبارزة TT a ASAR SA ES‏ 
۴/1 1 أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة a E‏ 
[/ هدم الإمام لكنائس العنوة E SSR‏ 
[/ 1۹ تحریم فرض الإمام المخارم والمکوس على وجه غپر شرعي FE‏ 
]41/41[ اختصاص الصفي بالنبي TEA aa SRR‏ 
PERSE ee NO‏ 
۸/1 تعيين الإمام للقاضي E O O SRC RSE SS‏ 

0 ° a... 
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POY Sn e ....... قيام الإمام على الحدود‎ [٠٠١ /٠٠١[ 
E a غنيمة الإمام لأموال البغاة‎ 1/7 
N E OTR CE قتل الإمام لأسير البغاة‎ ۴ /[ 
O EOE حكم سبي ذرية البغاة‎ [٠١۴/1 
e Ea a التعزير موكول إلى الإمام‎ [٠١/٠٤1 
e ODE e E N Ye 
e افا ا‎ 
RA اختيار الإمام رجلاً لكي يقيم الحدود‎ ۴ /۷[ 
N لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها‎ 1 
a EE لا يجوز للإمام أن يضرب حداً في المسجد‎ 1 
PVE Sean لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنه‎ [۱٠١ /١[ 
O NO لا یحکم الإمام بالهوې‎ 
a E PO ا لا يجوز للإمام الأخذ بالقول المرجوح‎ "۴/1 
FAs ag ea .. ا الامام ولي من لا ولي له‎ 
]من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن‎ 1 

يعين لهم وصيا A a‏ 
[١٠١ [1‏ عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل ATS‏ 
| إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله .... ۳۸٤‏ 
1۱۱۷/1 من اصیب في عقله ولم یکن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله .. ۳۸۵ 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الشورى a O‏ 
FAV uae SSSA‏ 


۹/۹1[ لم يستشر النبي الأمة فيما نزل فيه وحي a‏ 


10٦‏ مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية 


[۰/ ۱۲۰[ یجب على الإمام استشارة آهل العلم فیما لا بُعلم فیه نص او إجماع .۳۹۱۰ 


E E جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة‎ ][۱۲/۲١[ 
۳۹۸۰... يجوز للأمام أن یخالف آهل الشوری في مسائل الاجتهاد‎ ۴/۲1 
O O EE E الباب الثاني : مسائل الإجماع في الحسبة‎ 
CO O التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها‎ 
Oe المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاخًا‎ 
O E المبحث الثاني : مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
٤١١١... المبحث الثالث: الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
i O OO المبحث الرابع : أهمية الحسبة‎ 
a الفصل الأول: مسائل الإجماع في الحسبة‎ 
CRE وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ۴ /[ 
ESER كون الأمر بالمعروف فرض كفاية‎ [۲١ /۹[ 
Ea الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور‎ [۱١١ [ 
٤۲۷..... ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول‎ ۲١ 
٤۲۹..... تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه‎ [۲۷ /۲۷[ 
سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان‎ 1/1 

إذا خاف الآمر على نفسه i‏ 
1 اا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة >٤‏ 
[١ /۳١[‏ مراحل إنكار المنكر bt EE‏ 
۴/1" وجوب إنكار المنكر بالقلب REESE‏ 
۴/13 تغيير المنكر بالسيف EO‏ 


الفصل الثاني : مسائل الإجماع في مواطن الحسبة EEO E‏ 
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۳/1 لا إنکار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب 


أو سنة أو إجماع ORAS ARO AG‏ 
[// ۴ لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر E‏ 1 
[١ /[‏ الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق EOS‏ 
١‏ ۴ زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر e E E‏ 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في شروط الحسبة EO‏ 
۳۷/۷[ اشتراط الإسلام في المحتسب TE‏ 
| اشتراط التكليف في المحتسب o E‏ 
۴/1 اشتراط الاستطاعة في الحسبة o‏ 
[٠٤١ /[‏ اشتراط العلم في المحتسب Cae a Sa‏ 
[/[ عدم اشتراط العصمة في المحتسب ly O I‏ 
1 عدم اشتراط العدالة في المحتسب EN Cele‏ 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين ٤٦۹‏ 
التمهيد: موارد ومصارف بيت مال المسلمين EV ena a‏ 
المبحث الأول: التعريف بالمال a OE‏ 
المبحث الثاني : التعريف ببيت مال المسلمين N haaa‏ 
المبحث الثالث: موارد ومصارف بيت المال O aaa‏ 
المطلب الأول: موارد بيت المال Ceca‏ 
المطلب الثاني : مصارف بيت المال SSSR‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخراج A as‏ 
حكم آخذ الخراج A ELSES SSSR‏ 


[1// عمر بن الخطاب أول من أخذ الخراج CA nS‏ 
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[٠٤١ /[‏ الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة س 
1 الخراج يكون على الآرض دون الدور e‏ 
٣/۷1‏ ا الخراج على ما صالحونا عليه a‏ 
 /۸[‏ أرض الخراج ل ده ورا E‏ 
٣/1‏ خراج الأرض الخراجية يكون على المالك E‏ 
[٠١١ /[‏ يضرب الخراج على الأرض البيضاء E a‏ 
1 ۴ في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز nS‏ 
[۲/ ]1 جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع E‏ 
1 لا يزاد على قدر الخراج RS RS‏ 


[1/ ]إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخزاج عنها 


[٠٠١ /[‏ لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة E‏ 
1 ا يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها ... 
٣ /۷[‏ لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج e‏ 
[/ لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح ... 
e I SR e a ARN‏ 
EAE Se a‏ 
[١ /1[‏ جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة E‏ 
1/1 أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث ا 
e‏ الخراج التي e‏ اهلها i N E‏ 


n E NT E EES OEE NE مكة لنت ا‎ 1٥ A 1 
آ راف لعا کا م‎ [1/0] 


٥۱١ عنها‎ 
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13/ .]ا أراضى العراق خراجية EEE SR‏ 
۸/۸1[ آراضى مصر خراجية لا يجوز قسمتها Eo‏ 


الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة ا 
41 حكم الغنيمة E‏ 


a E SA RESA SSAA تحديد الغتيمة‎ 1۷١/۷ ١[ ٠ 
N ea EE EIN 
N a TT آمر الفيء إلى إمام المسلمين‎ 13 


۴/1 يجوز للإمام تنفيل من شاء من الخنيمة e‏ 
1۷٤/1‏ التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام ا 
[۱۷٩ 1‏ لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة .. 
 /۷١[‏ عدم استحقاق السرية المبعوثة مع العسكر شيعا Re‏ 
۷۷/۷ لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر A‏ 


1[ جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ae‏ 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إحياء الموات E‏ 
[۱۷۹/ ۱۷۹[ يجوز لاإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء n‏ 
[١ /[‏ الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء ....... 
 [‏ الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء EA‏ 
13 . لا يجوز لأحد أن تحجر أرضًا رن الإمام E‏ 
۴ لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا E‏ 
1٤ /٤[‏ للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين so‏ 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في أخذ أموال الركاة ت 
[۱۸١ /۸٠[‏ لاإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن أقر بوجوبها عليه a‏ 
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٥۸١ .... ا ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم‎ ٣/1 


[۷/ 1۷ للإمام قبض الزكاة في المواشي Se‏ 
[/ من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها 4 
[۸۹/ ۹[ قتال مانعي الزكاة RES‏ 
[١ /[‏ قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه E‏ 
1 من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر a‏ 


1 للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة 


۴/1 للإمام أن ينشئ ديوتا للأموال العامة ER‏ 
1٤ /1[‏ للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة ا 


[1/ ۱۹[ يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق a‏ 
1 تحريم السرقة من مال الدولة ESSA‏ 


wees 


eeconoceene 


OT 


econ 


eee 


الظَة الاوك 
ص - )م 


دارالهري ا E‏ 
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٤٤٥٤۸۱٥١ تلفاکس‎ 


